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 شكر و تقدير .
أشكر كل من ساعدني في إعداد هذا العمل ، كما أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور شهيدة    

 قادة و الذي أطرني و سهر على أن يرى هذا العمل النور .
كما أن الشكر موصول إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة و الذين زادوني شرفا بقبولهم 

 : شة هذه الرسالةمناق
          .امعة تلماان الشكر إلى الأستاذ الدكتور بن عمار محمد من  مج

          .جامعة تيارت من بوسماحة الشيخ  و الشكر إلى الدكتور
        .جامعة تلماان جمال من  بن عصمانو الشكر إلى الدكتور 
   .جامعة سعيدة من الأستاذ بن أحمد الحاج و الشكر إلى 
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 الإهداء.
إلى أرواح جميع شهداء ثورة التحرير المجيدة و الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل هذا الوطن 

 العزيز.
 إلى روح خالتي الطاهرة منصورية رحمها الله .

 إلى أمهاتي ، أطال الله في أعمارهن .
 إلى والدي أطال الله في عمره .

 عائلتي.إلى أبنائي و كل 
كما أهدي هذا العمل إلى أستاذي الفاضل الدكتور شهيدة قادة و الذي كان له الفضل     

 الكبير في إنجاز هذا العمل.
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يعيش التحكيم التجاري الدولي في هذه الفترة من التاريخ ، أزهى عصور ازدهاره ،فمن   "
نظام استثنائي منتقد لمنافسته للعدالة التي تقدمها المحاكم الوطنية في الدولة ، إلى نظام 
مكمل لهذه العدالة في الحالات التي تعجز فيها محاكم الدولة عن تقديم العدالة السريعة 

للمتعاملين مسرح التجارة الدولية ، إلى الحد الذي أصبح معه من نافلة القول  المتخصصة
وصف هذا القضاء الخاص بأنه القضاء الطبيعي و الذي يفضل المتعاملون في إطار 

 "العلاقات الدولية ولوجه مفضلين إياه على قضاء الدولة 
             الأستاذة الدكتورة / حفيظة السيد حداد 

 جامعة الإسكندرية           –خبيرة محكمة و 
 شأن اتفاق التحكيم الاتجاهات المعاصرة ب
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 .قائمة المختصرات

 
 ج : الجزء . -

 ج.ر: الجريدة الرسمية . -

 د.ت : دون تاريخ . -

 س : الانة . -

 ص : الصفحة . -

 ط : الطبعة . -

 م : مجلد . -

 م .ق : المجلة القضائية .  -

 المحكمة العليا الجزائرية . المحكمة العليا : -

 ن .ق : نشرة القضاء . -

 ق.م.ج : القانون المدني الجزائري . -

 ق.م.ف : القانون المدني الفرناي . -

 ق.م.م : القانون المدني المصري . -

 ق.ا.م.ج : قانون الإجراءات المدنية الجزائري . -

 ق.ا.م.ا.ج : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري . -

 ج : القانون البحري الجزائري .ق .ب. -

 ق.ا.م.ف : قانون الإجراءات المدنية الفرناي . -
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Liste des abréviations 

  

-Art : Article . 
-Bull.Civ :Bulletin des arrêts des chambres civiles de la cour de cassation . 
-C .A : Cour d’appel . 
-Cass .Civ : la chambre Civile de la Cour de Cassation . 
- Cass .Com. : la chambre Commerciale de la Cour de Cassation . 
-CCI :la Chambre de Commerce international . 
-C .C.I-C.M.I : Le Règlement d’arbitrage de l’organisation Internationale   
d’arbitrage maritime . 
-Clunet : journal du droit international . 
- C.M.I : Comité Maritime International . 
- D . : Recueil d’alloz . 
-D.M.F : droit maritime Français . 
-Gaz .pal : Gazette du palais . 
-L.G.D.J : Libraire générale de droit er de jurisprudence . 
-Obs : Observation . 
-O.P.U : Office des publications universitaires  . 
-p : page . 
-Rapp . : Rapport . 
-Rev.Arb : Revues d’ arbitrage . 
-Trib . Com :Tribunal de Commerce . 
- N.C.P.F :Nouveau code de procédure civile français . 
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 .مقدمة
 
الدولي والوطني، بحيث أصبح الآن يفرض نفاه  يشغل التحكيم البحري مكانا بارزا على الصعيدين 

، وهو يختلف عن سواه من طرق تاوية المنازعات  كوسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات البحرية الدولية
 في الصلح ، التوفيق والوساطة. ةوالمتمثل
أطراف ن الميزة الأساسية في التحكيم البحري أنه نظام قضائي من نوع خاص وأن أحكامه تفرض على إ

النزاع عكس التوفيق والوساطة والتي فيهما يقوم كل من الموفق والوسيط بتقديم مقترحات للأطراف محاولين 
 بذلك اجراء تاوية ودية بينهم، والتي يضل أمرها معلقا على قبولها من أطراف النزاع البحري.

والذي بواسطته تنفذ الصفقات  ويعد نقل البضائع بطريق البحر عاملا هاما ترتكز عليه التجارة الخارجية
 التجارية الدولية والتي تعرف بالبيوع البحرية وهي بيوع دولية.

هناك أيضا العديد من الحوادث البحرية والتي تنشأ عنها الكثير من المخاطر الجايمة والكوارث  
 الحادثة ناقلة الإناانية والبيئية مثال على ذلك: حوادث التصادم البحري ، وخاصة إذا ما كان أحد طرفي

بترول وما ياببه ذلك من تارب كميات هائلة من البترول ومن ثم حدوث خاارات، الأمر الذي يؤدي 
العديد من المنازعات البحرية الناشئة عن عقد النقل البحري الدولي، والتي يتم النظر في حلها إما الى قيام 

 ء للتحكيم.أمام احدى المحاكم القضائية أو الاتفاق فيها على اللجو 

ن أغلب المتعاملين المتخصصين في مجال النقل البحري يفضلون اختيار التحكيم البحري كوسيلة إلا أ
 لحل نزاعاتهم وذلك للاستفادة من مبدأ المحترفون المتخصصون والمعلنون بالأعراف والعادات البحرية.

وبالتالي فالاتفاق على اللجوء للتحكيم في عقد النقل البحري يعني قبول الأطراف المتنازعين لقرار المحكم 
، فالاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحري اختيار نهائي النزاع الناشئ عن هذا العقد الذي يفصل في 

  لحل النزاع عن طريق التحكيم كبديل عن الالتجاء للقضاء .
عتباره من بين أهم نقل البحري للبضائع بوجه خاص ، بإفى على أحد أميية النقل بوجه عام ، واللا يخ و

 أعمدة الاقتصاد الوطني و الدولي لما يوفره من مبادلات تجارية من استيراد وتصدير  .
 ح النقل ، أصبالدولي في مطلع القرن الاابع عشرفمنذ أن استقر مبدأ حرية الملاحة البحرية في القانون  

 .الدولية لصالح الاقتصاد العالمي البحري يدعم التجارة
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عرف  كما . (1)، فلا وجود لأحدميا دون الأخر نقل بحريدولية مرتبطة بالالفأغلب معاملات التجارة  
 .(2)النقل البحري في الانوات الأخيرة تطور عميق من ثلاث نواحي ، تقني ، إقتصادي و قانوني 

البضائع بطريق البحر بواسطة سفن بحرية ذات أشكال و أحجام مختلفة، ومزودة ومجهزة بأحدث و يتم نقل 
ذلك تجنبا لأية مشاكل أثناء الرحلة سلامة الطاقم والركاب والبضاعة و  الأجهزة الملاحية بغرض المحافظة على

بين الشاحنين و البنوك و شركات التأمين من جهة والناقلين من جهة أخرى ، دائم ، الا أن الصراع  ةالبحري
نظيم النقل أسفر على توقيع عدة اتفاقيات دولية تهتم بتهذا ما حول ماؤولية أطراف عقد النقل البحري 

  البحري الدولي للبضائع.
عض الأحكام المتعلقة باندات أولى الاتفاقيات الملزمة في هذا الشأن هي اتفاقية بروكال بشأن توحيد بو 

، (3)مت اليها الجزائر و جعلت أحكامها تعلو على القانون الوطنيو التي انض 1221ن الموقعة بتاريخ الشح
ا أوجب النظر في نصوصها ، الأمر إلا أن التطبيق العملي لهذه الاتفاقية كشف عن عيوب فيها ، هذا م

  Visby rulesرفت قواعده بقواعد ويابي الذي ع 1291الذي أدى الى تعديلها ببرتوكول 
   .11/12/1211و الذي دخل حيز التنفيذ الدولي في  1292و عدلت من جديد ببروتوكول 

ل لم تغط ماؤولية الناقل البحري سوى عن المدة التي تبدأ من شحن البضائع على سطح ن اتفاقية بروكاإ
الهلاك أو الأضرار التي تلحق البضائع أثناء وجودها في الافينة حتى تفريغها في ميناء الوصول، أي لا تغطي 

حراسة الناقل قبل الشحن أو بعد التفريغ وذلك بالرغم من احتفاظ الناقل في غالبية الأحوال بالبضائع في 
معظم حالات الهلاك أو التلف أن  مرحلة النقل في غالبية الأحوال ،زيادة على حراسته سواء قبل أو بعد

 ضائع تحدث في هذه الفترة أي أثناء تواجدها في الميناء سواء قبل الشحن أو بعد التفريغ.التي تلحق الب
لم تنظم ماألة تحديد الاختصاص بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل  1221ل لعام أن اتفاقية بروكا كما

ماتندات البحري للبضائع الأمر الذي أدى إلى ظاهرة إدراج شروط تحديد الاختصاص القضائي في 
 بأحكامها ليها ، و أن العملغم من انضمام أكثر من ستين دولة إالشحن.كل هذه الأسباب أدت وبالر 

 ــــــــــــــــــــــــ
(1)M.MEZLI Abderhmane,la limitation de la résponabilité dan les contras de tranport de marchandises 
par mer selon la conventions de bruxelles et du code maritime Algerien , Colloque international ;le 
contentieux maritime , 2 et 3 mai , université Oran,2009 
(2)phillipe DELEBEQUE ,L’evolution du transport maritime Brèves remarques,DMF699 ,p16. 
(3) ZEBOUDJI ,Quelque cause d’exonération de la responsabilité du transporteur maritime,colloque 
international ;le contentieux maritime , 2 et 3 mai , université Oran,2009  
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ها أو استبدالها نظرا بالغائ بأكثريتها الااحقة ( كثر من ستين عاما الى مطالبة الشاحنين ) الدول النامية لأ 
 لانحيازها بوضوح الى الناقلين .

م المتحدة و تم فيه توقيع نيا تحت وساطة الجمعية العامة للأمو ازاء هذا الوضع ، عقد مؤتمر في هامبورغ بألما
 سم معاهدة هامبورغ و عرفت بإ 31/33/1291لبحر بتاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق ا

جاءت هذه الاتفاقية بحماية أفضل للشاحنين ازاء الناقلين ، وقد نجحت في هذا الصدد بتقديم مزايا قد  و
مهمة للشاحنين ، و بالتالي أتت اتفاقية هامبورغ منحازة لصالح الشاحنين بعكس ما جاءت به اتفاقية 

كبريطانيا و الولايات   ليها لدول ذات الأسطول البحري الكبير إا ممابروكال ، الأمر الذي يفار عدم انض
 ريكية و بعض الدول الأوروبية . مالمتحدة الأ

إلا أنه ازاء الانتقادلات الوجيهة التي وجهت الى هذه الاتفاقية من الدول العظمى ، والتي تعرف بدول 
و التي تطالب بتحديد الماؤولية و هي من المبادئ الأساسية للنقل الدولي للبضائع وذلك  الناقلين البحريين

 ازاء فشل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في توحيد قواعد النظام القانوني الذي ، و حفاظا على مصالحهم 
اقية الأمم المتحدة تحركت الجمعية العامة في الأمم المتحدة و أقرت " اتف يحكم النقل الدولي للبضائع ،

وفتحت باب  11/12/2331المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا " بتاريخ 
في روتردام ، و عرفت هذه الاتفاقية باتفاقية روتردام  2332/لول/أي23التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 

Rotterdam rules (1).  
م على وجه عام بأحكام تفصيلية و تشعب مواضيعها ، على نحو واسع بكثير مما قد أتت اتفاقية روترداو 

هذه الاتفاقية  ما كان كائنا من أحكام موضوعية و قد عالجت  هو الحال في اتفاقيتي بروكال و هامبورغ .
أحكاما في اتفاقيتي بروكال و ميبورغ فأبقت على جزء منها و عدلت الجزء الأخر،في حين أنها استحدثت 

 جديدة.

، فنجد أن اتفاقية  ن المعاهدات البحرية الدولية بوجه عام لم تنص على تنظيم عملية التحكيم البحريإ
قد اغفلا تماما دراسة ماألة التحكيم في  1291وكذا البروتوكول المعدل لها سنة  1221بروكال لعام 

 األة للشروط الواردة في سندات الشحن. المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري تاركين تنظيم هذه الم
 ، في حين يغلب صدور سند الشحن وبه نص خاص الا أنه نادرا ما يتضمن سند الشحن شرط التحكيم

 والتي من بينها شرط التحكيم.الافينة يجار إيحيل و يشير الى نصوص مشارطة 

 ــــــــــــــــــــــــ
 erésponsabilité , clé de doute pour le droit maritime du 21, la Limitation de  (1)Antoine VIALARD

siècle , DMF 699 , janvier  2009 ,P21. 
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 ة عن عقد نقل البضائع بالبحر، التحكيم في المنازعات الناشئ فقط قد نظمتفأما عن اتفاقية هامبورج    
كانت حريصة فيما أوردته من أحكام في هذا الصدد ،حتى لا يكون الفصل في مثل تلك المنازعات منفذا   و

وهو الطرف الضعيف اقتصاديا في عقد النقل ، لمخاطر يتعرض لها الشاحن أو من آل اليه الحق في البضاعة 
معينا للتحكيم أو أن يتم الفصل البحري، اذا ما اشترط الناقل وهو الطرف الأقوى اقتصاديا في العقد مكانا 

هدار ما ه الاتفاقية ، بحيث أن ذلك يعني إفي المنازعة المعروضة على التحكيم وفق أحكام مغايرة لما أوردت
  . ليه الحق في البضاعةاقية من حماية للشاحن أو لمن آل إتوفره الاتف

و بيان مكان التحكيم والقانون الذي  على التحكيم الاتفاق  22اتفاقية هامبورج في المادة أجازت  و قد
أحكامها في هذا الخصوص من النظام العام وأجازت المادة المذكورة بعد كانت نازعة التحكيم، و ميحكم 

 . بعد قيام النزاع الأحكام هذه ذلك مخالفة
الا أن ما يجب ذكره عن هته الاتفاقية أن امكانية اللجوء الى التحكيم كويالة لحل المنازعات البحرية   

الناشئة عن عقود النقل البحري للبضائع طبقا لها يكون شريطة أن يكون هذا العقد نفاه خاضعا لأحكام 
هذا النص اخضاع النقل  ، حيث ياتفاد من من الاتفاقية 22الاتفاقية ، وذلك من خلال نص المادة 

كان أو سند الشحن الصادر تنفيذا   اللتحكيم أياكانت الوثيقة المثبتة للنقل، عقد  الذي تنطبق عليه الاتفاقية
وضعت حلا واضحا مقتضاه عدم التزام  التحكيم الوارد في المشارطة، و قد شرطواسطة لمشارطة الايجار ب

د في مشارطة الايجار الا اذا تضمن الاند ملاحظة خاصة حامل الاند حان النية بشرط التحكيم الوار 
حق الاختيار للمكان الذي  ناحية أخرى أعطت الاتفاقية المدعيتفيد التزام حامل الاند بهذا الشرط، من 

ذه اختيارات حددتها الاتفاقية وقد راعت بالنابة له وذلك من بين عدة، يجوز فيه اتخاذ اجراء التحكيم 
والمدعى عليه، وأيضا ياتفاد من النص المذكور ضرورة التزام المحكم أو  ة كل من المدعيالاختيارات مصلح

هيئة التحكيم بقواعد اتفاقية هامبورج في الفصل في المنازعات التي تنظرها، حيث لا يجوز تطبيق أي قواعد 
 22اماة من المادة أخرى وطنية أو دولية تتنافى أو تتعارض مع أحكام اتفاقية هامبورج، وتنص الفقرة الخ

 ،من الاتفاقية على الصفة الآمرة لكل من اختيار أماكن إجراء التحكيم والتزام المحكمين بقواعد الاتفاقية
 يمكن إغفالهما أو التحلل منهما. لا،تحكيم أو اتفاق تحكيم الشرط  ضروريا من بحيث يعتبران جزءا

 ض منازعات عقد النقل البحري للبضائع ، و لكي لا أما عن اتفاقية روتردام فقد تبنت وسيلة التحكيم لف
 ، و ذلك عبر فرض الطرف القوي تطبيق قواعد قانونيةوسيلة للتهرب من أحكام المعاهدة يكون التحكيم
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ائع حكام المعاهدة ، فقد نظمت هذه الأخيرة التحكيم الذي ينشأ بشأن نقل البضالنزاع مغايرة لأعلى 
 و على وجه يراعى  فيه التوازن بين مصالح الناقلين و مصالح، بالتفصيل  المطبق عليه أحكام المعاهدة 

 الشاحنين على حد الاواء .
و زيادة على ما جاء في الاتفاقيات الدولية البحرية بشأن التحكيم ، قد استقر التحكيم البحري الدولي في 

ائية في لوائح التحكيم الخاصة بالمراكز التحكيمية البحرية المتخصصة البلدان المتقدمة على المبادئ الإجر 
 وذلك في اطار اتفاق الأطراف أو في اطار القواعد القانونية المقررة في قوانين التحكيم الخاصة لهته الدول.

قد  ،يةعن عقود النقل البحرية الدول ةاللجوء الى التحكيم لحل المنازعات الناشئ و في ظل تفضيل الأطراف
بعد أن كان يعد نظام استثنائي منتقد من جانب قضاء  -هو القاعدة و الأساس البحري أصبح التحكيم

ي يفضله المتعاملون البحريون في القضاء الطبيعي الذأضحى حتى  اكم، ثم نظام مكملا لهذا القضاء،المح
  . البحريةالتجارة و  زعات النقلمنا بمناسبة ظهور للتحكيم البحري أول و قد كان طار العلاقات الدوليةإ

من المنازعات المعروضة أمام رابطة المحكمين البحريين في  %23من الحقائق المؤكدة أن أكثر من كما أنه 
من المنازعات الخاضعة للتحكيم تتعلق بعقود نقل تتم بمشارطات  %13و أن ، لندن ذات طبيعة بحرية 

 الإيجار أو سندات الشحن الصادرة تنفيذا لهذه المشارطات. 
من  %18أما بالنابة للتحكيم الذي يتم في انجلترا فقد ثبت أن نابة التحكيم في الماائل البحرية يعادل 

 .(1)الرقم العالمي لمجموع طلبات التحكيم

عقد النقل البحري على ن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أطراف إ
 التي نشأت أو التي ستنشأ ماتقبلا عن هذه العلاقة على التحكيم البحري. عرض المنازعات

حري إذ عن عصب اللجوء الى التحكيم الب ا ناتخلص أن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هومن هن
 رادة الأطراف يتم اللجوء الى هذا النوع من التحكيم لتاوية منازعات عقد النقل البحري.طريقه وبإ

ماتوى التحكيم التجاري الدولي  جراءات علىشي الجزائر مع أحدث الإو بالرغم من الزخم التشريعي و تما
ن المشرع الجزائري و لحد الأن لم يضع فإة عملية النقل البحري الدولي ، و اتفاقات التحكيم ، و رغم أميي

النص على أحكام اتفاق التحكيم بالاحالة و نصوص خاصة بالتحكيم الدولي في المجال البحري على الأقل 
 البحري . 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .118، ص 1222محمد بهجت عبد الله ، ماؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورج، طبعة  (1)
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و من الملفت للإنتباه ، أن أرشيف الجزائر لا يحتوي إلا على النزر القليل من الأحكام البحرية و التي لها 
، كماألة الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الغيرعلاقة بموضوع اتفاق التحكيم في مجال النقل البحري  

 .و ماألة تحديد المركز القانوني للمرسل اليه 
ن الجزائر ولد لنا انطباعا بعدم أميية هذا الموضوع ، خاصة و أال ، لا يمكن لهذا الواقع أن يو بطبيعة الح

 تحاول ماايرة ركب التطور الاقتصادي و القانوني كباقي الدول .
 التطور الملحوظ في تكريس أحكام خاصة بالتحكيم في مجال النقلعن ماايرة  بل أن تأخر الجزائر  

  البحري ، بات لا يتوافق مع مقتضيات التزاماتها الدولية التي انضمت اليها أو هي في طريقها للدخول اليها.
إنها و بلا شك ، الأسباب التي دفعتنا لاختيار اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري كموضوع لبحثنا هذا  

 دوافع أخرى أميها :، بالاضافة الى 
، بل التنصيصات القانونية و الأحكام القضائية في هذا في الجزائر في هذا المجالنقص التراكمات العلمية -

 . المجال البحري في القانون الجزائري
 حاجة الجزائر و التي تطرق باب اقتصاد الاوق الى هذه الدراسات المتخصصة .-
 .جرائيوث خاصة في مجال القانون الاقتصادي الإحاجة الوزارات الوصية الى مثل هذه البح-
  .ت في هذا الموضوع هي دراسات عامةالدراسات العربية و التي بحث -

نها قد تناولته من خلال عناوين التي اشتغلت على هذا المحور ، فإ و بالرجوع الى البحوث و الدراسات
 مختلفة :

 .التحكيم البحري -
 التحكيم في المنازعات البحرية .-
 ذاتية التحكيم البحري .-
 التحكيم البحري .اتفاق -
 التحكيم التجاري البحري .-

للأسباب  –دراسة مقارنة –و لقد آثرنا تامية هذا البحث باتفاق التحكيم في عقد النقل البحري    
 التالية :
فاستعمالنا لمصطلح اتفاق التحكيم ، يعني أن الدراسة ستقتصر على اتفاق التحكيم و تبيان  -1

 عقد ذو طبيعة إجرائية ، و من ثم إظهار الأثار الخاصة به . ماهيته و شروط انعقاده باعتباره
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في عقد النقل البحري من دون المنازعات البحرية  اأما اختيارنا لمعالجة اتفاق التحكيم خصوص -2
فيرجع الى أميية و خصوصية عقد النقل البحري و كذا تشابك و التعقيد القانوني  –الأخرى 
الاحتجاج بها في  البحرية الدولية خاصة في مدىفي عقود النقل التحكيم  اتراج اتفاقلعملية اد

 مواجهة الغير .

فهذا يعني أن البحث سياتعمل المنهج المقارن بين  –مقارنة  -أما استعمالنا لكلمة دراسة  -3
 القانون الأمريكي و البريطاني . كذا  و ،القانون الفرناي و المصري و الجزائري

و قد قاومت كثيرا نظام التحكيم المنهج المقارن لأن الدولة الجزائرية فتية في مجال الاوق  إن اختيار   
لكنها في خطواتها الأولى في هذا المجال ، و بالتالي فهي بحاجة الى الرجوع الى التجارب القانونية الرائدة 

 لاستلهام الحلول التي تتوافق مع الواقع الجزائري .  هذا الصدد، و ذلكفي
في دراستنا هذه على المنهج التحليلي لأن هذه المادة غنية بالنصوص  اضافة الى هذا قد اعتمدنا   -1

اجة الى تحليلات جديدة و خاصة القانونية و الدولية و كذا الأحكام القضائية و تبقى هذه النصوص بح
 طار القانوني الوطني الذي مازال حبره لم يجف و في حاجة الى تحليل و توصيف و كذا اشغال الإ

 و تشغيل .
الجزائر تمتاز بممارسة بحرية تابق القانون و بالموازات يصبح الواقع يابق تنظيم  إنه لا يمكن إنكار أن

 .في هذا المجالبدون اقرار لأحكامه  لكنالتحكيم 
ا هو التأطير القانوني لهذا الواقع التجاري و الاقتصادي الجديد و الذي يفرض نفاه و بالتالي فما ينقصن

هذا ما جعلنا نبحث عن تأطير قانوني واضح في القانون الجزائري ، بحيث يفيد هذا التأطير من علينا 
ذا يحمينا نحن يتعامل معنا و يعطيه الوضوح و الأمان القانوني الذي يتوسمه من هذه العلاقة القانونية ، وك

 طبقا لقانونا الوطني .
 فقد أصبح اتفاق التحكيم من بادهيات و ثوابت قانون الاوق و هو أحدث من حيث التأطير القانوني

في مجال النقل البحري ، هذا و بالرغم من اتااع و تشعب الاشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع ، 
التحكيم في عقد النقل البحري ، يرتبط بالاجابة على بعض  الى أنه يبدو لنا أن التأطير القانوني لاتفاق

 الاستفاارات :
ما هو المشترك و الخاص بين اتفاق التحكيم في مجال النقل البحري و اتفاق التحكيم في المجالات -

 الأخرى ؟
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 ما هي خصوصية النظام القانوني لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ؟-
 هي المفترقات القانونية حول هذا الاتفاق في النظم القانونية المختلفة ؟ما هو المشترك و ما  -
 ذا سلمنا بخصوصيات عديدة لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري عن اتفاقات التحكيم عموما ، إف
 نها تنبري لنا استفاارات أخرى تتعلق بالأثار القانونية المترتبة عن هذا الاتفاق :إف

 الاجرائية لهذا الاتفاق و المتعلقة بالأثار الإجابية أو الالبية المترتبة عنه  .من حيث الأثار -
ثار الموضوعية لهذا الاتفاق ما بين قوة ملزمة له ما بين طرفيه و أثر نابي في مواجهة من حيث الأو -

  الغير.
 و للإجابة على هذه الاشكاليات ارتأينا تقايم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب :

معممة ، بحيث يعطينا و تمهيدي حول التحكيم البحري من نظام استثنائي الى مؤساة عالمية  باب -
 نظرة شاملة على هذا النظام .

 شروط انعقاده .و في عقد النقل البحري  و يتكفل الباب الأول بماهية اتفاق التحكيم -

 أما الباب الثاني فقد خصص لأثار اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .  -

 
 خطة عامة .

 مقدمة
 الباب التمهيدي: التحكيم البحري من نظام استثنائي الى مؤساة عالمية ومعممة .

 الفصل الأول: ماهية التحكيم البحري . 
 الفصل الثاني : ظهور التحكيم على الصعيد الدولي .

 . اتفاق التحكيم في عقد النقل البحريو شروط  الباب الأول : ماهية
 ماهية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و مصدر فعاليته . الفصل الأول:

 الفصل الثاني :إبرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .
 الباب الثاني : الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .

 الآثار الاجرائية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحرية . الفصل الأول :
 الفصل الثاني : الآثار الموضوعية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.

 خاتمة .
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.مؤسسة عالمية و معممة ىري من نظام استثنائي الالتمهيدي: التحكيم البح بابال  
هم والمتعلقة بمصالح ة للمنازعات القائمة بين الأفراديعد التحكيم من أقدم الوسائل للتاوية الاليم    

تحل المنازعات كما .(2)له أميية بالغة سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي  و ،(1)داخل المجتمع  الخاصة
عن طريق التحكيم متى اتفق المتعاقدان الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية إما برفع دعوى أمام القضاء أو 

 .(3) على ذلك
و التي تتداخل بابب   أما عن المنازعات التجارية الدولية بصفة عامة والمنازعات البحرية بصفة خاصة 

الارتباط الوثيق بين النقل البحري و التجارة الدولية فلا وجود لنقل بحري بدون تجارة دولية ولا مجال للتجارة 
تتطلب الارعة للفصل فيها وتاوى على يد أشخاص  ،  فطبيعة هذه المنازعات(4)الدولية بدون نقل بحري 

 التجاري ب هته المنازعات يكون الفصل فيها عن طريق التحكيملهم خبرة كافية وممارسة فعلية ونوعية فأغل
 .(5)والذي أصبح يقف على قدم المااواة مع المحاكم الوطنية، بل أصبح متقدما على قضاء الدولة  الدولي

لما كان القانون البحري قد وجد أصلا في الأوساط البحرية فله مميزاته الخاصة وتظهر هته الخصوصية في  و
 .(6)التجاري البحري والذي تختلف قواعده عن القواعد المقررة في القوانين المدني والتجاري البريالقانون 

كما أن استقرار القانون البحري لحد كبير جعل قواعده الماتمدة من الأوساط البحرية أن تكون لها صفة 
فروع القوانين الأخرى، وقد ، وأصبح القانون البحري يتمتع بذاتيته، بحيث استقل عن بقية (7)الاستدامة

انعكس هذا على وسائل فض المنازعات بحيث أصبح اللجوء إلى التحكيم في المنازعات البحرية يتجه اليوم 
عن التحكيم عموما وبالتالي فقد جمع التحكيم البحري الدولي بين التحكيم التجاري  (8)نحو الاستقلالية

 .يم البحري أعرافه وحتى مؤساات خاصة بهالدولي وخصوصية القانون البحري وأصبح للتحك
 ن انتشار التحكيم البحري في مجال التجارة الدولية، أوجد مراكز للتحكيم ومؤساات متخصصةإ  

 بالتحكيم البحري والتي أصبح لها مكانة دولية ونشاط واسع في تاوية مئات من القضايا التي تعرض على
 ـــــــــــــــــــــــ

 .141،ص 2447-44الوهاب،التحكيم التجاري الدولي: قضاء تعاقدي؟،مجلة دراسات قانونية،جامعة أبوبكر بلقايد،تلماان،العددأ.بموسى عبد (1)
(2) Z.Mehdaoui, Arbitrage commercial la nécessité de s'adapter à la "Mondialisation", le quotidien 

d'oran, publié le 07/05/2007, p01  
 331، ص 2445الفتاح ترك، التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدة بدون طبعة، سنة محمد عبد (3)

M.MEZLI Abderhmane,op cit. (4) 
 47ص  دار الفكر الجامعية,ات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،الاتجاهأ. حفيظة الايد حداد، (5)
 6، ص 1181الثانية، سنة عباس حلمي، القانون البحري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة (6)
 .11، ص 1158ـ1157د. محمد كامل أمين ملش، محاضرات عن مبادئ التشريع العربي، معهد الدراسات العالية، بدون طبعة، سنة (7)
    . 2441ماي3و2أ.د تراري ثاني مصطفى، ذاتية التحكيم البحري، الملتقى الدولي حول المنازعات البحرية،كلية الحقوق، جامعة وهران، (8)
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 التحكيم سنويا، وقد ساميت المنظمات الدولية والمؤساات المعنية بالتحكيم بوضع قواعد خاصة 
بالإجراءات التي تتبع في سير العملية التحكيمية كما أصدرت عدة دول قوانين تعالج ماائل التحكيم 

و تبني العديد من المفاهيم و المبادئ القانونية بشأن اتفاق التحكيم ذاته باعتباره المصدر الأصيل  الدولي
 .(1) الذي ياتمد منه المحكم اختصاصه

ما ، بحيث أن صفة الدولية تنشأ عندأما عن نطاق التجارة الدولية فهو يغطي كل نشاط اقتصادي دولي
ل وخدمات مابين بلد وآخر أو يكون الأطراف من جنايات يحصل على الصعيد الإقتصادي انتقال أموا

عملية مد و جزر عبر الحدود، هذا ما يتوفر فة وهذا يتطلب أن ينتج العقد مختلفة أو مقيمين في بلدان مختل
والذي يعتبر من أهم العمليات التي خاصة عقد النقل البحري في أغلبية النشاطات ذات الطبيعة البحرية، 

اذ أنه يؤدي وظيفة ويحتل عقد النقل البحري أميية خاصة بين موضوعات القانون البحري  ،ينةتقوم بها الاف
لها أمييتها الجوهرية من الناحية الاقتصادية والتجارية سواء على النطاق الدولي أو الداخلي اذ أنه ياهل 

تتام التي تنشأ عن عقد النقل البحري  وبالتالي فالمنازعات.  (2)تبادل الالع والخبرات في جميع أنحاء العالم
وذاتيتها، هذا ما جعل التحكيم  هكذا تكون لها خصوصيتهاو ،  (3) أيضا والبحري التجاريبالطابع الدولي ،

 .أيضا يكون له نوعا من الذاتيةأهم وسيلة للفصل في هته المنازعات أن  و الذي يعتبرالبحري 
التحكيم لم تكن منذ الوهلة الأولى و إنما قد تأسات تدرجيا عند حتلها نظام إلا أن هذه الأميية التي ا

إحااس الجماعة الدولية بمزايا هذا النظام البديل لفض منازعات التجارة الدولية ، فلا يمكن إنكار أن هذا 
بح نظام صالنظام كان مرفوضا من قبل عدة دول في العالم ، إلا أن الواقع العملي قد فرضه عليها ، و أ

، لا يمكن لأية دولة في العالم أن تفرض  حكيم من نظام استثنائي لفض المنازعات الى نظام عالميالت
  شروطها ضده ، كما أصبح كمؤساة معممة فأحكامه و نظامه القانوني متبع من الجميع . 

  وكيف نشأ وتطور؟ و ما أسباب مناهضته ،  فما مفهوم التحكيم البحري    
 الأول  فصلال التحكيم البحري في ماهية: فصلينإلى  بابقامنا هذا الال للإجابة على هذا الاؤ 

 الثاني. فصلال في ظهور التحكيم البحريو 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .48ص  المرجع الاابق،اتفاق التحكيم،أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن (1)
 .43،ص1116القانونية لدار المطبوعات الجامعية، سنة د.عدلي أمير خالد ، عقد النقل البحري،المكتبة

 .331، ص المرجع الاابقالبحري،مد عبد الفتاح ترك، التحكيم مح(2)
(3) Cécile De Cet Bertin, , La localiation du contentieux du tanport  maritime,Colloque international 
 ;le contentieux maritime , 2 et 3 mai ,Labo droit de tranports et de activites portuaires, univ . Oran. 
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 التحكيم البحري. ماهيةالأول:  لفصلا
لتحكيم البحري للفصل في مثل االلجوء الى  ازدياد المنازعات البحرية كما وتعقيدا أدى الى ازدياد إن    

 .هذه المنازعات

التطور الهائل الذي طرأ على التجارة والاستثمار، وكذا تطور وسائل النقل أدى إلى انتشار  كما أن  
التحكيم الدولي بصفة عامة والتحكيم البحري بصفة خاصة والذي أصبح ظاهرة من ظواهر العصر 
 . (1)دهالحديث، إلا أن التحكيم البحري لا يعد نظاما حديثا لفض النزعات فهو نظام قديم في نشأته ووجو 

لكنه حديث في مادته ودراسته وأحكامه، بحيث فرضته الضرورة وساعد على وجوده المصالح العامة  و
والخاصة على حد الاواء حتى أصبح يوصف بالقضاء الطبيعي الذي يفضله أغلبية المتعاملون في إطار 

 .(2)العلاقات الدولية البحرية
على حل المنازعات الناشئة عن تفايرها أو تنفيذها عن طريق  ويكثر في مجال عقود التجارة الدولية الاتفاق

 في شرط يرد سواء التحكيم ، حتى يفصل فيها أشخاص متخصصين وفي مدة قصيرة،ويتمثل هذا الاتفاق
 "شرط التحكيم" أو في عقد لاحق"عقد التحكيم".في العقد

يتجلى في التحكيم الدولي أكثر من التحكيم عقد النقل البحري  إن التحكيم الذي يكون بمناسبة  
خاصة وأن الأصل في عقد النقل البحري أنه عقد دولي بطبيعته ، اذ أن محله عادة يكون نقل الداخلي 

 بضاعة من دولة الى أخرى .
المرجع الأساسي لحام الخلافات البحرية الدولية، بل أكثر من ذلك  و هكذا أصبح التحكيم البحري  

أصبحت كافة هته المعاملات لا تخطو عبر الحدود إلا إذا كان التحكيم البحري معها مقبولا شرطا أساسيا 
ا و قبل أن يصبح كمؤساة عالمية لها أحكامه ة نظام التحكيمإلا أنه ورغم أميي، في العقود الدولية التي تبرم

و نظامها القانوني ، لم تتقبله بعض الدول في البداية و إنما رفضته و ناهضته كوسيلة لفض  وأعرافها
 منازعاتها الدولية إلا في حالات استثنائية كالجزائر، و هذا يرجع الى عدة أسباب.

هو المقصود بنظام التحكيم البحري ؟ و كيف تمت مناهضة هذا النظام و ماهي أسباب هذه فما  
 بحثفي الم التحكيم البحري مفهوم ، بحثينإلى م فصلعلى هذا الاؤال قامنا هذا ال للإجابةالمناهضة؟  

 .لتحكيم انظام ن مناهضة ثاني فهو عال بحثأما المالأول 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .335المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ، محمد عبد الفتاح ترك،(1)
 .47، ص المرجع الاابق يم، حداد، الإتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكأ. حفيظة الايد (2)
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 .التحكيم البحري مفهوم  الأول: بحثالم
وذلك خروجا عن الأصل   (1) الحاضر ناعصر التحكيم البحري في حل المنازعات البحرية في سيادة رغم     

لتحكيم البحري نظام قانوني لفان  (2) العام الذي يقضي بوجوب اللجوء الى الالطة القضائية المختصة
، ولم تختص فيه دول أخرى لعدة ظروف )تاريخية ، معينة في العالم  روف منذ القدم وقد انتشر في دولمع

بمناسبة المنازعات التجارية الدولية بصفة عامة ومنازعات خضوعها له اديولوجية واقتصادية( رغم ، سياسية 
تتطلب سرعة الفصل فيها وتاويتها غالبا على يد أشخاص لهم خبرة  النقل البحري بصفة خاصة والتي 

 . ل هذه الأعمالكافية وممارسة فعلية في مث
و كذا الفرق بينه و بين  ةتوطبيع )المطلب الأول(نظام التحكيم البحري الى مفهوم و بالتالي سوف نتطرق 

 .الطرق البديلة الأخرى لحل المنازعات )المطلب الثاني (
  . وأنواعه التحكيم البحري تعريفالأول: مطلبال
يتمتع التحكيم البحري بذاتيته بابب الطابع الخاص للمنازعات البحرية والتي يغلب عليها الطابع الفني،     

أنه لا يختلف عن ريق أعرافه ومؤسااته الخاصة إلا وبالرغم من أنه يتجه اليوم نحو الاستقلالية عن ط
من حيث الإجراءات فالتحكيم البحري كان هو المحرك الرئياي للتحكيم عموما التحكيم التجاري الدولي 

إذ أن معظم المبادئ والقواعد المعمول بها في عصرنا هذا ظهرت في البداية بمناسبة منازعات يغلب عليها 
 .وبالتالي فتعريف التحكيم البحري لا يكون إلا بمعرفة معنى التحكيم عموما وبحصر(3)الطابع البحري

 المنازعات البحرية التي يمكن تاويتها عن طريقه.
 .الفرع الأول : تعريف التحكيم البحري

  . الاصطلاحي و الفقهي له معناه و (4)تتعدد معانيه في أصل اللغةتعاريف ، فعدة  للتحكيم 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .41،ص1229مجموعة رسائل الدكتوراه كلية الحقوق جامعة المنفوية، سنة حرية ، التحكيم في المنازعات الب محمد الفقي،عاطف  (عاطف محمد الفقي،1)
 .141(أ.د بموسى عبد الوهاب، المرجع الاابق، ص 2)
 .2441ماي  3و  2صطفى تراري تاني، ذاتية التحكيم البحري، الملتقى الدولي حول المنازعات البحرية، جامعة وهران، .م(أ3)
مره في أن يحكم ، و الحكم :"من أسماء الله خاصمه ،وحكمه في الأمر تحكيما :أ في أصل اللغة فقال حاكمه الى الحاكم :دعاه وتتعدد معاني التحكيم   (4)

 كما للتحكيم لغة معنى التفويض في الحكم فيقال فوضت فلاني في مالي تحكيما ، إذا فوضت إليه فأتحك عليه في ذلك .تعالى ".
 .546الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى الجزائر، ص الأستاذ نبيل صقر،  عن :    

 ،والحكمة هي العدل، ورجل حكيم عدل حكيم،واحكم الامر أتقنه.و رجل محكم :مجرب مناوب الى الحكمة 
 .15مناني فراح،التحكيم طريق بديل لحل المنازعات،دار الهدى،بدون طبعة ،ص:عن    

وتعني التدخل والحكم بصفته حكم  Arbitrateوهي من الأصل اللاتيني من كلمة  Arbitrerفي اللغة الفرناية:من فعل حكم  Arbitrageوكلمة تحكيم 
 و التحكيم في خلاف أونزاع والفصل فيه.

 



 

20 

 

 .: التعريف الفقهي للتحكيمأولا
قد عرف علماء الفقه الاسلامي التحكيم بأنه "تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما " و يقصد بالحاكم في  

   . (1)هذا التعريف "ما يعم الواحد والمتعدد" 
 الذي ذهب اليه فقهاء الشريعة الاسلامية الغراء وهو يفيد اطلاق اليد  للتحكيم المعنى الاصطلاحي ما عنأ

للغير، فقد ذهب الماوردي في أدب القاضي الى أن التحكيم هو أن يتخذ  الأمرأو تفويض ئ،في الش
 الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه". 

  :التعريف الاصطلاحي للتحكيم. نياثا
 تعريف تشريعي، فقد عرفه الأستاذ رغم كثرة المنازعات المعروضة على التحكيم إلا أنه لا يوجد له  أي

 "وسيلة لحل الخلافات الناجمة بين الأشخاص العاديين من شخص أو عدة  :  بأنه  Ph. Fouchardفوشار 
 ."(2) الدولية لممكنة لتنظيم العلاقات التجاريةأشخاص يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع وهو الوسيلة ا

لوا فيه أشخاص يامون محكمين ليفص و قد عرفه الأستاذ أحمد أبو الوفا بأنه:"الاتفاق على طرح النزاع على
 يذكر في صلبه و يامى شرط التحكيم ويكون هذا الاتفاق تبعا لعقد معين دون المحكمة المختصة به،

 ".(3)و يامى في هذه الحالة مشارطة التحكيماع معين قائم بالفعل بين الخصوم و قد يكون بمناسبة نز  
ف علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية، على أن يتم كما يمكن تعريف التحكيم على أنه اتفاق أطرا  

الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل، أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم  
كمحكمين ويتولى الأطراف تحديد أشخاص محكمين أو على الأقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم أحيانا 

، أو أن يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم لكيفية اختيار المحكمين
 .(4)عملية التحكيم وفقا لقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز

وعلى الرغم من أن مصطلح التحكيم التجاري الدولي استخدم لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم 
 نإتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبي، فبشأن الاعتراف و  1158الدولي الذي انعقد بنيويورك سنة التجاري 

  ــــــــــــــــــــــ
 .48وليات التحكيم التجاري الدولي،دار الفكر الجامعي،ص(هشام خالد ،أ1)
 .234ص  ،2446ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون طبعة ، سنة  ،أساليب و تقنيات إبرام العقود الدولية ود ماعود، م( مح2)
 .45هشام خالد، المرجع الاابق ذكره،ص(3)
 .41، ص 2444مود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، مح(4)
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القضائية الوطنية، وتعددت الهيئات  نظام التحكيم قد اتجه ليصبح نظاما قضائيا عالميا يعلو فوق النظم
والمنظمات التي تمارس عملية التحكيم، كما تعددت الاتفاقيات الدولية التي تضمن للتحكيم وقراراته ذات 

 الاحترام الواجب لأحكام القضاء الوطني.
عة تجارية و بالاضافة لما تقدم يعرف بعض الفقه التحكيم التجاري الدولي على أنه:"اتفاق الأطراف في مناز 

ما الى هيئة التحكيم الخاصة أو ستنشأ في الماتقبل إذات طبيعة دولية على احالة منازعاتهم القائمة أو التي 
 .الى محكمة تحكيم دائمة لفض هذه المنازعات طبقا للقواعد و الاجراءات القانونية المتفق عليها فيما بينهم 

ئة التحكيم فض المنازعات على أساس القواعد و الأعراف و في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فيترك لهي
النزاهة و استصدار  شريطة استيفاء المقتضيات الأساسية للعدالة و الحياد والدولية المتعلقة بالتجارة الدولية 

التنفيذية مر المقضي فيه يعرض على المحاكم الدولية المعنية لوضع الصيغة ار التحكيم النافذ وحائز لقوة الأقر 
 (.1)"عليه ضمن ضوابط يحددها النظام العام الدولي

  وجذب الاستثمارات الأجنبية ونادى ارتبط نظام التحكيم في الانوات الأخيرة بفكرة التنمية الاقتصادية و
 .(2)كثير من الفقه بضرورة استقلاله عن فروع القانون التقليدية وإدخاله تحت اسم القانون الاقتصادي

ونظرا ،(3)تحكيم هو القضاء الطبيعي الذي يفضله المتعاملون في إطار العلاقات التجارية الدوليةوأصبح ال
لكون هذه الأخيرة المجال الخصب ،(4)ولازدهاره بازدهارهالارتباطه بالتجارة الدولية  ويم لهذه الأميية للتحك

بدأ الفقه والقضاء يهتم به ويحاول ة يفرضها واقع التجارة العالمية أصبح ضرور لانمائه وتطوير قواعده ،ولكونه 
ضبط تعريفه و قواعده كنظام قضائي خاص يعلو فوق النظم القضائية الوطنية، بحيث أعطيت له تعريفات 

اعتمادا على معايير معينة "المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي" بهدف تمييزه عن التحكيم الداخلي من جهة 
 ن المنازعات التي يختص بها. او تبي

خاصة ما يتعلق منها بعقود حرية بالتحكيم البحري فقد أصبح أول وسيلة لفض المنازعات ال أما عن
عن تعريف التحكيم عموما  عريف التحكيم البحريت . كما لا يختلف(5)النقل البحرية و كل ما يرتبط بها 

 ذات الطابع البحري والتي تجعل له نوعا من الذاتية والاستقلالية.الا بالخصوصية التي تتمتع بها منازعاته 
 ــــــــــــــــــــــ

 .57هشام خالد،المرجع الاابق،ص(1)
 .44، ص  1181الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، سنة (أبو زيد رضوان، 2)
 .47المرجع الاابق، ص  اتفاق التحكيم ،الاتجاهات المعاصر بشأن (أ. حفيظة الايد حداد،3)
 .41المرجع الاابق، ،(أ.محمد كولا ، 4)

stéphane MIRIBEL , EDITORIAL ,DMF 681(mai 2007) ,p 385(8) 
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ية على احالة منازعاتهم القائمة و بالتالي يمكن تعريف التحكيم البحري أنه :"اتفاق أطراف منازعة بحرية دول
طراف علاقة بحرية أو يمكن تعريفه على أنه:" اتفاق أ"  تحكيم الطبيعة البحرية على هيئةو الماتقبلية ذات أ

لحام النزاع  بحكم ملزم وقابل  (1)على تحكيم المحكم و الذي يكون في الغالب مختص في المجال البحري 
 الي:لتحكيم البحري من هذين التعريفين كالتو من هنا يمكن استخلاص بعض خصائص ا . للتنفيذ"

 _ التحكيم البحري هو أسلوب أو وسيلة ، عن طريقها يمكن حام المنازعات ذات الطبيعة البحرية.
 البحريون  أو المحكمونالبحري حام النزاع البحري يتم عن طريق  شخص أو أشخاص يامون المحكم  -

 و الذين يتم تعيينهم بواسطة الخصوم.
 يكون لهم سلطة الفصل في النزاع البحري،كما هو الحال بالنابة للقضاة . البحريين و المحكمين _ المحكم أ

هم الذين يقومون بادارة العملية  هو وسيلة خاصة لحام المنازعات البحرية ،و الأفراد البحري التحكيم _ 
 التحكيمية،دون تدخل الدولة في هذا الخصوص.

 حيث يضع نهاية للنزاع القائم بين الخصوم.الحكم الصادر من المحكم سوف يكون نهائيا وملزما ، _ 
 أنواع التحكيم البحري.:الفرع الثاني

 التحكيم البحري الداخلي والتحكيم البحري الدولي. التمييز بينولا:أ 
 تكن هناك قواعد خاصة بالتحكيم الدولي في كل دول العالم، فكان في قانون الإجراءات المدنية نصوص لم 

دون الإشارة إن كانت تتعلق بالتحكيم الداخلي أو الدولي، وبالتالي كانت تطبق هذه تتعلق فقط بالتحكيم 
النصوص في العلاقات الوطنية والتجارية الدولية على حد الاواء، عن طريق إعمال منهج تنازع القوانين، 

المعاملات ولكن شيئا فشيئا كان القضاء يخرج عن مقتضيات هته القوانين تماشيا مع المرونة التي تطبع 
 التجارية الدولية، والتي تمس التحكيم الدولي.

ولما أصبح هذا القانون الداخلي لا يااير الماتجدات التي تطرأ على التجارة الدولية، قام المشرع الفرناي  
، جاء بمرسوم 1213بعد تعديله للنصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الداخلي عن طريق مرسوم سنة 

يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنية الفرناي وبالتالي كرست  1211جديد سنة 
 في فرناا ازدواجية تشريعية وأصبحت فرناا متنافاة مع انجلترا خاصة في مجال التحكيم البحري.

 .(2)وانضمت أغلب الدول إلى هذه المنافاة في مجال التحكيم التجاري الدولي ووضعت له تشريعا خاصا به
 ــــــــــــــــــــــ

  (تعرض المنازعات البحرية على هيئات تحكيم مختصة مثل غرفة التحكيم البحري بباريس .1)
. و للمزيد من التفاصيل :عبد الحميد الأحدب ، قانون التحكيم الجزائري  23/32و قد تبنى المشرع الجزائري هذا الإتجاه عن طريق المرسوم التشريعي (2)

 . 22، ص  2332مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص ، الجزء الأول ، سنة الجديد،
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 : معايير التمييز بين التحكيم البحري الداخلي والتحكيم البحري الدولي.1-1
 ـ من حيث الجهة المختصة بالتحكيم البحري:  1

مااس التحكيم البحري الداخلي له جهة خاصة به، وأي مااس بقواعد التحكيم الداخلي يعتبر 
 باختصاص جهة قضائية، أما التحكيم البحري الدولي لا توجد أي جهة قضائية خاصة به.

 ـ من حيث مناخ كل تحكيم: 2
 التحكيم البحري الداخلي له مناخ متشدد وذيق يخضع لقواعد القانون الوطني.

ية لاتفاق أما التحكيم البحري الدولي فهو مناخ تفاضلي يخضع إلى القانون الذي يوفر أكثر تحرر 
 التحكيم.

 ـ من حيث التأثير: 3
فالتحكيم البحري الدولي وفي إطار العولمة ياحب التحكيم البحري الداخلي وخاصة إذا ما انعدم نص 
ينص على اختصاص التحكيم البحري الداخلي لأن في هذه الحالة لا اجتهاد مع وجود هذا النص، أي أن 

 داخلي.الاختصاص يكون قائما للتحكيم البحري ال
 ـ من حيث محل اتفاق التحكيم البحري: 1

 .(1)فما يصح أن يحتكم فيه في التحكيم البحري الدولي قد لا يصح في التحكيم البحري الداخلي
 تعريف التحكيم البحري الداخلي والتحكيم البحري الدولي.ب 1-2

 يتراوح بين الصحة هناك فرق شاسع بين التحكيم البحري الداخلي والتحكيم البحري الدولي قد  
والبطلان، أما عن التحكيم الداخلي فلا يوجد له أي تعريف تشريعي، ولكن عندما قام المشرع الجزائري 

 181فقد جاء بالمادة ( 2)والمتعلق بقانون التحكيم الدولي الاابق 23/32بإصدار المرسوم التشريعي رقم 
فهوم هذا الفصل وأي الفصل المتعلق بالتحكيم، بممكرر بتعريف ما هو التحكيم الدولي:" يعتبر دوليا 

التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية والتي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين 
 على الأقل في الخارج".

 يتبين من هذا النص أن المشرع الجزائري كان يأخذ بمعياريين لتحديد دولية التحكيم.
 دي الفرناي والمتمثل في أن يتعلق النزاع بمصالح التجارة الدولية، والمعيار القانوني الاوياريالمعيار الاقتصا

  ـــــــــــــــــــــ
 .11، ص 2333عمر الفقي، الجديد في التحكيم في الدول العربية، المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة، الانة (1)

 .81، ص 29، العدد رقم 1223والمتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، الجريدة الرسمية لانة  1223أفريل  28المؤرخ في  23/32مرسوم (2)
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المتمثل في أن يكون موطن أحد الأطراف على الأقل في الخارج، فالموطن معيار قانوني وبذلك كان المشرع 
 الجزائري يذيق من دائرة التعامل في مجال التحكيم التجاري الدولي.

الأخير لقانون التحكيم التجاري الدولي الجزائري و الذي جاء به قانون الإجراءات أما عن التعديل 
على  ج.من ق.ا.م.ا. 1331فنجد أن المشرع الجزائري نص في المادة ( 1)المدنية والإدارية الجزائري الجديد

صالح الاقتصادية أنه" يعتبر التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالم
 لدولتين على الأقل".

إن المشرع الجزائري أخذ في تعديله الجديد بمعيار واحد فقط، والذي يتقارب بشكل لا يمكن إنكاره  
 .(2)بالمعيار الاقتصادي الفرناي

 المقصود بالمعيار الاقتصادي. 1-3
ية الدولية، فالتحكيم مما لا شك فيه أن التحكيم البحري قد وضع ليحل منازعات التجارة البحر 

البحري ازدهر حاليا فهو كظاهرة يتجلى بوضوح في التحكيم الدولي عن التحكيم الداخلي، كما أصبح 
 التحكيم البحري هو المرجع الأساسي لحام خلافات التجارة البحرية الدولية.

يكون مقياس التفرقة  ومن ثم وجد التحكيم الدولي البحري من أجل التجارة البحرية الدولية ولذا يجب أن 
 بينه وبين التحكيم البحري الداخلي هو التجارة البحرية الدولية.

فالتجارة البحرية تصبح دولية حين تخرج من اقتصاد بلد ما وحين تنتقل الأموال والخدمات والالع وغيرها  
يتصل بمصالح التجارة عبر حدود الدول، ويعتبر العقد دوليا إعمالا للمعيار الاقتصادي إذا كان هذا العقد 

وقد أوضحت محكمة النقض الفرناية معيار مصالح التجارة الدولية في العديد من أحكامها وذلك  الدولية،
من خلال الإشارة إلى أن يكون العقد منطويا على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معنية بمعنى وجود 

 .(3)حركة ذهاب وإياب للبضائع عبر الحدود
ثم فان التحكيم البحري بهذا المفهوم لا يتعلق ولا يرتبط بدولة واحدة، سواء كان ذلك من حيث ومن  

  طبيعة النزاع، ومن حيث أشخاص النزاع أو المحكمين أو من حيث مكانه وإجراءاته، وقد أورد المشرع في
 

   ـــــــــــــــــــــ
( يعدل الأمر رقم www-joradp.dz) 2331أفريل  23د سنة من إصداره في المجلة الرسمية في بع 2332أفريل  23هذا القانون دخل حيز التنفيذ في (1)

  1223أفريل  28الصادر في  32ـ23والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والمرسوم  1299جوان  1في  118ـ99

(2) Mostefa Trari Tani, Kluwer law international, 1/2009(Mars), p72.  
 .382المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،(محمد عبد الفتاح ترك، 3)
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قانون الإجراءات المدنية الفرناي على أنه " يعتبر دوليا التحكيم الذي يضع في الميزان  من 1831لمادة ا  
 مصالح التجارة الدولية "وبالتالي فهته المادة تأخذ بصفة صريحة بالمعيار الاقتصادي لدولية التحكيم.

وقد توالت الأحكام الصادرة عن القضاء الفرناي لتعبر عن تفضيل المعيار الاقتصادي كأساس لتدويل 
 وبالطبع بعد صدور هذا القانون.  1211حتى قبل صدور قانون التحكيم الفرناي عام (1)التحكيم 

ن التفرقة بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي يكون على أساس طبيعة العلاقات و بالتالي فإ
 (.2)الاقتصادية القائمة بين أطرافه و بدون أي دخل لارادة الاطراف فيه 

والجدير بالذكر أن هذا المعيار قد لقي نجاحا ملموسا في إطار المعاهدات الدولية و الأنظمة القانونية 
 ومن بينها القانون المصري.الوضعية للتحكيم 

وهكذا فبموجب المعيار الاقتصادي لطبيعة المنازعات البحرية يكون التحكيم البحري في عمومه دوليا، 
فالنقل البحري عامل هام من العوامل التي ترتكز عليها التجارة الدولية، وكلما نشطت التجارة الخارجية 

ذلك عبر حدود دول العالم المختلفة، وأصبح التحكيم زادت الكميات المنقولة بحرا عن طريق الافن و 
 .(3)البحري هو الطريق المعقول عالميا لحل المنازعات البحرية الناشئة عن هذه العقود

 التحكيم البحري المؤسسي والحر. ثانيا: 
أحدميا إن معيار التفرقة بين التحكيم البحري المؤساي والتحكيم البحري الحر يكمن في شقين مجتمعين   

وجود مؤساة تحكيم دائمة ذات هيكل عضوي وإداري، والثاني تدخل هذه المؤساة في العملية التحكيمية 
تنظيما وإدارة وإشرافا. وينطبق هذا المعيار بشقيه على التحكيم البحري أمام غرفة التحكيم البحري بباريس، 

 .(1)حريوالمنظمة الدولية للتحكيم البحري، وغرفة اللويدز للتحكيم الب
التي تنشأ أو التي نشأت بالفعل على  تيقصد بالتحكيم البحري المؤساي الاتفاق على إحالة المنازعاو 

التحكيم أمام إحدى مؤساات التحكيم البحري الدائمة والتي تتولى تنظيم وإدارة العملية التحكيمية منذ 
الإدارية التابعة للمؤساة  تلقي طلب التحكيم وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك عن طريق الأجهزة

 التحكيمية، وعلى ضوء لائحتها التحكيمية.
 أما التحكيم البحري الحر فهو ذلك النوع من التحكيم الذي يتفق الأطراف من خلال اتفاق التحكيم

   ــــــــــــــــــــــــ
وشركة سويارية للفصل في المنازعة الناشئة  بأن اتفاق التحكيم المبرم بين شركة ليبية "Gotaverken"قرار محكمة استئناف باريس في الحكم الشهير (1)

 بمناسبة تنفيذ العقود المتصلة بالتشييد والتاليم في الافن بترولية يتام بالطابع الدولي لاتصاله بمصالح التجارة الدولية.
Laurent JAEGER ,Cour de cassation (1ére ch.civ.) 13mars 2007,Revue de l’arbitrage,N°3,p500(2) 

 391المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك، (3)
 .91المرجع الاابق،صالتحكيم في المنازعات البحرية ،(عاطف محمد الفقي، 1)
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على م والاتفاق يعلى إدارة وتنظيم عملية التحكيم البحرية، وبالتالي يقوم الأطراف بتشكيل هيئة التحك
تحديد كافة القواعد المطبقة على الإجراءات التحكيمية واختيار مكان التحكيم والقانون المطبق على 

 موضوع النزاع.
 التحكيم البحري الاختياري والتحكيم البحري الاجباري. ثالثا:

في التحكيم يكون اتفاقي أو اختياري كما قد يكون اجباري ، هذا الأخير و الذي عرف تطورا ملحوظا  
 فكل، بعض الحقبات التايخية ، فبعد الثورة الفرناية أصبح مفروضا في المعاملات الاقتصادية لتقايم الثروة 

التحكيم الاجباري تحكيم عمومي يفرضه القانون على . و (1)نزاع بن منتجيم وموزعين كان يحل بالتحكيم
وسيطرة النظام الرأس مالي تقريبا على العالم أما اليوم وباقوط النظام الإشتراكي ،  المؤساات الإشتراكية

 فيمكن القول أنه لم يصبح له مكانا في المنازعات البحرية الدولية.
أطراف النزاع البحري بإرادتهم عن طريق ي أنه تحكيم اختياري يلجأ إليه و الأصل في التحكيم البحر 

بصفة عامة، فضلا عن القواعد الخاصة  قواعد العامة في النظرية العامة للعقدلاتفاق خاص والذي يخضع ل
 .(2)المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

فنظام التحكيم يكون اختياريا، إذا لم يكن الالتجاء إليه أمرا مفروضا على أطراف النزاع البحري وهذا 
 بالطبع أمر ماتبعد في العلاقات التجارية البحرية الدولية.

رى جانب من فقه القانون الوضعي أن التحكيم في منازعات التجارة الدولية والتي تعد التجارة إلا أنه ي
البحرية الأهم فيه، ليس عملا من طبيعة إرادية خالصة إذ أن واقع التجارة الدولية كثيرا ما ينبئ عن أن حرية 

حكيم جبرا على أطراف التجارة الخصوم في اختيار نظام التحكيم أصبحت وميا لأنه كثيرا ما يفرض نظام الت
 .(3)الدولية، كما هو الحال في العقود الدولية ذات الشكل النموذجي

 ن باقي الطرق البديلة لحل المنازعات.و تميزه ع تحكيم البحريالثاني: طبيعة ال مطلبلا

لم يقتصر فقهاء التحكيم على تعريفه ،وانما تعددت اراءهم أيضا حول تحديد الطبيعة القانونية لنظام     
كما ميزوا ما بينه وبين   التحكيم، والغاية من ذلك تحديد الوصف القانوني لحكم التحكيم عند ارادة تنفيذه

 .الطرق البديلة الأخرى لحل المنازعات
 ــــــــــــــــــــــ

(1)Guy KEUTGEN ,Georges-Albert DAL ,L’ARBITRAGE EN DROIT BELGE ET 

INTERNATIONAL ,TOME 1 ,2eme édition ,BRUYLANT 2006 , p 8-p9. 

 .98، ص 2332محمود الايد عمر التحيوي، مفهوم التحكيم لاختياري والتحكيم الإجباري، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة، سنة  (2)
 .131المرجع الاابق ذكره، ص  (3)
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 .الفرع الأول : طبيعة التحكيم البحري
 :لقد تعددت النظريات حول الطبيعة القانونية للتحكيم البحري كالتالي  

 .) النظرية الشخصية( :النظرية التعاقدية للتحكيمأولا

بل لقد وصل ( 1)رجح بعض الفقه التكييف التعاقدي لنظام التحكيم لأنه يتم بارادة الأطراف المحتكمين 
حكم  حتى أيضاو بل  ،نظام تعاقدي ليس فقطنظام التحكيم  النظرية التعاقدية الى القول أن الأمر بأنصار
كما يتم تنفيذ العقود وهذا ما وجد له   يتم الالتزام به وتنفيذه ه لا يعدوا أن يكون كاائر العقودالتحكيم ذات

 . (2) صدى في القضاء المقارن
ونجد أنصار هذه النظرية خاصة في فرناا ومصر ، وقد دعم هذا الاتجاه في محكمة النقض الفرناية بحيث 

ن وحدة واحدة مع هذه المشارطة و اعتبرت أن "قرارات التحكيم الصادرة على أساس مشارطة تحكيم تك
 . التعاقدية" عليها صفتهاوتاحب 

 .)النظرية الموضوعية( :النظرية القضائية لنظام التحكيماثاني

أنه يخضع لقواعد قانون  ذهب الفريق الثاني من الفقه الى تغليب الطابع القضائي لنظام التحكيم ، باعتبار
يتم كما تنفذ الأحكام الاجراءات المدنية من حيث أثاره ونفاذه واجراءاته والطعن فيه كما أن تنفيذه 

يتمتع فيه المحكم بالطات ذاتية و ماتقلة كما قضت بعض المحاكم " التحكيم طريق قضائي   القضائية.
للفصل في الخصومات التى يطرحها عليه الخصوم " . فالتحكيم طريق مواز تعترف به الدولة لأداء العدالة 

وهذا ما يؤيده القانون ؤديه محاكمها من وظيفة قضائية ا توحماية الحقوق و المراكز القانونية  ، وهو يؤدي م
 (.3) الدولي الخاص والقانون الاجرائي على حد الاواء

 :الطبيعة المختلطة لنظام التحكيم.اثالث 
تبنى بعض الفقه موقفا وسطا باعتبار نظام التحكيم في مجموعه مزيجا بين عنصرين ومن ثم فانه يتام    

بطبيعة مختلطة بين التعاقد والقضاء أي أنه يجمع بين الطابعين القضائي والرضائي، في كون القرار الذي 
 حكام القضائية،أما الطابعالنزاع كما هو الحال بالنابة للأ يصدر من هيئة التحكيم هو ملزم لأطراف

  ــــــــــــــــــــــــ
 .21ص،  2443(محمود الايد عمر التحيوي ،الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ،منشأةالمعارف الاسكندرية،سنة1)
 42صد.أحمد عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى، (2)
 43، صذكره،المرجع الاابق ( د.أحمد عبدالكريم سلامة3)
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الا أن هذا الوصف  .(1)الرضائي للتحكيم كونه يتم بموجب تلاقي ارادة الأطراف على حام النزاع بواسطته
م وبين قوته بالطبيعة المختلطة للتحكيم يؤدي الى الخلط بين حجية  حكم التحكيقد انتقد اذ أن القول 

مر المقضي فيه تثبت لحكم التحكيم بمجرد صدوره وهي غير القوة التنفيذية التي لا فحجية الأ التنفيذية،
 يحوزها حكم التحكيم الا بصدور أمر قضائي بصدوره.

 .: الطبيعة المستقلة لنظام التحكيمارابع
،وأصالته في الفصل في المنازعات التي تدخل انتهى البعض من الفقه الى القول باستقلالية نظام التحكيم    

وأنه يجب النظر اليه نظرة ماتقلة ولا يمكن تفايره ،أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة 
 .(2)في ضوء المبادئ التقليدية لمحاولة ربطه بالعقد أو الحكم القضائي الصادر من القضاء 

د عمر التحيوي في كتابه الطبيعة القانونية لنظام التحكيم الى القول بأن وقد ذهب الدكتور محمود الاي
 بحيث أن أحكامه تعد أعمالا قضائية بالمعنى الفني ويعتبر ،( 3)التحكيم نظام قضائي من نوع خاص 

التحكيم من حيث الاجراءات و الحكم قضاء خاص و ما يعرف بالقضاء الخاص فهو قضاء عام ، ذلك 
أقر نظام التحكيم التزاما لارادة الأطراف المحتكمين ومتى وضحت هذه الارادة وفقا الشكل  أن المشرع قد

 . الذي يتطلبه القانون التزم الأطراف المحتكمون بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم
 . البحري : خصائص التحكيمالفرع الثاني

اتيته في أنه نظام قضائي ارادي و قد تلعب ارادة تظهر ذ و لتحكيم البحري نظام قضائي ذاتي :أولا:ا
التي تنظم العملية التحكيمية ، كما أنه الأطراف دورا كبيرا أو صغيرا في تحديد القواعد الموضوعية والاجرائية 

التحكيم  هيئات نظام قضائي خاص حيث يتولى الفصل في المنازعة شخص خاص و هو المحكم البحري أو
، كما أنه نظام قضائي غائي لأنه يهدف لادراك عدة غايات و أميها مراعاة أو المؤساية سواءا الحرةالبحرية 

   . خصوصية المنازعات البحرية
ويعني أن المحكمين البحريين يتم اختيارهم لأداء مهمة مؤقتة : التحكيم البحري نظام قضائي مؤقتثانيا:

  .ةفي خصومة بحرية محددة، بعدها تزول تلك الهيئوهي الفصل 
يذهب اتجاه في الفقه والقضاء الى أن التحكيم نظام قضائي استثنائيا : التحكيم البحري ليس قضاءثالثا:
 .دوليةن التحكيم البحري أصبح هو الأصل لفض المنازعات البحرية الثنائي الا أنه في وقتنا الراهن فإاست

 ــــــــــــــــــــــ
 نونية،جامعةزعات االتجارية الدولية،دراسات قانونية لاتفاق التحكيم وأثره على تاوية المناا(أ.بن سهلة ثاني بن علي،الطبيعة الق1) 

 184،ص2447-44،العددأبوبكربلقايد،تلماان
 .46،ص التحكيم طريق بديل لحل المنازعات،دار الهدى،بدون طبعة مناني فراح،(2)
  .22ص المرجع الاابق.التحكيم ،محمود الايد عمر التحيوي ،الطبيعة القانونية لنظام (3)
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 الفرع الثالث:التفرقة بين التحكيم البحري و الطرق البديلة الأخرى لحل المنازعات.

البحرية ، و ف أن التحكيم البحري هو طريق بديل لحل المنازعات ذات الطبيعة التجارية الدولية و عر من الم  
فهو يختلف عن هته  تالأخرى لحل هذا النوع من المنازعاالبديلة الطرق لكن الكثير يجهل الفرق بينه و بين 

 .و الخبرة الوساطة و التى تتمثل أساسا في  الصلح ، الوسائل 

 . خرىأن نميز بينه وبين النظم الأ و حتى يكون مفهوم التحكيم واضحا في الأذهان ،فمن الواجب علينا  
 يز التحكيم عن التوفيق، المصالحة والوساطة.يأولا: تم

 يختلف التحكيم البحري عن سواه من طرق تاوية المنازعات البحرية والمتمثلة في الصلح والتوفيق    
ن أحكامه تفرض على و أفالميزة الأساسية للتحكيم البحري أنه نظام قضائي من نوع خاص ،( 1)والوساطة

بتقديم مقترحات للأطراف أطراف النزاع عكس التوفيق والوساطة، والتي فيهما يقوم كل من الموفق والوسيط 
 ى قبولها من أطراف النزاع البحري.، والتي يضل أمرها معلقا عل(2)محاولين بذلك إجراء تاوية ودية بينهم

ول الأطراف المتنازعين لقرار المحكم الذي يفصل في النزاع أما عن اللجوء إلى التحكيم البحري فهو يعني قب 
 .(3)البحري، فالتحكيم البحري اختيار نهائي لطريق التحكيم كبديل عن الالتجاء للقضاء

أما عن الصلح والوساطة ففيهما ياعى المصلح والوسيط التوفيق بين الأطراف والبحث عن حل للنزاع 
، وفي غالب الأحيان (1)طرف من الأطراف على جزء من ادعاءاته المطروح أمامهما عن طريق تنازل كل

مراكز التحكيم البحري تجعل المصالحة مرحلة سابقة على التحكيم ونفس الهيئة التي تتولى المصالحة هي 
 نفاها تتولى التحكيم، فإذا انتهت مدة المصالحة تنتقل إلى التحكيم.

يتوقيان به نزاعا عقد يحام به الطرفان نزاعا قائما أو عقد ينظمه القانون المدني وهو  :لصلح هوو ا
ئل البديلة لحل االصلح هو أقدم الوسو  .(8)ن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعاءاتهمحتملا و ذلك بأ

وقد قال الرسول صلى الله عليه و سلم "الصلح تكز على حكمة الشعوب و تقاليدها ،النزاعات فهو ير 
 .(9)فيما جاز التعاقد فيه  يجوز الصلح رم حلالا أو أحل حراما" و لذلكحا حجائز بين المالمين الا صل

 ـــــــــــــــــــــ
  .38، ص 2339(أشرف عبد العليم الرفاعي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية دار الكتب القانونية، بدون طبعة، سنة 1) 

(2) François Arradon, l'Arbitrage Maritime en France, la revue Maritime n° 470, octobre 2004, p 01 

 .12أشرف عبد العليم الرفاعي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، المرجع الاابق، ص (3)

 .812نبيل صقر، المرجع الاابق، ص (1)

 .33،المكتب الجامعي الحديث، ص 2338ولى ،سنة عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، النظام القانوني لاتفاق التحكيم ، الطبعة الا(8)

الوساطة والتحكيم  (عامر بورورو ،الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون التوناي ، مجلة المحكمة العليا،عدد خاص ،الطرق البديلة لحل انزاعات :الصلح و9) 
 .329،ص 2331جوان18-11
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ن هناك تطور اف فهي لها طبيعة تعاقدية،أما الأعليها الأطر إن نتيجة المصالحة هي عقد صلح إذا اتفق    
في قانون الإجراءات المدنية بدأ في فرناا بحيث أن الصلح ليس عقد كباقي العقود، فهناك توجه إلى جعله 

، القانون على أن يصادق عليه القاضي ويمهره بالصيغة التنفيذية يتمتع بالطبيعة القضائية وذلك حينما ينص
و بالتالي فشروط اكتااب الصلح الصفة  أخذ به المشرع الجزائري في تعديله الجديد في ق.ا.م.ا.ج . ما وهذا

و اقرارميا بالصلح و بمضمونه و تصديق القاضي على ذلك حضور أطراف النزاع أمام المحكمة  القضائية هو
 .ملزم ذو طبيعة قضائية  أما عن المحكم فهو يصدر قرارا ،(1)الصلح

التحكيم يختلف عن الصلح في عدة أمور فالصلح هو ثمرة تفاوض مباشر بين أطراف العقد عن كما أن 
طريق تقديم تنازلات بينهم عن جزء من الحق الموضوعي، بينما يقف دورهم في التحكيم عند تخويل المحكم 

 خرباته دون الطرف الأي يمكن أن يجاب لطرف واحد بكل طلسلطة حام النزاع بحكم تحكيمي و الذ
و بالتالي فان اتفاق الصلح يحل النزاع حول الحق الموضوعي بشكل مباشر ، أما اتفاق التحكيم فهو  

يتضمن فقط و سيلة حل النزاع حول هذا الحق الموضوعي ، حيث لا يوجد تنازل عن الحق الموضوعي وانما 
 ألا و هو التحكيم. (2) تنازل عن الحق في حام  هذا النزاع أمام قضاء الدولة و حله أمام قضاء خاص

فهو اتفاق الأطراف عى محاولة اجراء تاوية ودية عن طريق الموفق ( : (La conciliationأما عن التوفيق   
و يتمثل في اعتماد الحوار و المناقشة بتدخل طرف ثالث . (3)أو الموفقين الذين يقع عليهم اختيار الاطراف

ح عليهم على حل خلافهما و ايجاد طريقة مرضية لهما معا ،فيقتر لباط نقاط الخلاف ومااعدة المتنازعين 
رضاء الفرقاء بالحل ، كما أن دور الموفق أكثر الحل الذي يراه ، ولكن مآل المااعي التوفيقية ترتكز على 

ثأثيرا من دور الوسيط لأنه يشجع الطرفين على الحوار و الصلح وهو يقدم الحلول معتمدا في ذلك على  
  ادارة الحوار و فهم النزاع لإدراكه الفني به وثقة الأطراف في نزاهته وحياده و سريته.كفاءته في

صوم هي نوع من التوفيق أو شكل من الأشكال التي يتم بها التوفيق بين الخ( Mediationو الوساطة ) 
ي شكل في بعد سماعها و لا تخضع الوساطة لأ فيتدخل شخص يامى الوسيط ليقرب و جهات النظر

لزامهم وسيط لا يقترح حلا ولا سلطة له لإلأن اليها ارادة الأطراف في كافة مراحلها ، فاجراءاتها و تتحكم 
 ساطة جائزة عندما لا يكون الصلح جائزا.و لا تكون الو ،  بأي رأي

 ـــــــــــــــــــ
 .329ص  ،عامر بورورو ،المرجع الاابق( 1)
 .32الواسع الضراسي، المرجع الاابق ،ص (عبد الباسط محمد عبد 2)
 .339(عامر بورورو ،المرجع الاابق ، ص 3)
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 .ثانيا: التحكيم والخبرة
بها ذلك الاجراء الذي يتعهد بمقتضاه القاضي أو المحكم أو الخصوم الى شخص ما مهمة  الخبرة يقصد

ا دون الزام القاضي أو المحكم بهذا ابداء رأيه في بعض الماائل ذات الطابع الفني التي يكون على دراية به
وجه الشبه بين الخبرة و التحكيم هو تدخل شخص من الغير أي أن الخبير و المحكم لياوا إن  .(1) الرأي

شارة الى أن كل من الخبير و المحكم قد يبدي رأيه أو يباشر للدولة ، مع الإ من أعضاء الجهاز القضائي
   بمناسبة نزاع معروض على القضاء.عمله في نقطة قانونية أو واقعة 

كثيرا ما يكون المحكم من الناحية العملية يختلط التحكيم بالخبرة فنظرا لخصوصية التحكيم البحري فو 
ختير لخبرته في موضوع معين، كذلك هناك بعض مراكز التحكيم تضم إلى نشاطها في مجال البحري قد أ

لإشكال الذي يثور هو أنه من الناحية العملية قد تختلط التحكيم البحري نشاطات متعلقة بالخبرة، وا
 .الأمور إذا اخترنا خبير محكما، فكيف نفرق بين التحكيم والخبرة ؟

فالمحكم يصدر قراره بناءا ،الفارق بين الخبير و المحكم يتعلق بكيفية أداء كل منهما للمهمة المناطة به ان  
 .يعتمد على معلوماته و خبراته الذاتية هأما الخبير فانو مرافعات على ما يقدم له الاطراف من ماتندات 

إن الخبير لا يفصل في النزاع ولا يطبق القانون، فعمل الخبير هو تقديم وسائل للإثبات عن طريق تحقيق 
لا  و(2)تقني باستعمال وسائل علمية ويقدم تقريرا عنه، هذا التقرير غير ملزم لا للأطراف ولا للقاضي

 .كمللمح
وقد يتم اللجوء في الحياة العملية إلى شخص تقني عمله هو الخبرة أو مركز للتحكيم البحري ويتفق 
الأطراف على أن التقرير ملزم لهم، هنا نكون أمام تحكيم يامى التحكيم بالخبرة، هذا الخلط بين التحكيم 

 . التناوبية للفصل في المنازعات الطرقالراهن بحيث يجري الحديث اليوم على  والخبرة وصل أوجه في الوقت

و بالرغم من أميية نظام التحكيم في المجال الاقتصادي و التجاري سواء على الصعيد الداخلي أو  إنه
بعض الدول و النظم القانونية ، ومن الدول التي ناهضت هذا  الدولي ، إلا أنه لم يكن مرغوبا فيه في

و هذا ما الاديولوجية  منهاالجزائرية و ذلك لعدة أسباب منها الاياسية و النظام في بداية التعامل به الدولة 
 سوف نتطرق اليه تبعا .

 ـــــــــــــــــــ
 .38عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ،المرجع الاابق ،ص(1)

(2)Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman. Traité de l'arbitrage commercial international Litek 

1996, p 22. 
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م.نظام التحكي مناهضة: الثاني حثبمال  
ليس هناك من ريب في أن التحكيم كأداة لفض النزاعات بين الناس يضرب بجذوره في عمق تاريخ    

في  ظام التحكيم  يعتبر هو  القاعدة فقد كان ن ،( 1)البشرية البعيد حتى  يمكن القول أنه أصل القضاء
حيث كانت هته المجتمعات البدائية ،الفصل  في المنازعات  بين  الأفراد و الجماعات في المجتمعات القديمة 

كان نفاذ القانون الوضعي وكفالة احترامه متروكا لمشيئة   و،  تخطو خطوتها الأولى في سلم المدنية و الحضارة
 .( 2)وسائلهم الذاتية وهو ما كان يعرف بنظام القضاء الخاص ىعتمد على قوتهم الخاصة و يعول علالأفراد ي

والعدل فيها ولم يكن ممكنا تجاوز هتة الأزمة الا  الأمنولم يكن ذلك يامح باستقرار المجتمعات و لا يكفل 
 عضو محايد تكون وظيفته الاهر على حماية القانون الوضعي و ضمان تطبيقه في الواقع العملي . بإيجاد

في  إجبارياما يامى بنظام التحكيم والذي كان اختياريا ثم صار  إطارداية ظهر هذا العضو في وفي الب
ن أ المجتمعات القديمة لياتمر بعد ولم يكن نظام التحكيم وبالصورة التي كان عليها  في،(3)مرحلة لاحقة 

أسباب عامة تخص كل ة نظام التحكيم كانت له وبالتالي فان مناهض انتظمت المجتمعات في هيئة دول.
الدول وهذا ما سوف نتطرق له في مطلب أول أما المطلب الثاني فاوف يكون عن موقف الجزائر من 

 التحكيم التجاري الدولي و البحري .
 . : أسباب رفض التحكيم الخاصة بكل الدولولالمطلب الأ

وهو في الوقت ذاتة مظهرا حدى وظائفها الأساسية إقضاء من واجبات الدولة الحديثة و لقد صار ال  
أعضاء الدولة الحديثة والذين تعينهم لهذا الغرض وتزودهم  لايادتها ولم يعد يتفق على أن يمارس القضاء غير

 بالالطة وهكذا انتهى الأمر الى حلول القضاء العام في الدولة محل القضاء الخاص وقضاء التحكيم.
وفي ظل هذا المظهر الأخير لايادة الدولة تقلص دور التحكيم تاركا أرضه لقضاء الدولة وأصبح الأصل في 

ن النظم القانونية الوضعية إفي الدول الا أنه وبمرور الوقت فالنظر في المنازعات من اختصاص القضاء العام 
القضائية المخصصة للفصل فيها وأن أجازت للأفراد والجماعات اخراج بعض المنازعات من ولاية الهيئات 

يعهدوا بها الى نظام التحكيم . وهكذا أصبح يتردد القول بأن نظام التحكيم هو نظام استثنائي عن الأصل 
 و ما ياري على مناهضة التحكيم التجاري الدولي عموما ياري على مناهضة التحكيم  العام وهو القضاء

  ــــــــــــــــــــــ
 . 05د.أحمد عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى، ص (1)
 .8ص ، 2002منشأة المعرف بالاكندرية ،سنة،حكيم الاختياري والتحكيم الجبري محمود الايد عمر التحيوي، مفهوم الت (2)
 .10، ص ذكره المرجع الاابق  (3)
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لا فرع من فروع التحكيم التجاري الدولي بصفة عامة يتميز بنوع إفالتحكيم البحري ما هو  ري،البح
و ذلك في اطار العلاقات   النشاط الذي يتولى حل منازعاته و كونه نشاطا بحريا تعاقديا أو غير تعاقدي

 .      ( 1)الناشئة بين الأشخاص الخاصة أو بينها وبين الأشخاص المعنوية العامة
لم يأتي دفعة واحدة فلم يكن هذا النظام مرغوب فيه بصفة عامة لنظم القانونية بالتحكيم عتراف اإ نإ    

كانت الدول  وقد لقي مناهضة من طرف غالبية الدول وذلك لأسباب سياسية ،اقتصادية واديولوجية  وقد 
الداخلية والخارجية على حد  تهاباياديمس  حااسها بأن نظام التحكيمض التحكيم بصفة عامة لإترف

 .( 2)الاواء
و لكن سرعان ما غيرت الدول أرائها فيما يخص التحكيم التجاري الدولي ونصت على أحكامه في قوانينها 

 الداخلية وذلك لما فرضه واقع التجارة العالمية. 
  : موقف الجزائر من التحكيم الدوليثانيالمطلب ال

 :  التجاري الدولي بمرحلتين أساسيتينمر الموقف الجزائري من التحكيم 
  .المرحلة الأولى : منذ الاستقلال الى أواخر الثمانينات

من خلال زائرية بالتحكيم التجاري الدولي منذ الشهور الأولى للاستقلال كان أول احتكاك للدولة الج
كيم الدولي لا يختلف عن المنازعات المتعلقة بالمحروقات الشئ الذي جعل الجزائر تتخذ موقفا سياسيا للتح

 . (3)موقف باقي الدول العربية الأخرى وهو موقف مناهض
 هذا الموقف المناهض ترجمته عدة مواقف قانونية كالتالي:

نصوص قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم كانت معطلة نظرا لعدم تفتح المواطنين بما في ذلك  -
 التجار على التحكيم .

عتراف و تنفيذ قرارات التحكيم لاتفاقيات دولية فاعلة مثل اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعدم الانضمام  -
  . 1958جنبية لانة الأ

موقف سياسي من التحكيم التجاري الدولي و يتمثل في انتقادات وجهت للنظام التحكيمي الدولي في  -
الجمعية العامة للأمم المتحدة طار الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الراحل هواري بومدين أمام إ

 والقاضي باقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.
 ــــــــــــــــــــــ

 . 372ص، 2447دار الفكر الجامعي ،بدون طبعة ،سنة عاطف محمد الفقي ، قانون التجارة البحرية، ( 1)
(2)Ali Mzghani,Le droit Musulment de l’arbitrage,Revue de l’arbitrage 2008,N°2,p213  

 .22،ص 2005(عليوش قربوع كمال،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثالثة،سنة 3)
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 1171أفريل  24، فبعد صدور قرار  (1)مجموعة التدابير التي أخذت لمنع التحكيم في مجال المحروقات  -
المتعلق بتأميم البترول و المحروقات ، أدى الى مطالبة الشركات الفرناية الحكومة الجزائرية باللجوء الى 

ن الحكومة الجزائرية رفضت اللجوء الى التحكيم بحجة أن ، غير أ 1165كيم تطبيقا لإتفاقية التح
نصوص عليها لتاوية الاجراءات الم ة لا يجوز اخضاعها الىمال الاياداجراءات التأميم تعتبر من أع

المنازعات بين الشركات البترولية و الادارة الجزائرية ، ولذا لم يبقى أمامها إلا قبول الأمر الواقع و ذلك 
 . (3)، و بذلك تم اخضاع كل المنازعات للقانون الوطني  (2)34/46/1171في 

 يومنا هذا. الى 0811المرحلة الثانية:منذ سنة 
 هذا القانون الذي 1188سنة (4)بدأت هته المرحلة في اطار ما عرف بقوانين استقلالية المؤساات -

 إلا اتخضع لمبدأ التجارية كأصل عام اقتصادية حول المؤساات الاشتراكية سابقا الى مؤساات عمومية
   اذا وجد نص بخلاف ذلك .

للمؤساات الاقتصادية تضمن عدة أحكام تامح لها الذي منح الاستقلالية  88/41إن قانون 
التي تنص على أنه : " تكون  24/4باللجوء الى ادراج شرط التحكيم في علاقاتها ، منها المادة 

الممتلكات التابعة لذمة المؤساة العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها و التصرف فيها وحجزها 
رقم  من الأمر 442اب مفهوم الفقرة الأولى من المادة ...كما يمكن أن تكون موضوع مصالحة ح

 ".8/6/1166المؤرخ في  66-154
من ق.ا.م.ج  تنص على أنه: " يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في 442/1و قد كانت المادة 

 . (5)حقوق له مطلق التصرف فيها "

 هذا النص يؤكد حرية توجه المؤساات الاقتصادية الى التحكيم .
التي تنص على أنه : "تلغى  12/41/1188الصادر بتاريخ  88/44من قانون  62أما نص المادة 

جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " . و بالتالي فكل الاجراءات التي نص عليها القانون الاابق الذكر 
  الجزائري . ال الالغاءات و قبول التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في النظام القانونيمجتدخل في 

 ــــــــــــــــــــــ
القانون الخاص الأساسي ، جامعة معاكر،الانة الجامعية  د.مصطفى تراري ثاني، محاضرات قانون التحكيم التجاري الدولي  ، قام الماجاتير (1) 

2446/2447. 
 42العمومية الاقتصادية،الجريدة اللرسمية للجمهورية الجزائرية العدد المتضمن القانون التوجيهي للمؤساات  12/41/1188بتاريخ 88/41قانون رقم  (2)

 . 13/41/1188الانة الخاماة والعشرون بتاريخ 
 المتعلق بكيفية تاوية المنازعات المتعلقة بالشركات البترولية الفرناية المؤممة . 34/46/1171(الاتفاق المبرم بين سونطراك و الشركات الفرناية المبرم في 3)
 . 328، ص 1118( معاشو عمار ،الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية ، دكتوراه دولة ، جامعة الجزائر ، سنة  ،4)
 .من ق.ا.م.ا.ج الحالي  1446و هو ما يتطابق نوعا ما و نص الفقرة الأولى من المادة (5)
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الاتفاقية مع ابداء جاء انضمام الجزائر لهذه و  (1)نيويوركالجزائر الى اتفاقية في نفس الاياق انضمت  -
رأيها بالتحفظ طبقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية ،حيث أقرت بأنها لن تطبق 

و على النزاعات  درة في دولة أخرى تكون طرفا فيهاأحكام هذه الاتفاقية الا بشأن الأحكام الصا
 .(2)لقانون التجاري الدولي كما يقضي بذلك القانون الجزائري المتعلقة با

هذا في الجزائر المنظم لأحكام التحكيم التجاري الدولي  (3)1113صدور المرسوم التشريعي سنة _ 
 .(4) المرسوم الذي اقتبس أحكامه من القانون الفرناي و القانون الاوياري

الى اتفاقية واشنطن  1115-41-21المؤرخ في  45-15بموجب الأمر انضمت الجزائر  1115سنة -
  .و الخاصة بالمركز الدولي لتاوية منازعات الاستثمار 1165-43-18الصادرة في 

التعديل الذي طرأ على أحكام التحكيم التجاري الدولي بموجب قانون الاجراءات المدنية والادارية  -
ن الجزائر تحاول الدخول في أ خاصة و (5)لتجارة الدوليةالجديد و الذي حاول ماايرة ماتجدات ا

 المنظمة العالمية للتجارة وملفها مايزال قيد الدراسة .
ن ما يمكن قوله فيما يخص مناهضة نظام التحكيم ، فغالبية دول العالم التى لم تكن تقبل التحكيم  إ  -

كليا وكانت ترضخ من الحين الى الأخر ة  دولية لم تاتطع تطبيق هته المناهضكوسيلة لفض منازعاتها ال
لهذا النظام ، وذلك لطبيعة المنازعات التجارية الدولية وأيضا واقع الاوق التجارية الدولية والتي تفرض 

 فيها القوى الاقتصادية العالمية الكبرى شروطها وما على الدول الضعيفة الى القبول والطاعة .
ا تقبلت نظام التحكيم التجاري الدولي و تبنته في منظومتها هذا ما حدث للجزائر والتي شيئا فشيئو 

 التشريعية .
ما عن التحكيم البحري على وجه الخصوص فان الجزائر لم تضع له لحد الأن بعض الأحكام القانونية أ    

أحكام  الا أنه تطبق عليهالخاصة به  على غرار القوانين المقارنة كالقانون المصري مثلا و القانون الفرناي 
التجاري الدولي المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وذلك لطبيعة  التحكيم

 منازعات التحكيم البحري والتي لها طبيعة دولية وتجارية و بحرية .
 ــــــــــــــــــــــ

الجزائر بتحفض للاتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية المتحدة من مام المتضمن انض 45/11/1188المؤرخ في  88/233المرسوم الرئاسي رقم (1) 
 . 14/46/1158مؤتمر الأمم المتحدة بنويورك المؤرخ في 

  181(  أ.بن سهلة ثاني بن علي ،الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم وأثره على تاوية المنازعات التجارية الدولية ،المرجع الاابق ،ص2)
والمتضمن  يونيو  8المؤرخ في 154-66يعدل ويتمم الامر رقم1113ابريل سنة25الموافق 1413ذي القعدة عام 3مؤرخ في  13/41رسوم التشريعي رقمالم (3)

 . 58ص1113ابريل27الموافق27قانون الاجراءات المدنية ، الجريدة الرسمية العدد
 52،ص عليوش قربوع كمال،المرجع الاابق(4)
 .171، المنظمة العالمية للتجارة ، سلاة القانون الاقتصادي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، ص (د.محفوظ لشعب 5)
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 .على الصعيد الدولي  الثاني :ظهور التحكيم البحري الفصل

 .(1)ياود العلاقات البحرية في عصرنا تيار دافق مقتضاه اللجوء للتحكيم لحل المنازعات الناشئة عنها   
حيث يتفق أطراف العلاقات البحرية ،(2)البحري مفقليلة هي المنازعات البحرية التي تفلت اليوم من التحكي

على أن يعهدوا بالمنازعات الحالة أو الماتقبلة الناشئة عنها إلى محكمين من اختيارهم من المشهود لهم 
 ملزمة.بالكفاءة والخبرة في المجال البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية 

و يختلف التحكيم البحري عن باقي الطرق البديلة لحل المنازعات فأحكامه ملزمة لأطراف النزاع عكس 
التوفيق والوساطة والتي فيهما يقوم كل من الموفق والوسيط بتقديم مقترحات للأطراف محاولين بذلك إجراء 

 البحري.، و هذه التاوية ليات ملزمة لأطراف النزاع (3)تاوية ودية بينهم
وبالتالي فالاتفاق على اللجوء للتحكيم البحري يعني قبول الأطراف المتنازعين لقرار المحكم والذي يفصل 

 .(1)في النزاع البحري، فالتحكيم البحري هو اختيار نهائي لطريق التحكيم كبديل عن الالتجاء للقضاء
لية منذ الوهلة الأولى وذلك لأسباب الا أن التحكيم بصفة عامة لم يكن مرحبا به في بعض النظم الدو 

سياسية واقتصادية و اديولوجية المختلفة لكل دولة و من هته الدول الجزائر و التي مرت براحل عديدة لقبول 
التحكيم في نظامها القانوني من المناهضة الى القبول المحتشم الى و ضع نظام قانوني متكامل للتحكيم 

 قتصادية الحديثة.ليتماشى و مرونة المعاملات الا
لدى الدول ذات التجارة البحرية عات البحرية ظهر قديما بظهور والتحكيم البحري كنظام قانوني لحل المناز 

 ؟البحري، فكيف ظهر التحكيم وروبية منها و التي كانت لها الريادة في نشأتهو خاصة الدول الأالاواحل 
 ؟ ل بواسطتهعات التي تحو ما هي المناز و هل حاولت الدول توحيد أحكامه ؟  

الأول  حري وتطوره في المبحث: نشأة التحكيم الب اؤال قامنا هذا الفصل الى مبحثينللاجابة على هذا ال
  الثاني .    في المبحث و المنازعات التي تخضع للتحكيم البحري

 
 ــــــــــــــــــــــ

 .31، ص الاابقالمرجع عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية،  (1)
 ق، جامعة وهران، مصطفى تراري ثاني، ذاتية التحكيم البحري، الملتقى الدولي حول"المنازعات البحرية" مخبر قانون النقل والنشاطات المرفئية، كلية الحقو  (2)

 .2332مايو  3و  2

(3) François Arradon, l'arbitrage maritime en France, la revue maritime n°470, octobre 2004, p01. 
 .12 ، ص، دار الكتب القانونية ، بدون طبعةأشرف عبد العليم الرفاعي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية(1)
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 .: نشأة التحكيم البحري وتطوره الأول مبحثال

سلام  في الشرائع القديمة متعارف عليه ومعمول به، وكان عرفا وشريعة لدى العرب قبل الاكان التحكيم     
بشرية قبل أن تعرف القضاء العام ية البشرية ، وهو قديم قدمها، فقد عرفته الاوتعود نشأة التحكيم الى بد

واعترفت به كافة الأنظمة الاياسية التي كانت سائدة انذاك ،كالحضارات اليونانية والرومانية والاسلامية 
 وغيرها.

معروف منذ القدم بحيث يمتد وجوده إلى عصور  والتحكيم البحري كنظام قانوني لحل المنازعات البحرية  
 The Sea Law ofروما القديمة في القرن الاابع قبل الميلاد وازدهار القانون البحري لجزيرة رودس "

Rhodes ثم تبوأ التحكيم البحري مكانه اللائق كوسيلة لحل المنازعات البحرية في العصور الوسطى نظرا "
ونشوء موانئ هامة على بحر الشمال وبحر البلطيق وتدوين  الشعوب المختلفة، لازدهار التجارة البحرية بين

"وهي مدونة Consulato del Mare" وميا قنصلية البحر"Lex Maritima"أعظم قانونين بحريين عرفيين 
" التي وضعت عام The Role of Oleronبرشلونة في القرن الحادي عشر للميلاد، ومجموعة أوليرون "

 .(1)للميلاد تضم أحكام القضاة الصادر في الموانئ الفرناية الواقعة على المحيط الأطلنطي 1244
والدليل على انتشار حل المنازعات البحرية بواسطة التحكيم البحري في العصر الوسيط الأحكام  

ودة ومحفوظة للميلاد، والتي مازالت موج 1248التحكيمية البحرية الصادرة في ميناء مرسيليا الفرناي عام 
  في فرناا حتى الآن.

نه قد لاقى رواجا وازدهارا لا مثيل لهما نظرا لازدهار التجارة إضر فأما عن التحكيم في عصرنا الحا  
 .(2)الدولية، وتفضيل أغلب المتعاملين المتخصصين في المجال البحري التحكيم البحري كوسيلة لحل منازعاتهم

 كما أنه رغم الأميية المتزايدة لوسائل النقل البحري والجوي في هذا العصر إلا أن وسيلة النقل البحري   
مازالت تحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل النقل المختلفة لقلة تكاليفها، ولكبر أحجام الشحنات المنقولة 

ن طريق البحر عاملا هاما ترتكز عليه ويعد نقل البضائع ع .بواسطتها وذلك بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى
 .(4)والذي بواسطته تنفذ الصفقات التجارية الدولية والتي تعرف بالبيوع الدولية( 3)التجارة الخارجية

 عينها دونبنازعات البحرية قد ارتبط بأماكن إن ازدهار عملية التحكيم البحري وانتشاره كوسيلة لحل الم

 ــــــــــــــــــــــ
 .41المرجع الاابق، ص  التحكيم في المنازعات البحرية ،عاطف محمد الفقي،(1) 

(2) François Arradon,op cit , p01. 
 .12المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ، محمد عبد الفتاح ترك،(3)
 .11، ص رجع الاابق ، المسمير جميل الفتلاوي(4)
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وأيضا  وتواجد رؤوس الأموال الضخمة بها في هته الأماكنالأخرى لعدة عوامل ومنها تمركز الأنشطة البحرية 
فضلا عن التقدم الاقتصادي  ،( 1)الظروف التاريخية التي جعلت الايادة البحرية في منطقة دون الأخرى

 قامنا هذا المبحث الى التحكيم ليو بالتا لعالموالتجاري الذي تمركز هو الآخر في نفس المناطق من ا
)مطلب ثاني( ،  البحري في النظام اللاتينوجرماني مو التحكي )مطلب أول(الأنجلوساكاونيالبحري في النظام 

كما تطرقنا الى التحكيم في اتفاقية روتردام باعتبارها أخر اتفاقية دولية بشأن النقل البحري الدولي )مطلب 
 .ثالث (

 .الأنجلوساكسوني لنظامالمطلب الأول : التحكيم البحري في ا
انجلترا تحتل المرتبة الأولى في مجال التحكيم البحري حيث ارتبطت الايادة البحرية بالدول الانجليزية ان    

 منذ القديم، واستمرت هذه الايادة في العصر الحديث بتأثير التقدم التجاري والاقتصادي.
تجمعات البحرية فأصبحت انجلترا من أكبر الدول المجهزة والمالكة لأساطيل النقل البحري، ومعقل ال  

ا مجموعة من العقود النموذجية لتنظيم كافة المجالات ؤ نجليز هذه الاعتبارات كلها وأنشالكبرى.وقد استغل الا
والأنشطة البحرية من بناء الافن وإصلاحها وشرائها علاوة على عقود النقل البحري بموجب سندات 

البحري، هته العقود أغلبها تشمل شروط الشحن المختلفة وعقود إيجار ومشارطات الافن، والتأمين 
 للتحكيم تقضي بالتحكيم في لندن كوسيلة لحل المنازعات الناشئة عنها.

إن ما جعل بريطانيا من الدول الرائدة في التحكيم البحري أيضا، حرصها الشديد على جعل المحكمين 
، هذا ما يجعل لهم  (2)ب الأحيانالبحريين من أهل الاختصاص في هذا المجال وتعيين نفس المحكمين في غال

 كفاءة عالية في ميدان التحكيم البحري.
وقد دفع هذا الازدهار الانجليزي التحكيمي في المجال البحري التجمعات البحرية الانجليزية مرة أخرى 

ة إلى عدم التفريط في هذا الحق التاريخي والاقتصادي المكتاب فأنشأت مؤساة اللويدز للتأمين البحري غرف
للتحكيم البحري في مجال المنازعات البحرية الناشئة عن العقود البحرية النموذجية للمااعدة البحرية 

والإنقاذ والتصادم البحري ولتاوية الخاارات البحرية المشتركة ووضعت المؤساة شروط تحكيمية تقضي 
ره وتشرف عليه الهيئة بواسطته بالتحكيم أمام غرفة التحكيم التابعة لها في تحكيم بحري مؤساي تنظمه وتدي

 .(3)محكمين بحريين من أعضائها
 ــــــــــــــــــــــ

  .21المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري،محمد عبد الفتاح ترك،(1) 
(2) Bruce Hannis, l'avenir de l'arbitrage maritime, arbitre maritime (LMAA e CAMP), Gazette de 

la chambre maritime de paris n°17, automne 2008, p 3 et 4 
 .41المرجع الاابق، ص  التحكيم في المنازعات البحرية ،(عاطف محمد الفقي،3)
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كما أنشأت التجمعات البحرية الانجليزية جمعية المحكمين البحريين بلندن كجمعية تحكيم بحري لا تهدف     
   ، وضمهم فيالانجليزي بواسطة تدريب المحكمين الانجليزلتحقيق الربح بل تهدف إلى خدمة المجتمع البحري 

قائمة محكميها ليختار الأطراف من بينهم محكميهم الذين يفصلون في النزاع بموجب لائحة تحكيم وضعتها 
 الجمعية بشرط اتفاق الأطراف على إخضاع تحكيمهم لهذه اللائحة، كما تقدم الجمعية للمحكمين 

علومات أو خدمات يريدونها ولكن دون تدخل منها في تنظيم وإدارة العملية والأطراف أية نصائح أو م
 .(1)اتفاق الأطراف  ة تبقى للمحكمين وحدهم في إطارالتحكيمية ، حيث أن هذا التنظيم وهذه الادار 

منها  %13قضية في الانة  130333وبهذا تعتبر لندن مركز عالمي للتحكيم الدولي وتشهد أكثر من  
 . (2)بالماائل البحرية والتجارية الدوليةتتعلق 

، وتأخذ بريطانيا (3)ففي لندن وحدها يتم إصدار أكثر من أربعمائة حكم تحكيم بحري في كل عام  
الصدارة في هذا المجال، ذلك لأنها تنظم كافة مجالات الأنشطة البحرية بعقود نموذجية من عقود لبناء الافن 

عقود النقل البحري بموجب سندات الشحن المختلفة وعقود إيجار وإصلاحها وشرائها، علاوة على 
ومشارطات الافن والتأمين البحري. كما أننا نجد غرفة التحكيم البحري بلندن تهدف أصلا إلى تدريب 
ورفع كفاءة المحكمين البحريين، إلا أنه ما يمكن قوله عن التحكيم البحري في انجلترا أنه تغير في الوقت الحالي 

 كان فيه سابقا ويمكن هذا الاختلاف والتطور في الإجراءات المتبعة فيه وكذا تأطير المحكمين البحريين.  عما
سنة كان المحكمين البحريين في الغالب من المحترفين في المجال البحري، أما اليوم فقد حصل  83فمنذ 

وبالتالي الإشكال الذي طرح تغير جذري بحيث أصبح يعين في المجال البحري محكمون لهم تكوين قانوني 
وكذا الزخم ( 1)الآن هو قلة المحكمين البحريين المحترفين، وذلك أن العمليات التجارية أصبحت أكثر تعقيدا

 .(8)التشريعي الحاصل في المجال القانوني والإجرائي في الميدان البحري
 ـــــــــــــــــــــــ

 1 المرجع الاابق، صالبحرية ،  التحكيم في المنازعات(عاطف محمد الفقي، 1)
 .213،ص  2339محمودي ماعود، أٍساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان المجموعات الجامعية، بدون طبعة، سنة (2)
 .2عمر مشهور حديثة الجازي، المرجع الاابق، ص (3)

 
(1) Bruce Harris – Arbitre Maritime (LMAA et CAMP), l'Avenir de l'Arbitrage Maritime, 

gazette de la chambre arbitrale maritime de paris, n° 17, automne 2008, p03. 

(8) Ibid, p 04. 
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أصبحت نيويورك تحتل مكانة  وريكية إلى عالم التحكيم بكل قوة كذلك دخلت الولايات المتحدة الأم
النموذجية الأمريكية تحوي شرطا للتحكيم يقضي عالمية كبرى في هذا المجال على أساس أن كافة العقود 

.وأصبحت نيويورك تحتل المكانة الثانية في مجال (1)بالتحكيم في نيويورك لحل النزاعات الناشئة عن هته العقود
التحكيم البحري، وتكونت التجمعات البحرية الأمريكية التي أنشأت جمعية المحكمين البحريين بنيويورك  

حر ، وضعت لائحة تحكيم لمن شاء من الأطراف أن يجعلها إطارا لإجراءات  كجمعية تحكيم بحري
 تحكيمية والمنظمة والمدارة بواسطة محكمين بحريين تدربهم الجمعية وتضمهم في قائمة محكميها.

 . في النظام اللاتينوجرمانيالبحري  المطلب الثاني: التحكيم
لتحكيم البحري العالمي ، ولحماية التكتلات البحرية الفرناية قد احتلت باريس المرتبة الثالثة في ميدان ا    

التحكيم البحري في فرناا بإنشاء غرفة التحكيم البحري  حكيم البحري الانجليزية نشاءمن هيمنة هيئات الت
. وكان أول مؤساي هته الغرفة محترفون ومتخصصون في المجال البحري من (2)1166بباريس رسميا سنة 

وماتأجرين، بحيث أن هدفهم الأساسي كان حل منازعاتهم الناشئة عن عقود استئجار الافن عن ناقلين 
ز بتعقيد كبير وأنها ماتوحات من الفكر اطريق محكمين بحريين مختصين، ذلك أن مشارطات الإيجار تمت

ة وقد حقق هذا . وكذا رغبتهم في عدم اللجوء إلى بريطانيا لحل بعض المنازعات البايط(3)الأنجلوساكاوني
ن لم يرقى إلى مكانة التحكيم يم البحري بفرناا له مكانة حتى وإالهدف بارعة وبااطة، والآن التحك

 . البحري ببريطانيا والذي يعد المرجع والأساس

فلا يمكننا التحدث عن تحكيم بحري بوجه خاص وإنما نتحدث عن تحكيم تجاري دولي  أما عن الجزائر    
طاره المنازعات البحرية الدولية، ذلك بأنه لحد الآن لم تدرج نصوص قانونية مختصة في عموما تدخل في إ

هذا المجال. وإنما المشرع الجزائري نظم التحكيم التجاري الدولي بوجه عام في قانون الإجراءات المدنية 
التحكيم بالإشارة في لأول مرة تعرض المشرع الجزائري إلى شرط  أنه و والإدارية الجديد. ما يمكن ذكره فقط

، هذه المادة تشجع إلى التحكيم البحري بطريقة غير مباشرة لأن شرط (4)من ق.ا.م.ا.ج 1448المادة 
وخاصة في مجال عقود النقل  من شروط التحكيم الأكثر استعمالا في المجال البحري التحكيم بالإشارة هو

 .لتجارية الدولية عن طريق التحكيمنازعات ا.كذلك قامت الجزائر بإنشاء غرفة تختص في حل المالبحرية 
 ـــــــــــــــــــــ

 .22المرجع الاابق، صالتحكيم البحري ،(محمد عبد الفتاح ترك، 1)
François Arradon, l'arbitrage maritime en France, op cit ,p 01   (2) 

Ibis(3) 
(4)Mostefa Trari Tani,   Klwer international ; 27ASA Bultin , 1/2009 mars,p75 
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تفاقية روتردام .الثالث : التحكيم البحري في إالمطلب   
د بين  التحكيم في اجراءات التحكيم و فرقت في هذا الصد هنظمت اتفاقية روتردام المكان الذي تجري في  

(.2)، و التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم  (1)النقل الملاحي المنتظم  
 الفرع الأول : مكان اجراءات التحكيم في النقل الملاحي المنتظم . 

ذي قد ينشأ من معاهدة روتردام أنها تعرضت في الفقرة الأولى منها لمبدأ حل النزاع ال 75من المادة  يتضح
 بشأن عقد نقل البضائع و التي تاري عليه أحكام الاتفاقية بواسطة التحكيم .

الذي يجب أن يجري  كر في كل من الفقرات الثانية والثالثة و الرابعة منها للمكانو تعرضت المادة سالفة الذ 
اثلا خيار مكان التحكيم مم هذه الفقرات للمدعي بالتحكيمفأتاحت  .(3)فيه التحكيم باتفاق الأطراف

من الاتفاقية المتعلقة بشأن الاختصاص القضائي . 67و  66للخيار الذي نصت عليه المادة   
كان التحكيم ملزما إلا ان هناك استثناء وحيد حول مكان التحكيم يتعلق بالحالة التي يكون الاتفاق على م

 ، فانه لا يقتضي بصدد التحكيم أن يكون جاريا في(4)للأطراف و حصري ، عند وروده في عقد كمي 
صرية المتفق لمحكمة الحاحدى الدول المنظمة الى المعاهدة ، بينما الاختصاص القضائي يقتضي أن تكون ا

 عليها تقع في احدى الدول المنظمة الى الاتفاقية .
 ــــــــــــــــــــــ

انئ عمل بصورة منتظمة بين مو بواسطة سفن ت(حاب اتفاقية روتردام فالنقل الملاحي المنتظم يعني خدمة نقل معروضة على عموم الناس من خلال النشر أو بوسيلة مماثلة ، وتشمل النقل 1) 
 محددة وفقا لجداول زمنية لمواعيد الابحار متاحة لعموم الناس .

ى بحيث لا يشمل سفن النشر أو بوسيلة أخر (النقل الملاحي غير المنتظم هو عكس النقل الملاحي المنتظم و هو النقل الذي لا تكون فيه خدمة النقل مطروحة على عموم الناس من خلال 2)
وفقا لجداول زمنية لمواعيد الابحار متاحة لعموم الناس . تعمل بصورة منتظمة بين موانئ  

 قامت-بمقتضى هذه الاتفاقية. البضائع نقل بشأنيجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم أي نزاع قد ينشأ  الفصل، هذا بأحكام رهنا"-من اتفاقية روتردام تنص :  98( المادة 3)
وجد فيها أي من الأماكن آخر في دولة ي مكان أيلذلك الغرض في اتفاق التحكيم؛ )ب( يحدد مكان أي:)أ(فيلشخص الذي يتماك بمطالبة تجاه الناقل، حابما يختاره ا التحكيم، إجراءات

 التالية:

ل فيه البضائع على الافينة في متحالذي  الميناء‘1‘التاليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو مكان3‘التالم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو مكان  2‘- أو الناقل؛ مقر‘1‘

ذلك الاتفاق ما في النـزاعات بين طرفي الاتفاق إذا كان ز مكان التحكيم في الاتفاق مل تعيين يكون- فرغ فيه البضائع من الافينة في النهاية.تأو الميناء الذي  البداية،

جليا بأن هناك اتفاق تحكيم ويحدد  بيانا يتضمن)ب(أوبصورة منفردة؛  عليه التفاوضجرى )أ(:إماكون بوضوح اسمي الطرفين وعنوانيهما وي يحددفي عقد كمي  اوارد

 التحكيم. اتفاقالمحتوية على  الكمي العقدأبواب 

الاتفاق إلا  ذلكمكان التحكيم في بتعيين في العقد الكمي ملزما  طرفا ليسمن هذه المادة، لا يكون الشخص الذي  ٣إبرام اتفاق التحكيم وفقا للفقرة  حال في-

واردا في ماتند النقل أو  الاتفاق كانو )ب()ب( من هذه المادة؛ 2 الفرعيةفي أحد الأماكن المشار إليها في الفقرة  واقعاالاتفاق  في المعينالتحكيم  مكان كان)أ(إذا:

المنطبق يامح بأن  القانون كانو )د(؛بمكان التحكيمواف ومناسب التوقيت  شعاربذلك الاتفاق إالشخص الذي سيكون ملزما  إلى وجهو )ج(لكتروني؛سجل النقل الإ

 يكون ذلك الشخص ملزما باتفاق التحكيم.

ذلك البند أو الاتفاق باطلا متى تضارب  فيويكون أي حكم  بالتحكيم، خاصمن هذه المادة جزءا من كل بند أو اتفاق  ٤و ٣و ۲و ١الفقرات  أحكام تعتبر-

 "معها.
كمية حدا أدنى أو حد أقصى او تحديد ال(العقد الكمي يعني عقد نقل ينص على نقل كمية محددة من البضائع في سلالة من الشحنات خلال فترة زمنية متفق عليها ، و يمكن أن يتضمن 4)

 نطاقا معينا .
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د ديتضمن تحكل اتفاق تحكيمي أو شرط تحكيمي ي  75كما أبطلت المعاهدة في فقرتها الخاماة من المادة 
عقد الكمي ،هو البند الوارد في ال كيم بالمخالفة للأسس التي جاءت بها، و الاستثناء جراءات التحإ  
ع بعد نشأته و ذلك تعلقة بالاتفاق التحكيمي على تاوية النزا والم (1)منها 77ما أوردته المادة  كذلك   و 

 . (2)ئيه الأطراف ، سواء اتفقوا على تطبيق أحكام الاتفاقية أو غيرها من القواعد في أي مكان يرت

 الفرع الثاني : التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم .
لفقرة الثانية من أحكام اتفاقية روتردام و ذلك بموجب اعام بدأ لا تطبق عليه كمن هذا النوع من النقل إ    

رفين صدر فيه ، وياتثنى من ذلك عندما يكون العقد المنظم لعملية النقل بين الط من المعاهدة(3) 6المادة 
ستخدام  ماتند نقل أو سجل نقل الكتروني شرط أن لا يكون هذا العقد مشارطة ايجار أو أي عقد أخر لا

)أ( )ب( . 6/2أو أي حيز عليها ) المادة  كامل الافينة  
قل في سياق الملاحة غير الاتفاق التحكيمي الذي يرد في أحد عقود النو بالتالي لا تمنع الاتفاقية تنفيذ   

المادة الاادسة  و )ب( من المنتظمة سواء تلك العقود المطبقة عليها أحكام هذه المعاهدة تطبيقا لبند )أ(
م لخاضعة أصلا لأحكاسابقة الذكر ، أو تطبيقا لادراج بند يفيد تطبيق أحكام الاتفاقية في العقود غير ا

. (4)منها  7الاتفاقية ، أو سواء تلك العقود المطبقة عليها الاتفاقية بموجب المادة   
د في ماتند نقل أو على ذلك يخضع لاتفاقية روتردام الخاصة بالتحكيم ، الاتفاق التحكيمي الوار و بناء 

ي حيز عليهاأ سجل نقل الكتروني الصادرين بمناسبة مشارطة ايجار أو أي عقد أخر باستخدام سفينة أو  
وا هؤولاء )غير و المطبق بين الناقل و المرسل اليه أو الناقل و الطرف المايطر أو الناقل و الحائز اذا كان 

ل النقل الالكتروني صليين في مشارطة الايجار ما لم يكن يبين ماتند النقل أو سج، لياوا أطرافا أالناقل (
اريخ مشارطة الماتبعد من نطاق تطبيق الاتفاقية و ت هوية طرفي مشارطة الاستئجار أو العقد الأخر

مشارطة  الاستئجار أو العقد الأخر . و يتضمن البند الذي يحتوي على أحكام اتفاق التحكيم في
 الاستئجار أو العقد الاخر .

 ــــــــــــــــــــــ
أحكام هذا الفصل والفصل  تاويته عن طريق التحكيم في أي مكان، بصرف النظر عن علىنشوء نزاع ما، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا  بعدمن اتفاقية روتردام على :"  77(تنص المادة 1) 

1١."  
  443وجدي حاطوم ، المرجع الاابق ، ص (2)
سفينة أو أي حيز  باستخدام قةالمتعل الأخرى العقودو )ب( الاستئجار؛ مشارطات)أ(-التالية في النقل الملاحي المنتظم: العقودتنطبق هذه الاتفاقية على  لامن اتفاقية روتردام :" 9المادة (3)

 عليها.
 أي حيز عليها؛ فينة أوس أو عقد آخر بين الطرفين لاستخدام استئجارتكون هناك مشارطة  لاعندما:)أ( إلاالنقل في النقل الملاحي غير المنتظم  عقودتنطبق هذه الاتفاقية على  لا-

"صدر ماتند نقل أو سجل نقل إلكتروني.وي)ب(  
ستئجار الافي مشارطة  ليس طرفا أصيلا الذيالطرف المايطر أو الحائز  ، تنطبق هذه الاتفاقية فيما بين الناقل والمرسل إليه أو٦ المادةالنظر عن أحكام  بصرف من الاتفاقية :" 7(تنص المادة 4)

.٦المادة  في عقد نقل ماتبعد بمقتضى الأصيلينتنطبق فيما بين الطرفين  أن هذه الاتفاقية لا بيد. الاتفاقيةأو عقد نقل آخر ماتبعد من نطاق انطباق هذه   
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.: المنازعات التي تخضع للتحكيم البحريالثاني مبحثال  

تشمل كافة المنازعات الناشئة في اطار المعاملات تتعدد المنازعات المعروضة على التحكيم البحري بحيث     
 البحرية بين الأشخاص الخاصة أو بينها و بين أحد الأشخاص المعنوية العامة و نذكر منها :

 المنازعات الناشئة في مجال بناء الافن و اصلاحها ،و المنازعات الناشئة عن التعاملات الواردة على الافن
 نازعات الناشئة عن عقود النقل البحري و غيرها من المنازعات البحرية.، و المكبيع الافن و شرائها 

كل ما يتعلق تضم   يث أن الملاحة الجافة بحإلى أمور جافة وأمور غير جافة   الملاحة البحرية تقام و
كل ما يتعلق بالحوادث البحرية، وعليه   تضمالملاحة غير الجافة  ات التجارية للافن في حين أنبالاستخدام

فان أمور الملاحة الجافة هي غالبا ما تتعلق بالعقود أما بالنابة لأمور الملاحة غير الجافة فمنازعاتها في 
 .(1)الغالب تقوم على أساس الماؤولية غير العقدية أي التقصيرية ومثال ذلك حالات التصادم بين الافن

بعة أنواع أساسية هي: التصادم، المااعدة البحرية و الإنقاذ، المصادرة، وتحديد إن للملاحة غير الجافة أر 
ن لها عدة أنواع تتباين بين سفن الركاب، حتى سفن الحمولة إبالنابة لأنواع الملاحة الجافة فالماؤولية. أما 

التي تنتج عن هذه  م المنازعاتن معظإالمواشي، ومن الناحية العملية ف الاائبة أو الجافة مرورا بناقلات
ستخدامات التجارية تكون محكومة بعقود وهي في الغالب إما أن تكون عقود مشارطة إيجار الافن سواء الإ

 . لرحلة أو لمدة معينة من الزمن أو سندات الشحن، أو قد تكون عقود بيع وشراء أو حتى صيانة الافن
ارس في البحر والنهر على حد الاواء والاتجاه أما عن الملاحة المختلطة يقصد بها تلك الملاحة التي تم

الحديث في تحديد القانون الذي ياري على هذا الضرب من التجارة يميل إلى تطبيق قانون الجزء الأكبر 
والأهم من الرحلة، عملا بقاعدة الفرع يتبع الأصل وهي مالمة في الشريعة الإسلامية، وشريعة روما وفي 

التي يختلط فيها البحر بالنهر فتخضع التفرقة فيها بين ما يعد ملاحة بحرية أو  أما الأماكن.(2)منطق العقل
 نهرية للمخاطر نفاها، وهل هي مخاطر بحرية وهي ماألة تقدير تخص القضاء.

ن أميية هته التفرقة ترجع إلى أن الملاحة البحرية هي التي تخضع لأحكام القانون البحري و مهما يكن فإ
 ية والداخلية في البحيرات والأنهار والقنوات المائية فتحكمها قواعد الملاحة النهرية.أما الملاحة النهر 

 أما فيما يخص الملاحة في الأنهار الدولية فتقام إلى ثلاثة أنواع:
 ـ الملاحة الااحلية: وهي الملاحة التي تقتصر على نقل الأشخاص والبضائع من موقع في دولة نهرية 1
  ــــــــــــــــــــــ

 34، ص 1116صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في مبادئ القانون البحري، مكتبة دار الثقافة عمان، بدون طبعة، سنة (1)
 .26عاطف محمد الفقى ،التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ، ص (2)
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بضائع بين أسوان والقاهرة أي أن الملاحة لا تتعدى إلى موقع أخر في ذات الدولة، كنقل الأشخاص وال
 حدود الدولة النهرية الواحدة.

وهي تقتصر على نقل الأشخاص والبضائع من موقع في دولة على النهر إلى  ـ الملاحة بين النهرية: 2
 لاحة بين الخرطوم والقاهرة.المموقع في دولة أخرى على ذات النهر، ك

تقوم بها الافن في نقلها للبضائع والأشخاص بين الدول غير وهي الملاحة التي  ـ الملاحة الدولية: 3
 .(1)المشاطئة للنهر الدولي من خلال أعالي البحار أو العكس كحالة الملاحة في شط العرب بالعراق

 للملاحة إن القاعدة العامة التي تحكم النوع الأول توجد في القوانين الوطنية، أما ما يحكم النوع الثاني     
فتوجد قواعده في الاتفاق الذي يبرم بين الدولتين أو الدول المشاطئة للنهر،أما عن الأنهار الدولية فيحكمها 

 الاتفاق أو الرضا المتبادل بين الدول.
إن ما يمكن قوله عن اللجوء إلى التحكيم في الملاحة النهرية، فليس هناك ما يمنع من ذلك ورغم 

 الملاحة النهرية والملاحة البحرية إلا أن هناك تقارب لا يمكن إنكاره من حيث الاختلاف الموجود بين
 الوسيلة الماتعملة فيهما وحتى الاختلاط الذي يحصل بينهما وفي أنواع العقود التي تتشابه فيهما.

 وبالتالي فالتحكيم النهري هو يقرب بكثير من التحكيم البحري عنه عن التحكيم عموما، حتى يمكن أن
يكون جزءا منه، وحتى من الناحية العملية نرى كثير من الأحكام الصادرة عن غرفة التحكيم البحري 

هذا ما يؤكد التقارب بين التحكيم في الملاحة النهرية ( 2)بباريس تحل منازعات خاصة بالملاحة النهرية
محلا للتحكيم البحري أو أما عن حصر هذه العلاقات البحرية التي تكون منازعاتها   والتحكيم البحري.

لم يوجد في قوانين التحكيم الوطنية و المعاهدات الدولية حصرا لها سوى ما ورد في قانون االتمثيل له
في المادة الأولى حيث عرف المعاملات البحرية التي تحل منازعاتها و فقا  1125التحكيم الفدرالي الأمريكي 

، و عمليات النقل البحري بموجب سند الشحن ،و الاتفاقات  لهذا القانون بأنها: "مشارطات ايجار الافن
و التصادم البحري ، و أي موضوع من موضوعات صلاحها باستعمال الرصيف البحري للافن و إالخاصة 

 التجارة الدولية والتي تدخل عند الاقتضاء في اختصاص القضاء البحري" 
 لتي وضعتها بتحديد العلاقات البحرية التي تعرضو قد قامت مراكز التحكيم البحري في لوائح التحكيم ا

  ـــــــــــــــــــــ
 .318. عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة، ص د(1)

  

(2) Formule incograin n° 15- foB.fluvial,collection des juris international, date de publication 01-09-

1996, arret de la Chambre arbitrale Maritime de paris. 
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 دارته و تنظيمه :بحري و التي تقوم هذه المؤساات بإمنازعاتها على التحكيم ال
فغرفة التحكيم البحري بباريس تضطلع بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن الاستغلال البحري ،و الملاحة 

نقل و الايجار البحري ، و بناء الافن أو اصلاحها ، و بيع أو شراء الافن التجارية أو سفن البحرية ، و ال
الصيد أو سفن النزهة ، و المنازعات الخاصة بالأرصفة البحرية و انشاءاتها و معداتها و تجهيزها ، وكذا 

شطة بحرية أخرى ترتبط المنازعات الناشئة عن التأمين البحري و بوجه عام بالمنازعات الناشئة عن أي أن
 . (1)بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من الموضوعات الاابقة

أما جمعية المحكميين البحريين بلندن فقد أوردت المنازعات التى تحل عن طريق التحكيم وفقا للائحتها 
التحكيمية بطريقة عامة حين قررت في اللائحة بأنها تطبق على المنازعات التى تعد من النوع الذي لو أحيل 

 . (2)الى المحكمة العليا الانجليزية فانها ستحيله الى المحكمة البحرية 
كذلك حددت المنظمة الدولية للتحكيم البحري في المادة الأولى من لائحتها التحكيمات التي يمكن أن 
تعرض أمامها بأنها : التحكيمات المتعلقة بالتجارة البحرية و منها التحكيمات المتعلقة بالفصل في منازعات 

حري و الانقاذ البحري ، والخاارات مشارطات ايجار الافن ،وعقود النقل البحري ، وعقود التأمين الب
البحرية المشتركة ، وبناء الافن واصلاحها ، وعقود بيع الافن ، وبأي من العقود الأخرى التي تنشأ حقوقا 

 . (3)على الافن 
ة ومتنوعة و بعيدة منازعات كثير و هكذا فان المنازعات البحرية التي تعرض على التحكيم البحري هي 

ا الخصوص إنما هو لتحكيمية البحرية في هذما يلاحظ أن الفرق بين المؤساات ا ن يتم حصرها وعلى أ
لائحته أكبر  طار التنافس بين مراكز التحكيم البحري ، وذلك محاولة لأن تشملخلاف طفيف في إ

ذاك في مقدمة  عدد من العلاقات البحرية التي تعرض منازعاتها على التحكيم ليصبح هذا المركز أو
طابع البحري، وكما ذكرنا سابقا أن التحكيم البحري يخص المنازعات ذات ال حكيم العالمية .مراكز الت

عن  عات الناشئةهته المنازعات التي يمكن أن تكون محلا للتحكيم البحري يمكن تقايمها الى المناز 
 المطلب،أما ( ثانيالمطلب ال ات الناشئة عن الحوادث البحرية )و المنازع( المطلب الأول  العقود البحرية)

فهو عن النقل الدولي المتعدد الوسائط .الثالث   

 ـــــــــــــــــــــ
 المادة الأولى من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس.(1)
  .المادة الثالثة من لائحة تحكيم جمعية المحكميين البحريين بلندن(2)

  (3)T.F . Freed, practice and produrebunder the icc-cmi International Maritime Rules ,the Vth  
I.C.M.A NEW YORK 1981 .P3 

 .28عن عاطف محمد الفقى ،التحكيم في المنازعات البحرية،المرجع الاابق ،ص
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 المطلب الأول: المنازعات الناشئة عن العقود البحرية.
لناشئة عن عملية النقل البحري و التي تتمثل أداتها القانونية في العقد ذو الطبيعة التجارية ، المنازعات ان إ

 .  (1)ما بالقضاء أو التحكيمازعات البحرية و التي يكون فضها إالدولية ، هي جزء من مجموعة كبيرة من المن
  الفرع الأول : عقود مشارطة إيجار السفن لمدة معينة.

ويقوم ،(2)الافينة لأجل معين يعقدون هذا العقد للقيام بنقل البضاعة عليها نقلا مشروعاإن ماتأجري   
وتثور .(3)المؤجر بوضع سفينته مجهزة تحت تصرف الماتأجر لمدة معينة يحددها العقد المبرم بين الطرفين

نة تحققت خلال المنازعات حول هذا العقد غالبا حول ماؤولية مالك الافينة أو الماتأجر عن خاارة معي
ر عن ضرر لحق بالافينة مدة عقد المشارطة مثال على ذلك النزاع الذي يثور حول تحديد ماؤولية الماتأج

 وكثيرا ما يحمل هذا النوع من العقود شروط للتحكيم في حالة ما إذا ثار نزاع بين الأطراف. الماتأجرة،
 الفرع الثاني:عقود مشارطة إيجار السفن لرحلة معينة.

وتثور المنازعات بمناسبة هذه العقود لتحديد ماؤولية ماتأجر الافينة أو مالكها بخصوص خاارة 
معينة أو بالنابة لمنازعات سلامة الموانئ والمراسي للشحن والتفريغ، أو حالة الافينة عند تاليمها إلى 

شكلة استيفاء الافينة أو خصومة تحكيم تتعلق بمالتأخير ،  تالماتأجر، أو المنازعات المتعلقة بغراما
 IMO Certificate   "(1. ) " لصلاحية نقل البضائع الخطرة و الماماة شهادة الايمو

 الفرع الثالث: عقود النقل.
نوعان من النقل البحري، نقل البضائع ونقل الأشخاص، وقد جرى العرف على أن عبارة النقل  يوجد 

 إذ هو أهم أنواع النقل البحري على الإطلاق.البحري تاتعمل للدلالة على نقل البضائع بحرا 
يث يتم التعاقد بين الناقل سواء و نقصد بالنقل البحري للبضائع النقل بمقتضى سند شحن بحري ح

على أن يقوم الأول بنقل بضاعة الثاني بواسطة سفينة  ،الشاحن بين و كان مالكا للافينة أو ماتأجرا لهاأ
وبالتالي فبموجب عقد النقل يتعهد الناقل بتنفيذ .(5)عبر البحار من ميناء الى أخر ، وذلك نظير أجر معلوم 

 عدة إرساليات بحرية على سفينة واحدة أو أكثر خلال مدة زمنية متفق عليها وبالتالي قد يثور النزاع 
 ـــــــــــــــــــــــ

(1)Cécile De Cet Bertin,op cit .  
 .116صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، المرجع الاابق، ص (2)

 24، ص 1187عباس حلمي، القانون البحري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، سنة (3)
 .46، ص  2443البحري للبضائع الخطرة،دار الفكر الجامعي ، سنة نادر محمد ابراهيم ، الاستعداد القانوني لبدء الشحن  (4)
 .45، ص 2442كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، (5)

 . 273،ص  المرجع الاابقعاطف محمد الفقي ،قانون التجارة البحرية ،    
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 يجار الافن لرحلة معينة.حول سلالة من عقود مشارطة إ

 سندات الشحن. الفرع الرابع:
خرج المشرع البحري على قاعدة حرية الاثبات في المواد التجارية و أوجب اثبات عقد النقل البحري 

ووظيفتها  ،(2)عقود نقل البضائع بين الناقل وصاحب البضاعةثبات ة لإاأديعد سند الشحن و . (1)بالكتابة
البضاعة كما أنها أداة لإثبات عقد النقل وشروطه وأخيرا فإنها تمثل البضاعة التي تقوم هي إثبات شحن 

ن أكثر النزعات التي تثور تحت سند الشحن هي تلك المتعلقة إبالتالي ف و.(3)مقامها أثناء الرحلة البحرية
وصول البضاعة أو  بالخاائر والأضرار التي تلحق بالبضاعة خلال الرحلة أو التأخير في وصولها أو عدم

التاليم الخطأ للبضاعة.وقد تثور في هذا الصدد مشكلة إحالة سند الشحن إلى مشارطة الإيجار الصادر 
بموجبها والمشتملة على شرط التحكيم، وما إذا كانت الإحالة العامة إلى نصوص المشارطة تكفي لاندماج 

 ارد بها.الاند في المشارطة أم تلزم إحالة خاصة لشرط التحكيم الو 
 .بيوع السفن المستعملةالفرع الخامس :    

وغالبا ما يكون هناك ( 4)بيع الافينة عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية الافينة في مقابل نقدي
عقود نموذجية تاتخدم من أجل هذا النوع من البيوع مثل العقود النرويجية، وأكثر المنازعات في هذه الحالة 

 .حالة الافينة عند تاليمها إلى المشتريتدور حول 
 .عقود بناء السفن وإصلاحهاالفرع السادس: 

إن المنازعات التي قد تثور عن هذا النوع من العقود تكون حول مدى مطابقة الافينة عند الانتهاء من  
 بنائها لمواصفات العقد المتفق عليه مابقا بين طرفيه.

  .التأمين عقود التأمين وإعادةالفرع السابع :
يعرف عقد التـأمين البحري على أنه عقد بموجبه يتعهد شخص هو المؤمن في مواجهة آخر وهو 

 صيب ذمة الماتأمن نتيجة تحقق خطرالماتأمن مقابل مبلغ معين يامى القاط بأن يعوض الأضرار التي ت
 والمنازعات التي قد تثور عن هذا النوع من العقود متعلقة بالجوانب التأمينية خصوصا .(5)من الأخطار البحرية

 ــــــــــــــــــــ
 285عاطف محمد الفقي ،قانون التجارة البحرية ،المرجع الاابق،ص  (1)
 .27محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص  (2)
 .  385، ص 2443تجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة للنشر،بدون طبعة، سنة محمد فريد العريني، هاني محمد دويدار، مبادئ القانون ال (3)

Mostefa Trari Tani,William Pissort, Patric sarens, Droit commercial international, Editions 
Berti,2007, p 247. 

 . 34، بدون طبعة، ص 1183معية الجزائر، ( حمدي الغنيمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، ديوان المطبوعات الجا4)
 .41( عباس حلمي، المرجع الاابق، ص 5)
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 بين المؤمنين الذين يحلون محل الماتفيدين الأصليين عملا بمبدأ الحلول في التأمين.
 لبيوع البحرية.االفرع الثامن: 

التجارة الدولية إذ يتم مكانة مهمة في عالم  وهي تحتل (1)غالبا ما تكون البيوع البحرية بيوعا دولية
بموجبها استيراد الالع وتصديرها بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك التي يفصل البحر بينها، فهته البيوع 

البيع فوب  "CIF"تقدم مزايا كثيرة لأطرافها الذين ينتمون إلى بلدان مختلفة ومن أهم هته البيوع: البيع سيف
"FOB"  البيع سي أند آف"C & F"  والبيع فاس"FAS"  وقد يتفق أطراف هته العقود الاتفاق إلى اللجوء.

 إلى التحكيم البحري إذا ما وقع نزاع بينهم مثلا فيما يخص مدى مطابقة البضاعة للأوصاف البيع .
 منازعات ملاحية أخرى.الفرع التاسع :  
مزودي الافينة أو المنازعات مع قد تثور منازعات أخرى لها علاقة بالأمور الملاحية مثل الدعاوى ضد  

 .(2)سلطات الموانئ
 ثاني: المنازعات الناشئة عن الحوادث البحرية.ال المطلب

  التصادم البحري . الفرع الأول :
التصادم البحري من الطوارئ البحرية التي تطرأ أثناء الرحلة البحرية فتتعرض معه الافينة وحمولتها للخطر ،   

بعضها ولا تقتصر أحكام التصادم على تراطم الافن البحرية فيما بينها فحاب إذ بطام الافن وهو لغة ارت
  .تميل القوانين إلى مد حكمه إلى التصادم بين الافن البحرية وسفن الملاحة الداخلية

وبابب طبيعة التصادم البحري لا  ، (3)من القانون البحري الجزائري 273كما نصت على ذلك المادة   
خيل المرء وجود عقود مابقة بين الأطراف تلزم بتاوية النزاع عن طريق التحكيم في حالات التصادم يت

إلا أن هذا لا يمنع الأطراف أن يتفقوا باللجوء إلى التحكيم بإبرام عقد التحكيم لإحالة نزاعهم ،( 4)البحري
عند حدوث أي تصادم بحري ميا:  المتعلق بالتصادم على التحكيم البحري.وهناك ماألتين أساسيتين تبرران

لتصادم موضوع لول تحديد هوية الافينة الماببة ح لنابة للماؤولية فان النزاع يثورالماؤولية والتعويضات، فا
الدعوى بناء على البيانات المتوفرة وذلك بتعيين خبراء مختصين في هذا المجال، وبعد ذلك يتم تحديد المبالغ 

 . (4)الأضرار الناتجة عن التصادم البحريالملائمة للتعويض عن 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .11سمير جميل حاين الفتلاوي، العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، بدون طبعة، ص (  1)  
 .4عمر مشهور حديثة الجازي، المرجع الاابق، ص (2)  
من القانون البحري الجزائري: " يعد تصادم سفن في البحار كل ارتطام مادي أو اصطدام بين الافن في البحر أو بين الافن وبواخر  273ةتنص الماد(3)  

 "الملاحة الداخلية دون الأخذ بعين الإعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم.
 .5المرجع الاابق، ص  ،عمر مشهور حديثة الجازي(4)  
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 .مساعدة البحرية والإنقاذال الفرع الثاني:
يراد بالمااعدة المعونة التي تقدمها سفينة لأخرى في خطر فإذا طلبت سفينة معونة وقامت سفينة 

، أما عن الإنقاذ البحري يشترط فيه أن يقع تصادم بين منشأتين ( 1)بنجدتها نكون أمام عقد مااعدة
، إن الغالبية العظمى من عمليات المااعدة (2)إحداميا سفينة وأن تكون إحداميا معرضة لخطر جدي

، حيث يعتبر توقيع ربان "LOF"والإنقاذ البحري تتم من خلال عقود نموذجية مخصصة لذلك مثل النموذج 
الافينة على هذا النموذج إقرار بماؤولية مالك الافينة عن دفع نفقات هذا الاتفاق دون تحديد قيمة هذه 

المقررة لذلك  ديدها عن طريق التحكيم البحري والذي يجري حاب القواعدالنفقات والتي غالبا ما يتم تح
    LOF"(3.)"فقة غالبا بهذا النموذج ر والم
 رات البحرية المشتركة.اسالمنازعات الخاصة بتسوية الخالفرع الثالث : 

تقوم فكرة الماامية في الخاارة البحرية المشتركة على أنه إذا هدد حادث بحري سفينة وشحنتها و تعين     
لتفادي هذا الحادث التضحية بجانب من الشحنة أو بجزء من الافينة أو إنفاق مبلغ من النقود، فان 

في الرحلة البحرية، الافينة  الخاارة التي تترتب على هذه التضحية الضرورية توزع بين المصالح الممثلة
، طالما أن التضحية تمت اختيارا بقصد المحافظة على هذه المصالح مجتمعة. (4)والبضائع وأجرة النقل البحري

وبالتالي فقد تثور ،( 4)والمبدأ في حد ذاته قديم وعادل ولكن تطبيقه في التشريعات البحرية يأخذ صورا مختلفة
ذا النوع من الخاارات وتاوى عن طريق التحكيم البحري إذا اختاره بعض المنازعات بخصوص تحديد ه

 .(5)الأطراف كطريقة لحل نزاعهم
 النقل الدولي المتعدد الوسائط .الثالث:  المطلب

بر النقل متعدد الوسائط نظاما متكاملا للنقل الدولي و له نظامه الخاص به و الذي يختلف عن النظام يعت
 . ، إلا أن في أغلب الاحيان تكون عملية النقل البحري جزء من هذا النقل البحريالقانوني لعقد النقل 

 . نقل الدولي متعدد الوسائط: مفهوم ال الفرع الأول
ن أهم ملامح هذا النوع من النقل يتمثل في أن عملية النقل تتم باستخدام واسطتي نقل مختلفتين على إ 

 الأقل ، كما لو كانت هناك مرحلة نقل تتم عن طريق البحر و أخرى عن طريق الاكك الحديدية، أو 
 ـــــــــــــــــــــ

 .118، ص 1168سنةارات عن مبادئ التشريع البحري، ضمحمد أمين ملش، مح (1)
 . 266صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، المرجع الاابق، ص  (2)
 . 5عمر مشهور حديثة الجازي، المرجع الاابق، ص (3)

(4)Othman Ben Fadhel , LES avariers communes à l’épreuve du temps , le contentieux 

maritime,Colloque international,02et 03 mai 2009 ,Faculté de droit , univ Oran 

 .53عباس حلمي، المرجع الاابق، ص (5)
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 مرحلة بحرية و أخرى جوية مع ضرورة أن يكون النقل بين مكانين مختلفين . 
و ما تجدر الاشارة اليه أن هذا النوع من النقل كان ياميه الفقه البحري التقليدي في البداية بالنقل 

 .(1)في موسوعته  Ripertه المختلط كما سماه الفقي
من النقل يرد على البضائع فقط دون الأشخاص ، و إدراج شرط التحكيم في وثيقة ن هذا النوع كما أ   

النقل المتعدد الوسائط سوف يؤدي إذا ما و قع نزاع ما الى تطبيق العملية التحكيمية على كل جزء من 
على  1184التحدة للنقل متعدد الوسائط لانة من معاهدة الأمم 27عملية النقل ، وقد نصت المادة 

 .(2)جواز اللجوء الى التحكيم في هذ العقد
و تتمثل المشاكل في النقل الدولي المتعدد الوسائط في وجود العديد من الأنظمة القانونية المختلفة للدول 

 زيادة على تعدد أطراف عملية النقل . 
قل متعدد الوسائط ، و متعاقد من الباطن ، كما أن هناك حيث نجد أن هناك مالك البضاعة و متعهد الن

أيضا من الأنظمة القانونية المتداخلة مع بعضها و العديد من الأحكام القضائية مما يؤدي الى وجود مشاكل 
 قضائية ماتعصية .

 : احتمالات العملية التحكيمية في النقل المتعدد الوسائط .الفرع الثاني
 مما لا شك فيه أن عملية النقل متعدد الوسائط هي عملية متداخلة و متشابكة و متعددة الأطراف و لو   

  ـــــــــــــــــــــــ
(1)Pierre Bonassies,Christian Scaple , Droit maritime , L .G .D. J , DELTA , P 770 

مع مراعاة أحكام هذه المادة ، يجوز -1على ما يلي : "  1184دولي المتعدد الوسائط  لانة من معاهدة الأمم المتحدة للنقل ال27(و قد نصت المادة 2)
 للطرفين النص ، باتفاق مثبت بالكتابة ، على أن يحال الى التحكيم  أي نزاع فيما يتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط .

 تيار المدعي :تتخذ اجراءات التحكيم في مكان من الأماكن التالية و فقا لاخ-2
 مكان في دولة يقع في أراضيها : -أ
 ( محل الرئياي لعمل المدعي عليه و ان لم يوجد له محل عمل رئياي فالمحل الاعتيادي لإقامة المدعى عليه ، أو 1)
 ( مكان ابرام العقد متعدد الوسائط بشرط أن يكون للمدعي عليه فيه محل عمل أو فرع أو وكالة ، أبرم عن ىطريقأي منها ، أو 2)
 ( مكان استلام البضاعة للنقل الدولي متعدد الوسائط أو مكان التاليم ، او 3)

 أي مكان أخر يعين لهذا الغرض في شرط التحكيم أو الاتفاق الخاص به -ب
 يطبق على المحكم أو هيئة التحكيم قواعد هه الاتفاقية .-3
كون متعارضا مع تعتبر أحكام الفقرتين ، من هته المادة جزءا من كل شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم ويعتبر باطلا و لاغيا أي نص في هذا الشرط أو الاتفاق ي-4

 هذه الأحكام .
 اتفاق يتعلق بالتحكيم يتوصل اليه الطرفان بعد نشوب المطالبة بموجب عقد النقل متعدد الوسائط ." ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على صحة أي -5

 و الخاص بالتحكيم ما عدا الفقرة الخاصة بموضوع الاحالة .1178من اتفقية ميبورغ  22و ما يلاحظ أن النص الاابق يتطابق تماما و نص المادة
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 فمناطق حدوث النزاع ستكون كالتالي : حدث للبضائعهناك تلف أو هلاك قد تصورنا أن 
 نزاع بين صاحب البضاعة و متعهد النقل متعدد الوسائط -
 نزاع بين متعهد النقل متعدد الوسائط و متعاقد من الباطن .-
 نزاع بين صاحب البضاعة و الناقل الفعلي .  -

 كالأتي :و لحل هذه المنازعات بواسطة التحكيم يتم ادراج شرط التحكيم  
عن طريق ادخال شرط  بالتحكيميحل النزاع بين صاحب البضاعة و متعهد النقل متعدد الوسائط -

 .(1)التحكيم في وثيقة النقل المتعدد الوسائط 
و في حالة النزاع الذي يحدث بين متعهد النقل متعدد الوسائط و المتعاقد من الباطن ، ففي هذه الحالة -

ادراج شرط التحكيم في العقد المنفصل بين المتعهد و التعاقد من  عن طريقل النزاع تحكيميا يمكن ح
 الباطن.

و يكون التحكيم بين صاحب البضاعة و متعهد النقل ماتقل تماما عن التحكيم بين المتعهد و المتعاقد من 
 الباطن و لا يمكن ضمان أي تنايق بينهما . 

ل الفعلي : ففي حالة كون الناقل الفعلي هو المتعاقد معه أما في حالة النزاع بين صاحب البضاعة و الناق-
من الباطن حيث لا توجد بينه و بين صاحب البضاعة أي علاقة تعاقدية مباشرة ) فمتعهد النقل المتعدد 

ن النزاع سوف ينشأ إما بين صاحب البضاعة اقد مع المتعاقد من الباطن ( ، فإالوسائط هو الذي تع
 لوسائط أو بين متعهد النقل المتعدد الوسائط و المتعاقد معه من الباطن . ومتعهد النقل متعدد ا

تعاقد معه من الباطن . إلا إذا نه من غير المحتمل قيام نزاع مباشر بين صاحب البضاعة و المو من ثمة فإ
هو المتعاقد حتوت وثيقة النقل المتعدد الوسائط على شرط تقايم الماؤولية ، أما إذا لم يكن الناقل الفعلي إ

 معه من الباطن فقد ينشأ النزاع في هذا الوضع .
نه سوف يطبق على كل جزء  وثيقة النقل المتعدد الوسائط فإو لهذا نجد أن شرط التحكيم إذا ما أدخل في

 من عملية النقل حتى في الحالة الاابق ذكرها . 
  .( 2)الناقليين الفعليينو يبقى موضوع تنايق العملية التحكيمية بين صاحب البضاعة و    

عة القانونية ، إلا أنهم طبيالالنقل البحري من حيث عقد النقل المتعدد الوسائط عن  عقد رغم إختلاف
  . ل البحري في مجال التجارة الدوليةعملية النقفي مرحلة  يشتركون

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 658المرجع الاابق ، ص التحكيم البحري ،(محمد عبد الفتاح ترك ، 2)(،1)
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 .التمهيدي خلاصة الباب
 هته المنازعات التي تتمتع بالطابع ( 1)من التحكيم البحري نازعات البحرية التي تفلتاليوم الم نادرة     

البحري والتجاري أيضا والتي تنبع خصوصيتها من القانون البحري وبالتالي فمن أولى سمات الدولي ،
المعروضة على التحكيم البحري أنها منازعات متعلقة بالأنشطة البحرية في كافة المجالات المنازعات البحرية 

 .(2)والتخصصات البحرية
القول بأن التحكيم  يقودنا الى ، اتهتطرقنا الى ماهية التحكيم البحري و نشأته و خصوصية منازعن إ   

البحري و قد  لالمنازعات الناشئة عن عقد النق أغلب بواسطتهالذي تحل الأمثل و هو الطريق  البحري
 .(3)عداد قواعد خاصة للتحكيم البحري الدولي لية مع اللجنة البحرية الدولية بإة الدو قامت غرفة التجار 

 التحكيم البحري بباريس ، هذا ما مثل غرفة تر صة للتحكيم البحري الدولي ظههناك هيئات خا كما أن 
البحرية بصفة عامة و منازعات نازعات المهم وسيلة فعالة لحل يعد أفي وقتنا الراهن  حكيم البحريجعل الت

    لية من سرعة لفض منازعاتها .الدو البحرية طلبه واقع التجارة و ذلك لما يت بصفة خاصة النقل البحري
القانون ظرا لخصوصية التحكيم البحري فهو يأخذ أحكامه من أحكام التحكيم عموما ومن مبادئ نو   

بالتالي فمصادر التحكيم البحري تمتاز بمزجها بين مصادر التحكيم عموما وبين مصادر القانون  البحري ،و
 التحكيم البحري هي ذات الطبيعة البحرية. تالبحري كون منازعا

النقل البحري يجب اتفاق يكون التحكيم البحري وسيلة بديلة لحل المنازعات الناشئة عن عقد  و حتى  
هذا ما يطلق عليه اسم اتفاق  و،  الى اللجوء الى التحكيم لحل منازعاتهم  النقل البحري عقدطرف أ

فهو منشؤه ،وراسم خطه ،  هذا العقدفي  الذي يعد عصب التحكيمو   البحريفي عقد النقل  التحكيم 
 المواليين كالتالي :الخاصة به في البابين والذي سنتطرق الى دراسة الأحكام القانونية  ومحدد منتهاه

 اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.و شروط ماهية  الباب الأول :
 . ثار اتفاق التحكيم في عقد النقل البحريالباب الثاني : آ

  ــــــــــــــــــــــــــــ 
ماي  3و  2قى الدولي حول " المنازعات البحرية" مخبر قانون النقل والنشاطات المرفقية، جامعة وهران تاني، ذاتية التحكيم البحري، الملمصطفى تراري ث(1)  

2441 . 
 .346المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك، (2) 
 ( للتحكيم البحري الدولي .CCI /CMIانظر المادة الأولى من قواعد  )(3)
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 اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري  و شروط ماهية
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 اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.و شروط الباب الأول: ماهية 
في الاصطلاح القانوني اتفاق أطراف علاقة قانونية  يقصد بهو  (1)التحكيم هو نظام قضائي اتفاقي     

معينة، عقدية أو غير عقدية، على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل، أو التي يحتمل أن تثور 
عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين. ويتولى الأطراف تحديد أشخاص محكمين أو على الأقل 

كيم، بيانا لكيفية اختيار المحكمين، أو أن يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو يضمنون اتفاقهم على التح
مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو 

 .(2)المراكز
 ها اتفاق التحكيم الدولي وهووبالتالي فإرادة الأطراف لاختيار التحكيم الدولي كوسيلة لحل النزاع يعبر عن

أ بينهم أو التي شاتفاق يقوم عن طريقه طرفان أو أكثر بتعيين محكم أو أكثر يحل المنازعات التي قد تن
البحري فيقصد به ذلك  في عقد النقل أما عن اتفاق التحكيم.(3)نشأت والمتعلقة بمصالح التجارة الدولية 

أو ستنشأ ماتقبلا التي نشأت  العلاقة البحرية على عرض المنازعات الإتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أطراف
 .على التحكيم عن عقد النقل البحري 

    compromisالتحكيم  عقدويشمل تعبير اتفاق التحكيم الصورتين التقليديتين المعروفتين وميا   
  عقد النقل البحري التحكيم هو اتفاق اطراف فعقد .  Clause compromissoireوشرط التحكيم 

 .على التحكيم  بمناسبة عقد النقل البحري التي نشأت بينهم بالفعل المنازعاتعلى عرض 
بناءا على نص واضح وصريح في العقد المبرم  اتفاق أطراف عقد النقل البحري فهو  أما شرط التحكيم
 .(1)على التحكيم  قد تنشأ ماتقبلا عن هذا العقدالتي المنازعات بينهم على عرض 

إن مصطلح اتفاق التحكيم هو المصطلح الذي تتبناه أغلب الأنظمة القانونية واللوائح الأساسية المعاصرة 
هذا ما تبناه المشرع الجزائري في  ،التحكيم أي تمييز بين شرط التحكيم وعقددون  (8)بشأن التحكيم 
  1مكرر  181 حكيم الدولي في الجزائر في مادتهلتالذي كان ينظم ا و (9)الاابق 23/32المرسوم التشريعي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 
 .233د.احمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص (1)

 .31، ص 2331محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، (2)
 (3) Philippe Fouchard ,E.Gaiyard.B.Goldman. op cit , p209. 

 .139المرجع الاابق  صالتحكيم البحري،  محمد عبدالفتاح ترك، (1)
 .11المرجع الاابق ص، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ،حفيظة الايد حداد  (8)
والمتضمن  يونيو  8المؤرخ في 154-66يعدل ويتمم الامر رقم1113ابريل سنة25الموافق 1413ذي القعدة عام 3مؤرخ في  13/41المرسوم التشريعي رقم (6)

 .58ص، 1113بريلأ 27الموافق 27لجريدة الرسمية العددقانون الاجراءات المدنية ، ا
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نص على       اذ  (2) منه1313الادارية الجديد في المادة قانون الاجراءات المدنية وو كذا  ، (1)فقرة أولى 
 كيم و"القائمة" والمقصود وهنا قصد شرط التح "تاري اتفاقية التحكيم على النزاعات الماتقبلية :"نه أ

 (.3)التحكيم بها عقد

 و اتفاق التحكيم بصفة عامة هو تصرف قانوني بالمعنى الفني ، فلا وجود له الا بتوافر أركانه الأساسية ،    
تصرف قانوني ، فله أطرافه الذين يبرمونه ، وموضوعه الذي ينصب عليه و أثاره التي يرتبها زمة لأي لاو ال  

 .(1)المعروفة في نظم القانون الخاصوان كانت تختلف عن الأثار المعتادة للتصرفات القانونية 
ن يبرم اتفاق فأصبح من المألوف أ، (8)استقلالية اتفاق التحكيم مصدرا لفعاليته وقوته  كما يعد مبدأ  

 لعقود المهمة عقد النقل البحري .التحكيم بشأن أغلب منازعات عقود التجارة الدولية ومن هذه ا
 .هذا العقد  لناشئة باببلحل المنازعات اكيم عقود النقل تحوي اتفاقا للتحفأصبحت أغلب 

تفاق التحكيم في عقد النقل البحري كونه العصب الأساسي للتحكيم البحري فاوف نحاول ونظرا لأميية ا
بخصوصية عقد  مشكلات عملية لها علاقة من هذا الاتفاق هيثير  شروط انعقاده لما التعرف على ماهيته و

 النقل البحري .
جرائي ، أو هو عقد ذو ل هذا الاتفاق تصرف قانوني عادي أم هو عمل إالتاأول حول : هوهنا يثور 

طبيعة خاصة ؟ و ما هي صور اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ؟ و ما هو مصدر الفعالية القانونية 
 لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ؟ و ما هي شروط ابرام هذا الاتفاق؟

 لات، وغيرها قامنا هذا الباب الى فصلين :ؤ االتاتلك  كلجابة على  للإو 
و مصدر فعاليته و الفصل الثاني هو عن النقل البحري  في عقد الفصل الأول هو عن مفهوم اتفاق التحكيم

 ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.  
 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 الاابق .من ق.ا.م.ج  1مكرر  181المادة ( 1)
 .2332فبراير 28والذي دخل حيز التنفيذ في  ( قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري2)

 Mostfa Trari Tani, Droit algérien de l arbitrage commercial  international, op cit, p 35(3) 
 .231د.احمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص(1)
،الجزء الأول، بكلي،دور وأميية اتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية )في القانون الجزائري والقوانين العربية(،مجلة المحكمة العليا،عدد خاص (أ.نور الدين 8)

 .291، ص2332الطرق البديلة لحل النزاعات:الوساطة و الصلح والتحكيم،سنة 
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 البحري و مصدر فعاليته .اتفاق التحكيم في عقد النقل  اهيةمالفصل الأول : 
فهو الحجر الأساس أو مركز الثقل في بناء  لعملية التحكيم اتفاق التحكيم هو المحرك الأساسي  يعد     

المنازعات  الوسيلة البديلة لحلهذه التحكيم كنظام لحل نزاعات التجارة الدولية ، بدونه لا يمكن اللجوء الى 
 المرتبطة بالعقود الدولية ، و يقصد باتفاق التحكيم بصفة عامة الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف

 ذي يأخذ شكلين ، سواء صورة الشرط التحكيمي أو صورة عقد التحكيم .باخضاع النزاع للتحكيم  و ال
عد قانونية مهمة وخطيرة ليس على ان اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري أصبحت تحكمه مبادئ وقوا  

وعلى واقع التجارة البحرية ، والاشكالية التي تثور  التي تترتب عليه اتفاق التحكيم فحاب وانما على الأثار
 هنا كيف نحدد ماهية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و من أين ياتمد هذا الاتفاق فعاليته ؟

للاجابة على هذا الاشكال قامنا هذا الفصل الى مبحثين : المبحث الأول هو عن تحديد مفهوم اتفاق 
لالية اتفاق التحكيم البحري في استقفعالية مبدأ التحكيم في عقد النقل البحري والمبحث الثاني هو عن 

    عقد النقل البحري.
 

 نقل البحري.اتفاق التحكيم في عقد ال المبحث الأول: تحديد ماهية
يكون تحديد مفهوم اتفاق التحكيم البحري عن طريق التطرق الى مختلف التعريفات التي جاءت بشأنه  

 طبيعة أما المطلب الثاني فهو عن سواءا في التشريعات الوطنية ، الدولية وكذا الفقهية وهذا في مطلب أول
 .  حكيم في عقد النقل البحري وصورهاتفاق الت

 
 اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.  الأول:مفهومالمطلب 

هتمام كبير لدى الفقه والقضاء وكذا القوانين المقارنة والقانون الدولي حيث أعطيت حضي اتفاق التحكيم بإ
فاق التحكيم في عقد النقل تعريف ات ، أما عن (1)له عدة تعريفات كانت في مجملها تصب في مفهوم واحد

حتى ناتطيع عقد النقل البحري التحكيم عموما ثم تحديد مفهوم  تعريف اتفاق طريقيكون عن ف البحري
  .و مضمونه تبيان خصوصية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .13، المرجع الاابق ،صمحمد كولا(1)
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 .تعريف اتفاق التحكيم عموماالفرع الأول : 
شارة الى أن سبب فتجدر الإ (1)اتفاق التحكيم _ أو عقد التحكيم كما يامى أحيانا _قبل البدأ بتعريف 

الاختلاف في التعبير عن اتفاق التحكيم بمصطلح الاتفاق أو العقد مرده الى التفرقة عند بعض الفقه بين 
 . (2)الاتفاق و العقد 

تعديله أو انهائه و العقد هو توافق ارادتين  فالاتفاق هو توافق ارادتين أو أكثر على انشاء التزام أو نقله أو
 .على انشاء التزام أو نقله أو تعديله 

من التمييز بين الاتفاق و العقد ، و هذا الرأي هو الأصوب و مع ذلك  أنه لا جدوى و يرى أكثر الفقهاء 
ياتحان من التعبير عن اتفاق التحكيم بالاتفاق ليشمل التعبير عن الصورتين التي يتخذها هذا الاتفاق ألا 

 وهي شرط التحكيم ومشارطة التحكيم أو كما تامى في بعض  القوانين بعقد التحكيم .
 هي لاتفاق التحكيم .التعريف الفقأولا:

يعرف بعض الفقه اتفاق التحكيم بأنه ذلك الاتفاق الذي يحرره الخصوم فيما بينهم على عرض ما نشأ أو   
  قد ينشأ من نزاع بخصوص عقد معين على التحكيم .ما 

فعلا أنه ذلك العقد الذي يتفق الأطراف بمقتضاه على عرض النزاع القائم ومن تعريفات اتفاق التحكيم   
أو النزاع الذي سينشأ في الماتقبل بمناسبة تنفيذ عقد معين على محكمين بدلا من عرضه على قضاء 

 .(3)الدولة
يعرف الفقيه جولدمان اتفاق التحكيم على أنه:" هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف على أن و 

 المتعلقة بالعقد أو النزاعات التي نشأتللتحكيم سواءا النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهما و  يخضعوا
  .(1)الحالتين بالتجارة الدولية"كلتا و المتعلقة في   
اتفاق يقوم عن طريقه طرفان أو أكثر بتعيين فوشار وقولدمان وقايار فقد أوردو أنه  ما الأستاذ فيليب أ

 .(8)أ بينهم أو التي نشأت والمتعلقة بمصالح التجارة الدولية شمحكم أو أكثر يحل المنازعات التي قد تن

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .92عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،المرجع الاابق ،ص(1)
الحلبي الحقوقية ، المرجع الاابق،بيروت د.عبد الرزا ق الانهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصادر الالتزام ، المجلد الاول ،منشورات (2)

1221. 
 .93عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،المرجع الاابق ،ص (3)
 .112ص -292كمة العليا، الجزء الأول، صالتجارية الدولية، الطرق البديلة لحل المنازعات ، مجلةالمح أميية التحكيم في العقود ونورالدين بكلي،دور (1)

(8)Philippe Fouchard ,E.Gaiyard.B.Goldman. op cit , p209 . 
 



 

58 

 

ي بمقتضاه تتعهد ذاتفاق التحكيم هو ذلك الاتفاق الكما أوردت الأستاذة حفيظة الايد حداد بأن 
من خلال التحكيم ، وذلك اذا  ن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو المحتمل نشوؤها الأطراف بأ

  .(1)الدوليةكانت تتعلق بمصالح التجارة 
  يامى بشرط التحكيم تفاق التحكيم على أنه يشمل ما وقد اتفقت جميع التعريفات التي أوردها الفقه لا

و هو بند من بنود العقد كما يشمل كذلك عقد التحكيم أو كما ياميها البعض مشارطة التحكيم و هو 
كيمي أشكالا أخرى لهذا الاتفاق  والتحر الاتجاه القضائي هالاتفاق المبرم استقلالا عن العقد . كما أظ

من أهم اتفاقات التحكيم التي تكون مدرجة  هذاو ،  (2)تحكيم أو شرط التحكيم بالاحالةكإمتداد شرط ال
 . في عقد النقل البحري

 لاتفاق التحكيم.: التعريف التشريعي  اثاني
لاتفاق  تعطي تعريفا لم أن أغلبهانجد بالرجوع الى القوانين المقارنة الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي 

التحكيم ، بل نجد أن في مجملها أكدت بأن اتفاق التحكيم قد يبرم حين نشوب النزاع أو قبله أي يكون 
  1413في المادتين 1181اتفاقا قائما أو ماتقبليا و هذا ما ناتقرئه من القانون الفرناي لانة 

شرع الفرناي ، اذ لم يعرف اتفاق التحكيم في المرسوم ، و قد حذى المشرع الجزائري حذو الم (3) 1414و
وكذا في التعديل الجديد الذي جاء به قانون الاجراءات المدنية والادارية فقد نصت المادة  13/41التشريعي 
 .(4)منه :"تاري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والماتقبلية.........."  1444

و ما يلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح اتفاقية التحكيم كما جاءت به ترجمة اتفاقية نيويورك للغة 
العربية وكما جاء في القانون اللبناني و التوناي وغيرهم رغم أن أغلب قوانين الدول العربية تاتعمل 

 مصطلح اتفاق التحكيم .  
اتفاق التحكيم على عقد اسم  راءات المدنية والادارية الجديدفي قانون الاج و قد أطلق المشرع الجزائري 

 بمشارطة التحكيم .كما يامى في بعض النظم القانونية التحكيم أو  
 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 
.13المرجع الاابق،صالاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ،حفيظة الايد حداد ،(1)  
  .293ص ،الاابقنور الدين بكلي،المرجع  (2)
 . 13محمد كولا، المرجع الاابق ، ص (3)
 .من ق.ا.م.ا.ج  1444المادة (4)
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عن التشريعات العربية فقد عرفت بعضها اتفاق التحكيم ، بينما لم تعرفه الأخرى كما هو الحال في أما 
لانة  13هجري ( و قانون التحكيم الأردني ) المادة  1443لانة 46نظام التحكيم الاعودي ) المادة 

 .(1)أن التعريفات من عمل الفقه لا المشرع ( و التي أخذت بالاتجاه القائل  2441
فين للالتجاء الى الطر  اتفاق هو:"اتفاق التحكيم  قولهام بياتفاق التحكوقد عرفت بعض القوانين العربية 

التحكيم لتاوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة 
وقانون  (2)1114صري لعام " وقد أخذ بهذا التعريف قانون التحكيم المو غير عقدية قدية كانت أع

 .(3) التحكيم العماني في المادة العاشرة منهما ،و المادة الخاماة من قانون التحكيم الفلاطيني
 الأمم المتحدة لقانون وقد جاء هذا التعريف مشابها لأحكام المادة الاابعة من القانون النموذجي للجنة

والتي عرفت اتفاق التحكيم كالتالي:"اتفاق التحكيم هو اتفاق بين  ، 1185التجاري الدولي لعام  التحكيم
الطرفين على أن يحيلا الى التحكيم ، جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة 

 قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ."
لاعتراف و تنفيذ أحكام المحكميين الأجنبية الموقعة تفاقية نيويورك  الخاصة باا المادة الثانية من كما عرفت

المصادق عليها من قبل الجزائر و أغلبية الدول العربية ، عرفت اتفاق التحكيم بأنه :"الاتفاق  1158سنة  
المكتوب يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم 

من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بماألة يجوز تاويتها عن طريق التحكيم  بشأن موضوع
و يقصد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم وقعته الأطراف أو تضمنته رسائل 

 .(4)أو برقيات متبادلة بينهم "
حق الأطراف في الاتفاق على  1161حكيم التجاري الدولي لانة ما أقرت الاتفاقية الأوروبية للتك

 (.5)التحكيم 
هذا فيما يخص تعريف اتفاق التحكيم عموما و لتعريف هذا الاتفاق في عقد النقل البحري يجب التطرق 

 .قبل ذلك الى ماهية عقد النقل البحري و خصوصيته
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .93عبد الواسع الضراسي،المرجع الاابق ،صعبد الباسط محمد   (1)
 .293د.أحمد عبدالكريم سلامة ، المرجع الاابق،ص (2)
  .293،صالمرجع الاابق (  أ.نورالدين بكلي،3)
أحكام التحكيم الأجنبية و بعد مناقشات دامت عشرين يوما أقر المؤتمر اتفاقية تنفيذ  1281-33-23(انعقد مؤتمر نيويورك للنظر في اقرار هذه الاتفاقية في 1)

                                                                                                                                                                                                                        .1282والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 
 ( كان الهدف من هته الاتفاقية تنمية التعاون التجاري بين دول أوروبا الغربية ودول أوروبا الشرقية .8)
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 : ماهية عقد النقل البحري .فرع الثانيال
البضائع  لحااب الشاحن من مكان يلتزم بموجبه الناقل بنقل  (1)عقد النقل البحري هوعقد رضائي     

عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل  ، و يبدأ( 2)جرة الحمولة أطريق البحر مقابل أجر محدد يامى خر بلأ
 .(3)البضاعة  على عاتقه وينتهي بتاليم البضاعة الى المرسل اليه 

في الناقل أن يكون مالكا لهذه يتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام الافينة ولا يشترط  و    
خر مقابل أجر متفق عليه لحااب شخص ومجهزا بنقل البضائع من ميناء لأ قد يكون ماتأجرا لهاخيرة فالأ

 .                          أخر هو الشاحن
 (.4)ما نقل بموجب سند الشحن الافينة و إ ما نقل بمشارطة ايجارإوبالتالي فان النقل يكون   

 : النقل بمشارطة الايجار. أولا  
له المجهز الافينة كلها أو جزءا منها تحت تصرف الشاحن لنقل كل ما يتطلب اليه نقبه ع هو عقد يض   

 الافينة مجهزة تحت تصرف الشاحن  و في هذه الصورة  توضع(. 5)معينة من بضائع لرحلة أو لعدة رحلات
وقد ينص العقد على كامل الافينة أو على جزء منها ، على العكس من ذلك في ايجار الافينة لزمن معين 

كما أن المجهز يحتفظ في النقل بمشارطة الايجار بالادارة لافينة كلها تحت تصرف الماتأجر .حيث توضع ا
يفقد الادارة التجارية و قد يفقد الملاحية والتجارية للافينة ، في حين أن المؤجر في الايجار لزمن معين 

 الادارة التجارية والملاحية معا .
وهذه الصورة من النقل انحصر نطاقها في الوقت الحاضر في نقل الشحنات الكبيرة كالقطن والفحم    

 النحاس . والبترول والخشب والحديد و
يط بين العقد والاند المثبت ويثبت العقد في هذه الصورة بمشارطة الايجار ، وقد جرى العرف على الخل

 ،وتامية العقد في هذه الحالة " النقل بمشارطة ايجار" .     (6)له
 ــــــــــــــــــــــ

:مشارطة ايجار  ينعقد بتطابق ارادتي الناقل والشاحن  فلا يشترط لانعقادة شكلا خاص ، والكتابة التي يفرغ فيها عقد النقل البحري تأخذ احدى الصورتين(1)
وقد قانون البحري الجزائري من ال 741والمادة  1فقرة  746أو سند شحن، واشتراط الكتابة في هذا هو للاثبات وليس لصحة العقد. وهذا ما ياتنتج من المادة 

 أخذت بهذا الحكم محكمت النقض المصرية.
من القانون البحري الجزائري على أنه:"يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بايصال بضاعة معينة من ميناء الى ميناء  738نصت المادة (2)

 جرة الحمولة".أتعهد الشاحن بدفع مكافأة له وهي أخر وي
 .85حمدي الغنيمي ، المرجع الاابق، ص(3)
 .46عدلي أمير خالد، المرجع الاابق، ص (4)
 من القانون البحري الجزائري على استئجار الافن. 644قد نصت المادة (5)
 أي الخلط في طبيعة العقد الذي هو عقد نقل وهوعقد رضائي وبين الاند المثبت له وهي مشارطة الايجار.(6)
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 مشارطات ايجار السفن.نواع أ _أ
و الماتأجر ، حيث  ر الافينة الذي ينعقد بين المؤجر"مشارطة الايجار" مصطلح يطلق على عقد ايجا     

 النصوص الخاصة في القانون البحري . ضافة الىة في ابرام العقود بالايتم ابرام العقد طبقا للقواعد العام
هذا العقد في الباب الثاني منه وتحت عنوان استئجار الافن وقد تناول القانون البحري الجزائري أحكام   

 .641الى 644 الأحكام العامة من المواد –ول ضم الفصل الأوقد 
تئجار الافينة لمدة معينة وفي الفصل الثالث اس ساس الرحلة وأفصل الثاني هو عن الاستئجار على أما ال  
وبالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ ثلاث .الرابع استئجار الافينة بهيكلهاخير ضم الفصل الأ

 تقايمات لمشرطات الايجار.
 ساس الرحلة.أاستئجار السفينة على (0

،  (1)جر  كل الافينة أو جزءا منها أن يضع المؤجر تحت تصرف الماتأتفق الطرفان في هذا العقد ، على ي 
دون بيان دقيق للمدة ،  (3)و ميناء الوصول مع تبيان وقت الرحلة وكمية البضاعة (2)للقيام برحلة محدودة

ة التي تاتغرقها هذه الرحلة وقد يكون عقد الايجار لعدة رحلات متعاقبة ، وحينئذ يتوجب على الافين
البضاعة التي تنقل على مراحل متتالية ، و في هذا العقد تثار ما بتحديد كمية إالقيام بالرحلات المتفق عليها 

و تجزئته الى عدد من العقود يتعلق كل منها أيشمل مجموع الرحلات  قد واحدع صعوبة كون هل يعتبر
حدة والرحلات المتتالية تنفيذا ااعتبار العقود و  ول وخذ بالرأي الأهو الأي الراجح أوالر  .برحلة واحدة فقط 

المؤجر بالادارتين ميز عقد تأجير الافينة بالرحلة احتفاظ و يت، (4)متعاقبا للالتزامات الناشئة عن هذا العقد
 .  (5)الملاحية منها و التجارية

 : ينةاستئجار السفينة لمدة مع-4  
جر لينتفع ألمدة معينة لتكون تحت تصرف الماتوهو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تخصيص سفينة معينة و      

 (.6)جرة يتفق عليها الطرفانأبها مقابل 
 ــــــــــــــــــــــ

 .46، ص 2446البياتي ، التحكيم التجاري البحري، دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة، الاردن ،بدون طبعة، سنةعلي طاهر (1)
ن يضع كليا أو جزئيا أستئجارالافينة على أساس الرحلة ببحري جزائري  على هذا النوع من الايجارة قائلة :"يتعهد المؤجر في عقد ا 654قد نصت المادة (2)

 و بالمقابل يتعهد الماتاجر بدفع اجرة الافينة" بالتاليح والتجهيز تحت تصرف الماتاجر للقيام برحلة أو اكثر سفينته مزودة
IETM,L’affretement maritime,Editeur du transport et de la logistique ,p 21(3) 

 .71حمدي الغنيمي ، المرجع الاابق، ص  (4)
   .131، ص  الجزائري ، بدون طبعة ، دار العلوم للنشر و التوزيع محمود شحماط ، المختصر في القانون البحري (5)
 .على هذا النوع من الايجار 615ة نصت الماد(6)
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 .(1)فقط دون التجارية المؤجر بحق التايير الملاحي للافينة )أي الادارة الملاحية (هذه الحالة يحتفظ و في 
وتشمل الادارة الملاحية تموين الافينة وصيانتها وتاييرها وكل ما يتعلق بملاحتها وبالتالي يبقى الربان 

و يكون التايير التجاري  ،( 2)وأعضاء الطقم الأخرون مندوبين عن المؤجر ويتعين عليهم التقيد بتعليماته 
 جر . أالادارة التجارية( للافينة للمات)

ففي هذه الصورة يتولى  جرة .تالم البضائع وتاليمها وتحصيل الأية ابرام عقود النقل و الادارة التجار وتشمل 
ياتقل بتحديد جر استغلال الافينة بنفاه ، واصدار التعليمات والأوامر الى الربان والطاقم ، و أالمات

لا و ناقلا وماؤ طيلة الزمن المتفق عليه، ويبرم عقود النقل مع غيره باسمه الخاص فيصبح رحلات الافينة 
 وحده دون المالك عن تنفيذ هذه العقود .

، ولا يعتبر هذا  و الموقوفة أبمشارطة تامى بالمشارطة الزمنية ويثبت ايجار الافينة مجهزة لزمن معين    
 وذلك بالنظر الى التزامات المجهز )المؤجر( في هذا العقد .  ( 3)ي حال عقد نقل أالايجار ب

سفينة عارية غير مجهزة  لا بالطاقم ولا بالمؤونة : هو عقد يضع المالك غير مجهزة ايجار السفينة  -3  
ن أعنى ، بم(4)جر معلوم أر للانتفاع بها لمدة معينة لقاء والوقود أي بهيكلها فقط تحت تصرف شخص أخ

ه الحالة مجهزا جر في هذأية والملاحية معا . ويعتبر الماتجرها عن ادارتها التجار أصاحب الافينة يتخلى لمات
  شاحنين . جر المجهز بمثابة الناقل في مواجهة الأنة دون المالك .ويعتبر هذا الماتللافي

 معيار التفرقة بين أنواع مشارطات ايجار السفينة .-ب 
للشروط التي يمكن قل من الناحية النظرية حد ية التعاقدية ، فليس هناك على الألما كنا في ميدان الحر   

ن يدرجوها في مشارطاتهم ، و لهذا فانه ليس هناك تقايم حاسم للمشارطات التي ترد أللاطراف العقد 
التي تفرض ن الحاجات الاقتصادية ليس لها حد فهي ليات جامدة وهي أعلى استغلال للافينة ، خاصة و 

من الناحية العملية ، متى تبرم هذه  خر في عقد معين . ونحن ما يهمنا في هته التفرقة أوضع شرط أو 
المشارطة  لتنفيذ عملية النقل البحري أي عندما تكون مشارطة الايجار هي الاند الذي يثبت عقد النقل 

البحري وبالتالي امكانية ادراج اتفاقية التحكيم في هته المشارطة لفض المنازعات الناشئة عن عقد النقل 
قل بين على الأ عقدا للنقل البحري ن تكونأالافن يمكن  ات ايجاربواسطة التحكيم . فليس كل مشارط

 و ما تجدر  فينة،فالادارة التجارية للافينة يمكن أن تتم بها عملية النقل دون الادارة الادارية للا طرفيه
 ــــــــــــــــــــــ

 . 138، المرجع الاابق ، ص  محمود شحماط (1)
 .البحري الجزائريمن القانون  744(المادة 2)
 .77( حمدي الغنيمي ، المرجع الاابق،ص3)
 من القانون البحري الجزائري.  726الى  723( المواد من 4)



 

63 

 

 .(1)ايجار الافن الاشارة اليه أن المحاكم الأمريكية هي أول من وضع التفرقة بين عقود النقل و مشارطات 
 لمشارطات ايجار الافينة منها:و قد اقترحت عدة معايير للوضع تقايمات مختلفة 

ول يبرم لمدة معينة ن العقد الأأية و المشارطة بالرحلة على أساس فقيل بأن الفرق بين المشارطة الزمن -1
 و بعدة رحلات.أما الثاني فيحدد برحلة أ

 وظيفته هي كيفية حااب الاجرة .،نه ينظر الى عامل مجرد ة قانونية لأمييأن هذا التقايم ليس له أالا 
الايجار الجزئية . وقد وجه د على كامل الافينة وبين مشارطة يضا بين مشارطة الايجار التي تر أيفرق   -2

 الى هذا التقايم نفس النقد الاابق.
ثار قانونية مهمة في علاقة أخذ به لفقه والقضاء والذي يترتب على الأما المعيار الذي استقام عليه اأ -3

 مها مشارطة الايجار.ظلف باختلاف علاقة الطرفين كما تنثر يختأوهو   الغير بطرفي العقد ،
ده الى الالطات التي تقررها لكل من طرفي العقد ينة تختلف فيما بينها اختلافا مر فمشارطات ايجار الاف

على الافينة ، ودور كل منها في استغلالها ولهذا قامت المشارطات الى القامين الاابقين وميا المشارطة 
من المؤجر الى على الافينة يقوم على مدى انتقال الادارة  رطة بالرحلة على ان هذا التقايم االزمنية والمش

مام الغير بابب ناشئ عن الالطة يؤثر في مركز من يباشرها أو الماتاجر ، لأن مباشرة هذه الادارة أ
 ا نقل العقد ادرة الافينة ) الفنية نه اذالفرناي هذا المعيار فقرر أ و قد طبق القضاء . (2)استغلال الافينة 

ا لم يرد بالمشارطة أي نص ينقل ادارة الافينة ذجر كنا أمام مشارطة زمنية ، أما او التجارية( الى الماتأ
ف أن يتدخل في بصفة الناقل ما دام  الماتأجر ليس له بأي وص المؤجر يحتفظللماتأجر فان المالك 

  ايجار الافينة  مجهزة له صورتان: .وتولى فيه المالك ادارة عملياتهالعقد نقلا يلك يعتبر ذولاستغلال الافينة ،
قل( للافينة و قد يكون لها جر الادارة التجارية ) على الأالزمنية : التي يكون فيها  للماتأ_المشارطة 

  .ادارتها الفنية أيضا 
 بادارته الكاملة على الافينة. تظل للمؤجر جميع سلطاته ويحتفظو فيها  _ المشارطة بالرحلة :  
 النقل بسند الشحن .  ثانيا:    

 سند الشحن:تعريف  (أ
 .معينة من ميناء لأخر مقابل أجرة يتعهد بها الشاحنن ينقل بضاعة يتعهد فيه الناقل بأعقد  هو 

 ــــــــــــــــــــــ 
(1)Pierre BONASSIES ,LE DRIOT MAROCAIN ET LE RIGIME JURIDIQUE DES 

AFFRETEMENT ET TANSPORTS DE MARCHANDISE ,Travaux des journée internationales du 

droit maritime Marocain ,Rabat10-15 septembre1979 ,P 119.  

  .م بمشارطة ايجار بالرحلة تقد استخلصنا أنها ت بمشارطة الايجار وهي متى يمكن أن تتم عملية النقل من الناحية العملية في بحثنا  التفرقةهذه  ( أميية2)
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ازة البضائع و بمرور يأصبح لاند الشحن في الوقت الحالي عدة وظائف بعدما كان في البداية يمثل حو قد 
فهو الاند الذي الوقت أصبح نظريا يمثل عقد النقل الذي وجد من أجله حتى أصبح هنالك خلط بينهما 

 كما أن سند الشحن يبين التزامات طرفي عقد النقل.(1)عقد النقل البحري و تالم البضاعةيثبت 
و يكون سند الشحن في شكل ايصال يوقع عليه  (2)و شروط هذا العقد كما يمثل أداة اثبات البضاعة  

في جميع و يجب تحرير سند الشحن .(3)الناقل أو من يمثله )الربان( بتالمه البضاعة على ظهر الافينة 
ا تعلق ذمر بنقل بمشارطة الايجار ، وجب تحرير سند الشحن لاثبات الشحن ،أما اا تعلق الأذالأحوال ، فا

الأمر بنقل باند الشحن فقد حل سند الشحن عمليا محل مشارطة الايجار ، و أصبح سندا مثبتا لعقد 
ر كونها تمثل البضاعة المشحونة ، النقل و الشحن معا . وتتميز ورقة سند الشحن عن ورقة مشارطة الايجا

ا فان تحويل سند الشحن الى ذفاند الشحن يمثل حيازة البضاعة التي تم نقلها على الافينة بمقتضاه ، ول
 .(4)يحق له استلامها بمقتضى سند الشحن في ميناء الوصول  ذالغير يتضمن نقل حيازة البضاعة اليه ، ا

 شكل سند الشحن وبياناته: - (ب
ما أن يكون اسميا أو اذنيا أو للحامل و قد خلت ية أشكالا ثلاثة لاند الشحن فأالبيئة البحر أفرزت 

 .  (5)نه قد تم ذكرها في القوانين الأخرىعد فزبي من ذكر هذه الأشكال الا أقواعد لاهاي و قوا
أن ويكون هذا الشكل ب(6)سند الشحن الاسمي : و هو سند الشحن الذي يكون باسم شخص معين -1 

يتعهد الربان بتاليم البضاعة للشخص المعين في سند الشحن و غالبا ما يكون هذا الشخص هو المرسل 
أي عندما تندمج شخصية المرسل والمرسل اليه في شخص مالك الاند . و لا تنتقل الملكية في هذا النوع 

 من سندات الشحن الا عن طريق حوالة الحق المدنية . 

 ذن الشاحن أو لاذن المرسل اليهيكون سند الشحن لأمر اذا صدر لا الاند للأمر :الاند الاذني أو -2 
و هو الشكل الذائع لاند الشحن لاهولة تداوله  بصيغة الاذن أو الأمر،أي يذكر فيه الاسم مابوقا 

 بالتظهير. 

  ــــــــــــــــــــــ
édition,p265 e,11 DALLOZRené Rodiere ,Emmanuel du pontavice , précis (1) 

(2)Nathalie Soison  , la liberté contractuelle dans les clauses de connaissement , these de doctorat 

d’état , 1992, Université de Pantheon Assas(paris 2)  

 من القانون البحري الجزائري. 741و 748المادة (3)
 .87اابق، صد.حمدي الغنيمي ، المرجع ال(4)
 .11د. علي طاهر البيتي ، المرجع الاابق ، ص (5)
دون طبعة ، د.مصطفى كمال طه ، د.علي البارودي ، د. مراد منير فهيم ، أساسيات القانون التجاري والقانون البحري ، منشأة المعارف الاسكندرية ، ب(6)

 . 365ص 
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، أي الكتابة على  (1)و يجب أن تذكر عبارة الأمر صراحة في سند الشحن حتى يمكن تداوله بطريق التظهير 
 . (2)ظهر سند الشحن بما يفيد نقل الحق الثابت فيه الى شخص أخر أو لاذنه

للحامل: يكون قابلا للتداول بمجرد التاليم ، وعلى الربان أن يالم البضاعة لأي سند الشحن  -3
يتقدم اليه ومعه سند الشحن عند الوصول ، ومن النادر أن يكون سند الشحن لحامله ، نظرا لما  شخص

 (.3)يتعرض له صاحبه من خطر الضياع والارقة
 _ بيانات سند الشحن :ج 

من القانون البحري الجزائري على البيانات الواجب ذكرها في سند الشحن على وجه  748نصت المادة 
 الخصوص وهي: 

 هوية الأطراف : اسم الناقل ،اسم الشاحن واسم المرسل اليه و عنوان كل منهم ._ 1
 _ صفات البضاعة الواجب نقلها : العلامات الرئياية و الضرورية للتعريف بالبضائع ،عدد الطرود 2

 .(4)و الأشياء وكميتها ووزنها و الحالة والتكييف الظاهران للبضاعة
 ، اسم الربان ، ميناء الشحن والتفريغ . _ عناصر الرحلة : اسم الافينة3
      د الوصول أو الجزء الماتحق منها _ أجرة الحمولة الواجب دفعها: أجرة النقل اذا كانت ماتحقة كلها عن4

 و هذه البيانات قابلة للزيادة أو النقصان الا أن سند الشحن قد اشتهر بالشروط التي  يمليها الناقل    
 .(5)عها فلا ياتطيع الشاحن الا قبولها مذعنا و النماذج التي يطب

و لأميية عملية النقل درج العمل على أن يدون في سند الشحن البيانات التي يقدمها الشاحن كتابة عن  
 .(6)البضائع 

ستلام البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمية المبينة في بالنابة لاوثيقة الشحن ، ثابتة بالقرينة  و تعد
 .(7)لا يقبل ما يخالفها اذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير بحان نية و  الوثيقة الا اذا ثبت ما يخالف ذلك ،

 ن يرفض تصريحات الشاحن على وثيقة الشحن والتي تتعلق بعدد الطرود أو القطع و كمية و يمكن للناقل أ
  ــــــــــــــــــــــ

 .245بحري،منشورات الحلبي الحقوقية، بدون طبعة،ص(د.مصطفى كمال طه،أساسيات القانون ال1)
 .245،ص2444(د.هاني دويدار،الوجيز في القانون البحري،دار الجامعة الجديدة،بدون طبعة، سنة 2)
 .246صطفى كمال طه ، أساسيات القانون البحري ، المرجع الاابق،ص(م3)
 من القانون البحري الجزائري . 752(المادة 4)
 . 88( د.حمدي الغنيمي ، المرجع الاابق، ص 5)
 :" تدرج بيانات البضائع ضمن وثيقة الشحن على أساس التصريح الكتابي للشاحن ..." 753( تنص المادة 6)
 من  القانون البحري الجزائري .  761( المادة 7)
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الوسائل المعقولة للتحقق  عندما تكون لديه دواع جدية للشك في صحتها أو اذا لم تتوفر لديهوزن البضائع 
منها ، أو عندما تكون علامات التعريف المتعلقة بالبضائع مدفوعة أو مختومة بشكل تبقى فيه مقروئة بصفة 

 .(1)عادية حتى نهاية الرحلة 
 _ نسخ سند الشحن :( د

 . الأخير ضروريةحن التي يراها هذا يلتزم الناقل أو من يمثله بتزويد الشاحن بناخ مماثلة عن وثيقة الش  
. ويجب أن ترفق البضاعة على متن الافينة لصادرة على كل ناخة من هذه الناختبين عدد الناخ او  

الشاحن ناخة من وثيقة الشحن من قبل الناقل أو من يمثله و  بناخة عن وثيقة الشحن . و توقع كل
ب أن يبين على ناخ وثيقة . و يج موعد أقصاه قبل مغادرة الافينةساعة من التحميل و في 24خلال 

 (.2)الشحن و تواريخ و مكان اصدارها 

 الخلاف بين ناخ سند الشحن :_ 
اذا اختلفت ناخ سند الشحن ، لا يمكن لكل طرف أن يتماك بالبيانات المدرجة في الناخة التي  

 (.3)يضا في الناخة الموجودة بين يدي الطرف الأخر لا اذا كانت هذه البيانات واردة أيحملها ا
اذا ما وجد خلاف بين الناخ ، فلا محل لتفضيل ناخة على الأخرى ويفضل الى اللجوء الى طرق و  

  (.4)الاثبات الاخرى 
 _ حجية سند الشحن في الاثبات :ن(
 فيما بين طرفيه : -1

 ، فهو ينهض دليلا على عقد النقل وشروطهالناقل لاند الشحن حجية كاملة فيما بين طرفيه الشاحن و
. على أن حجية سند الشحن في الاثبات بين طرفيه ليات مطلقة ، بل يجوز (5)الأجرة المتفق عليها و  

 .(6)اثبات عكس بيانات الاند 
 ــــــــــــــــــــــ

 من القانون البحري الجزائري . 755المادة (1)
 البحري الجزائري. من القانون 764( المادة 2)
 من القانون البحري الجزائري . 762(المادة 3)
 . 88( د.حمدي الغنيمي ، المرجع الاابق، ص 4)
 .241د.مصطفى كمال طه ،أساسيات القانون البحري،المرجع الاابق، ص (5)

 . من القانون البحري الجزائري 761( المادة 6)
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و اذا كانت القواعد العامة تقضي بأنه لا يجوز اثبات ما هو ثابت بالكتابة الا بالكتابة ، فان هذه القواعد 
 .(1)لا تطبق في المواد التجارية ومن ثمة يجوز اثبات عكس بيانات سند الشحن بكافة طرق الاثبات 

 بالنابة الى الغير:-2
كون حجة على الغير كالمرسل اليه مثلا والمؤمن لا يكون سند الشحن حجة على طرفيه فحاب ، بل ي 

على البضائع . و ياتطيع الغير اذا كان له مصلحة في ذلك أن يثبت عكس ما جاء باند الشحن بكافة 
طرق الاثبات . و ذلك دون التقيد بما يلتزم به الشاحن من ضرورة تقديم الدليل الكتابي لاثبات عكس ما 

 أن ياتند الى سند الشحن في مواجهة كل من الناقل و الشاحن على جاء به . كما ياتطيع هذا الغير
 .(2)أساس أن لاند الشحن حجية كاملة لمصلحته في مواجهتهما

 وظائف سند الشحن:  ه(
أوربا الغربية في صاحب تطور التجارة البحرية ظهور العناصر الأولى لاند الشحن ،ثم شاع استعماله في  

وقد كان سند الشحن في بداية وجوده مجرد ايصال من الناقل يفيد اتمام عملية  اادس عشر .نهاية القرن ال
شحن البضاعة ، ثم تطورت وظيفة سند الشحن بحيث أصبح  أداة لاثبات عقد النقل البحري بعدما 

هي أول تنظيم تشريعي يعالج سند  1681أدرجت فيه شروط النقل ، وتعتبر لائحة الملاحة الفرناية لانة 
 .(3)17و16وقد اعترفت المحاكم بتمثيل سند الشحن للبضاعة وذلك في أوائل القرنين الشحن 

وبالتالي يمكن القول أن سند الشحن يقوم بثلاث وظائف فهو أداة لتمثيل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم 
 مقامها ويعتبر حامل الاند بمثابة حائز للبضاعة.   

 الشحن . بين سند الايجار وسندالتعارض  ثالثا :
اذا وجد تعارض بين سند الايجار وسند الشحن ، فتفضل شروط سند الايجار في العلاقة بين المؤجر    

والماتأجر ، بينما يكون سند الشحن وحده هو المعتبر في العلاقة بين الماتأجر والشاحن ، وذلك ما لم 
 اد باند الايجار وحده .يتضمن سند الشحن احالة صريحة الى سند الايجار و عندئذ يجب الاعتد

و اذا كان الأصل هو وجوب ترجيح الشروط  الخطية على الشروط المطبوعة ، الا أنه اذا وقع تعارض بين 
شروط خطية و شروط مطبوعة في سند ايجار وسند شحن نظما معا ، وجب ترجيح شروط سند الشحن 

 .   (4)عتبر تعديلا للعقد الأصلي على شروط سند الايجار ، ذلك أن سند الشحن عمل لاحق و من ثم ي
 ــــــــــــــــــــــ

 .242د.مصطفى كمال طه ،أساسيات القانون البحري،المرجع الاابق، ص (1)
 .81د.حمدي الغنيمي ، المرجع الاابق، ص  (2)
 .148المرجع الاابق ، ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك ، د (3)
 . 244،أساسيات القانون البحري،المرجع الاابق، ص.مصطفى كمال طه  ( د.4)



 

68 

 

 أخرى.وثائق نقل : رابعا
: يعتبر النقل الدولي متعدد الوسائط نظاما متكاملا للنقل الدولي له النقل الدولي متعدد الوسائط _أ(

تتم عملية . ويكون النقل الدولي متعدد الوسائط عندما (1)نظامه القانوني الخاص والمحدد و مميزاته العديدة 
       ، كما لو كانت مرحلة نقل تتم عن طريق البحر ( 2)النقل باستخدام واسطتي نقل مختلفتين على الأقل

خرى عن طريق الاكك الحديدية ، أو مرحلة بحرية و أخرى جوية . ولابد أن يكون النقل بين مكانين و أ
لتغطي  ن تصدر وثيقة نقل واحدة يجب أبالنقل الدولي للبضائع ،كما في بلدين مختلفين و هو ما يعرف 

لمتعددة ة خلال مراحل النقل المختلفة و اصول البضاعكافة مراحل عملية النقل و أن يتولى ماؤولية و 
 خير قد يصيبها .تلف أو تأ صحاب البضاعة عن أي هلاك أوشخص واحد يعتبر هو الماؤول أمام أ

 . (3)كافة مراحل عملية النقل البحريكما يحصل متعهد النقل على أجرة نقل شاملة تغطي    
هو النقل الذي يقوم به عدة ناقلين ماتقلين ، و ينقام   أو المتعاقب : النقل المتتابعالنقل المتتابع _ب(

 هذا النقل الى نقل متتابع بحري و نقل متتابع مختلط.  
أجزائه و هذه الواسطة هي و النقل المتتابع البحري هو النقل الذي يتم عن طريق واسطة واحدة في جميع 

، بمعنى أن ا أن تكون ماتقلة عن بعضها البعضمقل الماتخدمة في النقل المتتابع إ. و عقود الن(4)البحر
ما أن يجمع جميع أجزاء عملية النقل عقد الثالث...، وإ قل الأول و الثاني ويقوم الشاحن بالتعاقد مع النا

اقل يتولى ماؤولية النقل في جميع مراحله منذ استلامه البضاعة نقل بحري واحد يقوم بابرامه الشاحن مع ن
يغطي  وفي هذه الحالة يقوم الناقل المتعاقد باصدار سند شحن مباشر .(5)حتى تاليمها الى المرسل اليه 

  عملية النقل كلها.
 البحر جزءا منها.أما النقل المتتابع المختلط فهو النقل الذي يتم بطرق نقل مختلفة ، مع ضرورة أن يكون 

 ــــــــــــــــــــــ
على عملية النقل متعدد الوسائط على أنها  1184تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل المتعدد الوسائط للبضائع لعام  (1)

نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما يأخذ فيه متعهد النقل متعهد  عملية:"نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على الاقل من وسائط النقل ،على أساس عقد
 النقل متعدد الوسائط البضائع في حراسته الى المكان المحدد للتاليم في بلد اخر"

الدولي متعدد الوسائط كذلك نص ليس بالضرورة وجود واسطة بحرية في النقل الدولي متعدد الوسائط و ياتدل ذلك من الفقرة الأولى المادة الأولى من النقل  (2)
ة الاادسة والتي ياتفاد منها ان الواسطة البحرية ليات بالضرورة شرطا حتى يكون النقل متعدد الوسائط ، و قد نصت ايضا الفقرة الثالثة من القاعد 18المادة 

 واسطة البحرية في هذا النقل.على عدم ضرورة توافر ال 1111بشأن وثائق النقل الدولي متعدد الوسائط لانة   CCIلقواعد 
 . 263المرجع الاابق ، ص  التحكيم البحري ،د.محمد عبد الفتاح ترك ،(3)
لماان ، الانة الجامعية دهانة محمد ، دفع الماؤولية المدنية للناقل ، دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم الاياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ت( 4)

 114 .ص 2414-2411
وهنا للنقل بالنابة للنقل التالي  يتمتع الناقل في هذه الحالة بصفتان ،الصفة الأولى هي صفة الناقل في النقل الاول أما الصفة الثانية فهي صفة الوكيل بالعمولة(5)

 .عرف سند الشحن هنا باسم سند الشحن المباشر يقوم الناقل المتعاقد مع الشاحن باصدار سند شحن واحد يغطي كافة مراحل عملية النقل المتتابعة حيث ي
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 ،أو عن طريق عدة عقود ( 1)وقد تتم هذه العملية اما عن طريق عقد نقل واحد يشمل كافة مراحل النقل
من ثم يوجد عقدان أو  حيث يتعاقد فيها الشاحن مع الناقل البحري ومع الناقل البري ، و الجوي ...و

 .  (2)أكثر ماتقلان وفي هذه الحالة تاري على كل عقد الأحكام الخاصة به 
ن يقوم الناقل بتزويد شاحن الى التعاقد مع الناقل على أ:في هذه الحالة يلجأ ال _ النقل المشتركج(

ع ، ومن ثم يقوم الناقل الشاحن  في مخازنه بالعدد المطلوب من الحاويات الفارغة لكي يتم شحنها بالبضائ
 . (3)بتوصيل هذه الحاويات الى المرسل اليهم 

لاعي لتبايط مع اتصالات أدى التطور الحديث في وسائل النقل و الا_ تذكرة النقل البحري: د(
الى ظهور صور جديدة لاندات نقل بحري تختلف في بعض وظائفها القانونية مع الاجراءات الماتندية 

وياتخدم اندات الشحن العادية، وقد أطلق على هذا الاند تذكرة النقل البحري .التقليدية لالوظائف 
عندما لا تكون هناك نية الى بيع البضاعة أثناء الرحلة البحرية وتعطي مزيدا من الأمان لقلة احتمالات وقوع 

غير قابلة للتداول وهي  الغش البحري عن طريقها . وقد ظهرت نماذج عديدة من تذكرة النقل البحري وكلها
وقد أوصت لجنة تاهيل اجراءات التجارة الدولية للمملكة  .عقد النقل ووصف البضائع المنقولةتثبت 

 . (5)باستعمال هذه التذاكر(4)المتحدة 
طلق عليه التجارة وسائل الاتصال ظهر ما ت ر التقدم الحادث فيعلى إثروني:سند الشحن الالكت_ ن(

التي تعتمد على شبكة الاتصالات الدولية )الانترنيت( باستخدام الكمبيوتر ، وازاء التقدم الالكترونية تلك 
التكنولوجي في نظم المعلومات و امكانية تحقيق بعض الأمان القانوني للعمليات الالكترونية ،يعد حلول 

ر للأطراف تأمينا يوازي سندات الشحن الالكترونية محل سندات الشحن التقليدية أمرا طبيعيا ،طالما أنها توف
الا أنه يجب ذكر بأن الرسالة الالكترونية غير قابلة للتداول ،الأمر الذي ،(6)الى حد ما ما تمنحه هذه الأخيرة

 الهامة  الذي أدى الى اختلاف الاراء من أجل الحاق الأثار القانونيةل كبيرة في التجارة الدولية و يخلق مشك
  ــــــــــــــــــــــ

بد من اصدار نظرا لاختلاف طبيعة عمليات النقل في هذه الحالة فان عقد النقل لا يمكن اثباته باند واحد مثلما يحدث في النقل المتتابع البحري ، فلا (1)
 الاند المناسب لكل مرحلة عقدية مختلفة. 

،وتذكرة نقل جي بالنابة للنقل الجوي و ترفق الاندات مع بعضها .  حيث يصدر سند الشحن بالنابة للنقل البحري ، وتذكرة النقل بالنابة للنقل البري (2)
جاري أو المدني على كما يختلف القانون الواجب التطبيق على كل مرحلة من مراحل عقد النقل فيطبق القانون البحري على مرحلة الرحلة البحرية ، والقانون الت

 مرحلة الرحلة الجوية. مرحلة الرحلة البرية أو النهرية و القانون الجوي على 
 .286المرجع الاابق ، ص التحكيم البحري ،(د.محمد عبد الفتاح ترك ، 3)

  United Kingdom Commitee for simplifaiation of intrnational trade.(4) 
 .217المرجع الاابق ، ص  التحكيم البحري ،د.محمد عبد الفتاح ترك ،(5)
 .27،ص 2445،سنة د.محمد ابراهيم موسى ،سندات الشحن الالكترونية بين الواقع والأمول،دار الجامعة الجديدي للنشر (6)
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 .أي وسيلة أخرى بديلة عن المحررات الورقية وترتبط بالبيانات الالكترونيةالمرتبطة باند الشحن الورقي ب
  ي.الفرع الثالث: تعريف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحر 

 لا يختلف تعريف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري عن تعريف اتفاق التحكيم عموما الا بخصوصية 
أو ستنشأ التي نشأت  العلاقة البحرية على عرض المنازعات الإتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أطراف ": أنه 

فة التي يأخذها عقد المختلور و قد تطرقنا الى الص "،على التحكيم ماتقبلا بمناسبة عقد النقل البحري 
ما عن طريق وإ )مشارطة ايجار بالرحلة(ما بمشارطة ايجار الافينةيتم عقد النقل البحري إقد فالنقل البحري ،

و بالتالي يكون اتفاق التحكيم مدرجا في احدى هذه الوثائق لنزع  .ا وثائق نقل أخرى سند الشحن وكذ
  .عن القضاء الدولي واحالته الى التحكيم البحري الاختصاص 

احدى ما شرط التحكيم  ويكون مدرجا في كيم في عقد النقل البحري صورتين إيأخذ اتفاق التح و بهذا 
عقد ماتقل  يكون اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، ماالنقل البحري وإ التي تمثل عملية  دو عقتلك ال

في بعض  أو مشارطة التحكيم كما يطلق عليه (1) عقد التحكيمبهو ما يامى  عن عقد النقل البحري و
 .  ) القانون المصري...( القوانين

 : في عقد النقل البحري كز على عدة أمور تبرز جوهر اتفاق التحكيمتفي هذا التعريف نجد أنه ير  المتأمل و
ارادتيهما على اتخاذ التحكيم وسيلة لتاوية المنازعات الأول:أنه تراض بين طرفي عقد النقل البحري ،وتلاقي 

عقد ، أو سواءا كانت الب ةطمرتبقة أي سواءا كانت الناشئة عن تلك العلاقة ، أيا كان أساس تلك العلا
 .(2)عمل الضارواقعة قانونية كالماؤولية عن ال

 بمناسبة عقد النقل البحريالفصل في كل أو بعض المنازعات الناشئة لمحكمين سلطة ل:أنه يعطي الثاني
 العقد، أو بالتعويض تنفيذ بو الذي ورد بمناسبته اتفاق التحكيم ، وقد يتعلق النزاع بتفاير أو بتحديد أو  

عن تأخر الالتزامات المتولدة عن عقد النقل البحري و الغالب أن تتحدد هذه الماألة في اتفاق التحكيم ، 
لنظم القانونية جزاء البطلان على خلو اتفاق التحكيم من التحديد أي تحديدا لموضوع النزاع ، وترتب ا

 الدقيق لموضوع النزاع أو الماألة التحكيمية. 
الثالث:أن اتفاق التحكيم قد يكون سابقا على نشوء النزاع بين طرفي عقد النقل البحري و هذا ما نجده في  

كيم لاحقا لنشأة النزاع بمناسبة عقد النقل ، وقد يكون اتفاق التحالغالب وهو ما يامى بشرط التحكيم 
  البحري و هو ما يامى بعقد التحكيم أو مشارطة التحكيم.

 ـــــــــــــــــــــــ
 .بحيث يتم الخلط بينه و بين اتفاق التحكيم الذي يعني أيضا شرط التحكيم  اتفاق التحكيم وهذا غير منطقيأطلق عليه قانون التحكيم الجزائري اسم  (1)
 .238د.أحمد عبد الكريم سلامة،المرجع الاابق،ص(2)
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 . للعقود الكبرى تقسيماتالفاق التحكيم في عقد النقل البحري و ات الفرع الرابع : 

و موقع اتفاق التحكيم في عقد النقل  ،تقام العقود بصفة عامة من حيث الموضوع و التكوين و الأثر 
 البحري من بين هذه التقايمات كالتالي:

      .أولا :اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و تقسيم العقود من حيث الموضوع 
و من هنا نجد أن اتفاق التحكيم عموما قد وضع له المشرع قواعد قانونية خاصة به )قانون التحكيم( 

 فراد .المنازعات بين الأ ي يختص بحلاجرائ نظامكونه    مدرجة في قانون الاجراءات المدنية
وما دام أن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تنطبق عليه الأحكام العامة بما فيها الأحكام الخاصة التي  

قل البحري من الن أشارت اليها بعض التشريعات الوضعية و الاتفاقيات الدولية فيعد اتفاق التحكيم في عقد
، وتاري عليه القواعد الموجودة في قانون التحكيم أو قانون المرافعات للدول بصفة (1)ضمن العقود الماماة

 أو ما يامى في القانون الجزائري بقانون الاجراءات المدنية والادارية . عامة 
العام القانونية المراد تطبيقها يرجع الى التنظيم العام للعقود في القانون المدني ، فالتنظيم قاعدة الفاذا لم توجد 

العقود الغير الماماة و التي يطبق عليها للتنظيم الخاص ، بخلاف  كملالمللعقود يكون بمثابة المرجعية و 
   التنظيم العام للعقود.

 ثانيا:اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و تقسيم العقود من حيث التكوين .
العقود من حيث تكوينها الى عقود رضائية وعقود شكلية و عقود عينية ، و يعرف العقد الرضائي تنقام 

  .(2)الى كونه العقد الذي يكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران الايجاب بالقبول 
 

 ـــــــــــــــــــــــ

، فالعقد المامى هو ما خصه القانون باسم معين و تولى تنظيمه لشيوعه بين الناس (تقام العقود من حيث الموضوع الى عقود ماماة و عقود غير ماماة 1)
 في تعاملهم.

عقد المامى والغير المامى والعقد الغير المامى هو ما لم يخصه المشرع باسم معين ولم يتولى تنظيمه، كونه أقل شيوعا من العقود الماماة ، و مناط التمييز بين ال
 .وجودهخاص من عدم  هو وجود تنظيم تشرعي

عبد الباسط محمد عبد الواسع الضرسي، المرجع ،  167عبد الرزاق الانهوري ، الجزء الأول، المرجع الاابق،صو لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد أنظر :
 .66الاابق،ص 

هي القاعدة  في القانون الحديث بخلاف القانون الروماني فقد كانت الشكلية هي القاعدة ، و العقد الرضائي  Le consensualismeرضائية العقود (2)
 هو الذي يتم بمجرد التراضي ، بينما العقد الشكلي فيجب لتمامه شكل معين ، والشكل الوحيد اليوم هو الكتابة .

  14ص  ،1181طبعة ،الجزائرطبوعات الجامعية دار الم عن : محمد حانين ، الوجيز في نظرية الالتزام ،  
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ن يتخذ فيه التعبير ضي بل لابد من أالعقد الشكلي بأنه العقد الذي لا يكفي لانعقاده مجرد التراو يعرف 
و من ثم اذا ما  تم اسقاط هذه التعريفات على اتفاق التحكيم في (1)عن الارادة شكلا معينا يحدده القانون

اتفاق التحكيم كونه عقد رضائي أو شكلي يختلف من نظام قانوني الى أخر فاذا   نجد أنعقد النقل البحري 
فهو عقد شكلي ، أما اذا كان القانون ح ركن من أركانه بحيث تصب هكان القانون يتطلب الكتابة للانعقاد

الوطنية فيما يتطلب الكتابة للاثبات فقط فهو من العقود الرضائية و نجد أن هناك تباين بين التشريعات 
ة الرسمية شرط ضروري لانعقاد اتفاق التحكيم لتشريعات المقارنة ما تجعل الكتابفمن ا. يخص هذا الموضوع 

 و منها ما يكتفي بالكتابة فقط دون ذكر شرط الرسمية كالقانون الجزائري  (2) مثل اسبانيا و البرتغال
حتى وسيلة شرط لصحة اتفاق التحكيم و لا لم تجعل من الكتابة ف نجلوساكاونيةالنظم الأ ،أماو الفرناي 
  . (3) للقاضي ولتقديرهنما تركت ذلك لاثباته و إ

 ثر.البحري و تقسيم العقود من حيث الأثالثا: اتفاق التحكيم في عقد النقل  
تنقام أيضا الى عقودة ملزمة لجانبين ، و عقود ملزمة لجانب واحد و ام العقود من حيث أثرها الى تق 

 عقود معاوضة وعقود تبرع.
فالعقد الملزم لجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، أما العقد الملزم    

الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب أحد المتعاقدين . وبالتالي فاتفاق التحكيم في عقد لجانب واحد فهو 
من العقود الملزمة لجانبين لأنه ينشأ التزامات تقع على عاتق طرفيه ، فكلاميا يلتزم بعدم النقل البحري هو 

طرح النزاع على القضاء و طرحه على هيئة التحكيم ، و ما يميز اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو 
امات مختلفة بخلاف التزاما واحدا يقع على عاتق كل من طرفيه على سبيل التبادل ، وليس التز أنه ينشئ 

                                                                                           العقود الأخرى مثل عقد البيع حيث يلتزم البائع بتاليم الشيء المبيع ويلتزم المشتري بدفع الثمن .
طرفيه من شأنها أن تلغي الأثار المألوفة لتقابل على كل من  الواقعة  هأحادية الالتزام هتفو بالتالي   

العقود الملزمة لجانبين ، كالدفع بعدم التنفيذ أو الفاخ لعدم التنفيذ، فاذا رفع أحد  تبة علىالالتزامات المتر 
الطرفين نزاعه الى هيئة التحكيم فلا يتصور أن يدفع الطرف الأخر أمام هيئة التحكيم بعدم التنفيذ أو أن 

 فاخ اتفاق التحكيم لعدم قيام خصمه بتنفيذ التزامه لأن الالتزام واحد للطرفين .يطالب ب
 ـــــــــــــــــــــــ

 و قد نصت كافة القوانين المدنية المقارنة على كيفية التعبير عن هته الارادة . (1)
 67عبد الباسط محمد عبد الواسع الضرسي، المرجع الاابق،ص  (2)
 بالتفصيل لموضوع الشكلية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في الفصل الثاني من هذا الباب .سوف يتم التطرق (3)
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تقام العقود من حيث أثرها الى عقود معاوضة و عقود تبرع ، فعقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه   و
أعطاه و لا ه المتعاقد مقابلا لما كل متعاقد مقابلا لما أعطاه ، أما عقد التبرع فهو العقد الذي لا يأخذ في

 . خر مقابلا لما أخذه يعطي المتعاقد الأ
لأنه يتضمن منفعة من عقود المعاوضة  التحكيم في عقد النقل البحري أن اتفاق و بالتالي يمكن القول 

و التي من متبادلة لأطرافه تتمثل في رغبتهم من الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها التحكيم البحري 
أميها سرعة الفصل في النزاع الناشئ عن عقد النقل البحري بواسطة محكمين متخصصين بطبيعة هذا 

 .( 1)النزاع
بعض الفقه أن اتفاق التحكيم لا يندرج ضمن عقود التبرع ، ولا يعني ذلك أنه من عقود كما يرى  

 على حق موضوعي يمكن التعاوض عليه كون اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري لا يرد،   (2)المعاوضة 
 عمل اجرائي هو منح المحكمين سلطة الفصل في النزاع و الامتناع  دعأو تقويمه أو التبرع به ، وانما ي 

 عن اللجوء  الى القضاء .
من  الادعاءات مقابل اسقاط الخصم جزءأما اذا اتفق أطراف نزاع عقد النقل البحري اسقاط جزء من  

 ا هو الحال في الاتفاق على الصلح فيأخذ في ذلك معنى المعاوضة .ادعاءاته ، كم
 الفرع الخامس :مضمون اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.

القانون سلفا أو  ية التحكيم بصفة عامة على مجموعة من المبادئ و النقاط القانونية و التي يحددهاتقوم عمل
بالتالي فارادة أطراف عقد النقل البحري تظهر جليا في تحديد  طراف في اتفاق التحكيم ، والتي يحددها الأ

عدة مواضيع عند ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و ذلك لتفادي أي شك أو لبس في اختيار 
 التحكيم كوسيلة لحل منازعاتهم.

 في عقد النقل البحري.أولا: مبدأ الاتفاق على التحكيم 
كما رأينا سابقا فان اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو الاتفاق الذي بواسطته يتم اختيار   

 التحكيم كطريق بديل لحل منازعات عقد النقل البحري ، وكون التحكيم هو استثناء من المبدأ العام ألا  
 ن تعبرنقل البحري أزاع الناشئ عن عقد الو هو اللجوء الى القضاء ، فذلك يقتضي على أطراف الن  
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .175عبد الرزاق  الانهوري ، المرجع الاابق ،الجزءالأول ،ص (1)
 عبد الباسط محمد عبد الواسع الضرسي، المرجع الاابق، أنظر : د مصطفى جمال و د عكاشة عبد العال ،التحكيم في العلاقات الخاصة ، مأخوذ عن (2)

 .71ص 
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 رغبتها باللجوء اليه ، فلا يجب الاكتفاء بكلمات عامة لا تقطع الشك برغبة الأطراف بشكل صحيح عن
نه يرتب عليه سحب يد لى هذا المبدأ بشكل صريح وواضح لأفي اللجوء الى التحكيم و انما يجب الاتفاق ع

 القضاء من هذا النزاع و احالته الى هيئة التحكيم المتفق عليها . 
فهي تقول مثلا :"كل النزاعات التي تنشأ و هو ما يلاحظ في العديد من الصيغ التي ترد بمشارطات الايجار 

ي مجال ا المبدأ واضح الدلالة ولا يترك أ، فالاتفاق على هذ (1)عن هذه المشارطة ستحال الى التحكيم "
  للشك باللجوء للتحكيم لحل منازعات عملية النقل هته.

ولكن ليات واضحة الدلالة فان ورد في مشارطة الايجار مثلا :" يحل هذا النزاع بواسطة كما يوجد صيغ 
فهذه الصيغة لا تكفي للدلالة على اختيار التحكيم  ، لجنة التحكيم والعرف و العادة في غرفة تجارة بغداد " 

هذا ما يامى  (2)ل هذا النزاع بالتوفيق أو المصالحة ن يحا لهذه اللجنة يمكن أكوسيلة لحل النزاع لأنه وفق
   . باتفاق التحكيم المعتل

 في عقد النقل البحري. الاتفاق على التحكيمو مكان ثانيا : وقت 
كما رأينا سابقا فالأصل أن التحكيم هو نظام قضائي اتفاقي ، يتم التراضي عنه من قبل الأطراف الراغبين 

يقه ، فهم المخاطبون بالقواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم ، و التي طر في تاوية منازعاتهم عن 
تمنحهم كل الحق في اتخاذ التحكيم وسيلة لحل منازعاتهم و التي في دراستنا هذه يخص اللجوء الى التحكيم 

رية في أن لحل المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري ، و بالتالي أطراف عقد النقل البحري لهم الح
ليه رغما عنهم . و بالتالي فالأطراف نازعاتهم برغبتهم دون أن يااقوا إاختاروا التحكيم كوسيلة بديلة لحل م

بدأ التعامل بينهم عن طريق  ما لحظة ابرام عقد النقل البحري وجوء الى التحكيم إوحدهم يحددون وقت الل
جوء الى التحكيم بعد نشأة النزاع بينهم عن طريق ما يختارون اللص في عقدهم  على شرط التحكيم  و إالن

  سيتم و لقد نصت مختلف نظم و قوانين التحكيم على هاتين الصيغتين و التي. مشارطة أو عقد التحكيم 
 التطرق اليهما لاحقا أي شرط التحكيم ومشارطة التحكيم. 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 و صيغتها باللغة الانجليزية كالتالي: (1)
« All DISPUTE ARISING OUT OF THIS CHARTER PARTY SHALL BE REFERRD TO 
ARBITRA » 

 .114علي طاهر البياتي،المرجع الاابق ،ص(2)
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أي القائم  "criteria temporis "فالتشريعات و لوائح هيئات التحكيم تأخذ من ذلك المعيار الزمني 
 شرط التحكيم بوقت الاتفاق على التحكيم بالنابة لوقت نشوء النزاع ، للتفرقة بين ما يامى  على لحظة و

 .(1)و مشارطة التحكيم

طراف الاتفاق على تحديد المكان الذي سيجري فيه التحكيم و الاتفاق على هذا المكان كما ياتطيع الأ
على أراضيها و ذلك الصادر على أراضي له أثار مهمة فالتشريعات المختلفة لا تاوي بين الحكم الصادر 

يضا اتفاقية نيويورك لتحديد خير و معيار المكان قد اعتمدته أالأهذا فتشدد غالبا في اجراءات تنفيذ أجنبية 
 .(2)أجنبية الحكم من وطنيته 

 . المفهومو أثرها على الصياغة ثالثا: 
اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو تراضي أطراف عقد النقل البحري الى اللجوء الى التحكيم  

زم لهم بدلا من لتاوية كل أو بعض المنازعات الناشئة عن هذا العقد ، أو التي يمكن أن تنشأ عنه بحكم مل
كان شرطا أو مشارطة   سواء لتحكيم في عقد النقل البحريبالتالي يجب أن يصاغ اتفاق اقضاء الدولة . و 

 عقد النقل البحري تصاغ بنحو ظهر أن اتفاقات التحكيم فيأبشكل سليم و واضح، غير أن الواقع العملي 
 و يعود ذلك الى عدة عوامل : ،(3)و غامض ، الى درجة استحالة اعمال اتفاق التحكيم  رديء

، فغالبا ما غة هذه العقود و اتفاقات التحكيم_ تهاون أطراف عقود النقل البحري في اختيار من يقوم بصيا
أو تلك ظ يقوم بأشخاص غير مؤهلين، والذين لا يدركون المعاني الخفية و البعد القانوني الكامن وراء هذا لف

 .العبارة
 ، تتداخل فيها جوانب اقتصادية و قانونية و تقنية ل الدولي هي عقود معقدة ومتشابكة _ عقود النق

أوروبا يشارك المتخصصين في المجال البحري في كل هته الجوانب ، و كما هو موجود في ب أن مالية ، ويج و
 . (4)ب القانوني هم أصحاب الريادة في المجال البحري و حل مشاكلهأصبح المتخصصون فبي الجان

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 219ص الداخلي، المرجع الاابق،قانون التحكيم التجاري الدولي و  احمد عبد الكريم سلامة،(1)
 الخاصة بالاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .  1158من اتفاقية نيويورك لعام  1المادة  (2)
 .266المرجع الاابق ذكره،ص ،احمد عبد الكريم سلامة(3)

)4)Bruce Harris, op cit, p 04. 
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من هنا تظهر أميية الحيطة والحذر في تحرير عقود النقل البحري والانتباه الى صياغة اتفاقات التحكيم فيها  و
  ر أنواع منها :  يم الى ظهو كالصياغات المختلفة لاتفاقات التح أدتو قد 

 »  « la convention d’arbitrage pathologique _اتفاق التحكيم المعتل:أ
ة اتفاقات التحكيم وعلى وجه الخصوص _شروط التحكيم _ بالمعتل تامية اتفاقات التحكيم اعتماد قد تم

  .(1)تلك الاتفاقات على التحكيم التي تقوم باحداث اضطراب للاير العادي للعملية التحكيمية 
التحكيم من الأمور الشائعة في صياغة اتفاقات ، و (2)منذ القدم موجود ظاهرة فاعتلال شروط التحكيم  

لفاظ و العبارات ا ، لا يتفق مضمونها مع حقيقة الأورودها مضطربة وغامضة ، بل ومتناقضة أحيان
طراف ، كما يظهر الاعتلال أيضا في عدم تحديد الجهة التي في الصياغة  ومع ما يرغب فيه الأ الماتخدمة

 .(3)تتولى التحكيم  أو حتى عدم الوضوح في مبدأ اللجوء الى التحكيم

قد توفي قبل  محكم ئة تحكيم ترفض هذه المهمة أو تعينكما يكون اتفاق التحكيم معتلا اذا تم تعيين هي  
، كما يكون اتفاق التحكيم معتلا اذا تم تعيين هيئة تحكيم غير موجودة أو غير معينة تعينا    نشوب النزاع  

ة الدولية في جنيف " و نحن نعلم فة التجار . و تكثر هته الأخطاء في المجال الدولي فمثلا تعيين "غر (4)كافيا 
، فقضت غرفة التجارة الدولية في باريس بأن الارادة المشتركة للأطراف كانت تتجه نحو  ن مقرها في باريسأ

 . (5) اعطاء الاختصاص بالتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس مع رغبتهم في عقد الجلاات في جنيف
تتجه بالتالي و ، (6)الأطراف اتفاق التحكيم على اسم خاطئ لمركز تحكيم معينكما يقع أحيانا أن ينص 

 الممارسة العملية في أغلب الأحيان الى انقاذ أكبر عدد ممكن مما يعرف باتفاقات التحكيم المعتلة
 ـــــــــــــــــــــــ

Fouchard,Gallaird ,Goldman,op cit ,283(1) 
(2)Emmnuel  JOLIVET ,la clause compromisssoire pathologique,les cahiers de l’arbitrage,2010-1 ,p81 

 .268قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي،المرجع الاابق ،ص د.احمد عبد الكريم سلامة، (3)
 مثال :" يمكن للأطراف أن يلجؤوا الى التحكيم "(4)

Exp : «  les parties peuvent recourir à l’arbitrage … » 
 (5) V. par ex .à propos de termes «  chambre de commerce internationale siégeant à Genève »  la 
sentnce CCI n° 3460 (1980)  

طريق " الغرفة الرسمية للتجارة  ففي قضية عرضت علي غرفة التجارة الدولية بباريس ورد النص في اتفاق التحكيم على أن النزاع بين الاطراف يتم تاويته عن (6)
 النص على أنه يقصد تلك الأخييرة .راجع:بباريس و لما كان لا يوجد في فرناا غرفة تجارية رسمية ، بل غرفة التجارة الدولية الشهيرة ،فقد فار القضاء الفرناي 

Trib.gr inst .paris .13 décembre 1988.Rev.arb.1990,p521. 
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 .(1)القضاء أخذ بهذا الاتجاه و هذا ما أظهرته العديد من أحكام مجلس استئناف باريس أن حتى 
 clause d’arbitrage blanche ب_ اتفاق التحكيم الأبيض:

اتفاقات التحكيم البايطة ، التي لا تحتوي الا على مبدأ اللجوء نوعا من يعد اتفاق التحكيم الأبيض    
، كالمنازعات  (2)للمنازعات التى يمكن أن تاوى عن طريقه ماتقبلافقط ، دون أي تحديد للتحكيم 

أو تنفيذه ، أو مثلا تحديد حل المنازعات الخاصة بماؤولية الناقل شئة عن تفاير عقد النقل البحري النا
قد النقل البحري بالتزاماته التعاقدية . كما عالبحري بواسطة التحكيم أو التحكيم  اذا أخل أحد أطراف 

يخلو اتفاق التحكيم الأبيض في عقد النقل البحري من تحديد الجهة التى ستتولى النهوض بعملية التحكيم 
أم هي هيئة  تحكيم حرة كجمعية المحكميين  (3)هل هي مركز تحكيم دائم كغرفة التحكيم البحري بباريس

 . (4)البحريين بلندن

، و يكون اتفاق  (5)الجهة التي تتولى تعيينهم مين أو عدد المحككما يخلو اتفاق التحكيم الأبيض من بيان   
و منها القانون  (7)، حيث تاتلزم بعض التشريعات  (6)ثر في القانون الداخليالأبيض عديم الأالتحكيم 

و الطريقة التي يتم بها تحديدهم والا كان الشرط دد شرط التحكيم عدد المحكمين ، أالجزائري أن يح
ولا يمنعه (9)أن الأمر يختلف في المعاملات التجارية الدولية ،  فاتفاق التحكيم الأبيض صحيح الا . (8)باطلا

، و ذلك بتفاير أن اطرافه قد قصدوا تحكيما حرا ، و أنهم (10)عي خاص بالتحكيم يأي نص تشر 
 سيتفقون عند نشأة النزاع على كيفية تشكيل هيئة التحكيم .

 ـــــــــــــــــــــــ

(1)cour de cassation (jére ch .civ.)13mars2007,Rev d’arb 2007 ,N°3  
 .273د.احمد عبد الكريم سلامة،قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي،المرجع الاابق ،ص(2)
 L’arbitrage constitutionel par la chambre arbitral de paris التحكيم المؤساي:(3)
 L’arbitrage ad hoc (التحكيم الحر:4)

  
Fouchard,Gaillard,Goldman,op cit, p286 (6) ,(5) 

 من قانون الاجراءات المدنية الفرناي الجديد: 2فقرة 1443تنص المادة (7)
« sous la meme sanction (la nullité) ,la clause compromissoire doit,soit désigner le ou les arbitres,soit 
prévoire les modalité de leur désignation » 

 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري:2فقرة 1448تنص المادة (8)
 " يجب أن يتضمن شرط التحكيم ، تحت طائلة البطلان ،تعيين المحكم أو المحكمين ، أو تحديد كيفية تعيينهم"

Fouchard,Gaillard,Goldman,op cit, p287 (9) 
من قانون الاجراءات المدنية الفرناي الجديد لا تنطبق بأي حال من الأحوال على التحكيم  1443الاجتهاد القضائي بصفة ماتمرة بان المادة و يؤكد  (10)

 التجاري الدولي.
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من ق.ا.م.ا.ج في اطار المنازعات التجارية الدولية وفي غياب  1441كما نص المشرع الجزائري في المادة 
 صعوبة تعيينهم و عزلهم أو استبدالهم ،يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم :تعيين المحكمين مع 

 رفع الأمر الى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم اذا كان التحكيم يجري في الجزائر._ 0
بيق قواعد مر الى رئيس محكمة الجزائر ،اذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف تط_ رفع الأ2

 .(1)الاجراءات المعمول بها في الجزائر
المتعلقة بحالة عدم تحديد الجهة القضائية المختصة  (2)1442 ديد في المادةا.م.ا.ج الج ق.و قد استحدث   

في اتفاقية التحكيم فيؤول الاختصاص الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد أو مكان 
 (.3)التنفيذ 

و قد قامت بعض الاتفاقيات الدولية بايجاد أليات لتفعيل اتفاق التحكيم الأبيض ، كالاتفاقية الأوروبية     
وذلك بنصها في الفقرة الاادسة من المادة الرابعة على أنه اذا  1161بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام 

) تحكيم مؤساي أو تحكيم حر ( ، يكون لم يتضمن اتفاق التحكيم أية اشارة الى طريقة أو نوع التحكيم 
الى اللجنة الخاصة المشار  ويه ، أللمدعي رخصة اللجوء الى رئيس غرفة التجارة المختصة في بلد المدعى عل

اليها في الفقرة الرابعة من ذات المادة و ذلك من أجل تعيين المحكميين ، وتعيين مكان التحكيم ، كما 
 .(4)حالة الأطراف الى مؤساة تحكيم منتظمة أو جعل التحكيم حرا إ اليهمايكون للغرفة و اللجنة المشار 

  les clauses d’arbitrages combinéesج_ اتفاقات التحكيم المتراكبة 
ن يتراكب ذلك الاتفاق مع الاتفاق بين الأطراف على جعل صل سوء صياغة اتفاق التحكيم على أقد ت   

الاختصاص لقضاء دولة معينة ،بحيث يتم النص في عبارة واحدة على اختصاص التحكيم و قضاء الدولة  
 كلاميا بتاوية النزاع .و يأخذ هذا التراكب عدة صور: 

 ـــــــــــــــــــــــ
لأطراف ، مباشرة أو بالرجوع الى نظام التحكيم ،تعيين المحكم أو تحديد شروط تعيينهم و شروط عزلهم أو من ق.ا.م.ا.ج:" يمكن ل 1441تنص المادة (1)

 استبدالهم 
 في غياب التعيين ،و في حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم ،يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي : 

 التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم اذا كان التحكيم يجري في الجزائر.رفع الأمر الى رئيس المحكمة _ 1
 ر."_ رفع الامر الى رئيس محكمة الجزائر ،اذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف تطبيق قواعد الاجراءات المعمول بها في الجزائ2
القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم ،يؤول الاختصاص الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها من ق.ا.م.ا.ج:"اذا لم تحدد الجهة  1442تنص المادة (2)

 .مكان ابرام العقد أو مكان التنفيذ"
 .552،منشورات بغدادي ،ص 2441د.بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري، طبعة أولىى ،سنة(3)
 .274الكريم سلامة،قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي،المرجع الاابق ،ص  د.احمد عبد (4)

 



 

79 

 

العقد ينص على حل  أي أن (1)ولى :تعارض شرط التحكيم مع شرط اختصاص الدولةالصورة الأ-
ما عدم خبرة ارض لا يفار الا بأحد الأمرين ، إو هذا التع .(2)بواسطة التحكيم و القضاء معا  منازعاته

الماتشار القانوني الذي حرر ذلك العقد و عدم ادراكه حقيقة ومضمون كل من شرط التحكيم و شرط 
ما وجود نية تعطيل ن وجود أحدميا يغني عن الأخر، و إالاختصاص القضائي لصالح المحاكم الوطنية و أ

م أولا، فاذا و في كل الأحوال قد سار القضاء المقارن على عقد الاختصاص للتحكي. (3)شرط التحكيم
التحكيم هو . أو أن (4)فشل هذا الأخير في مهمته ، أو تعرقلت اجراءاته يحال النزاع الى قضاء الدولة 

الى قضاء الدولة الا للبث في الماائل الفرعية التي يمكن أن ئياي و لا يرجع ر القضاء المختص بالنزاع ال
اجراء وقتي أو تحفظي ، أو التدخل في النهاية  تااعد التحكيم على أداء مهمته كالأمر بحضور شاهد ، أو

  لتنفيذ حكم التحكيم بعد صدوره .
لهيئة التحكيم الفصل في المنازعات مع اعطاء الحق للأطراف الصورة الثانية : في حالة ما اذا أقر الأطراف  -

أنه  (5)فقد صدر حديثا عن مجلس القضاء بباريس الطعن بالاستئناف في الحكم التحكيمي أمام القضاء ، 
طلة و ذلك هي شروط بافي المجال الدولي شروط التحكيم التي تعطي حق الاستئناف أمام الهيئات القضائية 

 (.6)لاستقلالية كل من  نظام التحكيم عن نظام القضاء 

 تركأي  Juxtaposition » (7) »ة الثالثة : هي تجاور شرط التحكيم مع شرط الاختصاص القضائي الصور -
 ؟ في هذه الحالة يثار الاؤال أي الشرطين يجب اعماله ،الخيار بين طريق التحكيم و طريق القضاء الوطني 

وقد يمكن القول أنه بالنابة  الاستثناء.و قضاء التحكيم هو  ،ن القول أن قضاء الدولة هو الأصلقد يمك 
ولية لقضاء الاختصاص لقضاء الدولة و تكون الألعقود التجارة الدولية على الأقل يجب اميال شرط 

 . (8)التحكيم و ذلك خدمة لمصالح التجارة الدولية و الابتعاد عن تعقيدات القضاء الوطني
 ـــــــــــــــــــــــ

اتفق الطرفان على أن تتم تاوية المنازعات الناشئة عن تفاير او تنفيذ هذا العقد بطريق عقد دولي معين ما يلي :" كأن يرد ضمن نص أو بند واحد في(1)
 .لنزاع"التحكيم وفق القواعد و الاجراءات المعمول بها لدى مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ،كما تختص المحاكم المصرية بنظر ا

Fouchard,Gaillard,Goldman,op cit, p289 (2) 
 .276د.احمد عبد الكريم سلامة،قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي،المرجع الاابق ،ص  (3)
يقيد تفضيل شرط التحكيم على شرط الاختصاص القضائي بلاستناد الى ان شرط التحكيم خاص و شرط الاختصاص القضائي شرط عام و الخاص  قدتمو (4)

 .العام و يتقدم عليه عند التعارض ، كما ان التحكيم هو القضاء المفضل في نطاق العقود الدولية 
(5)paris ,27oct 1994,Rev.arb.1995;263 ;note p .level.sur  l’ensemble de la question , v infra,n° 1595    

  Fouchard,Gaillard,Goldman,op cit, p289 (6) 
 أو تطبيق هذا العقد يكون الاختصاص بالفصل فيه لهيئة التحكيم أو لمحكمة وهران يرالصياغة مثلا :" عند حدوث نزاع بين الطرفين حول تفا( تكون 7)

  .الابتدائية " 
 .281د.احمد عبد الكريم سلامة،المرجع الاابق ذكره ،ص (8)
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  البحري .رابعا:الاتفاق على نطاق سريان اتفاق التحكيم في عقد النقل 
عقد يحق لأطراف عقد النقل البحري وضع الحدود التي ياري عليها اتفاق التحكيم المنصوص عليه في 

فيها الصلح  النقل البحري و لكنها لا تاتطيع توسيع نطاق سريان هذا العقد ليشمل النزاعات التي لا يجوز
 .(1)ييق في النزاعات التي يشملها الاتفاق و لكن يجوز لهم التذ

كأن يقتصر قد يكون مثلا على أساس مكاني   على التحكيم في عقد النقل البحري و تحديد نطاق الاتفاق 
سريان الاتفاق على النزاعات التي تنشأ في بلد معين و مثال هذه الصيغة التى وردت في مشارطة القمح 

المشارطة في هذه فتحدد  (AUST WHEAT1990)و التي تامى اختصارا  1114الأسترالية في عام 
 .(2) صيغتها نطاق اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري بالمنازعات التي تحدث في أستراليا

وقد يتم الاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحري على أساس زمني كأن يقصر طرفي عقد النقل البحري 
سريان العقد على النزاعات التي تنشأ خلال مدة معينة لتحتاب اعتبارا من تاريخ معين تتفق عليه الاطراف 

و التي تامى اختصارا   1117و المثال على ذلك الصيغة التي وردت في مشارطة نقل الفحم البولوندية 
(polcoal voy)  و التي تنص أنه اذا تنازع أطراف عقد النقل البحري بشأن حق ناتج عن مشارطة

الايجار هذه يجب أن يقدم كتابيا خلال سنتين ، واذا كان الحق المتنازع عليه ناتج عن حق ناشئا عن سند 
  .(3)هذه المدة ابتداءا من انتهاء عملية التفريغالشحن فيجب أن يقدم الادعاء خلال سنة واحدة و تحتاب 

ان مثل هذه الاتفاقات صحيحة ولا يجوز التحكيم من قبل هيئة التحكيم على نزاعات عقد النقل البحري 
 والتي قررت أطراف هذا العقد باستبعادها .

 التحكيم .تفاق التحكيم في عقد النقل البحري و الاجراءات المتبعة من طرف هيئة خامسا:ا
يتم تحديد الاجراءات الواجب اتباعها في الخصومة التحكيمية أساسا من قبل الأطراف أنفاهم ، وفي 
غياب ذلك تتولى محكمة التحكيم ضبط الاجراءات ، و تضبط الاجراءات في صلب اتفاق التحكيم في 

 .( 4)عقد النقل البحري مباشرة أو استنادا الى نظام تحكيم معين 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .114د.علي الطاهر البيتاني ،المرجع الاابق ،ص (1)
 و تنص هذه الصيغة بالانجليزية :(2)

« Any dispute arising under this charter party frome vents occur in Australia …. »  
 و الصيغة تقول بالانجليزية :(3)

« settlement of claims , any claim under this charter party of any bill of lafing is sued there under shall 
be notified in writing , claims under the charter party shall be refrred to arbitration within two years 
and claims under any bill of lading within one year of compltion of descharge »  

 .881، المرجع الاابق،صد.بربارة عبد الرحمن  (1)
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كما يمكن أن يتضمن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، الاحالة الى اجراء معين بحيث يتم اخضاع 
 الاجراءات الواجب اتباعها الى قانون الاجراءات الذي يحدده أطراف عقد النقل البحري في اتفاق التحكيم

الاجراءات المتبعة في دولة معينة أو تلك المتبعة في هيئة أو منظمة معينة أو مركز تحكيمي  اأي أن يختارو 
 ءات بنفاها و هو النص الصريح للتشريع الفرناي و المصري والعراقي رامعين أو تضع الأطراف تلك الاج

 (.2)سها . و تقر هيئات التحكيم المختلفة مثل هذه الاتفاقات وتعمل على أسا (1)و الجزائري
تتولى محكمة التحكيم ضبط الاجراءات  الاجراءات الواجب اتباعهاعلى تفاق التحكيم نص اين لم إف

 . مباشرة أو استنادا الى قانون أو نظام تحكيم
الواجب اتباعها في الخصومة شريطة أن لا تتعارض  جراءات الاكما يمكن للأطراف أن يصطنعوا لأنفاهم   

  .مع النظام العام الدولي
   .ع: تحديد اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزا  سادسا

قد يتفق أطراف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري على اختيار قانون معين ليتم تطبيقه على موضوع 
و في حالة عدم اتفاق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع تتصدى هيئة  ،النزاع

طبقا لما تراه مناسبا للفصل في ،(3)التحكيم البحري لتحديد القانون الذي سيطبق على موضوع النزاع
قيدت بواسطة معاهدة هامبورج موضوع النزاع . الا أن هذه الحرية الموكولة لهيئة التحكيم في هذا الشأن قد 

المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع و التي تعد أول نص دولي يتعلق بالتحكيم البحري بوجه  1178
للنقل  2441كما حددت اتفاقية روتردام . هذا التقيد خاص بالدول الموقعة على هذه الاتفاقيةو  خاص

 .(4)دولة غير منظمة الى هته الاتفاقية قانون على المحكم تطبيق  سالبحري الدولي بأنه لي
 

  ــــــــــــــــــــــــ
 من القانون الجزائري على :  1313فرناي ، و تنص المادة  1121مصري، و المادة  28ادة عراقي، و الم 298المادة   (1) 

جراءات الى قانون "يمكن أن تضبط اتفا قية التحكيم ، الاجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا الى نظام تحكيم ، كما يمكن اخضاع هذه الا
 الاجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم 

  .عند الحاجة ، مباشرة او استنادا الى قانون أو نظام تحكيم " تنص الاتفاقية على ذلك ، تتولى محكمة التحكيم ضبط الاجراءاتاذا لم 

من نظام التجكيم في محكمة التحكيم التابعة  14من نظام التحكيم و التوثيق و الخبرة في الغرف التجارية العربية و الأوروبية ، و المادة  1فقرة  23المادة  (2)
 لغرفة التجلرة الدولية . 

 .486المرجع الاابق ، ص التحكيم في المنازعات البحرية ،عاطف محمد الفقي ، (3)
مة الى اتفاقية روتردام ، أو قواعد العدالة ، يكون اتفاقا باطلا لمخالفته المحكم قواعد قانون دولة غير منظ فأي اتفاق تحكيمي يتفق الأطراف بمقتضاه أن يطبق (4)

 من المعاهدة بطريق غير مباشر .  71المادة
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 قانون إرادة الأطرافختيار أ(إ
ه و على أطرافعقد النقل البحري القواعد الذي يتفق عليها  نزاعا تطبق هيئة التحكيم على موضوع غالبا م

من ق.ا.م   14مكرر  458بايط للمادة تعديل   و هي ، (1)من ق.ا.م.ا.ج  1454المادة ذلك نصت 
الذي اختاره الأطراف ، وفي غياب هذا تقضي ، بأن فصل محكمة التحكيم يتم عملا بقواعد القانون 

 الاختيار تفصل حاب قواعد القانون و الأعراف التي تراها مناسبة.
ق هيئة التحكيم على موضوع :"تطبمن قانون التحكيم المصري على أنه 1فقرة 31كما نصت المادة    

معينة ، اتبعت القواعد الموضوعية . واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة القواعد التي يتفق عليها الطرفان، النزاع
فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك " ، و هناك تطابق بين أحكام هذه 

   .(2)من القانون النموذجي الا أن هناك اختلافا بايطا في الصياغة  1فقرة  28ة المادة وما تضمنته الماد
ذكر فقط القواعد القانونية التي على الأطراف الاتفاق عليها و التي زائري و الجدير بالذكر بأن القانون الج 

تطبق على موضوع النزاع و بالتالي هو يقصد هنا اختيار قواعد موضوعية محددة خلافا لنظيره المصري  
رفان القواعد التي يتفق عليها الط الذي فرق عند تحديده للقانون الذي يطبق على موضوع النزاع بين كل من 

 الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة من جهة أخرى . و
و التي نص عليها كل من القانون الجزائري ولى الخاصة بالقواعد التي يتفق عليها الطرفان فبالنابة للحالة الأ

و قواعد مختارة و محددة لمواجهة ما قد ينشأ من والمصري فمن المتصور أن يضع الأطراف تنظيما خاصا 
منازعات بينهم و ما يلائمها من حلول لا توجد عادة في قانون معين . أو قد يلجأ الأطراف الى المزج بين 

أو تكوين قانون ماتخلص من مجموعة من القواعد و التشريعات التي قد عدة مصادر بحيث يقوموا بإنشاء 
 عقد النقل البحري .ب المتعلقة  (3)ت و الأعرافع ادخال العادامتكون وطنية أو أجنبية 

  طراف قد تتجه الى اختيار تطبيق قانون دولة معينة بحيث يكون   الحالة الثانية حيث نجد ارادة الأأما عن 
    

  ــــــــــــــــــــــــ
من ق.م.ا.ج :" تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الاطراف ، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حاب 1454تنص المادة (1)

 .قواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة" 
ة بواسطة الأطراف باعتبارها لاف وفقا لقواعد القانون المختار الخعلى أن:" تحام محكمة التحكيم  من القانون النموذجي 1فقرة  28المادة حبث تنص  (2)

بمثابة تحديد مباشر  –عدا عدا وجود ايضاح عكاي صريح  -جبة التطبيق على موضوع الخلاف ،كل تحديد للقانون أو لنظام قانوني لدولة معينة يعتبرالوا
    .بتنازع القوانين "  للقواعد القانونية الموضوعية لهذه الدولة و ليس قواعدها المتعلقة

 .433المرجع الاابق ،ص التحكيم البحري ،محمد عبدالفتاح ترك ، (3)
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  .(1)الفصل في النزاع طبقا لما تضمنه هذا القانون من قواعد موضوعية دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين 
يحكم موضوع العلاقة بينهما و ما يثور و بالرغم من أن الأطراف لهم الحرية المطلقة في اختيار القانون الذي 

 بضرورة مراعات القواعد شريعاتفي بعض الت من شأنه من منازعات ، الا أن هذه الحرية محدودة
و القوانين الأمرة و التي يجب مرعاتها لعدة اعتبارات سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو  

لا يصح ادخال شرط تحكيم في عقد النقل القانون المصري  فيحا لذلك نجد أنه . و إيضا(2)الاياسية  
بعد وقوع النزاع الا أنه  ، (3)البحري للبضائع يامح باعفاء المحكمين من التقيد بأحكام القانون المصري 

  م مشارطة تحكيم يتفق أطرافها على تطبيق قانون أجنبي .فيمكن ابرا
 حكام القانونية الخاصة بعقدر في هذا المجال وهو أنه تطبق الأالا أنه نجد أن القانون الجزائري جاء بحكم أخ 

ي عند ى لم يتفق عليها صراحة ، كما تار قانون الجزائري اذا لم توجد اشتراطات أخر لالنقل البحري طبقا ل
حكام الخاصة للاتفاقيات الدولية و التي تتناول هذا الميدان والتي انضمت اليها الجزائر و ذلك في الحاجة الأ

من القانون  747الجزائرية والموانئ الأجنبية ، وهذا ما نصت عليه المادة م بين الموانئ الذي يتالنقل البحري 
.ا.ج الاالفة الذكر نجد بأن المشرع من ق.ا.م 1454. و بالرجوع الى أحكام المادة (4)البحري الجزائري 

الجزائري أعطى للأطراف حرية اللجوء الى نظام التحكيم و اختيار القانون الواجب التطبيق على منازعاته في 
 مجال عقود النقل البحري . 

 ب( حرية هيئة التحكيم البحري في اختيار القانون الواجب التطبيق على منازعات عقد النقل البحري
اذا لم تتمتع هيئة التحكيم البحري بحرية تحديد القانون الواجب التطبيق علي منازعات عقد النقل البحري 

يتم تحديده بواسطة الأطراف صراحة أو ضمنا ، وهي بصدد ممارستها لحريتها ي تحديد القانون الواجب 
 التطبيق قد تطبق قانونا وطنيا و قد تطبق قانونا غير وطني .

 ــــــــــــــــــــــــ
 قع عليهم اختياره .الا اذا عبر أطراف عقد النقل البحري بالزام هيئة التحكيم باختيار القانون الذي تشير اليه قواعد التنازع الواردة في القانون الذي و (1)

مرافعات فرناي  1416حيث نصت المادةلتحكيم التجاري الدولي و قد تبنى المشرع الفرناي هذا الاتجاه أي احترام مبدأ سلطان الارادة في نصوصه المنظمة ل
 ارية في جميع الأحوال "جعلى أن :"يفصل المحكم في النزاع وفقا لقواعد التي يراها مناسبة . و يأخذ بعين الاعتبار الأعراف الت

 .443المرجع الاابق،صالتحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك ، (2)
من القانون البحري المصري :" في حالة الاتفاق على احالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر الى التحكيم يلتزم  247حيث تنص المادة (3)

ء المحكمين من المحكمون بالفصل في النزاع على مقتضى الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد المذكور . و يقع باطلا كل اتفاق يقضي باعفا
 .تقيد بهذه الأحكام "ال
وجد اشتراطات أخرى لم من ق.ب.ج على أنه :لا تاري أحكام هذا الباب ،مع التحفظ للاستثناءات المحددة فيما يلى ،الا في حالة  443تنص المادة (4)

التي انضمت اليها الجزائر و ذلك في النقل البحري يتفق عليها صراحة ، كما تارري عند الحاجة الاحكام الخاصة للاتفاقيات الدولية و التي تتناول هذا الميدان و 
 .الأجنبية تمم بين الموانئ الجزائرية والموانئالم
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 اختيار هيئة التحكيم لقانون وطني ليحكم نزاع عقد النقل البحري-0
قد ترى هيئة التحكيم وهي بصدد ممارسة حريتها في اختيار القانون الواجب التطبيق على نزاع عقد النقل  

 البحري تطبيق قانون وطني معين ويتم ذلك بطريقتين :
الخاص وقد نصت التحكيم لمنهج تنازع القوانين المقرر قي القانون الدولي تطبيق هيئة ب الطريقة الأولى تكون
ولى من المادة في الفقرة الأ 1161الدولي لانة  للتحكيم التجاريوروبية الاتفاقية الأعلى هذه الطريقة 

و لائحة تحكيم المنظمة الدولية ، (1)28في الفقرة الثانية من المادة  1185الاابعة والقانون النموذجي 
في الفقرة الأولى من 1176ئحة تحكيم اليوناترال ، و لا 14للتحكيم البحري في الفقرة الأولى من المادة 

طراف على القانون الواجب تقتضي بأنه في حالة عدم اتفاق الأوذلك بنصوص متماثلة جميعها  38المادة 
التطبيق على موضوع النزاع فانه يجب على هيئة التحكيم تطبيق القانون الذي تحدده قواعد التنازع التي تراها 

منها القانون الفرناي المصري والجزائري التشريعات الوطنية و أغلب ومن الملاحظ أن زاع . مناسبة لموضوع الن
لم تأخذ بهته الطريقة كما رأينا سابقا . بل أن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري 

فبدلا من تحديدهم أولا ،  (2)وفقا لمنهج تنازع القوانين هو طريق مهجور من القضاء التحكيمي بالكلية 
لقاعدة التنازع الواجبة التطبيق يقوم المحكمون البحريون الى اختيار قانون وطني أو الى اختيار القواعد 

نهم يلتزمون في ذلك الى مرعاة في ، الا أ الموضوعية الواجب تطبيقها مباشرة و هذه هي الطريقة الثانية المتبعة
ع و التطبيق على موضوع النزاع ارتباط هذا القانون المختار و مناسبته لموضاختيارهم المباشر للقانون الواجب 

نزاع عقد النقل البحري المعروض . واذا كان من الملاحظ انحصار اختيار هيئة التحكيم البحري للقانون 
أو الواجب التطبيق على موضوع النزاع غالبا في تطبيق قانون محل التحكيم ، وأحيانا قانون علم الافينة 

ختيار ه في القضاء التحكيمي البحري هو إو لكن المؤشر الغالب استخدام،  (3)ل تنفيذ العقد ون محقان
 الأطراف لمكان التحكيم الذي ياتدل منه تطبيق قانون محل التحكيم عى موضوع النزاع .

 ــــــــــــــــــــــــ
اذا لم يعين الطرفان أية قواعد ، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد على أنه :"  من قانون التحكيم النموذجي 28/2تنص المادة (1)

 .تنازع القوانين التي ترى هيئة التحكيم أنها واجبة التطبيق "
والمنشورة ملخصاتها في مجلة القانون و القرارت الصادرة عن الغرفة ي بباريس يظهر ذلك اذا ما راجعنا القضاء التحكيمي الصادر عن غرفة التحكيم البحر (2)

 .414البحري الفرناي . و كذا القضاء التحكيمي الصادر عن جمعية المحكمين البحريين بنيويورك . عن عاطف الفقي ، المرجع الاابق ،ص
ول دعوى تحكيمية متعلقة بماؤولية ح 1171-11-26الصادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التحكيم البحري بباريس في  442ففي حكم التحكيم رقم(3)

موقعة عن التلف و الخاارة الحادثة للشحنة لعدم صلاحية الافينة للملاحة قررت الهيئة أنه لما كان سند الشحن قد صدر في تونس و هي دولة غير ناقل بحري 
و الايجار البحري هو الواجب التطبيق على تحديد  المتعلق بعقود النقل1166-46-18، فان القانون الفرناي الصادر في 1124على معاهدة بروكال 

 ماؤولية الناقل عن التلف و الهلاك الحادث للشحنة ،بوصفه قانون محل تنفيذ عقد النقل البحري.
Sentence du 26 novembre 1981 (second degré) D.M.F 1982 ; P441 
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ولم يتفقوا صراحة أو ضمنا على  ،فاذا اختار أطراف نزاع عقد النقل البحري عقد تحكيمهم في باريس 
ن هيئة التحكيم البحري بباريس تاتشف من اختيارهم جب التطبيق على موضوع النزاع ، فإالقانون الوا

، وذلك اذا اختارت هيئة (1)لباريس محلا للتحكيم تطبيق القانون الفرناي بوصفه قانون محل التحكيم 
ختيار قد تحكيمهم في لندن أو نيويورك فإن هذا الإعالنزاع ذا اختار أطراف م قانون وطني . كذلك إالتحكي

 يعد مؤشرا الى رغبتهم في تطبيق القانون الانجليزي أو القانون الأمريكي على موضوع النزاع .
ختيار قانون وطني ا لإلا أنه تجدر الاشارة الى أن المحكم البحري أو هيئة التحكيم البحري لا تلجأ كثير إ  

،حيث تظهر أحكام التحكيم الصادرة عن (2)الا لحكم ماائل محددة واحتياطيةليطبق على موضوع النزاع 
التحكيم البحري بباريس ، وجمعية المحكميين البحريين بنيويورك أن نابة اختيار المحكمين البحريين غرفة 

ماة بالمئة من القواعد القانونية الأخرى التي يتم لقانون وطني ليحكم موضوع النزاع قد لا تتعدى نابة الخ
 .  (3)تطبيقها على موضوع النزاع

 .اختيار هيئة التحكيم لقانون غير وطني يحكم نزاع عقد النقل البحري"القانون البحري الدولي"-4
جب الوا بعد أن هجر التحكيم البحري منهج التنازع المقرر في القانون الدولي الخاص عند تحديدة للقانون

نه يتجه الأن حتى الى هجران القوانين الوطنية بصفة كلية عند تحديده التطبيق على موضوع النزاع ، فإ
للقانون الواجب التطبيق متجها الى مجال أكثر مرونة وخصوصية يتمثل في تطبيق قواعد قانونية غير وطنية لا 

البحرية الدولية )مثل معاهدة بروكال تاتمد من هذا القانون أو ذاك ، بل تاتمد من من التشريعات 
أي الشروط المنصوص  و شروط العقد محل النزاع )معاهدة ميبورج للنقل الدولي وأخيرا معاهدة روتردام( ، 

و العادات و الأعراف البحرية ، و الاوابق التحكيمية  ، (4) (النموذجية النقل البحري عليها في عقود 
حري . وبالتالي قد نجح التحكيم في جمع كل هته المصادر الخاصة به لكي البحرية فيما يخص عقد النقل الب

    و ليكون قانون اختصاص المحكم البحري .     « la lex Mercatoria » يكون قانونا بحريا دوليا
 ــــــــــــــــــــــــ

Sentence 116 du 24 avril 1974 , D.M .F 1974 P 636 . (1) 
 و المتعلق بعقود ايجار الافن و النقل البحري . 1166ديامبر  31الصادر عن غرفة التحكيم بباريس بتطبيق المرسوم الفرناي الصادر في و قد أقر هذا الحكم 

في نزاع حول عقد نقل بحري دولي ، قررت هيئة التحكيم أنه فيما  1186جوان  14الصادر عن هيئة التحكيم البحري بباريس في  626ففي حكم رقم (2)
. على أن يطبق 1178و بروتوكولها المعدل  1124يتعلق بالقانون المطبق على عملية النقل البحري باند شحن محل النزاع فانه ينبغي تطبيق اتفاقية بروكال 

 رة.، فيما لم يرد بشأنه نص في الاتفاقية المذكو  لق بعقود الايجار و النقل البحريالمتع 1166-14-18القانون الفرناي الصادر في 
     Sentence 626 du 10 juin 1986 . D.M.F 1987 .P173  

 .416المرجع الاابق ، ص  التحكيم في المنازعات البحرية ،عاطف محمد الفقي ،(3)
 مجال التعاملات البحرية المختلفة.قد ساعد على ظهور هذا المصدر من مصادر القانون البحري الدولي سيادة العقود النموذجية في (4)
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  .حكيم في عقد النقل البحري وصورهاتفاق الت طبيعةالمطلب الثاني:
من خلال تعريف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يمكن استخلاص طبيعته القانونية والتي تجعله 

ماتقلا عن عقد النقل البحري ذلك أن له كل مقومات العقد  كما أن له خصائص تجعله يتميز عن العقد 
ن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يأخذ صور مختلفة ونظرا لخصوصية عقد النقل العادي ،كما أ

 يغ لاتفاق التحكيم فيه.لبحري أوردت الحياة العملية عدة صا
  .في عقد النقل البحري الفرع الأول:الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم

كاائر العقود المعروفة اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو تصرف قانوني ارادي ،بل هو عقد حقيقي  
وحده على أن التراضي قد لا يكفي  (2)، حيث يتوفر له أركان : تراضي ،محل ،سبب (1)في القانون المدني 

شكل كتابي على التفصيل الذي بل يلزم أن يتم افراغه في في عقد النقل البحري لوجود اتفاق التحكيم 
  سنراه لاحقا.

 عتباره تصرفا قانونيا أو عقدا خصائص عدة:ق التحكيم في عقد النقل البحري بإو يأخذ على اتفا
يتم بتطابق ارادتي طرفيه على اخضاع النزاع الذي نشب أو سوف ينشب ،عن _ أنه اتفاق أو عقد رضائي 

 عقد النقل البحري على التحكيم .
،  و الذين هم أطراف لعقد النقل البحري اتفاق ملزم لجانبين ، فهو يرتب التزاما على عاتق طرفيهنه _ أ

نفس الوقت لتجاء الى قضاء الدولة والتزامه في خر عن حق الإجوهره نزول كل طرف في مواجهة الطرف الأ
 .الى اللجوء الى التحكيم لحل نزاعات العقد الأصلي أي عقد النقل البحري

اتفاق ذو طبيعة خاصة ليس كاائر الاتفاقات أو التصرفات القانونية الارادية و التي تنصب عادة  _ أنه
فصل في النزاع من ختصاص بالخاص ، فموضوعه المباشر هو نزع الإعلى الحقوق و المراكز القانونية للأش

جرائية قول بأن الطبيعة الإولى ، تجعل العطائه للمحكمين، وهذه ماألة اجرائية بالدرجة الأقضاء الدولة و إ
   .لا تغيب على هذا الاتفاق بل تعمل جنبا الى جنب مع الطبيعة العقدية له

وبالتالي فرغم أن أغلب لأراء الفقهية تميل الى الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم ، نجد جانبا هاما من الفقه 
 .(3)يرى بأن له طبيعة خاصة وماتقلة عن أي اتفاق قانوني أخر

 ـــــــــــــــــــــــ
  .242د.أحمد عبد الكريم سلامة،المرجع الاابق،ص (1)
لأن هذا الفريق من الفقه خلط بين اتفاق التحكيم وهو اختيار  يحاول بعض الفقه المعاصر نفي صفة العقد عن اتفاق التحكيم  وهذا غير مقبول علميا(2)

ي يكون بهذا المفهوم قد تم بين الأطراف المتنازعة و هيئة التحكيم من جهة أخرى عن طريق قبولها مهمة التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاع وبين عقد التحكيم الذ
 .أحمد صالح بخلوف .لتحكيم بل هو تابع له و مرتبط بوجودهالتحكيم و عقد التحكيم هنا ليس اتفاقا أصيلا كاتفاق ا

                                                                                                                                                                                                                            .292رجع الاابق،ص، المأ.نورالدين بكلي    (3)
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 .لبحرياد النقل الفرع الثاني:صور اتفاق التحكيم في عق
)مشارطة  عقد التحكيم صورةو يأخذ اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري صورتين، صورة شرط التحكيم 

و قد حامت أغلب الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ماألة تحديد صور اتفاق  (.التحكيم
 .(1)التحكيم 

 أولا:شرط التحكيم.
النقل البحري ، وينص على أن أي نزاع يمكن أن يثور بابب هذا و هو الشرط المنصوص عليه في عقد 

و تبين الدراسات بأن شرط التحكيم يعد أهم مصدر من مصادر  العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم.
كما تااهم اتفاقات التحكيم و المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع في تدوين قواعد   اري الدوليجالتحكيم الت

 بما فيها عقود النقل البحرية الدولية.  (2)لأن معظم العقود الدولية تتضمن شرطا للتحكيم الأعمال 
 وفي هته الحالة يكون ضمن بنود مشارطة الايجار- قد يقتصر مضمون شرط التحكيم في عقد النقل البحري

عقد النقل البحري بنظام التحكيم كوسيلة لحام المنازعات الناشئة عن  على اتجاه نية الأطراف الى الأخذ
 .(3)ن أي تفصيل يؤدي الى تطبيق هذا النص ، ويامى هذا بشرط التحكيم الفارغو د
ضمون شرط التحكيم تنظيم كل جوانب التحكيم من تشكيل المحكمة ،اختيار هيئة كما قد يشمل م   

المواعيد ، الى غاية التحكيم تحديد موضوع النزاع ، القانون الواجب التطبيق، مكان انعقاد الجلاات ، 
 اصدار القرار التحكيمي في النزاع.

كما قد يكون شرط التحكيم في عقد النقل البحري عاما أو خاصا ، فيكون عاما اذا أحال الى التحكيم 
كل المنازعات المتعلقة بتفاير العقد أو تنفيذ العقد ، ويكون خاصا اذا اقتصرت الاحالة على ماألة معينة 

هل تثير دراسة شرط التحكيم في عقد النقل البحري اشكالية هامة و هي  .كما البحري تخص عقد النقل 
 يمتد مجال شرط التحكيم من عقد ينص عليه الى عقد نقل أخر يتضمنه لكن له علاقة بأحد أطراف العقد؟

ين اختلفت المواقف الفقهية في الاجابة على هذا الاؤال و قد قاموا امتداد شرط التحكيم الى نوع 
 الامتداد العمودي والامتداد الأفقي.

 : (l’extension verticaleأ_ الامتداد العمودي ) 
 وتعني امتداد شرط التحكيم من عقد النقل البحري الأصلي يحتوي عليه الى عقد نقل تبعي لا يشتمل عليه.

 ــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                    .الثانية اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ القرارت التحكيمية الأجنبية في مادتها  خذت به أيضا و هذا ما أ(1)

 راءات المدنيةو الادارية لجزائري :"تاري اتفاقية التحكيم على النزاعات الماتقبلية والقائمة"من قانون الاج 1431و قد نص التشريع الجزائري في المادة 
 . 134عمر سعد الله ، القانون الدولي للأعمال ،دار هومة ، ص (2)
 .265، ص (نور الدين بكلي، المرجع الاابق3)
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 (:l’extention horisentaleب_ الامتداد الأفقي )
و يعني مد شرط التحكيم الذي وافقت عليه شركة نقل بحري أو أكثر الى عقود وقعتها شركات نقل بحري   

 . (1)أخرى لم تنص على شرط التحكيم ، لكنها تنتمي لنفس مجموعة الشركات أو الشركات الأولى
 ج_ شرط التحكيم بالاحالة:

قد أظهرت المعاملات الدولية صورة جديدة تعرف بشرط التحكيم بالاحالة أو شرط التحكيم بالاشارة ، 
و التي لا تتضمن شرط ولية التي تبرم عن طريق الفاكس أو التلكس وذلك في حالة العقود التجارية الد

 دة سلفا .التحكيم  حيث عادة ما يتم الاحالة الى وثائق أخرى تلحق بها أو قواعد خاصة مع
( و التي تهدف لتحقيق غاية واحدة  نابة للعقود المتداخلة ) كعقد النقل البحري ومشارطة الايجارو بال 

ول هذا الشرط بحيث يقال أن العقد الأفتتم الاحالة من عقد لا يتضمن شرط التحكيم الى عقد يتضمن 
الفرناي اتفاق التحكيم المبرم في اطار و قد اعتبر القضاء .(2) أو بالاشارة تضمن عقد التحكيم بالاحالة

من قانون الاجراءات  1443نصت المادة ، بالاحالة الى عقد نموذجي و قد القانون الجديد صحيحا 
 (.3)المدنية الفرناي على ذلك 

 من القانون المصري الجديد على اتفاق التحكيم بالاحالة اذ جاء فيها: 14/43كما نصت المادة 
شرط التحكيم اذا كانت الاحالة " يعتبر اتفاقا على االتحكيم كل احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن 

 .واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد "
 أما عن القانون الجزائري فقد نص لأول مرة على شرط التحكيم بالاحالة في قانون الاجراءات المدنية

:"يثبت شرط التحكيم ، تحت طائلة البطلان منه على 1448/1المادة  د فقد نصتو الادارية الجدي 
، و بالتالي فشرط التحكيم يكون بالاحالة ،بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تاتند اليها..."

صلي الأنظيم معين...( أين يحيل العقد ت،أو العقد النموذجي ، أو  ما يكون موجودا في الشروط العامةعند
 . (4)  وثيقة تتضمن شرط التحكيم و اعتبارها جزء لا يتجزء من العقد الى بين الأطرافالمبرم 
  ـــــــــــــــــــــــ

 .267صنور الدين بكلي،المرجع الاابق،(1)
 . 472المرجع الاابق،ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك ، (2)

(3)Art 1443 C .P .C« A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un 

échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.. »  
(4) Laure BERNHEIM –VAN DE CATEELE , Cour d’appel de paris (pole 1-Ch .1) ,17janvier 
2012 ,Revue de l’arbitrage2012-N°3 , p 563 
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 .ثانيا: عقد التحكيم ) مشارطة التحكيم(

تفاق أطراف عقد النقل البحري في عقد عقد التحكيم أو مشارطة التحكيم في عقد النقل البحري هو ا 
أي عقد النقل البحري  ،بمناسبة علاقتهم التعاقدية  (1)ماتقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل 

 على التحكيم .
أشمل لمحتويات اجراءات التحكيم من شرط  (compromis)و غالبا ما يكون اتفاق التحكيم بمعنى 

 لكن شرط التحكيم غالبا ما يرد في مادة واحدة بين شروط العقد الأخرى. ،(2)التحكيم 
التحكيم " عند ابرام  ادراج أطراف العقد" شرطو تبدو فائدة المشارطة في عقد النقل البحري في حالة عدم 

دئيا عدم وجود شرط تحكيم ن مشارطة التحكيم تفترض مبد النقل البحري( ، حيث أصلي )عقالاتفاق الأ
النقل البحري ثم يقع النزاع بعد ذلك بين طرفي العقد. وقد أقرت معظم التشريعات مشارطة في عقد 

قبل بعد قيام النزاع الناشئ عن عقد النقل البحري سواء والمعيار المميز للمشارطة هو ابرامها ، (3)التحكيم 
أمام القضاء و هو الأمر الغالب أو بعد رفع الدعوى ، حيث يمكن ابرام مشارطة التحكيم في رفع الدعوى 

حتى أمام محكمة  و أمام أي درجة من درجات التقاضي بل و (4)أي حالة تكون عليها اجراءات الدعوى 
المداولة و يجوز ابرام مشارطة التحكيم و لو كانت القضية في  .النقض ) المحكمة العليا في القضاء الجزائري(

  .(5) طالما لم يصدر فيها حكم
ما بحكم قضائي حاسم لنزاع انتهى بالفعل بين أطرافه إ وتجدر الاشارة أنه لا يصح ابرام المشارطة بالنابة

 1412حتى بحكم تحكيم نهائي ، و قد تضمن القانون شروط هذا الاتفاق حيث نصت المادة للنزاع أو 
فاق التحكيم ، تحت طائلة من قانون الاجاءات المدنية و الادارية الجزائري :"...يجب أن يتضمن ات

اء على عدم و بالتالي رتب البطلان كجز ،  ، موضوع النزاع ،و أسماء المحكمين ،أوكيفية تعيينهم .."البطلان
 تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم .

 ـــــــــــــــــــــــ
ناشئة عن العقود البحرية و أخرى ناشئة عن الحوادث البحرية ،و بالنابة للنوع الأول فهي المعروضة على التحكيم البحري الى منازعات (تقام المنازعات 1)

 حري بمختلف أشكالهو عقود بناء الافن و اصلاحها و عقود التأمين البحري سواء على الافن أو على البضائع ،تلك المنازعات التي تنشأ عن عقود النقل الب
  و عقود  البيوع البحرية و كافة ما يتعلق بعمليات النقل البحري.                        

 .17محمد كولا، المرجع الاابق،ص(2)
اذ عرفه بأنه:" اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل  1411التحكيم في القانون الجديد باتفاق التحكيم في المادة (وقد سمى المشرع الجزائري مشارطة 3)

 الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم "
لاتفاق على التحكيم ،حتى أثناء سريان الخصومة من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أنه:" يجوز للأطراف ا 1413وقد نص المشرع الجزائري في المادة (4)

 .التحكيمية أمام الجهات القضائية " 
 .76ص  ،2445(عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ،النظام القانوني لاتفاق التحكيم،المكتب الجامعي الحديث،الطبعة الأولى 5)
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 م(ثالثا :التفرقة بين شرط التحكيم و عقد التحكيم )مشارطة التحكي
على ضوء ما تقدم يمكن أن نفرق بين شرط التحكيم و اتفاق التحكيم بمعنى عقد التحكيم      

"compromis :في عقد النقل البحري وفقا للنقاط التالية " 
شرط التحكيم  يكون منصوص عليه في عقد النقل البحري فهو احتمالي ،فقد يتم العمل به و قد لا  -

بالتالي تغلب عليه صفة عقد الوعد باللجوء الى التحكيم فهو يتم العمل به حاب الظروف ، و 
 . (1)موقوف على قيام النزاع

و الذي يبرم لحل منازعات عقد اللنقل  (2)ة التحكيم اتفاق التحكيم أو عقد التحكيم أو مشارط -
مما   بمناسبة عقد النقل البحري ، فهو عقد قائم بذاته حول نزاع نشأ فعلا البحري بواسطة التحكيم

 يمكن اعتباره عقدا من العقود المحددة و الماماة.
شرط التحكيم عقد احتمالي موقوف على قيام النزاع بين أطراف عقد النقل البحري أما عقد التحكيم  -

، و لذلك غالبا ما يأخذ شكل نظام يحتوي على  فهو عقد يخص نزاع قائم بمناسبة عقد النقل البحري 
 و تنفيذه.جراءات حتى صدور الحكم التحكيمي يم منذ بداية الاكل النقاط المتعلقة بالتحك

وية منازعات عقد النقل غالبا ما يكون شرط التحكيم مختصرا ، يحيل فقط الى اجراء التحكيم لتا -
 ما عقد التحكيم فهو نظام كامل يحتوي على كل الاجراءات ،فهو يحدد موضوع النزاع البحري ، أ

 .و الهيئة التحكيمية و الاجراءات ...الخ    
،       (3)ما يلاحظ أنه غالبا ما ياتخدم مصطلح اتفاق التحكيم للتعبير عن الصورتين الاابق ذكرمياو   

 و يظهر ذلك بوضوح كالتالي:
و في كل التعديلات التي  1181ماي  12_ في التشريع الفرناي للتحكيم التجاري الدولي الصادر في 

عبارة اتفاق منه  1442في المادة  استخدم المشرع الفرناي 2411تعديل أخرها هذا القانون  لحقت
       بدون أية تفرقة بين شرط التحكيم » « la convention d’arbitrage التحكيم 

  la clause compomissoire » «  وعقد التحكيم « le compromis » . 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .18كولا،المرجع الاابق،ص(أ.محمد  1)
ففي القانون الجزائري الجديد سميت مشارطة التحكيم باتفاق التحكيم بدلا من  الا أن التامية تختلف من تشريع لأخر لها نفس المعنى( كل هته المترادفات 2)

 .عقد التحكيم 
من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة عناصر عقد التحكيم أو مشارطة التحكيم على سبيل المثال لا الحصر،حيث  42و فد أوردت المادة (3)

التي  و كذا كل النقاط يحدد كحد أدنى من التعهد بالتحكيم الذي وفقا له يعرض الخلاف على المحكمين وموضوع النزاع وطريقة  تشكيل المحكمة و عدد المحكمين
تحكيمي، اللغة الماتعملة يرى الأطراف ضرورة ابرازها في اتفاق التحكيم مثل القواعد الواجبة التطبيق ،و الاجراءات المتبعة ،المواعيد الواجبة لاصدار الحكم ال

 تحديدموضوع النزاع و أسماء المحكمين و كيفية تعيينهم. من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري على ضرورة1412، كما نصت المادة   ...الخ
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أيضا بين شرط التحكيم وعقد  1677في المادة  1127لم يفرق القانون البلجيكي الصادر سنة  -
 التحكيم .

نتقدها لم ياتبعد هذه التفرقة فقط بل ا 1187كذلك القانون الدولي الخاص الاوياري الجديد الصادر   -
  .(1)صحيح حتى وان تعلق بمنازعة لم تنشأ بعدو ذلك بأن اتفاق التحكيم 

نجد أن المشرع قد  1116والقانون الجديد لانة  1154في انجلترا في قانون التحكيم الانجليزي لانة  -
  « Arbitration Agreement»جمع بين الصورتين تحت عنوان واحد هو اتفاق التحكيم 

 . (2)"اتفاق مكتوب على عرض المنازعات الحالة أو الماتقبلية على التحكيم "حيث عرفه بأنه 

فقد وحد بين  1125_ في الولايات المتحدة الأمريكية و طبقا لقانون التحكيم الفدرالي الأمريكي لانة 
من القانون صحة كل من شرط التحكيم المكتوب في أي  2 صورتي اتفاق التحكيم حيث قرر في المادة

بحري أو تجاري لعرض المنازعات الناشئة عنه أو بعضها على التحكيم ، وعقد التحكيم أو مشارطة عقد 
 .(3)التحكيم المكتوبة بغرض عرض المنازعات الحالة على التحكيم

( قد وضع كل من شرط التحكيم و مشارطة  1114/ 27الحالي رقم )  _ كذلك قانون التحكيم المصري
 . (4)التحكيم على نفس الدرجة من المااواة 
التحكيم في قانون م فلم يفرق بين شرط التحكيم ومشارطة _ كما أخذ المشرع الجزائري بنفس الحك

قية التحكيم على النزاعات منه :"تاري اتفا 1444الاجراءات المدنية والادارية الجديد فقد نصت المادة 
 . (5) القائمة والماتقبلية..."

و في نفس الاياق حرصت الاتفاقيات الدولية المختلفة على عدم التفرقة القانونية بين كل من شرط  
 التحكيم و عقد التحكيم كالتالي:

بشأن الاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الدولية فقد نصت في الثانية  1156_ اتفاقية نيويورك لانة 
اف بالاتفاق المكتوب الذي يلزم الأطراف بأن يخضعو للتحكيم كل أو على كل دولة موقعة الاعتر منها:" 

التعاقدية أو غير التعاقدية  بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون
 .جواز  تاويتها عن طريق التحكيم "المتعلقة بماألة 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .17المرجع الاابق ، صالإتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ،(د.حفيظة حداد ، 1)
 .447المرجع الاابق،صالتحكيم البحري ،( محمد عبد الفتاح ترك ،3) (2)
من القانون على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتاوية كل أو بعض المنازعات التي نشات او يمكن 14المادة (حيث نصت 4)

 .أن تنشأبينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية"
  . التحكيمو قد أطلق المشرع الجزائري اسم اتفاق التحكيم على مشارطة  (5)
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بخصوص  1فقرة فقد حددت في المادة الأولى  1161 _ الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لانة
لتاوية منازعات نشأت أو ستنشأ ، كما نطاق تطبيقها على أنها تطبق على اتفاقات التحكيم التي تبرم 

الاابق على قيام النزاع ، والذي يدرج ما الى شرط التحكيم أن اتفاق التحكيم ينصرف إ 1/1أكدت المادة 
ما الى اتفاق التحكيم اللاحق لوقوع النزاع الذي يوقعه الأطراف أو الذي يرد في إ في العقد الأصلي ، و

 مراسلات أو برقيات أو تلكاات .
قد سوى بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، حيث عرف اتفاق   1185_ القانون النموذجي لانة 

عض المنازعات و ب" اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا الى التحكيم ، جميع أ بأنه : 2/  1  المادةالتحكيم في
بينهما بشان علاقة قانونية محددة . كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في  المحددة التى نشأت أو قد تنشأ

 .ق تحكيم منفصل ..."تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاصورة شرط 
      لاتفاق التحكيم و الذي يشمل كل من شرط التحكيم  التعريف الواسع لأخير يمكن القول بأنو في ا

، تبنته جل تين الصورتين و لا سيما في اطار العلاقات الدولية اه حكيم دون التفريق بينو مشارطة الت
ي التعريف الفقهو هو يتماشى مع  ، (1)الى بعضها التي تم التطرقو التشريعات الحديثة والاتفاقيات الدولية 

ن التفرقة بين هاتين الصورتين من صور اتفاق التحكيم و المعروفة في بعض التقليدي لاتفاق التحكيم .إ
،  (2)في فرناا  خذة في الزوال في اطار التحكيم الداخلي، كالقانون الفرناي ، هي تفرقة آ الأنظمة القانونية

فتماك القانون الفرناي بهذه على صعيد التحكيم التجاري الدولي .كما أنها ليات لها أي قيمة تذكر 
ما مضى في اطار التحكيم الفرناي  ،مرده أنه في  (3)التفرقة من الناحية الشكلية في اطار التحكيم الداخلي 

ثاره هو وحده الاتفاق الصحيح المنتج لأخذ صورة مشارطة التحكيم يأ كان الاتفاق على التحكيم الذي
،عند نشأة النزاع على كيد عليه مرة أخرى عتراف به الا اذا تم التأشرط التحكيم فانه كان لا محل للاأما 

،الا أنه في اطار العلاقات التجارية (4)اعتبار أنه مجرد مرحلة تمهيدية سابقة على ابرام مشارطة التحكيم
 الدولية فلا وجود لهته التفرقة لعدم وجود أية فائدة عملية منها.

 ـــــــــــــــــــــــ
منها ،كما أجازت 75قد أجازت الاتفاق على شرط التحكيم مابقا بين الأطراف العلاقة البحرية في المدة ل 2441اتفاقية روتردام للنقل البحري لانة (1)

كل من شرط   و قد اعتمدت على تاميتمن نفس الاتفاقية على الاتفاق على التحكيم بعد نشأة النزاع وهو ما يامى بمشارطة أو عقد التحكيم  77المادة 
 . اق التحكيماتفالتحكيم ومشارطة التحكيم ب

بالنابة لشرط  1447 اطار التحكيم الدخلي فقط في المادة التفرقة فيأيضا يأخذ بهته في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد ن المشرع الجزائري ( نجد أ2)
 .بالنابة لاتفاق التحكيم بمعنى المشارطة 1411التحكيم والمادة 

،كما نجد بأن القانون الجزائري أخذ بهذه التفرقة في اطار منه 1442و الذي يعرف فيه شرط التحكيم في المادة1181ة انظر قانون التحكيم الفرناي لان(3)
 التحكيم الداخلي أيضا في ق.ا.م.ا.ج وقد أطلق على مشارطة التحكيم اسم اتفاق التحكيم .

 .17الاابق ،صالمرجع الاتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ،(حفيظة الايد حداد ، 4)
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 اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.ب الخاصة صيغالالفرع الثالث: 
غالبا ما تتضمن عقود التجارة الدولية والداخلية اتفاقا يندرج ضمن بنود هذا العقد يقضي باحالة النزاعات 

 .سبق وأن رأيناكما   التي من المحتمل وقوعها من جراء تنفيذ هذه العقود الى التحكيم و هو شرط التحكيم
طريق مدرجا في سند الشحن عن ما إيكون ما نجده في عقود النقل البحرية والذي هذا الشرط الذي كثيرا 

ن يكون مدرجا في مشارطة الايجار مباشرة ،كما يجب ذكر امكانية الاحالة كما سنبين لاحقا و إما أ
عن عقد النقل البحري بواسطة ابرام عقد  التي نشأت بالفعل اختيار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات

تجمع تامية  عقد الاصلي)عقد النقل البحري( ،وهكذاالتحكيم اذا لم يدرج شرط التحكيم مابقا في ال
 . من شرط التحكيم و عقد التحكيم  اتفاق التحكيم  معنى كلا

 : أنماط صيغ التحكيم في سندات الشحن . أولا
ما صيغ تحيل احالة يم الذي تتضمنه مشارطة الايجار وإالى اتفاق التحكما صيغ تحيل احالة عامة وهي إ  

ما صيغ لا تنص على التحكيم كوسيلة لحل كيم الموجود في مشارطة الايجار،وإخاصة الى اتفاق التح
 المنازعات الخاصة بعقد النقل البحري.

 صيغ تحيل الى شرط التحكيم  في مشارطة الايجار احالة عامة .أ(
وهي صيغ لا تشير الى شرط التحكيم صراحة و لكنها تحاول ربط سند الشحن بالشروط العامة الواردة    

في مشارطة الايجار ، فالمشارطة تحتوي على العديد من الشروط و التي تضبط كل جوانب عملية استئجار 
خذ النقل لذا أروط لا يغطي كل عملية ن احتوى عددا من الشالافينة على عكس سند الشحن الذي إ

ن تدمج به كل ما تتضمنه المشارطة من الشروط حن على تضمينه شروطا عامة تحاول أالمتعاملون باند الش
. و ما يهمنا نحن هو تأثير شروط الاندماج العامة على شرط التحكيم و هل يعتبر كذلك (1)المذكورة 

 صة ؟.مندمجا بشروط سند الشحن وفقا لهذه الصيغ أم يحتاج الى صيغ خا
يل جابة على هذا الاؤال والذي سوف نجيب عليه لاحقا وبالتفصلأراء والوجهات بصدد الإلقد تعددت ا 

نه للاشارة فقط فهناك بعض الفقه وخاصة الانجليزي فقد استوجب بأن في صلب موضع بحثنا هذا ، الا أ
لا اذا كان هذا الشرط يوضح شرط التحكيم لا يكون مندمجا في سند الشحن ان كانت عبارة الاحالة عامة ا

 . (2)بأنه يغطي النزاعات التي تحدث عن سند الشحن و عن المشارطة

 ـــــــــــــــــــــــ

 .244د. علي طاهر البيتي ، المرجع الاابق ، ص(1)
و التي تامى اختصارا  1114(لقد ظهرت نماذج بهته الطريقة نثل ما نجده في صيغة التحكيم ضمن المشارطة الروسية لنقل الخشب لعام  2)
(RUSWOOD وترجمتها بالعربية تقول :"تحكم هذه المشارطة )ي نزاع ينشأ عن هذه المشارطة أو أي سند الشحن و تفار طبقا للقانون الانكليزي وأ

 .يحرر في ظلها سوف يحال الى التحكيم ..."
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لقانون الفرناي وهذا ما نفهمه من الاحالة العامة كافية لاندماج شرط التحكيم وفقا ل و يرى البعض أن
يكون اتفاق التحكيم   تحت طائلة البطلان،التي تنص على أنه  1443لفرناي في المادة نص التشريع ا

 الاشارة اليه . وثيقة تتضمن أو من خلال تبادل اكتابي  الماتنداتعن طريق تبادل  توبا ، إماكم
 .إحالة خاصة صيغ تحيل الى اتفاق التحكيم في مشارطة الايجارب(

هذه الصيغة هي أكثر تحديدا ووضوحا من الصيغة الاابقة الذكر ، وهذه الصيغة تنص على اندماج الشروط 
و البنود الخاصة بالمشارطة باند الشحن و تنص صراحة على اندماج اتفاق التحكيم الموجود فى المشارطة 

 .(1)باند الشحن 

 صيغ لا تنص على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات. ج(
على الرغم من شيوع التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التجارية وانتشار صيغ التحكيم بين سندات الشحن 

و مشارطات إيجار الافن إلا أن هناك نماذج لاندات الشحن لا تشير للتحكيم كوسيلة لحل منازعاتها 
 تولى بولايته العامة حل النزاع .وتترك الأمر في ذلك للقضاء لي

ألا وهي مشكلة  وف عندها ،ولكن هذه الصيغ تجابهها في الحياة البحرية مشكلة مهمة تحتاج الى الوق
 .  (2)التنازع القضائي و التنازع القانوني 

 :صيغ التحكيم في مشارطات الايجار.اثاني 
ليس هناك من صيغة واحدة لشرط التحكيم في مشارطات الايجار ،فقد تعددت وتنوعت بشكل كبير  

لتلتقي ورغبات المتعاملين في ذلك النوع من فروع التجارة بل أن أغلب الصيغ المعدلة للمشارطات التي 
 المناسبة . صدرت حديثا تقترح على الأطراف أكثر من صيغة للتحكيم و ما عليهم سوى اختيار الصيغة

فأصبح لكل تجارة اتامت بالاطراد و الاستقرار و تكرار التعامل مشارطة خاصة بها ، وجعلت بعض 
المؤساات الدولية المهتمة بالتجارة الدولية من مهمتها الأساسية اعداد الصيغ النموذجية للمشارطات 

حقوق و التزامات كل من طرفي وكذلك اعداد صيغ التحكيم فيها لكي تحاول ايجاد نوع من التوازن بين 
 . ومن أحدث هذه مشارطات الايجار تلك التي أصدرها مؤتمر البلطيق الدولي )بيكمو(.  (3)المشارطة

 ـــــــــــــــــــــــ
بالعربية و ترجمتها  (AMWELSH93) التي تامى اختصارا  1223مثل هذه الصيغة والتي وردت في مشارطة نقل الفحم الأمريكية لعام  و (1)

 .تقول:"كل النزاعات التى تنشأعن هذا العقذ سوف تحل في نيويورك وفق الناق الاتي و طبقا لقانون الولايات المتحدة....(
( ويضم هذا الاند الصيغة COM BICONBIILويامى هذا الاند اختصارا )1228مثل هذه والتي تنص على الاختصاص القضائي صدرت عام (2)

 سند الشحن هذا تحام من قبل محاكم و قانون المكان الذي يوجد فيه مركز الأعمال الرئياى للناقل" .ية تقول:"النزاعات التي تنشأمن بالتالية وهي بالعر 
 .221هر البيتي ، المرجع الاابق ، صد. علي طا (3)
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 .صيغ التحكيم من حيث نطاق سريان الاتفاق أ(
تصنف هذه الصيغ من حيث تحديدها لنطاق سريان عقد التحكيم الملحق بالمشارطة و الذي يامى   

شرط التحكيم. فهناك صيغ تتام بالعمومية بحيث أنها تشمل كل المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والماتأجر 
،كذلك ن هذه المشارطة..."ات التي تنشأ عغالبا ما تبدأ هذه الصيغ كالأتي: "كل النزاعو رطة،وتتعلق بالمشا

 .(1)هناك صيغة أخرى:"أي نزاع ينشأ عن هذه المشارطة..."

ينعقد الاختصاص للمركز العربي  حتىوقد أخذت اتفاقية عمان بصيغة عامة والتي تدرج ضمن العقود 
لعربي ا للتحكيم التجاري ،فكانت الصيغة:"كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تاويتها من قبل المركز

  .(2)حكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري"للتحكيم التجاري وفقا للأ
 .يغ التحكيم باعتبار تعيين المحكمصب(

هناك طريقة لتعيين المحكم في مشارطات الايجار وبالتالي يطرح اشكال مدى صلاحية تلك الصيغ مع 
 الصيغ من حيث تعيين المحكم الى مجموعات :توافقها مع القانون والبيئة البحرية، وتقام 

لم تذكر الطريقة التي يتم بها التعيين: فهذه الصيغة أغفلت  _ المجموعة الأولى لم تنص على تعيين المحكم و1
، غير أن هذه الصيغ لا تبطل في القوانين جزاءه البطلان و أمر تجعل بعض هالنص على تعيين المحكم و 

ن صلاحية التعيين تنتقل من ن الجزائري المصري والعراقي مثلا ،و كل ما في الأمر أكالقانو ظل قوانين أخرى  
 .(3)صاحبها الى المحكمة

و هي التي تحدد القانون و الاجراءات ولكن بصورة غير مباشرة فقد تحدد هذه الصيغ  _المجموعة الثانية2
ة من جهات التحكيم ليتم التحديد القانون الواجب التطبيق و كذلك الاجراءات بالاحالة الى قواعد جه

 وفقا لقواعد تلك الجهات .
لمجموعة الأخيرة و هي تلك التي يتم النص فيها مباشرة على القانون الواجب التطبيق وكذلك _ ا3

الاجراءات التي سوف تطبق على النزاع ، ومثالنا على ذلك الصيغة التي وردت في مشارطة شركة قطر 
 .(1)للأسمدة الكمياوية 

 ـــــــــــــــــــــــ
وكذلك مشارطة البرصة  FERTIVOY   والماماة اختصارا 1211مثل هذه الصيغة والتي وردت في مشارطة أمريكا الجنوبية لبيع الأسمدة لعام  و (1)

 (.NIPPONCOALاليابانية لبيع الفحم )
 .من اتفاقية عمان  2الفقرة  2المادة  (2)
 .228رجع الاابق ،صهر البيتي ، المد. علي طا (3)
( وترجمتها بالعربية تقول:"هذه الامشارطة سوف تحكم وتفار طبقا للقانون الانجليزي و أي نزاع ينشأ QAFCO CHARTER و الماماة اختصارا)( 1)

 1283التحكيم لعام  من هذه المشارطة أو أي سند الشحن ينشأ في ظلها سوف يحال للتحكيم في لندن . ويعين كل طرف منكما واحدا طبقا لقانوني
 .و أية أحكام معدلة و بديلة في هذين القانونين تعتمد اعتبارا من تاريخ نفاذها...." 1292و
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 فعاليته.   المبحث الثاني:استقلالية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري مصدر
هناك مواقف عديدة عن طبيعة شرط التحكيم و أول هذه المواقف ذهب متماشيا مع تاميته و اعتبره   

من شروط العقد الأصلي فيتأثر وجودا و عدما بوجود العقد الأصلي الذي اندرج فيه كحال باقي الشروط 
 استقلال هذا الىتجاه الأخر يذهب الإ أما .(1)على عكس عقد التحكيم الذي يعتبر عقدا قائما بذاته 

صلي فلا يؤثر بطلان الأول عليه و كذلك يضيف هؤلاء بأنه قد يكون القانون الشرط عن العقد الأ
 .(2)على العقد الأصليالواجب التطبيق على هذا الشرط هو غير القانون الواجب التطبيق 

 مايامى بالفرناية  تفاق التحكيم يعطي المحكم سلطة النظر في اختصاصه وهولان مبدأ الاستقلالية إ 
 "Compétence de la compétence" أو الاختصاص بالاختصاص ومعنى هذا أن المحكم ياتمر

 .(3)لا في اجراءات التحكيم وهو الذي يقرر كونه مختصا بالنظر في الموضوع أم

أوله هو مايامى بمبدأ  ،ان على شرط التحكيم أثران هامن مبدأ الاستقلالية له وخلاصة القول فإ    
بين اتفاق التحكيم والعقد الأساسي أو الأصلي وهذا ماكرسته محكمة  séparabilité (1)الفصل 

 اطار التحكيم التجاري حيث ذهبت الى أنه في،  cossetفي قرار  1293ماي  9النقض الفرناية في 
القانوني الأصلي أو  تقل عن التصرفن اتفاق التحكيم سواء تم هذا الإتفاق على نحو منفصل وماالدولي فإ

تأثر اتفاق التحكيم بأي بطلان محتمل يلحق بهذا بالاستقلالية، ياتبعد معه أن ي نه يتمتع دائماتم ادراجه فإ
هو أن اتفاق التحكيم ماتقل عن كل قانون وطني وقد كرس  بدأ الاستقلالية والأثر الثاني لم، أما  فالتصر 

هذا ما  و ، Dalico (8)ضية في الق 1223ديامبر  23لفرناية في النقض اهذا المبدأ عن طريق محكمة 
 بة عن استقلالية اتفاق التحكيم فيعن الأثار المترت أول، أما المطلب الثاني فهومطلب رق له في طسوف نت

 .عقد النقل البحري و مدى فعالية هذا المبدأ
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 .115المرجع الاابق ،صد. علي طاهر البيتي ، (1)
 14و التوزيع ، ص تراري ثاني مصطفى ، استقلالية اتفاق التحكيم كمبدأ من مبادئ التحكيم التجاري الدولي ، مجلة الدراسات القانونية ، دار القبة للنشر (2)

 من قواعد التحكيم للغرفة التجارية الدولية تذكر هذا المبدأ أو تعطي للمحكم سلطة اتخاذ القرار حول اختصاصه  112المادة  (3)
 .فرناي تكرس مبدأ الاختصاص بالاختصاص المدنيجراءات الا قانون 1198ادة الم     

 
(1)  Mostefa Trari tani , droit algérien de l'arbitrage commercial international, op cit , p 37. 

    (8)cass. 1 _re  , 7 mai 1963, jc p 1963 II. 13405 
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 .في عقد النقل البحري: استقلال اتفاق التحكيم المطلب الأول
 .صلي و استقلاله عن كل قانون وطنياستقلاله عن العقد الأضم استقلال اتفاق التحكيم معنيين: ي

  . عقد النقل البحري  عنالفرع الأول: استقلال اتفاق التحكيم 
ن أول وأقدم معنى للإستقلالية بالنابة لاتفاق التحكيم هو استقلاله عن العقد الأصلي والذي من إ   

لحل  اتفاق التحكيم ماتقل عن عقد النقل البحري والمدرج يكون و ،(1)أجله تم الاتفاق على التحكيم 
ن مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي تأخذ به أغلب القوانين إ.المنازعات الناشئة بمناسبته

 لوائح وأحكام التحكيم البحري. الوطنية المقارنة و
 . البحري في فرنسا في عقد النقل استقلال اتفاق التحكيم :ولاأ   
المتعلق باتفاق التحكيم الدولي ماألة  12/38/1211الصادر في  812/1211لم يتناول مرسوم    

أول مرة محكمة النقض الفرناية في قرار لعقد الأصلي وقد قررت هذا المبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن ا
Gosset  التحكيم  حيث جاءت نقطة الانطلاق لتقرير قاعدة استقلال اتفاق، ( 2) 1293ماي  9في

في مجال العلاقات الدولية الخاصة حيث أقرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرناية الى أنه في اطار 
ن اتفاق التحكيم سواء تم الاتفاق على نحو منفصل وماتقل عن التصرف فإ ،التحكيم التجاري الدولي

 مل الا اذا ظهرت ظروف استثنائية  كاباستقلال قانوني نه يتمتع دائماو تم إدراجه به فإالقانوني الأصلي أ
من أهم القضايا البحرية  و. (3)ياتبعد معه أن يتأثر اتفاق التحكيم بأي بطلان محتمل يلحق بهذا التصرف 

ن العقد الأصلي نجد قضية رناية مبدأ استقلال شرط التحكيم عالتي طبقت من خلالها محكمة النقض الف
Sam-Carle  وقضيةGalakis . ية الافينة " ففي قضSan-Carlo  كان هناك شرط التحكيم "

التي  اتعحالة كافة المناز لشرط التحكيم يتم إ افي سند الشحن طرفه أحد الأشخاص المعنوية العامة وطبق
ستنشأ عن عملية النقل البحري بواسطة الافينة المذكورة خلال رحلتها من إثيوبيا الى مرسيليا للتحكيم فيها 
أمام ثلاثة محكمين في مدينة جوة الإيطالية وفقا للقانون الإيطالي.وقد قام الشخص المعنوي العام بالطعن 

س أن الماألة تتعلق بالأهلية ومن ثم يطبق أمام محكمة النقض الفرناية ببطلان شرط التحكيم على أسا
  1291أبريل سنة  11وقد صدر حكم النقض في  ، (1)القانون الفرناي لتحديد أهلية هذه المنشأة العامة 

  ــــــــــــــــــ
(1) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman,  op cit, p 214. 

(2) Cass,1-er cir, 7 mais 1963,Gosset, JCP 1963.11.13405. 

 .111المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك،  (3)

من  13و  1331حيث كان قانون المرافعات الفرناي القديم يمنع ادراج شرط التحكيم وابرامه بواسطة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة )المواد  (1)
 .قانون المرافعات الفرناي القديم(
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العامة على أساس أن المنع من مقررا صحة شرط التحكيم الذي تبرمه الدولة أو أحد الاشخاص المعنوية 
مدني وأن هذه الماألة تخضع لقانون جناية  3فقرة  3التحاكم لا يشكل مشكلة الأهلية في معنى المادة

ن المرافعات الفرناي القديم لا من قانو  13و  1331ن المنع المقرر في المادتين ، ومن ثم فإالأطراف المتعاقدة
يشكل عقبة أمام المنشآت العامة وخضوعها كباقي أطراف القانون الخاص لقانون أجنبي يجيز صحة شرط 

 .(1)التحكيم عندما يكون العقد دوليا 
بين وزارة  1213فتتعلق بنزاع خاص بعقد مشارطة تم ابرامه في لندن  "Galakis"أما قضية الافينة    

ن بين بنود المشارطة شرطا يقضي وكان م "Galakis"بحري الفرناية، ومالك الافينة اليونانيةالنقل ال
حالة أي نزاع ينشأ عن هذا العقد للتحكيم في لندن وصدر حكم التحكيم، الا أن وزارة النقل البحري بإ

 دفعت بعدم أهليتها للتحاكم وفقا لأحكام القانون الفرناي ومن ثم امتنعت عن التحكيم.
هذا الدفع مقررة صحة شرط التحكيم، ومن   1299ماي  21في  وقد رفضت محكمة النقض الفرناية   

العقود الدولية المبرمة  ثم أقرت بذلك قاعدة موضوعية في القانون الفرناي تقضي بصحة شرط التحكيم في
الفرناي قد أخذ لذلك يمكن القول أن القضاء  .(2)ووفقا لشروط ومقتضيات التجارة البحرية لحاجات 
 .عقد النقل البحري) العقد الأصلي( قلال شرط التحكيم عنبمبدأ است

 البحري في انجلترا.في عقد النقل استقلال اتفاق التحكيم :ثانيا
فقد ساد الاعتقاد أن هناك ارتباط وثيق بين شرط  ، (3)لقد تأخر القانون الإنجليزي في قبوله لهذا المبدأ  

معا،  امعا أو ياقط ايبقيإما أن  العقد الذي يحوي هذا الشرط وبين "Arbitration clause" التحكيم
ومن ثم فقد كان من غير الممكن أن ينظر المحكمون في موضوع يتعلق بصلاحية ونشأة ووجود العقد 

مع ما قد سيتتبعه ذلك من أثر بالنابة لاتفاق التحكيم الذي لا يعد منفصلا عنه، وقد تعرض  ،(1)الرئياي
حيث أن هته الاابقة   "Heyman v, Darwins eta"ات لهذا الموضوع من خلال قضية دمجلس اللور 

فاذا تم الادعاء أنه لم يكن  وعدما القضائية جأت لتأكيد ارتباط اتفاق التحكيم بالعقد الأصلي وجودا
ان هناك عقدا قائما بالفعل ولكنه تم هناك عقدا أصليا قائما فلن يكون هناك تحكيم من الأصل أما اذا ك

 ن شرط التحكيم لا يعمل بالتبعية أي أن الشرط يعتبر باطلا في حد ذاته مثل العقد الإدعاء ببطلانه فإ
 ــــــــــــــــــــــ

(1) cass. Cir, 14 avril 1964,Reu crit Dr inter, pri, 1966, p.66.note Bertiffol.  
(2) cass . CIV, 2 mais 1966, Reu, Arb, 1966, p 99. 

.119ص  -118ص ،، التحكيم البحري عن محمد عبد الفتاح ترك  

(3) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman,op cit  p 214. 
(1) "Stood Together or fell together"     .  
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 الأصلي.  
 والجدير بالذكر أن موضوع اتحاد مصير كل من العقد وشرط التحكيم قد أقر أول مرة عند نظر الدعوى   

"Jureidini v National British and Irish Millers Insurance co"  1218وذلك عام  
اني حيث وردت عبارة في حكم اللورد البريط تالا أنه ظهر اتجاه حديث وجديد في حكم لمجلس اللوردا   

Diplock الا أن الفقيه ،  (1)الاعتراف لاتفاق التحكيم بذاتية منفصلة معنى  ملتح"Schmitihoff" 
صاحب القاعدة التقليدية التي تقضي  "Mac Millan"وقف موقف وسط بين رأي كل من اللورد 

الذي قال بذاتية اتفاق  "Diplock"بارتباط العقد الأصلي وشرط التحكيم وجودا وعدما وبين رأي اللورد 
 التحكيم.

أنه بالرغم من أن القاعدة التقليدية مازالت قائمة، الا أنها لا تتمشى  Schmitthoffحيث قال الفقيه     
على أراء العديد من  Schmittoffانعكس رأي الفقيه وقد  التحكيمات المعاصرة، مع الاتجاه الحديث في 

 Severability of"مقال تحت عنوان استقلال اتفاق التحكيم  Steyn الفقهاء حيث عرض للقاضي

arbitration clause" 
 حيث عرض القواعد التالية:   
ـ اذا تبين أن العقد الذي تضمن شرطا التحكيم لم يبرم أصلا، فان التحكيم لا يكون ماتندا الى أي  1   

 أساس ممكن.
ـ اذا كان العقد الأصلي باطلا بطلانا مطلقا بحيث يكون غير قائم قانونا منذ البداية فان شرط  2   

 التحكيم يأخذ ذات الحكم.
ف حول تفاير ارادة أطرافه أو تصحيح بطلانه النابي لا يؤثر على وجود ـ تغيير العقد الأصلي والخلا 3   

 صحة انفاق التحكيم.
ماتهم أو لتزاسباب سواء لعدم تنفيذ الأطراف لإؤه لأي سبب من الأـ اذا تم فاخ العقد أو انها 1   

 (.2)ن ذلك لا يؤثر على وجود واستمرار اتفاق التحكيم لصيرورة ذلك ماتحيلا، فإ
  ــــــــــــــــــــــ

 : Diplockد اللور حيث قال (1)
-"Such a contract is of ten to be found as an arbitration clause in a commercial 

 industrial or other type of contract where so found, it is in strict analysis a separate contract, 

ancillary to the main contract".   
.183عن محمد عبد الفتاح ترك، ص      

وكذا  "Steyn"لاحظ أن المبادئ التي وضعها القاضي ( للتوسع في مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم والم3( و )2وقد حدث بعد ذلك تطور للقاعدتين )(2)
 .1229قد أخذت الصيغة القانونية والقوة التشريعية عن طريق القام الاابع من قانون التحكيم لانة   Harbour v kansoمحكمة الإستئناف في قضية 
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الذي ذكر فيه هذا أخذ بمبدأ الفصل بين شرط التحكيم وبين العقد وهكذا نجد أن القضاء في انجلترا    
كتابة أو غير تم  ن اتفاق التحكيم سواء بين الأطراف فإ نه في حالة عدم وجود أي اتفاق أخرالشرط، وأ

أو غير  "invalid"حكم بأن العقد الأصلي غير صالح  ذلك، يعتبر منفصلا عن العقد الأصلي فإذا ما
نه بالرغم من ذلك فان ، فإ"ineffectif"أو غير مؤثر أو غير فعال  "non existant"موجود أصلا 

 .(1)شرط التحكيم يبقى ساري المفعول ويعمل به 

 .H.L. Bremer vulkan vومن أهم القضايا البحرية في هذا الصدد: الدعوى المقامة بين      

south india shipping  . 
 South"وشركة ألبانية لبناء الافن  "Bremer vulkan" حيث أبرم عقد بين مالك ألماني الجناية   

India Corporation"، .وذلك من أجل بناء خمس سفن تجارية 
جاء في العقد المبرم بين  الا أنه قام نزاع بين الطرفين لعدم قيام شركة البناء بمرعاة شروط البناء حاب ما   

ى لرفعها بعد فوات المدة المحددة الطرفين فقام المالك بطلب التعويض، فطعنت الشركة ودفعت بتقادم الدعو 
ن شرط التحكيم يشكل عقدا ماتقلا بذاته، ويقف جنبا "إ "Diplock"لذلك.وقد جاء في تقرير اللورد 
لتزامات راف في تنفيذ الإمن قبل الأط ينة ذاته، وبالرغم من حدوث اخفاقالى جنب مع عقد بناء الاف

 صل في هذه الماائل.الناشئة عن العقد الا أن شرط التحكيم يبقى للف
حيث كان النزاع يتعلق بعقد بيع الافينة  Hannokهناك دعوى أخرى تعرف باسم دعوى الافينة     

المذكورة، وقد تم الدفع بطلان شرط التحكيم وكذلك بطلان الحكم الصادر بناء عليه للتأخير في رفع 
 الدعوى.

لتزامات الأساسية التي تقع على يعرف بالإ حيث فرق بين ما Diplockفقد جاء حكم القاضي اللورد    
 لتزامات الأساسية.لتزامات القانونية التابعة للإعاتق الأطراف، وكذلك الإ

عليه انقضاء  وأن يترتب على خرق العقد انقضاء التزامات الأطراف الأساسية، الا أن ذلك لا يترتب   
ومن ثم يبقى شرط التحكيم صالحا وفعالا وياتخدم لتزامات التابعة القانونية والتي منها شرط التحكيم، الإ

 .(2)لمخالفات وتقدير تعويض الالتزام التحديد 
 ــــــــــــــــ

 .الفصل الاابع  1229قانون التحكيم الإنجليزي لانة (1)

 
(2) Lolyd's Rep, 1983 vol I P 103  

 .183ص المرجع الاابق،  التحكيم البحري ،، بد الفتاح تركعن محمد ع
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 البحري في الولايات المتحدة الأمريكية.في عقد النقل استقلال اتفاق التحكيم  :ثالثا 
في  "severability"النظام القضائي الأنجلوساكاوني في قبول هذا المبدأ تحت اسم  رلقد تأخ     

 .(1)في القانون الأنجليزي  "separability"اسم  القانون الأمريكي، و
النظام الأنجلوأمريكي هو اطلاق الحرية للأطراف لاختيار التحكيم دون التقيد بضرورة ن مايتام به إ   

سلفا، هذا بالإضافة إلى وجود رقابة قضائية ماتمرة يخضع لها التحكيم بحيث تتيح  تعيين أفراد المحكمين
تقلال شرط وقد استقر مبدأ اس.(2)لأحد الطرفين اللجوء الى التحكيم على النحو الذي يحدده القضاء 

قررت المحكمة العليا الفيدرالية تبني مبدأ استقلالية التحكيم عن العقد الأصلي في القضاء الأمريكي عندما 
 (.3)1299عام  "primat paint"التحكيم وذلك في دعوى  اتفاق

 استقلال اتفاق التحكيم البحري في مصر. :رابعا   
صراحة على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم  1221 لانة 29لقد نص قانون التحكيم المصري رقم      

" يعتبر شرط التحكيم اتفاق  ه:عن العقد الأصلي من خلال نص المادة الثالثة والعشرين والتي تنص على أن
ماتقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فاخه أو انهاؤه أي أثر على شرط 

 (.1)"ذا الشرط صحيحا في ذاتهالتحكيم الذي يتضمنه اذا كان ه
 استقلال اتفاق التحكيم البحري في الجزائر.:اخامس  

 23/32لقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي في المرسوم التشريعي    
لعقد : " لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم بابب أن ا 1فقرة  1مكرر 181في المادة 

كد أ و.(8) 3فقرة  191الأساسي قد يكون غير صحيح " ، متأثر بذلك بالقانون الاوياري في المادة 
نه لا يمكن الاحتجاج أ 1الفقرة  1313 في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد في المادة ا المبدأهذ

 صلي.ة التحكيم بابب عدم صحة العقد الأبعدم صحة اتفاقي
لا يمكن الطعن بعدم صحة اتفاق التحكيم لعدم صحة عقد النقل البحري في القانون  هنفإو بالتالي 
 الجزائري.

 ـــــــــــــــــــــ
(1) Mostefa Trari tani , droit algérien de l'arbitrage commercial international,op cit , p42. 

 .131ص ،المرجع الاابق  التحكيم البحري ،(  محمد عبد الفتاح ترك ،2)
ط التحكيم الخاضعة لقانون التحكيم الفيدرالي ماتقلة عن العقد الذي يحتويها والتي هي جزء منه طالما أن و ( حيث أقرت المحكمة الفيدرالية العليا، "ان شر 3)

     " ببطلان العقد الأصلي. شرط التحكيم لم يتنازع فيه وبالتالي فان شرط التحكيم الواسع سيخضع للتحكيم الماائل المتعلقة
 . 33 المرجع الاابق.ص،الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم .( حفيظة حداد1)
 . 39وش قربوع، المرجع الاابق، ص لي( ع8)

 Mostefa trari tari , droit algérien de l'arbitrage commercial international, op cit , p 42 
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 استقلال اتفاق التحكيم في لوائح وأحكام التحكيم البحري.: سادسا
ن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي قد حظي بتأييد لوائح وأحكام التحكيم البحري  ا    

 كما كان الحال بالنابة للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.
 .غرفة التحكيم البحري بباريس -أ   
لقد نصت المادة العاشرة من لائحة التحكيم لهذه الغرفة على أن : " المحكم أو المحكمون ما هم الا      

قضاة يملكون البث في اختصاص غرفة التحكيم البحري، وصحة هذا الاختصاص، كما أنهم على وجه 
الخصوص أهل للفصل حول وجود وصحة اتفاق التحكيم أو العقد الأصلي الذي يشمله عند 

 .(1)وأيضا حول نطاق اختصاصهم "،قتضاءالا

وما يلاحظ أن هناك العديد من الأحكام التي صدرت عن هذه الغرفة استخدمت حقها المخول لها    
وعدم ارتباط مصيره  بدأ استقلال شرط التحكيم عن عقد النقل البحريبواسطة لائحة الغرفة في تقرير م

 .(2)فاخهبطلانه أو ل عدم وجود عقد النقل البحري أو حيث تعرضها للفصل حو بمصير العقد الأصلي من 
 .المنظمة الدولية للتحكيم البحري -ب   

: " ما لم يشترط ه من لائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحري على أن 2فقرة  8حيث تنص المادة 
العكس، فان الادعاء ببطلان أو عدم وجود العقد الأصلي لا يؤثر على اختصاص المحكم والذي ياتمده 
من صحة اتفاق التحكيم، ويبقى المحكم فيختص أيضا في حالة عدم وجود أو بطلان العقد الأصلي 

 .(3)لتحديد حقوق الأطراف والفصل في طلابتهم " 

 ة عقد النقل البحري لا يؤدي الى بطلان اتفاق التحكيم استنادا لهته اللائحة.ن عدم صحو بالتالي فإ
 ــــــــــــــــــــــ 

(1) Article x: Investiture des arbitres. "Le ou les arbitre(s) sont juge(s) de la compétence de la 

chambre arbitrale maritime et de la validité de saisine, ils ont notamment qualité pour se prononcer 

sur l'existence ou la pénalité de la convention d'arbitrage ou du contrat dans lequel celle-ci est 

éventuellement incluse, ainsi que sur les limites de leur investiture " 

(2) Sentence 641 du 20 novembre 1986 DMF 1987. P 461.  
     Sentence 712 du 30 novembre 1988 DMF 1989, p265.   

     Sentence 720 du 20 janvier 1989 DMF 1989, p 480. 

     Sentence 739 du 15 janvier 1989 DMF 1989, p 732. 

     Sentence 795 du 19 décembre 1990 DMF 1991, p 542                  
     Sentence 758 du 12 décembre 1989 DMF 1990, p 837. 

     Sentence 787 du 18 octobre 1990 DMF 1991, p 269.  

.189ص  . التحكيم البحريمحمد عبد الفتاح ترك ،عن :   

 .المنظمة الدولية للتحكيم البحري لائحة تحكيم 8( المادة 3)
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 .6791نسترال ـ ليو ا ـ لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية -ج 
على أن " يكون لمحكمة التحكيم  1299ناترال من لائحة التحكيم اليو  2فقرة  21ة حيث تنص الماد   

 . (1")منه  جزءا سلطة الفصل في وجود أو صحة العقد الذي يشكل شرط التحكيم
وذلك  النقل البحريفصل حول وجود أو صحة عقد هذا يعني أن هذه اللائحة تزود المحكم بالطة ال و   

باستقلال شرط التحكيم عنه، وبالتالي تعطي المحكم سلطة الاستمرار في نظر النزاع حتى لو ثبت عدم وجود 
  .أو بطلان عقد النقل البحري

يعد من المبادئ الماتقرة حاليا ة اتفاق التحكيم عن عقد النقل البحري هكذا يمكن القول أن مبدأ استقلالي
اختلاف  القوانين الوضعية أو المعاهدات الدولية ولوائح التحكيم وأساس هذه الاستقلالية هوسواء في اطار 

يس مجرد والاتفاق على التحكيم، حيث نجد أن الاتفاق على التحكيم ل موضوع كل من عقد النقل البحري
المادية في عقد  الناحية ن كان مندمجا من من طبيعة مختلفة وإ، بل هو عقد ثانيشرط وارد في  هذا العقد

هذا بين أنصار استقلالية اتفاق التحكيم عن  ستقلالية كان محلا للجدل.الا أن موضوع الاالنقل البحري 
عقد النقل التحكيم عن  العقد الأصلي والمنادين بعدم الاستقلالية والجدير بالذكر أن تقرير استقلالية اتفاق

 ل منازعاته.اتفاق التحكيم المبرم لحلذي يحكم تلف عن ذلك ايخنظام قانوني يضا بأ يكونالبحري 

 البحري عن كل قانون وطني. في عقد النقل : استقلالية اتفاق التحكيمالفرع الثاني
على الرغم من أن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمن هذا الاتفاق أو     

وضع مفهوم ، (2)نشأ من أجل عزل اتفاق التحكيم عن متاهات العقد الأصلي ومشاكله ذي يشير إليهال
آخر لمعنى استقلالية وهو أن القانون الذي يحكم العقد الأصلي يختلف عن ذلك القانون الذي يحكم اتفاق 

كيم التح اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو تراضي أطراف هذا العقد على الالتجاء الىف . التحكيم
و من هذا التعريف يظهر ،أو يمكن أن تنشأ بينهما ماتقبلا التي نشأت  لتاوية كل أو بعض المنازعات

جليا بأن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو تلاقي ارادتين بقصد احداث أثر قانوني و هو اخراج 
و بهذا يكون  .هيئة تحكيم مختارةالنزاع الذي بينهم من قبضة اختصاص قضاء الدولة وادخاله تحت سلطة 

 اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري " عقد" له سائر أركان ومتطلبات العقود عموما ، فاذا ابرم اتفاق 
 التحكيم في عقد النقل البحري و كان ينطوي على عنصر أجنبي ، و له الطابع الدولي و هو الذي يكون 

 وهذا التنازع يفض بواسطة نازع بين القوانين نه يثور بشأنه تإفلعقود النقل، في أغلب الأحوال بالنابة 
 ـــــــــــــــــــــ

 .1299ناترال من لائحة التحكيم اليو  2فقرة  21دة(الما1)
 .81المرجع الاابق، ص الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ،حفيظة الايد حداد، (2)
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 lexقاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية ، والتي تقرر أن الاختصاص التشريعي يكون لقانون الارادة 

voluntatis  أي القانون الذي اتفق عليه الأطراف بارادتهم الحرة ، وهي قاعدة اعترفت بها جميع التشريعات،
لي الى القانون الذي ي له طابع دو و هكذا يخضع اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و الذ . ةالمقارن

في العقود الدولية   principe d’otonomie de la volontéراف ، عملا بمبدأ قانون الارادة طيختاره الأ
و معنى هذا أن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يحكمه قانون يمكن أن يكون مختلفا عن   عموما .

التطبيق على هذا  كن للأطراف اعمال القانون الواجبالا أنه يم القانون الذي يحكم عقد النقل البحري
قد وضعت عدة مناهج عن طريق الفقه والقانون والقضاء لتحديد مدى صحة اتفاق  الاتفاق و بالتالي

الذي يمزج  القواعد المادية والمنهج المختلط : منهج تنازع القوانين، منهجهيالتحكيم، هته الطرق الثلاثة 
 . (1)بينهما 

 من خلال منهج تنازع القوانين.على اتفاق التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق  : أولا    
لقانون قانون الدولي الخاص يتوقف تحديد اوفقا للمبادئ التقليدية الاائدة في النظرية العامة في ال      

د الأفكار الماألة وإدراجها في أحعلى تحديد طبيعة هذه  ، طبيق على الماألة المتنازع عليهاالواجب الت
عمال القانون الذي يشير إليه ضابط الإسناد في قاعدة التنازع التي تم إدراج هذه الماندة وذلك تمهيدا لإ

التحكيم يؤدي الى تنازع في واعمال هذه المبادئ المتقدمة على اتفاق  األة في الفكرة الماندة فيها.الم
لقانون الذي يحكم الاجراءات ما لالتحكيم وبالتالي امكانية خضوعه إاق فات بشأن تحديد طبيعة اتفالتكيي
فالنظر الى اتفاق التحكيم على أنه القانون الذي يحكم الاجراءات يؤدي الى خضوعه الى  ،رادةقانون الإأو ل

التي  القانون الذي يحكم هذه الأخيرة، بينما النظر الى اتفاق التحكيم على أنه عقد ماتقل عن الاجراءات
يعد مصدرها و أساسها، يؤدي الى اخضاع اتفاق التحكيم الى القانون الواجب التطبيق الذي تختاره 
الأطراف وفقا للقواعد الماتقرة والمعمول بها بشأن العقود الدولية بصفة عامة سواء كان عقد تحكيم أو عقد 

التحكيم بينما ذهب جانب آخر من  ولقد ذهب جانبا من الفقه الى تبني التكييف الإجرائي لاتفاق  آخر.
الأقدم والماتعمل أكثر في  و يعد منهج تنازع القوانين.(2)الفقه الى تبني التكييف العقدي لاتفاق التحكيم

 .(3)القانون المقارن 
 ـــــــــــــــــــــ

 (1) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman,  op cit, p 234. 

 .88المرجع الاابق، ص  المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ،لاتجاهات احفيظة حداد ،(2)

 
(3) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman , op cit, p 235.   
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بناء  فقرة د : " لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم 8وقد أخذت بهذا المنهج اتفاقية نيويورك في المادة  
البلد المطلوب اليها  هذا الخصم للالطة المختصة في على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا اذا اقدم

 الاعتراف والتنفيذ والدليل على ...
ون البلد الذي تم ـ أن تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو القان د

" في حالة عدم الاتفاقفيه التحكيم   

ذ حكم التحكيم اذا لم يكن عتراف أو تنفيالقاضي يرفض الإلى هذه المادة أن يلاحظ ع وبالتالي ما     
وبالتالي اتفاقية نيويورك هنا تطبق مبدأ  ،بالنابة للقانون الذي اختاره الأطراف اتفاق التحكيم صحيحا

يار القانون الذي يحكم اتفاقهم، كما أن هذه الاتفاقية تباعطاء الأطراف حرية كبيرة في اخ  (1)الاستقلالية
 نون البلد الذي تم التحكيم فيه اذا لم يتم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق.تجعل قا

فكما ذكرنا فان منهج تنازع القوانين هو قانون ارادي ولكن الاشكال يثور عندما لا ينص الأطراف على    
الانجليزي أخذ فمثلا القانون  م، هنا الأنظمة القانونية اختلفتالقانون الواجب التطبيق على شرط التحكي

بالنظرية التقليدية حتى يخضع كل التحكيمات التي تجري في لندن الى القانون الانجليزي خاصة المجال 
 .البحري

 : تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم من خلال اعمال منهج القواعد المادية.ثانيا
كرست الأحكام الصادرة من كل من محكمة استثناف باريس أولا ثم بعد ذلك محكمة النقض الفرناية     

عن البحث  منهجا يامح بتقدير وجود وصحة اتفاق التحكيم من خلال اعمال القواعد المادية استقلالا
 (.2)عن القانون الواجب التطبيق

استقلالية  ت مبدأ صحة اتفاق التحكيم من مبدألاتينافاتجه القضاء الفرناي الذي استخلص في بداية ا   
هذا الاتفاق الى بلورة هذه النتيجة في نهاية الثمانينيات وبداية التاعينات في العديد من الأحكام الصادرة 

والتي أكدت بشكل حاسم على أنه في الماائل الدولية يتمتع شرط التحكيم  ،عن محكمة استئناف باريس
 (.3)ية بصحة وفعالية ذات

 
 ـــــــــــــــــــــــ

(1) Trari tani Mostefa, droit algérien de l'arbitrage commercial international, op cit, p 43. 
 (2) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman,  op, cit p 245. 

 .92ص  ،المرجع الاابق الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، حفيظة الايد حداد،(3)
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ويؤكد الفقه الفرناي في مجموعه على أن ذلك القضاء ليس الا مجرد طريقة أخرى لفرض مبدأ استقلالية    
يحكم هذا الاتفاق ، فاتفاق التحكيم يتضمن في ذاته صحته  وضعي اتفاق التحكيم عن كل نظام قانوني

 وفعاليته.
ر عن محكمة النقض الفرناية يدعى بقرار وقد أتى المظهر الثالث للاستقلالية بمقتضى قرار صاد   

Dalico   وقد كان منطوق قرار  1223ديامبر  23فيDalico  بأنه ماعدا مقتضيات النظام العام
نما ماتقل عن كل القوانين لأساس فحاب وإا عقد الدولي الفرناي شرط التحكيم ليس ماتقلا عن

 . (1)الوطنية 
لتأييد ن كان محلا ومن قبلها محكمة استئناف باريس وإض الفرناية ن ما ذهبت اليه محكمة النقوالواقع أ   

فقد ثار جدل فقهي   . (2)الفقه من نتقاد جانب آخر جانب من الفقه الفرناي، فإنه كان محلا أيضا لإ
الفقه بأن هناك تكريس لنظرية العقد بدون قانون تزعم هذا من كبير في هذا الصدد فقد ذهب جانب 

ومن بين الانتقادات التي وجهها لهذا القرار فقال هل معنى الاستقلال  Pierre Mayerالاتجاه الفقيه 
 بأن اتفاق التحكيم لا يكون باطلا حتى لفقدان الأهلية، وذلك لأن الأهلية تخضع لقانون الدولة.

هذه  هي طبيعة قاعدة القانون الدولي للتحكيم التي تقول بها محكمة النقض ؟ هل تنتهيبالتالي فما و    
القاعدة بالضرورة الى قانون أعلى من القوانين الوطنية، اذ أن محكمة النقض ذاتها أشارت الى أنه من غير 

ضاء الفرناي لم ة الى قانون وطني أم أن القالإشار  القول بصحة اتفاق التحكيم وفعاليتهالضروري من أجل 
 " (.3)شارته الاابقة استخلاص قاعدة فوق القوانين الوطنية يقصد بإ

 Phillipeأما عن التيار الثاني وهو المايطر على القضاء والفقه في فرناا وتزعمه الأستاذ "   

Fouchard بأن محكمة النقض الفرناية حينما تذهب الى أن  :"اذ يجاوب على هته الانتقادات بقوله
نما تقصد وإ د بدون قانونية العقفإنها لا تاتند بذلك الى نظر  ،شرط التحكيم ماتقل عن القوانين الوطنية

القواعد المادية  وهذه (1)أي أن شرط التحكيم يخضع الى قواعد مادية  . "ذلك العقد بدون تنازع القوانينب
 Loiهي في الحقيقة الا أعراف وعادات التجارة الدولية أو ما يامى بالقوانين العابرة للدول ما

transnationale . 
 ــــــــــــــــــــــ

 . 19ص الاتجاهات المعصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ، ،حفيظة حداد عند أ.كتابة منطوق الحكم بالفرناية  (1)
 . 19المرجع الاابق، ص الاتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ،حفيظة الايد حداد ،  (2)

 .12المرجع الاابق دكره، ص  (3)

(4) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman, op cit , p 234. 
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وقد قام المحكمين عند تعرضهم للفصل في ماألة وجود اتفاق التحكيم وصحته من أجل تأسيس    
ج التنازع التقليدي مفضلين ذلك المنهج المادي على منه ،اختصاصهم بتطبيق منهج القواعد العابرة للدول

عمال التحكيم وصحته من خلال إود اتفاق ن يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على وجوالذي يتطلب أ
 قواعد تنازع القوانين.

فالمحكم لا ينتمي إلى أي نظام قانوني وطني، وبالتالي لا يوجد لديه سبب يدفعه إلى ترجيح قواعد الإسناد    
يح النصوص المادية لهذه لأحد الأنظمة القانونية المتمثلة بالمنازعة المعروضة عليه للفصل فيها، و لا إلى ترج

ن تطبيق الواجب التطبيق على المنازعة، فإ وفي حالة عدم إفصاح الأطراف لإرادتها عن القانون قوانين.ال
و الماتخلصة من المحكمين للقواعد التي يقدرون أنه تتمشى مع المقتضيات الضرورية للجماعة الدولية 

بالذاتية الخاصة بكل نظام  عن التأثر استقلالا لماتمدة من أحكام التحكيم الدولي،االدراسات المقارنة 
 وطني تعد دون شك حل يتمشى مع طبيعة عمل المحكم ووظيفته .

ل، يعد دون أدنى شك أقل ن اللجوء الى اعمال القواعد المادية العابرة للدو فعلى الصعيد العملي، فإ 
ق أحد من اعمال المنهج الآخر الذي يوقف الفصل في ماألة صحة اتفاق التحكيم على تطبي احتمالية

 القوانين المتنازعة.
للدول  أنه من الأفضل أن يدفع الفكر القائم على الطابع العابر E. Gaillardولذلك يرى الأستاذ     

لالطات المحكمين الى مداها وذلك بغرض الاماح لهم بأنه لا يتم تقدير وجود وصحة اتفاق التحكيم الا 
ا القضاء الفرناي من خلال استخدامه لفكرة النظام العام في ظل المفاهيم العابرة للدولة، والتي استهدفه

 . (1)الدولي
وإذا كان كل من الاتجاهين الاابقين يقرر إما اعمال منهج التنازع من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق 

انين ن بعض القو ادي أي تطبيق القواعد المادية، فإعلى وجود اتفاق التحكيم وصحته، وإما اعمال المنهج الم
 القواعد المادية وقواعد  مدى أبعد من ذلك وسمحت بالمزج بينالحديثة الصادرة بشأن التحكيم ذهبت الى

 تنازع القوانين من أجل تقرير صحة اتفاق التحكيم وهذا المنهج هو المنهج المختلط.
 

 ـــــــــــــــــــ
 . 22وما بعدها عن الدكتورة حفيظة الايد حداد ص  88بند  B. Goldmanمقالة (1)

" Arbitrage commercial international. Généralité, Autonomie et principe de validité, loi applicable 

"j.cl.dr.Inter  Fax 586 – 1 1989 no 14 . 
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 : المنهج المختلط من أجل تقرير صحة اتفاق التحكيم .ثالثا 
يعتبر المشرع الاوياري أول مشرع قبل إمكانية تطبيق كل من القواعد المادية وقواعد التنازع من أجل     

من القانون الدولي الخاص الاوياري والتي تعالج اتفاق  191فالمادة  ،(1)تقرير صحة اتفاق التحكيم 
كان هذا الاتفاق يتمشى مع التحكيم تامح بالاعتراف بصحة اتفاق التحكيم من الناحية الموضوعية اذا  

ولا سيما ،الشروط التي يتطلبها القانون المختار من قبل الأطراف أو القانون الذي يحكم موضوع النزاع 
 (.2)القانون الواجب التطبيق على العقد الأصلي أو وفقا للقانون الاوياري 

يه العديد من الأنظمة القانونية ه فتتبعاان الموقف الذي انتهجه المشرع الاوياري ليس موقفا منفردا اذ 
من قانون  3فقرة  1مكرر  181في المادة  1223أبريل  28الأخرى، كالقانون الجزائري الصادر في 

ن الدولي الخاص الاوياري من القانو  2فقرة  191تضمن نصا مماثلا لنص المادة  (3)الإجراءات المدنية 
 .الجديد 

به قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري غير  ديل الجديد الذي جاءن التعأ ما تجدر الاشارة اليه  الا   
، اذ اعطى الحرية للمحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق بدلا   اكثر تقدمبق بموقف أمن الموقف الاا

 . (1) منه1313ت به المادة خضاعه للقانون الجزائري وهذا ماجاءمن ا
  

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
  

(1) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman, op, cit, p 255. 

 .131حفيظة الايد حداد، المرجع الاابق، ص (2)

القانون الذي "تعتبر صحيحة من حيث الموضوع اذا استجابت للشروط التي يضعها اما  23/32من المرسوم التشريعي الجزائري  3فقرة  1مكرر  181المادة (3)
 .اتفقت الأطراف على اختياره واما القانون المنظم لموضوع النزاع لا سيما القانون المطبق على العقد الأساسي وأما القانون الجزائري "

للشروط التي يضعها اما  صحيحة من حيث الموضوع اذا استجابتكون اتفاقية التحكيم ت": قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائريمن  1313لمادة ا (1)
 ."او القانون الذي يراه المحكم ملائماالقانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره واما القانون المنظم لموضوع النزاع 
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 ستقلالية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.الأثار الغير مباشرة لا:  المطلب الثاني
و يترتب عن مبدأ  ، (1)ان مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم أصبح يشكل النظام القانوني لاتفاق التحكيم   

مباشرة أو غير مباشرة تمنح اتفاق التحكيم  عقد النقل البحري عدة أثار سواء استقلالية اتفاق التحكيم في
التحكيم في عقد النقل البحري  تفاق لاح حصانة فيما يصيب عقد النقل البحري من بطلان ، كما يمن

أيضا ذاتيته الخاصة فيما يخص القانون الواجب التطبيق عليه و كذا مواجهة أي قانون وطني و تفادي قواعد 
 ا في الفروع الاابقة .الاستقلالية وقد تم التطرق اليه تنازع القوانين وهذه هي الأثار المباشرة لمبدأ

ية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري أثار غير مباشرة لها أميية كبيرة كما يترتب أيضا على مبدأ استقلال   
اتفاق و فعالية  ،لفعالية هذا المبدأ و هي استقلال المحكم باختصاصه بالفصل في ماألة الاختصاص

 .(2)التحكيم في عقد النقل البحري كمصدر فعالية المحكمة التحكيمية
 النقل البحري مصدر استقلالية هيئة التحكيم.اتفاق التحكيم في عقد  :الفرع الأول

 الاختصاص _بالاختصاص  ص المحكم بالفصل في اختصاصه_ مبدأاختصا أولا:
الاختصاص هو الذي يمنح للمحكمة التحكيمية سلطة الفصل في مدى بان مبدأ الاختصاص     

   لمبدأ من القواعد الأساسية في قانون افي النزاع المتعلق بعقد النقل البحري ، ويعتبر هذا  ااختصاصه
 .(3)التحكيم 

ح اتفاق لأن من ،(4)هو المبدأ الملازم لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم ما يرى بعض الفقه أن هذا المبدأ ك  
صلي ( و القانون الواجب التطبيق عليه تبقى جهة عقد النقل البحري ) العقد الأالتحكيم استقلالية في موا

كافية اذا منحنا للجهات القضائية صلاحية الفصل في اختصاص الهيئة التحكيمية فتبقى هذه غير  
 الاستقلالية ناقصة و غير كاملة.

في النزاع  ختصاصه في الفصلاذن مبدأ الاختصاص الاختصاص يعطى للمحكم صلاحية الفصل في مدى ا
المنصوص عليه في عقد النقل  (5)ق التحكيمالمعروض عليه ، و هو يتمتع بهذه الصلاحية  استنادا الى اتفا

 وفي مدى فاتفاق التحكيم هو الذي يعطي للمحكم الالطات الواسعة للبحث في موضوع النزاع .البحري

 .صحة هذا الاتفاق
  ــــــــــــــــــــــــــ

  

(1) , )2(  Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman, op cit, p221. 
 .333المرجع الاابق،ص( نور الدين بكلي، 3)

(4) ,(5)  Marie niviere,op cit ,p8 .        
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ما يضع بالاختصاص " مختصا إما بمواصلة  اجراءات المحاكمة وإ-ويكون المحكم تبعا لمبدأ "الاختصاص     
الاختصاص" ، بالمقابل تكون الهيئات بو هذا ما يامي بالصورة الايجابية لمبدأ "الاختصاص _ ،حدا لها 

القضائية غير مختصة للنظر في مدى صحة اختصاص المحكمة التحكيمية و هذة الصورة الالبية لمبدأ 
 .(1)الاختصاص"ب"الاختصاص _ 

بصورة ماتمرة و أول من أقرة القضاء ( 2)الاختصاص " ب -" الاختصاصو قد تم التأكيد على مبدأ      
   ،بعد ذلك تبناه المحكمون في سلطة الفصل في مدى اختصاصهم من عدمه. (3) 1141الفرناي سنة

دأ منها القانون الفرناي، القانون الاوياري ، القانون هذا المب كرست أغلب التشريعات   كما    
أما القوانين العربية فقد تبنت هذا  ، (4)وساكاونيالمكايكي،كما قد تم تكرياه مؤخرا في القانون الأنجل

فمثلا كرس المشرع ، و جاءت أغلب هذه القوانين بصياغة متطابقة المبدأ أيضا في تشريعاتها الحديثة 
من قانون الاجراءات المدنية القديم : " تفصل محكمة التحكيم  47مكرر 458الجزائري هذا المبدأ في المادة 

. (5)بها ، ويجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص ، قبل أي دفع يتعلق بالموضوع "في الاختصاص الخاص 
كما أقرت هذا المبدأ المادة   ، (6)من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد 1444وتتطابق مع المادة 

 من قانون التحكيم التوناي ...الخ . 61من قانون التحكيم المصري و المادة 22
 .جراءاتالإمصدر استقلالية المحكم في اتخاذ كل  في عقد النقل البحري لتحكيمثانيا: اتفاق ا

اختصاصه  الفاصل في نزاع نشأ بمناسبة عقد النقل البحري بمختلف أشكاله ياتمد سلطته و إن المحكم  
كان شرطا أو مشارطة ، فهو يقوم بعمله على أساس وجود هذا الاتفاق ،كما أن من اتفاق التحكيم سواء  

في تحديد القانون الواجب التطبيق على  بكل ما اتفق عليه الأطراف، سواء الهيئة التحكيمية ملزمة
 .  (7)الاجراءات أو على الموضوع

  ــــــــــــــــــــــــــ
  

(1) Marie niviere,op cit, p2. 
(2) Le principe «  compétence_ compétence » 

(3) Cass.civ ;22 fevrier 1949. 

(4) Marie niviere,op cit,p09. 

. 1223افريل28مؤرخ في 32-23( مرسوم تشريعي رقم8)  
منه على:" تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص  1444اذ نصت المادة 2448لانة  21، جريدة الرسمية العدد:  2448أفريل  23في  (قانون صادر6)

دم الاختصاص الخاص بها .و يجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع . تفصل  محمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي اذا كان الدفع بع
 .مرتبط بموضوع النزاع"

يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم ،الاجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة او استنادا على وم على :"من نفس المرس 1فقرة 1443(تنص المادة 7)
 .نظام تحكيم ، كما يمكن اخضاع هذه الاجراءات الى قانون الاجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم..."

 .  في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الاطراف..."محكمة التحكيم  من المرسوم الاابق ذكره على:"تفصل1454كما تنص المادة 
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و منها القوانين غياب مثل هذا الاتفاق تمنح أغلب التشريعات الدولية الحديثة في وكما رأينا سابقا أنه 
ق على العربية بما فيها القانون الجزائري للمحكم الالطة والحرية في اختيار القانون الواجب التطبي

 . (2)و كذلك على موضوع النزاع دون اللجوء الى قانون مقر التحكيم ،  (1)جراءاتالا
فالمحكم له وضع يختلف عن وضع القاضي و الذي له قانون ملزم به و هو قانون الواجب التطبيق في دولة 

المحكم الحرية في اختيار ما ، بينما المحكم مقيد فقط بما اتفق عليه الأطراف ، وسكوت الأطراف يعني منح 
 . (3) القانون الواجب التطبيق

 .التحكيم نوعفي اختيار  اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري استقلالية:الفرع الثاني
مباشرة تامية المحكمين الذين  في اتفاق التحكيم الذي عقدوه ياتطيع أطراف عقد النقل البحري    

يتولون عملية التحكيم اذا حدث نزاع بينهم أو أن يقوم أطراف عقد النقل البحري الاتفاق على جهة معينة 
التحكيم في عقد  وفقا لاتفاق  فالأطراف لهم الحرية و الاستقلالية و بالتالي  .يتم التحكيم وفقا لقواعدها

، الا أنه  تجدر الاشارة أنه نظرا ي ؤساالم و إما التحكيمحكيم الحر ما التري على اختيار إالنقل البح
 هيئات ان  لهفإ  (4)والتي لها الطابع التجاري ، البحري و الدولي  عقد النقل البحريمنازعات لخصوصية 

أطراف عقد النقل البحري ار اختقد  سواء و هي هيئات التحكيم البحري ،خاصة للفصل فيها تحكيم 
ي و التي سنتطرق اليها تبعا و ذلك أن سلطات هيئة البحري الحر أو التحكيم البحري المؤساالتحكيم 

 التحكيم تختلف من تحكيم لأخر .
التي تنشأ أو التي نشأت بالفعل  تو يقصد بالتحكيم البحري المؤساي الاتفاق على إحالة المنازعا

على التحكيم أمام إحدى مؤساات التحكيم البحري الدائمة والتي تتولى تنظيم وإدارة العملية التحكيمية 
منذ تلقي طلب التحكيم وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك عن طريق الأجهزة الإدارية التابعة للمؤساة 

 التحكيمية، وعلى ضوء لائحتها التحكيمية.
ما التحكيم البحري الحر فهو ذلك النوع من التحكيم الذي يتفق الأطراف من خلال اتفاق التحكيم أ

 م والاتفاق على يعلى إدارة وتنظيم عملية التحكيم البحرية، وبالتالي يقوم الأطراف بتشكيل هيئة التحك
 ــــــــــــــــــــــــــ

 تنص الاتفاقية على ذلك ، تتولى محكمة التحكيم ضبط الاجراءات ،عند الحاجة ، مباشرة او استنادا :"...اذا لمفي فقرتها الثانية  1443(وقد نصت المادة 1)
 .الى قانون او نظام التحكيم "

اختاره الأطر اف ، من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري:"تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي  1454( كما نصت المادة 2)
 .وفي غياب هذا الاختيار تفصل حاب قواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة "

 .312نور الدين بكلي، المرجع الاابق،ص(3)
 .347، التحكيم البحري ، صمحمد عبد الفتاح ترك (4)
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والقانون المطبق على تحديد كافة القواعد المطبقة على الإجراءات التحكيمية واختيار مكان التحكيم 
 موضوع النزاع.

 .مراكز التحكيم البحري المؤسسي أولا:
 (La chambre Arbitrale Maritime de Paris).ـ غرفة التحكيم البحري بباريسأ

بواسطة اللجنة  1231يوليو  31بموجب قانون  1222تأسات غرفة التحكيم البحري بباريس عام     
المركزية الفرناية لمجهزي الافن، ثم توقف نشاطها تقريبا لاندلاع الحرب العالمية الثانية: ثم أعيد تنظيمها في 

وهي تضم في عضويتها كافة  غرفة تحكيم متخصصة في مجال المنازعات البحرية . وهي(1)1299نوفمبر  1
التخصصات البحرية من ملاك الافن وربانية الافن ووكلاء بحريين ومقاولين الشحن والتفريغ والاماسرة 
البحريين، وشركات بناء الافن وشركات التأمين والنقل البحري، وغرفة التحكيم بباريس لها لائحة تحكيم 

قتراع واسطة الجمعية العامة عن طريق الإختيارهم بعضو يتم ا 19وضعت بواسطة مجلس إدارة مكون من 
 الاري وبأغلبية الأصوات ويجدد نصفهم كل سنة، ويمكن للمجلس تعديل اللائحة عند الضرورة.

يس سكرتارية لغرفة التحكيم البحري ببار و  ،كما أن للغرفة قائمة من المحكمين الفرنايين و الأجانب
وبينهم وبين المحكمين، وترسل الإعلانات تتلقى طلبات التحكيم وتجري الإتصالات بين الأطراف، 

المواعيد الواردة بلائحة التحكيم  صل بين الأطراف والمحكمين، وتراعىوالمذكرات والماتندات وتكون حلقة و 
لمواعيد، وتحدد الرسوم والأتعاب وتوزيعها وترتب جزاءات مخالفة تلك ا لكل اجراء يراعي فيه ميعادا معينا،

 .(2)بين الخصوم
التحكيم مكونة من ثلاثة كذلك تقوم الغرفة بواجب المااعدة في تعيين المحكمين، فعندما تكون هيئة    

أن تعين اللجنة العامة للغرفة المحكم الثالث رئيس هيئة  ن على كل طرف أن يعين محكمه علىمحكمين فإ
دم اتفاق الطرفين على المحكم الوحيد، وكذا عند تخلف أحد الطرفين عن تعيين محكمه في التحكيم، وعند ع

تقوم اللجنة بهذا التعيين ، كما تقوم اللجنة بتعيين جميع أعضاء هيئة  حالة التشكيل المتعدد لهيئة التحكيم
د المحكمين بقرار غير كما تتولى اللجنة البت في طلبات ر كان التحكيم استئنافيا.ذا  التحكيم الثلاثية إ

تعيين محكم من خارج القائمة تحتفظ الغرفة بحقها في رفضه أو قبوله دون مابب ،و إذا طلب الأطراف 
 .(3)ابداء أسباب للرفض

  ـــــــــــــــــــــــ
 .22المرجع الاابق،ص التحكيم في المنازعات البحرية ،عاطف محمد الفقي، (1)
 لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس.من  13، 8، 1المواد  (2)
 من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس. 18و  9المادتان  (3)
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كما يتم مناقشة حكم التحكيم عن طريق لجنة الغرفة بتقديمه لها من المحكم أو من هيئة التحكيم قبل 
ين الى مت تراها، وأن تلفت نظر المحكاعلانه، ويمكنها أن تشير على هيئة التحكيم بأن تدخل عليه تعديلا

 .(1)النظر في القضية من منظور آخر
الذي يملك مد  و بعد توقيع الحكم من رئيس الغرفةسم الغرفة خيرا يفصل المحكمين في القضايا بإوأ

أو من أحد نوابه عند غيابه، وتحفظ ناخة من الحكم في الغرفة والتي تحتفظ  ةالمواعيد المقررة في اللائح
 . (2)مع مراعاة الارية في ذكر أسماء الأطراف أو اسم الافينة ا في اعلان أو عدم اعلان الأحكامقهبح

ن غرفة التحكيم البحري بباريس بهيكلها التنظيمي والإداري تتدخل في سير العملية التحكيمية وبالتالي فإ
طريق رقابة الحكم منذ تلقي طلب التحكيم وحتى اصدار الحكم، بل ويصل التدخل الى مداه عن 

التحكيمي وامكانية طلب تعديله عن طريق لجنة الغرفة، وهي صورة صارخة من صور تدخل الغرفة في 
 .(3)العملية التحكيمية و التي لا نجدها لدى باقي مراكز التحكيم البحري

 ـ غرفة اللويدز للتحكيم البحريب 
وتضم أشهر المحكمين الذين لهم كفاءة في  تعتبر هاته الغرفة من أهم وأعرق مؤساات التحكيم البحري

 مجال المااعدات البحرية والإنقاذ وعمليات النقل البحري.
الغرفة بتنظيم العملية التحكيمية بالكامل ابتداء من تلقي طلبات التحكيم حتى صدور قرار  تقوم هذه

اتشاريهم والمحكمين مع تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة بين الأطراف وم لها سكرتارية خاصة،التحكيم 
 تقدير الرسوم ونفقات التحكيم. 

ويتم تطبيق القانون الإنجليزي ى حكم المحكم كما يمتد عمل الغرفة إلى تنظيم وإدارة حالات الاستئناف عل
على العملية التحكيمية، بحيث يتم الفصل في المنازعات بموجب التشريعات الاارية المفعول ومن بينها 

 .(1)1229ـ  1292ـ  1298ـ  1283الصادرة  قوانين التحكيم
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 من لائحة غرفة التحكيم البحري بباريس. 12المادة  (1)

 الاابقة. من اللائحة  21المادة  (2)
 .21المرجع الاابق،صالتحكيم في المنازعات البحرية ، عاطف محمد الفقي،  (3)
 .213ص  ( د. محمودي ماعود، المرجع الاابق،1)
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 المنظمة الدولية للتحكيم البحري..ج
(، واللجنة البحرية الدولية CCIمع ازدياد المنازعات البحرية كماً و تعقيداً، قامت غرفة التجارة الدولية)  
(CMI( سويا بوضع لائحة تحكيم بحري تعرف بلائحة تحكيم )CCI-CMI وذلك بواسطة خبراء ،)

واللجنة البحرية الدولية، وتم تبني هذه اللائحة من خلال اجتماع اللجنة البحرية من غرفة التجارة الدولية 
 .1291، ومن خلال مجلس إدارة غرفة التجارة البحرية الدولية في يونيه 1291الدولية في مارس 

ويقع تطبيق هذه اللائحة على عاتق منظمة تحكيم جديدة تعرف بالمنظمة الدولية للتحكيم البحري، 
ظمة دولية وليات فرناية ولكن فرناا هي مقر اللجنة الدائمة ومقر سكرتارية المنظمة، وتتكون وهي من

صف عضوا تعين غرفة التجارة الدولية نصفهم، وتعين اللجنة البحرية الدولية الن 12اللجنة الدائمة من 
فة التجارة الدولية واللجنة ويتم اختيار رئيس اللجنة الدائمة بالتعاون بين غر  الثاني، وذلك لمدة ثلاث سنوات

البحرية الدولية، كما يعين نائبين للرئيس تعين غرفة التجارة الدولية أحدميا، وتعين اللجنة البحرية الدولية 
 .(1)الآخر من بين أعضاء اللجنة الدائمة، وتختار غرفة التجارة الدولية الاكرتارية

منها:  يالتحكيمية من عدة نواح العملية يتم تدخل المنظمة الدولية للتحكيم البحري في سريان
المااعدة في تعيين المحكم أو في تشكيل هيئة التحكيم، حيث تقوم اللجنة الدائمة بالحلول محل الطرف 
المتخلف عن تعيين محكمه في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، وكذلك تقوم اللجنة الدائمة 

لثالث في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكم الواحد أو المحكم بتعيين المحكم الواحد أو المحكم ا
الثالث في حالة عدم اتفاق الأطراف على التعيين في الحالة الأولى، وعدم اتفاق المحكمين المختارين سلفا من 

راف مابقا قبل الأطراف في الحالة الثانية، كما تفصل اللجنة الدائمة في عدد المحكمين عندما لا يتفق الأط
رد المحكمين واستبدالهم إذا قدم الأطراف أي  اللجنة الدائمة كذلك في مشاكل على ذلك، وتفصل

ستمرار كالوفاة أو التنحي أو غير بالمحكم ظروف تمنعه من الإ اعتراضات على أشخاص المحكمين، أو قامت
 . ذلك

تطبيق لائحة التحكيم وتلقى طلبات  وللمنظمة سكرتارية يقع مقرها في غرفة التجارة الدولية تاهر على
التحكيم والماتندات والملفات والمذكرات من الأطراف ومحاميهم، وتجري كافة الاتصالات بين الأطراف أو 

 ماتشاريهم ومحكميهم.
وأخيرا يبدو الوجه المؤساي للمنظمة الدولية للتحكيم البحري من خلال الأوجه المالية التحكيمية وتاويتها 

 اللجنة الدائمة في كل قضية الأتعاب والرسوم اللازمة لتغطية نفقات التحكيم.حيث تحدد 
 ــــــــــــــــــــــ

 .28المرجع الاابق،صالتحكيم في المنازعات البحرية ، عاطف محمد الفقي،  (1)
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ري وهكذا يتضح توافر شقي معيار التحكيم المؤساي أمام المنظمة الدولية للتحكيم البحري من هيكل إدا
 وتنظيمي يشرف على تطبيق لائحتها ويقوم بدور فعال في سير التحكيم بتنظيمه وإدارته.

 مراكز التحكيم البحري الحر. ثانيا:
يما على إذا كان التحكيم المؤساي قد نشأ في نهاية القرن التاسع عشر ثم تطور تطورا سريعا و لا س  

ه خاصة في مكانته هذ لنوع من أنواع التحكيم وما تزان التحكيم الحر كان أول الصعيد الدولي التجاري فإ
نها ذات سيادة وحين تذهب إلى التحكيم فإنها لا ترضى به إلا إذا كان في المنازعات التي تقع بين الدول، لأ

 الشكل الذي يراعي سيادتها.
 وهناك عدة مراكز للتحكيم البحري الحر منها:

 .(1)ـ جمعية المحكمين البحريين بلندنأ
، وأخذت طريقها كغرفة تحكيم للمحكمين 1293تأسات جمعية المحكمين البحريين بلندن عام   

البحريين لمؤساة البلطيق للتجارة والتبادل، وتضم تقريبا خماين من الأعضاء المؤساين بالإضافة إلى حوالي 
 .(2) موالماتشارين القانونيين ومجهزي الافن وغيره مائتين من الأعضاء الآخرين كالمحامين

، 1221والمعدلة عام  1219ولهذه المؤساة لائحة تعرف بقواعد جمعية لندن للمحكمين البحريين 
والتي لا تزيد قيمة النزاع فيها عن حد معين تبايطا للإجراءات وتقليلا  1221ولائحة للمنازعات الصغيرة 

 للنفقات في تحكيم المنازعات البايطة.
بلندن بخدمة المجتمع البحري بصفة عامة عن طريق وضع قائمة بالمحكمين  تقوم جمعية المحكمين البحريين   

ختيار الحر عن طريق الأطراف من هذه القائمة المعدة سلفا، وكذلك ريين الأكفاء والمتخصصين ليتم الإالبح
لها  عن طريق لائحة تحكيم يلجأ إليها المحكم أو هيئة التحكيم المختارة من قائمة الجمعية والتي لا يخضع

التحكيم إلا باختيار الأطراف، وكذلك لإعطاء أي محكم وبناء على طلبه أية نصائح بخصوص الماائل 
كمين في عملهم من ملاحظات قد يتم تبنيها  المتعلقة باير التحكيم، والأخذ في الاعتبار ما يلاحظه المح

 . التحكيم البحري بلندن كقاعدة في
 ــــــــــــــــــــــ

(1)  The London Maritime Arbitrators Association, 45-48 Rivington Street, London EC2A 3 QP. 

UNITED KING DOM. 
 من لائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحري. 9المادة  (2) 
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الجمعية لجنة كبيرة من المحامين والماتشارين القانونيين وعاملين في مجال النقل البحري وكذا  و تضم هذه  
بعض من ربابنة الافن المشهود لهم بالكفاءة ، ولهذه الجمعية لائحة تضم كافة الأحكام والقواعد الخاصة 

عليها إذا طلب منها ذلك، وإنما بها ولا تقوم الجمعية بأي دور في تنظيم العملية التحكيمية ولا في الإشراف 
تاهل فقط اختيار المحكمين البحريين بتجهيز قائمة من المحكمين الأكفاء وإمدادهم بالاستشارة والمشورة في  
كافة ما يتطلبونه دون تدخل الجمعية في عملهم، كما لا تتدخل الجمعية بخصوص تحديد مكان عقد 

كما أن ،  (2)ات شفوية أو بناء على وثائق أو ماتنداتوكون هذه الجلا( 1)التحكيم ومواعيد الجلاات
 .(3)تحكيمية إلا إذا تم الاتفاق على ذلك بين المحكم والأطراف الجمعية لا تقوم بنشر أي أحكام

ومن ثم فجمعية المحكمين البحريين بلندن لا تتدخل مطلقا في سير العملية التحكيمية، ومن ثم فالتحكيم   
 لائحة جمعية المحكمين البحريين هو تحكيم بحري حر.البحري في لندن بموجب 

 .(4)ـ جمعية المحكمين البحريين بنيويورك ب
بواسطة مجموعة تتكون من تاعة أفراد لهم خبرة  1293البحريين بنيويورك عام  تأسات جمعية المحكمين  

بالتحكيم وهم من الاماسرة المرخصين، ووكلاء الافن التجارية وقد شعروا بضرورة تكوين مؤساة تقوم 
بممارسة عمليات التحكيم البحري في نيويورك على نحو أكثر رسمية، ويمكنها توفير مجموعة من المحكمين 
المحنكين يمكن اللجوء إليهم في هذا المجال مع توافر الثقة في كفاءتهم في نظر المنازعات والفصل فيها فيما 

غ ما بمرور الانوات ازداد حجم الأعضاء في الجمعية حتى بل . و يتعلق بهذا المجال المتخصص إلى حد ما
وقواعد تمثل المبادئ الحاكمة قامت الجمعية بوضع لائحة تحكيم  قد ويربو على مائة وعشرين عضوا.

رك هي جمعية إن جمعية المحكمين البحريين بنيويو   .(8)لالوكيات المحكم، ولائحة تحكيم للمنازعات الصغيرة
وهي جمعية لا تهدف لجلب الربح، غرضها هو تمكين المشاركين في التحكيم البحري  للتحكيم البحري الحر

من خلال وضع لائحة تحكيم، وتدريب أعضائها على من الاستفادة من التحكيم على أفضل وجه 
وتحاين العلاقات العامة بين أطراف  ،الممارسات التحكيمية المختلفة عن طريق عقد دورات تدريبية

 التحكيم أو ماتشاريهم والمحكمين وغيرهم من المهتمين بالتحكيم البحري.
 فهي لا تطبق على الإلزامية،لها الصفة ولكن لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك ليات  

 ــــــــــــــــــــــ
 .1221المعدلة عام  1291من لائحة جمعية لندن للمحكمين البحريين سنة  1 ةالماد (1)

 من نفس الائحة الاابقة. 9 ةالماد (2)

 من نفس اللائحة الاابقة. 11 ةالماد (3)

(1) Society of Maritime Arbitrators Inc. 26 Brodway, Suite 1296 New York, N.Y. 1004 U.S.A. 
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وقد يتم الاتفاق على تطبيق هذه اللائحة في اتفاق  ند موافقة أطراف التحكيم على ذلكالتحكيمات إلا ع
التحكيم عادة عند الشروع في التحكيم بالاتفاق على ما  التحكيم، ولكن عادة لا يتم ذكرها وتقوم هيئة

 .(1)إذا كانت هذه اللائحة سيتم تطبيقها أم لا
تصالات تتم بين فكافة الإ ارة العملية التحكيميةإن الجمعية لا تحتفظ لنفاها بأي دور في تنظيم وإد

فالتحكيم لا يبدأ بطلب إلى الجمعية  ،الأطراف أو ماتشاريهم والمحكمين بعيدا عن الجهاز الإداري للجمعية
بل بطلب من طالب التحكيم إلى الطرف الآخر مشتملا على ما يوضح طبيعة النزاع وقيمته النقدية 

 .(2)والتعويض المطلوب إلى غير ذلك من بيانات
ل تصالات كذلك بين الأطراف أو ماتشاريهم والمحكمين مباشرة شفهيا أو كتابة للقيام بتشكيوتتم الإ  

هيئة التحكيم، وبعد قبول المحكمين للتعيين واكتمال الهيئة يعلن رئيس الهيئة الأطراف أو ماتشاريهم 
 .(3)باكتمال الهيئة واستعدادها لبدء الجلاات

كذلك تجري الاتصالات مباشرة بين الأطراف أو ماتشاريهم والمحكمين عند حدوث أي عارض في طريق 
ن مالا يتفق عليه بين لناجمة عن تعيين هيئة التحكيم، فإالمشكلات ا سريان العملية التحكيمية كما في

 يرجع فيه إلى( 8)، أو بصدد رد أو استبدال المحكم(1)الأطراف بصدد تشكيل هيئة التحكيم
 الغير، والغير هنا ليس جمعية المحكمين البحريين بل هي المحاكم القضائية الأمريكية المختصة. 

تحديد أجره وهو في سبيله إلى هذا يضع في حاباته تعقيد الموضوع والوقت ويقع على عاتق المحكم 
الماتغرق، وله أن يطلب دفع أجره والتكاليف التي تحملها كاملة قبل إصدار الحكم، وله أن يصدر قرارا 

 .(9)بالحجز في حكمه لاستيفاء جميع الأجور والتكاليف
نفاها على تطبيق لائحتها، ولا تضطلع بأي دور في تايير إن جمعية المحكمين البحريين بنيويورك لا تشرف ب

العملية التحكيمية، فهي جمعية تملك لائحة تحكيم لمن أراد أن ياترشد بها من الأطراف أو المحكمين،وفيها 
 تظهر حرية الأطراف أو ماتشاريهم أو محكميهم في تايير الدعوى التحكيمية دون أي تدخل من الجمعية

 ن تدخل فلن يأتي من الجمعية بل تقرر اللائحة بنفاها أن التدخل يأتي عن طريق طلببد مإن كان لا و

 ـــــــــــــــــــــ
 .1221من لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك  1(المادة 1)
 من لائحة الاابقة . 9المادة  (2)
 .1221من لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك   12( المادة 3)

 من اللائحة الاابقة. 11و  13( المادتان 1)

 بقة.امن اللائحة الا 2( المادة 8)

 .من اللائحة الاابقة 39المادة  (9)
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ن و ماتشاريهم أو المحكمين وهكذا فإالمااعدة من المحكمة الأمريكية المختصة بناء على طلب الأطراف أ
 .(1)و تحكيم بحري حرالتحكيم طبقا للائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك ه

 نستراليو المم المتحدة للقانون الدولي )التحكيم البحري بموجب لائحة تحكيم لجنة الأ -ج
ة، وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لائحة تحكيم نموذجية اختيارية وشامل  (:6791

الأطراف أو المحكمين للاير على وهي في متناول أي من  (1299ناترال يو وهي ما يطلق عليها )لائحة ال
قواعدها ولكن يجب لكي تطبق هذه اللائحة على التحكيم أن يتفق الأطراف على تطبيقها، وهي شاملة 
لأنها تحتوي على كافة النصوص القادرة على تايير العملية التحكيمية، كما أن الأطراف ومن منطلق مبدأ 

 أو الإضافة إليها. لها ببعض النصوص الأخرى و استبداالحرية يمكنهم استبعاد بعض نصوصها أ
لا يعد تحكيما مؤسايا حيث لم تنشئ لجنة الأمم  1299ولكن التحكيم بموجب لائحة اليوناترال 

المتحدة للقانون التجاري الدولي مؤساة تحكيمية دائمة تشرف على تطبيق هذه اللائحة، فالتحكيم بموجب 
.ولكن ماذا عن اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة (2)نى الكلمةلائحة اليوناترال هو تحكيم حر بكل مع

ل المشاكل التي قد تنجم عن العجز أو العامة لحبلاهاي والتي يلجأ الأطراف أو أحدهم إلى سكرتاريتها 
عند  التخلف عن تعيين أحد المحكمين، وكذا مشاكل تقدير أتعاب المحكمين ومشاكل رد المحكمين

 قتضاء؟  الإ
" مقررا أن اللجوء إلى الاكرتارية العامة لمحكمة التحكيم الدائمة Fouchardالأستاذ فوشار" بيجي  

ن هذا التدخل من هذه اها بل فقط تعين سلطة تعيينهم، فإبلاهاي، وفضلا عن أنها لا تعين المحكمين بنف
 عد كالطة محايدة.الاكرتارية كانت قد قبلته الدول المختلفة لأسباب سياسية لكونها محكمة تحكيمية ت

ن هذه المحكمة كانت قد أنشئت أصلا للفصل في المنازعات بين الدول بعضها البعض، وأياً ما  كذلك فإ  
 كان الأمر فان تدخلها لم يصل إلى درجة تنظيم وإدارة التحكيمات.

تحدة هو تحكيم حر، حيث لم تنشئ لجنة الأمم الم 1299ن التحكيم بموجب لائحة اليوناترال وهكذا فإ 
العامة للقانون التجاري الدولي مؤساة تحكيمية بل وضعت لائحة اختيارية، وأما عن اللجوء إلى الاكرتارية 

لأسباب ومهام محددة تتمثل في تعيين سلطة لتعيين المحكم لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، فما ذلك إلا 
أو لتقدير نفقات التحكيم، أو الفصل في  ةعلى التعيين بين الأطراف مباشر  أو المحكمين عند عدم الاتفاق

 ماألة رد المحكم.
 ــــــــــــــــــــــــ

 .139ص المرجع الاابق،التحكيم في المنازعات البحرية ، مد الفقي، ىعاطف مح (1)
 .131،صذكره المرجع الاابق  (2)
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 .مبدأ صحتهمن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الى :الفرع الثالث
لصحة يعتبر مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن عقد النقل البحري كما بينا سابقا أنه صمام الأمان    

 شرط تحكيمي أو عقد تحكيمي)مشارطة تحكيم(.جاء على شكل  ، سواءاتفاق التحكيم 
القانوني لاتفاق التحكيم ن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن عقد النقل البحري يشكل النظام و عليه فإ

لتجعله فعالا وغير قابل للبطلان، ليضع اتفاق  لما يرتبه من أثار تشكل الركائز الأساسية لهذا الاتفاق
ا يبين القانون الذي ياري على التحكيم نظاما مصدره إرادة الأطراف و منه ياتمد المحكم سلطته ، كم

 .(1)اعو القانون الذي ياري على موضوع النز جراءات الإ

تطبيقه على  عمال هذا المبدأ و متى ينتفيق التحكيم يجرنا الى دراسة مجال إن اقرار الفعالية المطلقة لاتفاإ 
جابة على أنه ينتفي العمل بمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن عقد النقل اتفاق التحكيم ؟ و قد تكون الإ

الاتفاق نابعا من ذاته وسوف نتطرق في دراستنا اللاحقة البحري ، اذا ورد اتفاق التحكيم باطلا أي كان 
 . ) الفصل الثاني(عن شروط صحة هذا الاتفاق

نما حماية اتفاق التحكيم التحكيم الباطل اتفاقا صحيحا و إ يعني جعل اتفاقن اقرار مبدأ الاستقلالية لا إ 
 .بحريعقد النقل ال بطال بابب بطلان العقد الأصلي أي بطلانلإالصحيح من ا
  بطال.للإ في عقد النقل البحري :عدم قابلية اتفاق التحكيمالفرع الرابع

لقد رأينا كيف تطور مبدأ استقلال اتفاق التحكيم وأصبحت صحة اتفاق التحكيم تتدعم كلما استقل     
استقلالية اتفاق التحكيم الكاملة  تأكيدا على اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي )عقد النقل البحري( ،

و قد تطرقنا الى مختلف القرارات القضائية التي البحري عقد النقل التطبيق على  الواجبحتى عن القانون 
  (2) 1111لانة   zanzi، ووصل التطور في هذا المجال في قرار بصفة عامة أقرت هذه المبادئ المهمة 

 الشرط الوحيددولي عقدا صحيحا في كل الأحوال و في المجال الالذي وضع مبدأ صحة اتفاق التحكيم و 
و حتى أن هذا الشرط يتم فحصه بحرية كاملة من  ،(3)و هو وجود تراضي بين الطرفين على هذا الاتفاق 

 قبل المحكمين.
 .(4)هذا ما أدى بعض الفقهاء للقول بأن اتفاق التحكيم أصبح فعالا لدرجة أنه أصبح غير قابل للبطلان

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .339( نور الدين بكلي، المرجع الاابق،ص1)

.1999.26 ,Rev.arb » »zanzi , .05janvier1999 .civ ère.1 cass(2) 
(3) Marie niviere,op cit,p08. 

.332 ،عن نور الدين بكلي،المرجع الاابق ص121ص(أحمد صالح بخلوف ،1)  
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  كمة التحكيميةالتحكيم عن عقد النقل البحري مصدر فعالية المح:استقلالية اتفاق الفرع الخامس
.و الحكم التحكيمي    

عنه من قواعد تنظم  استقلالية اتفاق التحكيم يشكل النظام القانوني لاتفاق التحكيم لما ينتجن مبدأ إ  
لهذا النظام اللجوء  كما أن اتفاق التحكيم بدوره يشكل النظام القانوني للتحكيم ،باعتبار أن  هذا الاتفاق

لادارية امن قانون الاجراءات المدنية و 1313) المادة يتم بموجب اتفاق التحكيم  البديل لحل المنازعات
طبيق على لقانون الواجب التن هذا الاتفاق يحدد موضوع النزاع و الهيئة التحكيمية و ا، و أ(1)الجزائري( 

المحكمين كيفية تشكيل الهيئة التحكيمية وتحديد مهمة  الاجراءات و على موضوع النزاع و أحيانا  
ص المحكم اق التحكيم يختفثار استقلالية ات، الى جانب أنه بموجب أ(2)المادة من ق.ا.م.ا.ج(1311)   

.(3)بالنظر في مدى اختصاصه   
.اتهامية و اختصاصللمحكمة التحكي في عقد النقل البحري التحكيمتعين اتفاق أولا:  

مية من خلال التشريعات في تعيين المحكمة التحكيفي عقد النقل البحري تظهر فعالية اتفاق التحكيم     
 الذي يتمثل في و هو الأثر الايجابي ،الأثار المهمة لهذا الاتفاقالداخلية و الاتفاقيات الدولية و أصبح من 

المتفق عليها  حري وة عقد النقل الببالناشئة بمناس التزام الأطراف بموجب اتفاق التحكيم اسناد المنازعات
 وتنفيذ لتزام تعاقديلا كمة التحكيمية ما هو الا تنفيذتعيين المح جب هذا الاتفاق على التحكيم ، اذ أنبمو 

د شريعة المتعاقدين و هي من قاعدة العقل اتطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود و تكريا ويعتبر، لاتفاق التحكيم
    .(4)عليها في القانون الدولي للعقود المبادئ الماتقر

فاق التحكيم فيما يخص لاتتظهر في التنفيذ الجبري في عقد النقل البحري ن فعالية اتفاق التحكيم إ   
اطل في اتخاذ الاجراءات أو ذلك بالنابة للشخص الذي يبرم اتفاق التحكيم ثم يمتعيين الهيئة التحكيمية و 

كيم عن طريق اتخاذ حليات القانونية لنظام التمال الآيمتنع عن المشاركة في اجرائه ، ففي هذه الحالة يتم اع
كم أو رئيس هيئة بامتناعه عن تعيين المح تعاقد المشاركة في اجراءاته ، سواءالتدابير رغم امتناع هذا الم

              التحكيم .
ــــــــــــــــــــــــــ      

عزلهم أو  :"يمكن للاطراف مباشرة أو بالرجوع الى نظام النحكيم ،تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم و شروط 1444 المادةمن(1)
.استبدالهم..."  

   .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري  1444المادة (2)
(3)  Mohand Issad, La nouvelle loi Algérienne Relative à l’arbitrage International, revue de 

l’arbitrage 2008-n°3,p  0121  
.311نورالدين بكلي ،المرجع الاابق،ص(4)  
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الحكم التحكيمي. يو الطعن ف تنفيذالعتراف و أساس الإكيم في عقد النقل البحري تفاق التح:اثانيا  

لي للصيغة موزع آكفيلب فوشار أنه في مجال التحكيم التجاري الدولي أصبح قاضي التنفيذ  الأستاذ يقول    
عتراف بهذه د أن قضاة التنفيذ لا يعارضون الإفمن خلال الأحكام التحكيمية العديدة نج،(1) التنفيذية

و من بين أسباب بطلان أو عدم الإعتراف بالحكم التحكيمي  بتنفيذها الا بصفة استثنائيةالأحكام أو 
 جتهاد القضائي هو تناقض الأسباب.حاب الإ

وط:عتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر الى مدى توافر مجموعة من الشر و يخضع الإ   
كأن يقدم الأصل مرفقا (2)_ اذا أثبت من تماك بأحكام التحكيم الدولية ، بأن هذه الأحكام موجودة  

 و يتم ايداعها بأمانة ضبط الجهة القضائية ،(3)باتفاقية التحكيم أو بناخ عنهما تاتوفي شروط صحتها
العكس . ، في هذه الحالة يقع على الخصم اثبات(4)المختصة من الطرف المعني بالتعجيل   

.(5)_ اذا كان الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي   

حكام التحكيم في دائرة صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أوتعتبر قابلة للتنفيذ و بنفس الشروط ،بأمر 
.(6) اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ اذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الاقليم الوطني  

باشرة أو غير أغلب حالات الطعن في الحكم التحكيمي مرتبطة باتفاق التحكيم سواء بصفة مكما أن  
ن اتفاق التحكيم و هذا ن أغلب التشريعات العربية تقر ببطلان الحكم التحكيمي ببطلا،و عليه فإ مباشرة

منه  1456 المادة ما أخذ به القانون الجزائري أيضا في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري في  
وى الطعن اف القرار الذي سمح بالاعتراف و التنفيذ أو أسباب دععلى حالات استئنو التي نصت 

هي كالتالي: بالبطلان فيما يخص القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر و  
الاتفاقية.ضاء مدة و بناء على اتفاقية باطلة أو انقأ"_ اذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم   

_ اذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون.   
._ اذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة الماندة اليها     

ــــــــــــــــــــــــــ      
.313 ص( نور الدين بكلي ، المرجع الاابق،1)  
.الأولى من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري في فقرتها 1451و هذا ما نصت عليه المادة (2)  
.من ق.ا.م.ا.ج 1452وهذا ما جاءت به المادة  (3)  
.من ق.ا.م.ا.ج1453وهذا ما نصت عليه المادة (4)  
.في فقرتها الأولى من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري 1451هذا ما نصت عليه أيضا المادة  (5)  
  .من ق.ا.م.ا.ج 1454المادة الفقرة الثانية من ا ما نصت عليهوهذ (6)
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._ اذا لم يراع مبدأ الوجاهية   
.كيم حكمها ، أو اذا وجد تناقض في الأسباب _ اذا لم تابب محكمة التح  

. (1)_ اذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي"  
بر الحجر الأساس اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يعت ا على هذه المواد يمكن القول بأنو استناد  

لحل النزاع  ين هيئة التحكيم، أي أن صحة الحكم التحكيمعية و صحة الحكم التحكيمي الصادر لفعال
و هذا ما  ، هذا العقد المنصوص عليه في تتوقف على صحة اتفاق التحكيم الناشئ عن عقد النقل البحري

نفيذ الحكم لا يجوز رفض الاعتراف و ت نه :"فقد نصت على أ من اتفاقية نيويورك 5المادة  أيضا تأكده
ة المختصة في التحكيمي بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا اذا قدم هذا الخصم للالط

 البلد المطلوب اليها الاعتراف و التنفيذ الدليل على :
عليهم عديمي الأهلية ه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبقأ_ أن أطراف الاتفاق المنصوص علي  

على ذلك  و أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص
                                                                 .طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم "

 عقد ن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو فيكما نصت الفقرة ج على  "أ       
.التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به ..."  

ه الأطراف أوقانون تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق علي :"أن و نصت الفقرة د  
.البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق "  

تفاق التحكيم وصحته و بالتالي يظهر جليا الأميية التي أولتها اتفاقية نيويورك و التشريعات العربية لا
كيم غير تفاق التحالاعتراف و تنفيذ الحكم بمجرد اثبات أن ا والاعتراف وتنفيذ الحكم حيث يرفض هذا

.كمالذي صدر فيه الحخضعه له الأطراف أو وفقا لقانون البلد صحيح وفقا للقانون الذي أ  
 : خلاصة الفصل

كان شرطا أو مشارطة عصب التحكيم    ي سواءيعد اتفاق التحكيم المنصوص عليه في عقد النقل البحر   
وذلك لخصوصيته واستقلاليته كما رأينا سابقا، فبواسطته وعن طريقه تكون امكانية البحرية في عقود النقل 

قائم بذاته و ياتمد  االلجوء الى التحكيم  قائمة ، و يعتبر اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري عقد
وف نخصص وبالتالي س و فعاليتهمقوماته بصفة ماتقلة عن العقد الأساسي ،مما يشكل مصدر ذاتيته 

 . االتحكيم في عقود النقل البحرية و الشروط الشكلية والموضوعية له اتالفصل الموالي عن كيفية ابرام اتفاق
 ــــــــــــــــــــــــ

من قانون الاجراءات المدنية الجزائري الاابق. 23مكرر  181من ق..ا.م.ا.ج و ما تقابل المادة 1389وهذا ما نصت عليه المادة (1)  
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برام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.صل الثاني: إالف  
اتفاق يقوم عن طريقه طرفان أو أكثر بتعيين محكم أو أكثر يحل المنازعات التي  اتفاق التحكيم الدولي هو   

 في عقد النقل أما عن اتفاق التحكيم، (1)أ بينهم أو التي نشأت والمتعلقة بمصالح التجارة الدولية شقد تن
التي  راف عقد النقل البحري على عرض المنازعاتالبحري فيقصد به ذلك الإتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أط

 .على التحكيم  أو ستنشأ ماتقبلا عن هذا العقد نشأت
 التحكيم عقدالصورتين التقليديتين المعروفتين وميا يشمل تعبير اتفاق التحكيم  نكما سبق وأن رأينا أ  و   

  .  Clause compromissoireوشرط التحكيم  compromis   حكيمأو مشارطة الت
التي نشأت  المنازعاتعلى عرض  طراف عقد النقل البحريهو اتفاق أأو مشارطة التحكيم فعقد التحكيم 

 .على التحكيم بمناسبة عقد النقل البحري نهم بالفعلبي
بناءا على نص واضح  فهو اتفاق أطراف عقد النقل البحري في عقد النقل البحري  التحكيم أما شرط  

 ،التي قد تنشأ ماتقبلا عن هذه العلاقة على التحكيم  المنازعاتوصريح في العقد المبرم بينهم على عرض 
 .(2) في عقود النقل البحري الغالبة  هي  هذه الصورة و

فعندما نتحدث عن اتفاق  الناحية النظرية لا تظهر،تفاق من الا صورتي التفرقة بينف أما في المجال الدولي    
حتى  ،التحكيم في الغالب هذا خاصة في المعاملات الدولية شرط فنعني بهافي عقد النقل البحري التحكيم 

 أن مراكز وأنظمة التحكيم الدولي تقدم شروط للتحكيم نموذجية ونادرا مشارطات التحكيم .
أن  والذين هم من بلدان مختلفةفي مجال عقود النقل البحرية يين الدولل على المتعاملين كما أنه من الاه

 .(3)يتفقوا على أن يحلوا منازعاتهم عن طريق التحكيم وذلك بوضع شرط للتحكيم مابقا 
التحكيم قد أقرته معظم الأنظمة  عقد تفضيل شرط التحكيم عن إن ما يمكن قوله في هذا الصدد أن  

ن أهم المبادئ التي وضعت في الانوات الأخيرة من طرف الهيئات التحكيمية القانونية المعاصرة اذ أ
هو مبدأ و من بين هته المبادئ الأساسية  ،والأنظمة المقارنة كانت تخص بالتحديد شرط التحكيم

 .تفاق التحكيم يتمتع بها ا الاستقلالية التي

    عه من إرادة الأطرافيجد منب النقل البحريإن إختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع الناشئ بمناسبة عقد 
.(1)البحري  في عقد النقل و التي تعبر عنها إتفاقية التحكيم  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)  Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman,op cit .p209.  

 .139ص ،المرجع الاابق الفتاح ترك ، التحكيم البحري ، ( محمد عبد2)
Mostefa Trari Tani, Droit algérien de l arbitrage commercial  international, op cit, p 35(3)       

(4) Christian Gavalda.Claude Lucas de Leyssac, L’ arbitrage. Dalloz 1993, p19 
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إرادتين تراضيتا ن تعبيرا ع البحري أن يكون شأنه شأن أي اتفاق في عقد النقل اتفاق التحكيم وولا يعد
وفر فيه كل الشروط ولذا يلزم أن تت بينهم ارت أو قد تثورر التحكيم وسيلة لتاوية منازعات ثعلى اختيا

.انونالموضوعية اللازمة لصحة أي اتفاق كما يلزم توفر الشروط الشكلية التي يتطلبها الق  
 clause d'arbitrage parحالةبالإالا أن المعاملات الدولية أظهرت صورة جديدة تعرف بشرط التحكيم   

référence الدولية التي تبرم عن طريق الفاكس أو التلكس والتي لا تتضمن  النقل عقود، وذلك في حالة
حيث عادة ما يتم الاحالة الى وثائق أخرى تلحق بهما أو قواعد خاصة معدة سلفا، كما ،شرط للتحكيم 

أو عقد  بيع وعقد النقلالكعقد   ،لدولية المتداخلة والمتشابكةأننا نجد شرط التحكيم بالاشارة في العقود ا
يجار، فقد الاوعقد النقل وتتم هته الحالة عندما يصدر سند الشحن تنفيذا لمشارطة  استئجار الافينة

ويجب عندئذ اعمال هذه الشروط  ،يتضمن سند الشحن الإحالة الى الشروط الواردة في مشارطة الإيجار
 .(1)التي يتضمناها الاندوبقدر الاحالة 

التحكيم الى وبالتالي في العقود التي تهدف الى تحقيق غاية واحدة تتم الإحالة من عقد لا يتضمن شرط   
شارة، ولقد  ضمن شرط التحكيم بالإحالة أو بالإبحيث يقال أن العقد الأول قد ت عقد يتضمن هذا الشرط

يد من الأحكام سواء في قضاء الدول لا للعدلتحكيم عن طريق الإشارة محكان موضوع صحة شرط ا
قوانين الوضعية في كثير هذا بالإضافة الى افراد العديد من ال و في قضاء الدول الأنجلوساكاونية.اللاتينية أ

وعلى نفس الدرب سار القانون  ،باشرعالج شرط التحكيم بالاشارة بشكل ملنصوص ت من الدول
 ناترالالتجاري الدولي والمعروف باسم اليو ون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقان

 فقرة من هذا القانون على أنه: 91حيث تنص المادة 
رفين أو في "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ويعتبر الاتفاق مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الط

تفاق، تبادل رسائل أو تلكاات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للا
فاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق و لا ينكره الطرف الآخر، وتعتبر أو في تبادل المطالبة والد

تفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا الاشارة في عقدها الى ماتند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة ا
 (.2)وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد"

ان كون التحكيم نظام قضائي استثنائي، من ثم يجب ذكره بصراحة ووضوح ودون أي غموض والاحالة    
 لتحكيم فمن الواجبمنة شرط االى الشروط العامة المتضاليه بدقة وخصوصية، فاذا أحال الخصوم صراحة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                 472ص ،المرجع الاابق  التحكيم البحري ،،بد الفتاح ترك محمد ع( 1)
 من قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري. 2فقرة  9المادة ( 2)



 

125 

 

فلا يكون التحكيم ملزما الا اذا اتضح أنهما يقصدان الإحالة صراحة الى  البحث عن حقيقة قصدميا،
 الشروط العامة بأكملها أو أن تكون هناك احالة واضحة وصريحة الى اللجوء الى التحكيم.

وبالتالي يصبح ركن التراضي أهم ركن واجب توافره في اتفاق التحكيم بالاشارة، حيث قد يبرم الأطراف   
يتفقون صراحة على احالة النزاع الذي نشأ بينهم الى التحكيم، أو ينصون في العقد   مشارطة تحكيم

الأصلي على اللجوء للتحكيم عند قيام النزاع أو يوقعون المشارطة أو العقد النموذجي الذي يتضمن شرط 
وضوح اتفاقهم التحكيم أو يتبادلون الوثائق المكتوبة كالرسائل والبرقيات والفاكس والتلكس والتي تظهر ب

 وتقابل أرائهم على اللجوء الى التحكيم.
الا أنه في العقود الدولية التي تبرم بواسطة وسائل الإتصال الاريعة فهي في الغالب لا تتضمن في محتواها   

ما يفيد اللجوء الى للتحكيم صراحة ولكن تحتوي احالة أو اشارة الى وثائق أخرى تلحق بها كالعقود 
قد تتم الإحالة الى قواعد خاصة معدة سلفا من قبل المشروع المتعاقد والتي تاري أوتوماتيكيا  النموذجية، أو

 على جميع العقود المبرمة بواسطته، وهنا تتضمن الوثائق المحال اليها شرط للتحكيم.
  تهدف الى تحقيق غاية واحدةكذلك بالنابة للعقود المرتبطة والمتداخلة والتي تتدخل بعضها البعض و 

الشحن الى مشارطة الإيجار، ويعتبر العقد  لإيجار فقد تتم الإحالة من سندالشحن ومشارطة  كاندات
 .(1)الأول بمثابة عقد متضمنا لشرط التحكيم عن طريق الإشارة أو الإحالة

الى  ضوع الإحالةيثير تااؤلا هاما حول مو  من شروط التحكيم عن طريق الإحالة وبالتالي فان هذا النوع
ط نموذجية أو الى عقد آخر متشابك ومتداخل مع العقد الأول محل الاتفاق، وهل تكفي هذه الاشارة شرو 

بين  اتزعانسلوب التحكيم لحل ما قد ينشأ من مأو الإحالة الى انصراف نية الأطراف الى اختيار أ
حكيم ضمن بنود د حتى علمهم بوجود شرط التأي مؤشر في الوثيقة التعاقدية يفيالأطراف رغم عدم توفر 

 .النموذج المحال اليه؟ وهل تكفي هذه الاحالة لتوافر ركن الرضى؟ 
عقد النقل في التحكيم  اتفاق الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلب توافرها فيهي  وبصفة عامة ما  

 .حتى يكون صحيحا من الناحية القانونية ؟ البحري
تفاق الشروط الموضوعية لام ضيالمبحث الأول  الى مبحثين ،فصل الأسئلة قامنا هذا ال هذهللإجابة على 

في عقد النقل تفاق التحكيم الشروط الشكلية لاعن  هو البحري والمبحث الثاني في عقد النقل التحكيم
 ري.البح

  ــــــــــــــــــــــــــــ 
 

Mostefa Trari Tani, Droit algérien de l arbitrage commercial  international, op cit, p36. (1)  
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 تفاق التحكيم البحري.لا الموضوعية ول: الشروطالمبحث الأ

دي الى كون اتفاق التحكيم البحري عن العقد الأساسي يؤ  في عقد النقل استقلالية اتفاق التحكيم نإ   
سلطات الأفراد والجماعات ويعتبر مظهر ويتم باتفاق  ،عقد النقل البحري هو عقد منفصل تماما عن 

 منازعات عقد النقل ن أجل الفصل فيلتجاء الى نظام التحكيم ماتهم واستعمالا منهم لحقهم في الإإراد
 . في الماتقبل قائمة أو التي يمكن أن تنشأ بينهمكانت   البحري سواء

د التي تنظمها النظرية العامة للعقد عقدا من العقو  في عقد النقل البحري وبالتالي يكون اتفاق التحكيم  
سواء  ،(2)شأنه بلخاصة الواردة خضوعه للأحكام ابالإضافة الى  (1)شأنه في ذلك شأن أي عقد آخر 

والتجارية ضمن النصوص القانونية المنظمة للتحكيم وقواعد الاتفاق عليه  وردت في قانون المرافعات المدنية
 . أو وردت في شكل قانوني خاص لقوانين التحكيم الوطنية التي في بعض النظم القانونية

على اتفاق التحكيم من حتى يكون اتفاق التحكيم صحيحا ينبغي النظر الى القانون الواجب التطبيق و 
 الدولية إذا رجعنا الى بعض الاتفاقياتف بالنابة للقانون المطبق على اتفاق التحكيم ،ناحية الموضوع ، ف

الحكم إلا إذا قدم و تنفيذ وز رفض الإعتراف  يجلا أنه المادة الخاماةفقد نصت  و منها اتفاقية نيويورك 
للقانون الذي ينطبق انية كانوا طبقا ثأطراف الإتفاق المنصوص عليه في المادة ال أن الدليل علىالخصم  

عليهم عديمي الأهلية أو أن الإتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعته له الأطراف أو عند 
 .كم عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الح

لة هذا النص يظهر بأن اتفاق التحكيم صحيح و الذي تتوفر فيه الشروط الموضوعية مثل حا لفمن خلا 
يخضع لقاعدة أصلية هي قانون الإرادة و هي القاعدة التي مجالها في صحة التراضي ، و خلوه من أي عيب 

 .(3)العقود الدولية ، و قاعدة إحتياطية و هي قانون مكان صدور حكم التحكيم 
إبرام العقد فيكون القانون الذي اختاره الأطراف إما وطنيا باللجوء إلى قانون جناية المتعاقد أو مكان 

الدولية ، فقانون الإرادة  من معاهدة دولية أو من الأعراف ا قد يكون قانونا دوليا ماتمداالأصلي ، كم
 . (1)الإرادة الصريحة للمتعاقدين تجنبا للتأويلات المتناقضة التي قد تنتج عن الإرادة الضمنية  يعني

كم التحكيمي هو القانون الذي يتحدد على أما القاعدة الثانية ، فتجد أساسها في أن مكان صدور الح
 قد أصبح نهائيا أم لم يصبح كذلك أساسه ما إذا كان حكم التحكيم الصادر بناء على إتفاق التحكيم 

   ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .122، ص2331الجامعية ، الاسكندرية ، سنة محمود الايد عمرالتحيوي، أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته ، بدون طبعة ، دار المطبوعات (1)
.op cit ; p20. Christian Gavalda.Claude Lucas de Leyssac (2) 

 . 122(محمد كولا ، المرجع الاابق ،ص3)
 و لم يتطرق القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لهذه الماألة .(1)
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و بيان ما إذا كانت الالطة المختصة في مكان التحكيم قد أوقفته أو ألغته ، مما يكون له أثره على إتفاق 
 .(1)التحكيم و بالتالي على تنفيذ الحكم 

قانون الارادة كأصل عام على أركان اتفاق التحكيم و في حالة غيابه يطبق ب أما القانون الفرناي فهو يأخذ
من قانون  1811و هذا ما نصت عليه المادة ،م بما فيه العادات التجارية الدولية المحكم القانون الملائ

  (3) 1313في المادة و قد تماشى القانون الجزائري مع هذا الفكر و أخذ .(2)الإجراءات المدنية الفرناي 
لموضوع النزاع و إما المنظم و إما القانون  ،التحكيم كأصل عامبتطبيق قانون الارادة على شروط اتفاق منه 

كان أكثر   بل و، القانون الذي يراه المحكم ملائما وهذا الاتجاه كان مناجما نوعا ما مع الموقف الدولي
و التي كانت قد  23/32من المرسوم التنفيذي  3فقرة 1مكرر  181مما كان قد نص عليه في المادة  مرونه

سيما دة و إما القانون االمنظم لموضوع النزاع لانون الإرااأخضعت إتفاق التحكيم لثلاث مصادر وهي ق
فقد أعطى المشرع الجزائري في التعديل و بالتالي . القانون المطبق على العقد الأساس و إما القانون الجزائري 

 ،لنزاع بدلا من تطبيق القانون الجزائري يار القانون الأكثر ملاءمة لحل االجديد أكثر حرية للمحكم في إخت
 .  بناها المشرع الجزائري في هذا الصدد   و يؤكد سياسة  الانفتاح التي تما يبينو هذا  

إن الاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحري شرطا كان أم عقدا تنطبق عليه القواعد العامة في العقد   
ركن التراضي، المحل  فهو ياتلزم وجود أركان والتي يتعين توافرها في الاتفاقات عموما فهو ياتوجب

فهو اتفاق إجرائي  ، (1)ن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو عقد ذو  طبيعة خاصة والابب،كما أ
 يختلف عن باقي الاتفاقات الأخرى.

وبالتالي فخصوصية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تؤدي بنا الى التااؤل عن الأركان الواجبة 
وعية أو شكلية وسوف نتطرق في هذا المبحث الى شروطه الموضوعية من خلال لصحته، سواء كانت موض

مطلبين: المطلب الأول هو عن التراضي في إتفاق التحكيم في عقد النقل البحري والمطلب الثاني يضم 
 سبب و محل إتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.     

   ــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 122المرجع الاابق ،ص(محمد كولا ، 1)
:"...تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حبث الموضوع ،إذا إستجابت للشرو ط التي يضعها إما القانون الذي 1313فقد نصت الفقرة الانية من المادة (2)

 لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما " أو القانون المنظمليه إتفق الأطراف ع
(3)L’art 1511du code civil francais : « Le tribunal arbitral tranche le litige conformément 

aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il 

estime appropriées.  

Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce  

  

 .89ص،  2333محمود الايد عمرالتحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم،منشاة المعارف بالاسكندرية، بدون طبعة ، (1)
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 كيم في عقد النقل البحري.في الاتفاق على التح لتراضيول: االمطلب الأ

أن تتوافر فيه  الاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحري كأي عقد يتم بالايجاب و القبول و يتعين  
يكون  نلأهلية لدى المتعاقدين ،و أالشروط التي تتطلبها الأنظمة القانونية الوضعية في سائر العقود كتوافر ا

 وتوافر موضوع العقد  . (1)الاكراه والاستغلالالرضا خاليا من العيوب المفادة له وهي الغلط ،التدليس، 
كان العقد يم في عقد النقل البحري قوامه الإرادة فاذا انتفت الإرادة تماما  فاتفاق التحك ومن ثم و سببه
في عقد النقل ن اتفاق التحكيم ادرة ممن يملكها و لكنها معيبة فإرادة صأما اذا كانت هذه الإ، (2)معدوما

 .(3)يكون باطلا وفقا لقواعد القانون المدني في الأنظمة القانونية الوضعية البحري 

رادة الا اذا حصل التعبير عنها أساس العقد ، و لا يعتد بهذه الإ هي أساس الرضى و بالتاليرادة و الإ
ا قبل تلك اللحظة ،أم(8)رادة أثره الا اذا اتصل بعلم من وجه اليه،و لكن لا ينتج التعبير عن الإ(1)صراحة 

 ثره القانوني.غير منتج لأ رادة يكون موجودا و لكنهفالتعبير عن الإ
، (9) يه في التعاقد بين غائبينلادة الى وقت اتصاله بعلم من وجه إر ر أميية تراخي أثر التعبير عن الإلا تظهو 

 من صاحبه و وصوله الى من اذ توجد في هذا النوع من التعاقد بالضرورة فترة من الزمن بين صدور التعبير
و ما يشابهه كان في مجلس العقد أو عن طريق الهاتف أ  د بين حاضرين سواءليه . أما بالنابة للتعاقيرسل إ

ة في نفس الوقت. و التعبير صدور التعبير و وصوله يتمان في هذه الحالشكال،اذ أن فلا يثور مثل هذا الإ
ثاره حتى اذا مات من قى هذا التعبير موجودا و منتجا لأرادة يوجد فور صدوره من صاحبه و يبعن الإ

أو مالم يظهر من التعبير ذاته  (9) ما تحقق اتصاله بعلم من وجه اليه اذا  ، فقد أهليتهصدر منه التعبير أو 
 لا مع من وجه التعبير نفاه.بيعة التعامل أن العقد لا ينعقد إمن ط

   ــــــــــــــــ ـــــــــــ
 . 298،الجزء الأول، ص الرزاق الانهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام  دعب (1)

 .138المرجع الاابق ،ص محمود الايد عمرالتحيوي، أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته ، (2)
منه. 123 الى المادة 81و قد ينظم القانون المدني الجزائري النظرية العامة للعقود من المادة  (3)  
ا يكون باتخاذ "التعبير عن الارادة يكون باللفظ ، وبالكتابة ،أو بالاشارة المتداولة عرفا ، كمبقولها:من ق.م.ج 93و يتم التعبير عن الارادة حاب المادة (1)

ان على أن يكون صريحا"يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه. ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفموقف لا   
ول التعبير قرينة على العلم به ق.م.ج على أنه :" ينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه و يعتبر وصمن 91و تنص المادة (8)

.ما لم يقم الدليل على عكس ذلك "  
يوجد اتفاق أو نص قانوني  فيهما الموجب بالقبول ، ما لممن ق.م.ج :"يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان و الزمان اللذين يعلم 99و تنص المادة (9)

.يقضي بغير ذلك "  
تب هذا الاثر عند من ق.م.ج:"اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل ان ينتج التعبير أثره ـ،فان ذلك يمنع من تر 92وتنص المادة (9)

. العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل"اتصال التعبير بعلم من وجه ايه ،هذا ما لم يتبين  
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نه يلزم ي عليه فإدا رضائيا ينعقد بالتراضذا كان الاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحري هو عقو إ
ونية الوضعية  نظمة القانيكون صادرا عن أهلية تعتد بها الأ فضلا عن وجود الرضا أن يكون صحيحا ،بأن

نية اللازمة .  و ترتب عليها الأثار القانو   

  في عقد النقل البحري لدى الأطراف.أهلية ابرام اتفاق التحكيم الفرع الأول:
م تقرر أي دولة شروطا أبدت القوانين الوطنية وحدة كبيرة فيما يتعلق بأهلية الأطراف للجوء للتحكيم فل

ة مة المتعلقة بأهليتطبق هنا القواعد العا خاصة بالأهلية اللازمة لابرام اتفاق التحكيم ، ففي كل الأحوال
  .(1)برام العقود بوجه عام الأشخاص الطبيعية و المعنوية لإ

ذا النزاع ) قائما أو بمناسبة عقد النقل البحري في إحالة ه هنا هي صلاحية طرفي النزاع و الناشئو الأهلية 
. ؟رف القانونيثل هذا التص. فما هي الأهلية المطلوبة لمباشرة ممحتمل القيام( للتحكيم   

،أما الصبي المميز و من في حكمه(2) برام اتفاق التحكيمنين المختلفة توافر أهلية التصرف لإاشترطت القوا  
ذن التحكيم عنه الا بإ ه ابرام اتفاقمباشرة عقد اتفاق التحكيم لوحده و لا يجوز لمن ينوب عنفلا ياتطيع 

ير و هذا الحكم ينطبق أيضا على الصبي غ ، (3)من المحكمة المختصة بذلك مراعاة لمصلحة الصغير في ذلك 
 المميز و من يلحق بهما .

اماة من القانون المنصوص عليها في المادة الخ الأربعة اذا ما استوفى الشروط أما الصبي المأذون بالتجارة 
ه أكمل سن الرشد بار عت، لإحكيم في عقد النقل البحري مباشرةاتفاق التفياتطيع ابرام  (1)التجاري الجزائري
 يجوز له  الاتفاق نه كما رأينا أن منازعات عقد النقل البحري لها طبيعة تجارية و بالتاليبحكم القانون و أ

حالة ب إحد أطراف عقد النقل البحري  طلفضها بواسطة التحكيم . كما لا يجوز للوكيل عن أعلى 
.اصة بهذا الشأنلا بموافقة صريحة من الأصيل مالم يخول صراحة وطبقا لوكالة خعاته على التحكيم إمناز   

البا في أطراف غن شرط الأهلية لا يثير أي اشكال فيما نحن بصدده حيث يتوافر هذا الشرط و إجمالا فإ
ة باللجوء الى أهلية كاملله طبيعي و قد أقر القانون الجزائري صراحة حق أي شخص  .عقد النقل البحري

موضوعنا هذا  ما يهمنا البحث فيه و لكن، (8)من ق.ا.م.ا.ج  1339 الفقرة الأولى من المادة التحكيم في  
   ــــــــــــــــ ـــــــــــ

.199المرجع الاابق،ص التحكيم في المنازعات البحرية ،عاطف محمد الفقي ، (1)  
.من ق.م.ج فيما يخص أهلية الشخص المعنوي 81و 83يخص أهلية الشخص الطبيعي  والمادة من ق.ا.م فيما  13أنظر المادة (2)   
 .19علي الطاهر البيتاني،المرجع الاابق ،ص (3)
 .313، ص 2333فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري الجزائري،النشر الثاني، نشر وتوزيع ابن خلدون ،سنة (1)
:"يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها .لا يجوز التحكيم في الماائل المتعلقة بالنظام 1فقرة 1339تنص المادة (8)

 ."...العام أو حالة الأشخاص و أهليتهم 
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 عقد النقل البحري برام اتفاق التحكيم في لإ، و أحد أشخاصها المعنوية العامة أهلية أو سلطة الدولة  أهو  
 .رام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحريفي إب سلطة الوكيل كذا  و

. البحري برام اتفاق التحكيم في عقد النقللة أو الأشخاص المعنوية العامة لإأولا : أهلية الدو   
البحرية الدولية حيث ارية ة في عصرنا الحاضر في الحياة التجازداد تدخل الدولة و أشخاصها المعنوية العام  

 تلاشت فكرة الدولة الحارسة ، وحلت محلها فكرة الدولة التاجرة ، و الدولة الناقلة ، و الدولة الشاحنة .
ية و شركات النقل البحري ،و حيث حيث تملكت الدولة و أشخاصها المعنوية العامة أساطيل الافن التجار 

يجار بحريين متضمنة اتفاقات على إ امها لعقود نقل وحتلت دول أخرى دور الشاحن البحري عن طريق ابر إ
  .(1)حل منازعاتها بواسطة التحكيم 

ام هذا الاتفاق التحكيمي الخاص ر بولة و أشخاصها المعنوية العامة لإو هنا يثور التااؤل عن أهلية الد
 ؟ لهذه الدولة أو تلكبعقود النقل البحرية الدولية ،و بما قد يجره من تداعيات خاصة بالحصانة القضائية 

نص خاص  نه لا يوجد أيفإ  المعاهدات الدولية في هذا الشأنللإجابة على هذ الاشكال و بالرجوع الى
اقيات الدولية في فقد قررت الاتف،حول أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لابرام اتفاقات التحكيم 

اقيات فيما يتعلق بماألة لقضائية للدولة التي تتبنى هذه الاتفمجملها الى عدم مااسها بالقواعد القانونية أو ا
نذكر القانون  ومن هذه الاتفاقيات .أو سلطة الدولة او الأشخاص المعنوية العامة لابرام اتفاقات التحكيم

فقد نص في  1218الدولي  يجار مم المتحدة للقانون التللجنة الأالنموذجي للتحكيم التجاري الدولي 
 يجوز بمقتضاه تاوية ولى في فقرتها الخاماة :" لا يمس هذا القانون أي قانون للدولة التي تتبناه لامادته الأ

غير  حكام طبقا لأ منازعات معينة بطريق التحكيم أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم الا
قفها فيما القضائية فقد ظهر مو ا بالنابة للقوانين الوطنية للدول و أحكامها أم .(2)"أحكام هذا القانون 

  البحري قد النقلبرام اتفاق التحكيم في عنوية العامة لإيخص ماألة سلطة أو أهلية الدولة أو الأشخاص المع
 كما يلي :

 :أ(الفكر اللاتينوجرماني
المنازعات  م جواز ابرام اتفاق التحكيم فيلقد كان  قانون المرافعات الفرناي القديم يقضي بعد فرنسا:-1

   ،(3) 1331التي يكون أحد أطرافها الدولة أو الدومين العام أو البلديات أو المؤساات العامة طبقا للمادة 
   ــــــــــــــــ ـــــــــ

 .199، المرجع الاابق،ص تحكيم في المنازعات البحرية عاطف محمد الفقي ،ال(1)
 . 1291و الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 1281كل من اتفاقية نيويورك   لحكم(و قد أخذت بنفس ا2)

يابة العامة و قد حددت من ق.م.ف القديم بعدم جواز ابرام الاتفاقات التحكيمية بصدد المنازعات التي كان القانون يشترط تبليغها للن1331(قضت المادة 3)
امة .ت ومن بينها المنازعات التي تكون أحد أطرافها الدولة أو الدومين العام أو البلديات أو المؤساات العمن ذات القانون هذه المنازعا 13المادة  
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عات الجديدالمرافو بالرغم من الغاء نصوص هذا القانون واستبداله بقانون ، من نفس القانون 13المادة  و  
اريا في التحكيم ما زال س طرفا في اتفاقمنع الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة من أن تكون إلا أن 

ب عن الفرناية قد قلبت رأسا على عقلا أن هذه القاعدة التشريعية إ .(1)النصوص التشريعية الفرناية 
ذه القاعدة التشريعية طريق القضاء الفرناي في مواد التحكيم الدولي ، و الذي قرر بدون نص على تطبيق ه

لمعنوية العامة الى لداخلية بحيث لا يمتد هذا المنع للدولة و الأشخاص اتفاقات التحكيمية االافقط على 
وية العامة في ابرام بأهلية الدولة و الأشخاص المعن الفرناي كما أقر القضاءالاتفاقات التحكيمية الدولية .

  اتفاقات التحكيم في عقود النقل البحرية في عدة قضايا نذكر منها :

« Myrtoon stream ship »               ازيس" ضد وزارة النقلت"المجهزة و المؤجرة للافينة  دعوى شركة   

 13حكمت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في المذكورة،الفرناية و الماتأجرة للافينة  ةالبحري
فا في اتفاق تحكيم مقيد بأن :"منع الدولة و الأشخاص المعنوية العامة من أن تكون طر  1298أفريل

 .ولا ينطبق هذا المنع على اتفاقات التحكيم ذات الطابع الدوليحكيم المتعلقة بالعقود الداخلية باتفاقات الت
 في دعوى الافينة "san carlo   " ضد المكتب الفرناي الوطني للحبوب ،حكمت محكمة النقض  

و الحظر الوارد في القانون الفرناي على الدولة أبأن  1291أفريل  11في حكمها الصادر في الفرناية 
.وقالت يم الدوليالأشخاص المعنوية العامة من أن تكون طرفا في اتفاق التحكيم ياتبعد من مجال التحك

من  13و المادة  1331ن منع الدولة من أن تكون طرفا في اتفاق تحكيم و المقرر في المادة المحكمة :" إ
  ،نظام العام الدوليال قبيل من نه لا يعد،فإمن النظام العام الداخلي  ة اذا كان يعتبرقانون المرافعات المدني

ود القانون الخاص و لا يشكل عقبة أمام المؤساة العامة لتكون طرفا في اتفاق تحكيم وارد في عقد من عق 
.يخضع لقانون أجنبي يجيز صحة شرط التحكيم في عقد يتمتع بالصفة الدولية"  

د على الدولة هذا الحظر الوار  عندما ينازع في صحة شرط التحكيم بالنظر الى أساسكما قالت المحكمة :" 
ن بالتالي فإ من القانون المدني و3/3ن هذه الماألة لا تعتبر من ماائل الأهلية بمعناها الوارد في المادة ،فإ

لعقود الداخلية قاضي الموضوع يملك فقط الفصل حول معرفة ما اذا كان هذا المنع العام المقرر بالنابة ل
روط عادات ينبغي أيضا أن يطبق على عقود القانون الدولي الخاص ، و المبرمة لضرورات و بموجب ش  

."دينللمتعاق التجارة البحرية : وهذه الماألة تخضع لقانون العقد و ليس للقانون الشخصي  
   ــــــــــــــــ ـــــــــ

حكيم ما زال ساريا اعمالا لنص (و هذا الحظر القانوني في فرناا بالنابة لمنع الدولة الفرناية و الأشخاص الاعتبارية الأخرى من أن تكون طرفا في اتفاق الت1)
و التي تقرر عدم امكانية  2/9/1298( و الصادر في 829-98الفرناي رقم )( من القانون المدني الفرناي و المعدلة بالقانون الوضعي 2393المادة )

.  لأي تعدي ، و هذا الحظر الذي جاءت به المادة في إطار قانون التحكيم الداخلي ما زال موجودا ولم يمااه الأشخاص العامة للجوء للتحكيم  
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 و في دعوى « Galakis » ، مالك الافينة " أسباسيا" و المؤجرة لوزارة النقل البحري الفرناية (1) 
قضاءها الاابق ماتبعدة الحظر  2/1/1299أكدت محكمة النقض الفرناية في حكمها الصادر في 

م اتفاقات  ابرابأن هذا المنع بشأن أهلية الدولة فيو قد أقرت  ،الاابق بشأن اتفاقات التحكيم الدولية
لضرورات ووفقا لشروط ة التحكيم يكون فقط بالنابة للعقود الداخلية و لا يطبق على العقود الدولية المبرم

. عادات التجارة الدولية  
مصر :  -2  

لتحكيم و ذلك قرر قانون التحكيم المصري صراحة أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لابرام اتفاق ا
راف القانون سريان القانون على كل تحكيم سواء كان بين أطراف القانون الخاص أو أطفي مادته الأولى 

 مصر أو كان أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع اذا كان التحكيم يجري في ،العام
.(2)خضاعه لأحكام هذا القانونيجري في الخارج و اتفق أطرافه لإ تحكيما تجاريا دوليا  

الجزائر:  -3    
البلدية ولاية و لقد أقر المشرع الجزائري صراحة أهلية الأشخاص المعنوية العامة و يقصد بها الدولة و ال   

 فلا يجوز لها ،(3)من ق.ا.م.ا.ج 1339الاتفاق على التحكيم في المادة  والمؤساات ذات الصبغة الإدارية
.(1)ةو في اطار الصفقات العموميالدولية أفي علاقاتها الاقتصادية أن تطلب التحكيم ما عدا   

حكيم في عقود النقل و بالتالي فأهلية الدولة الجزائرية و الأشخاص المعنوية العامة مقررة لابرام اتفاقات الت 
  الدولية وفقا للتشريع الجزائري .

الفكر الأنجلوساكسوني:ب(  
   انجلترا : -6 
حري مقررة وثابتة العامة لابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البن أهلية الدولة و الأشخاص المعنوية إ

يكون طرفا في اتفاق  أن في انجلترا بموجب النصوص القانونية حيث يملك التاج البريطاني الحق في
و المادة الاابعة من قانون التحكيم  1283من قانون التحكيم الانجليزي 33التحكيم بموجب المادة   

   ــــــــــــــــ ـــــــــ
(1)Tresor public C/Galakis,Cass.Civ .2-8-1966 , clunet,1966 , P 648 ,note Level  

.198،المرجع الاابق ، ص الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية عاطف محمد(2)  
ية الدولية أو أن تطلب التحكيم ، ما عدا في علاقاتها الاقتصاد على أنه:"...و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة2من ق.ا.م.ا.ج فقرة  1339تنص المادة(3)

.في اطار الصفقات العمومية"  
.831بربارة عبد الرحمن ، المرجع الاابق ، ص  (1)  
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تحكيم التي تكون و التي تقرر تطبيق أحكام قوانين التحكيم الانجليزي على اتفاقات ال 1212الانجليزي 
اق التحكيم في عقود نه من الماتقر في انجلترا  قبول الدولة كطرف في اتفلتالي فإ. و با(1)الدولة طرفا فيها 
   النقل البحرية .

مريكية :الولايات المتحدة الأ-2    
فاقات التحكيم تقررت أهلية الدولة و الأشخاص المعنوية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام ات
املات التجارية بواسطة القضاء الأمريكي ،و ذلك بصدد الاتفاقات التحكيمية التي أبرمتها بصدد المع

 الخاصة و منها عقود النقل الدولية البحرية . 
.ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ثانيا : سلطة الوكيل في  

و تثبت  ،(2)لوكالة تعتبر نيابة الوكيل عن الموكل هي أهم أحوال النيابة الاتفاقية و يعين حدودها عقد ا  
و تقام الوكالة الى وكالة عامة و وكالة .  (3)في تمثيل الموكل اجرائياجرائية الصفة الإ للوكيل بمقتضى الوكالة

عمل القانوني حتى لنوع ال دة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيهافالوكالة العامة و هي الوكالة الوار خاصة 
دارة لنابة لأعمال الإلا باوكل إكيل فيها الصفة في تمثيل المو بالتالي فلا تثبت للو ، الحاصل فيه التوكيل 

 الرهن ، صفة خاصة البيع ،من أعمال الادارة و بفي كل عمل ليس  فتكون أما الوكالة الخاصة .وحدها
. لصلح...و ا  

النقل البحري يعد  في عقدن اتفاق التحكيم برام عقود النقل البحرية ، و بمألوكالة عمل دائم الحدوث لاو ا 
غيرهم في ابرام هذا  ، و لكنهم يملكون توكيلأن يبرمه ذوي الشأن بأنفاهم بالضرورة  عملا قانونيا  فليس
ار القانوني أو غيرهم كالوكيل البحري أو الاماار البحري أو قبطان الافينة أو الماتشالاتفاق نيابة عنهم  

 من المفوضين اتفاقا في ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .
وكالة  لا أن الاؤال الذي يطرح في هذا الشأن ما هي طبيعة هذه الوكالة ؟ هل هي وكالة عامة أم تجبإ

  .لتحكيم في عقد النقل البحري؟خاصة لابرام اتفاق ا
ق التحكيم أن يبرم اتفا (1)للوكيل الاتفاقي في فرناا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، مصر والجزائر 

وكيلا عاما أو ا كان ، فاذام هذا الاتفاق بموجب توكيل خاصن يكون مفوضا في ابر نيابة عن موكله شريطة أ  
  ــــــــــــــــ ـــــــــ
.193عاطف محمدالفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ،المرجع الاابق ، ص(1)  
ه"من ق.م.ج :" الوكالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا أخر للقيام بعمل شيء لحااب الموكل و باسم 891و قد عرفت المادة (2)  
.332فاق على التحكيم ،المرجع الاابق ،ص محمود الايد عمر التحيوي ، أركان الات(3)  
مل ليس من ق.م.ج صراحة على وجوب الوكالة الخاصة لابرام اتفاق التحكيم بقولها :"لابد من وكالة خاصة في كل ع 891المادة الفقرة الأولى وقد نصت(1)

.و المرافعة أمام القضاء..."من أعمال الادارة ،لاسيما البيع و الرهن والتبرع و الصلح والاقرار و التحكيم وتوجيه اليمين   
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تحكيم وما يترتب التنع عليه ابرام اتفاق التحكيم و ذلك لخطورة اتفاق وكيلا خاصا بشأن تصرف أخر ام
ابقا لا ينهي النزاع وعلى هذ الأساس فان الوكالة المقررة للجوء الى التوفيق و هو كما رأينا س عليه من أثار ،  

.(1)و لا يمنع من اتخاذ الاجرءات القضائية لاحقا ، لا تعطي الحق في ابرام اتفاق التحكيم   
ن ما هو نطاق هذا وبالتالي ناتخلص أن القوانين استلزمت الوكالة الخاصة لابرام اتفاق التحكيم و لك  

.التوكيل الخاص ؟  
نطاق هته الوكالة في  نظرا لخصوصية التوكيل  لابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يمكن تحديد 

 النقاط التالية :
أنه  بنزاع محدد إذ اصايجب أن لا يكون خفي عقد النقل البحري تفويض الوكيل بالاتفاق على التحكيم (1

أما اذا كان ،تحكيم في أغلب الأحيان و في عقود النقل البحرية الدولية يأخذ اتفاق التحكيم صورة شرط ال
 زو يجو بالتالي هنا  (2)نزاعاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في صورة مشارطة تحكيم يتحدد فيه ال

.الخ . تحديد المنازعات التى يجوز التحكيم فيها حول تنفيذ العقد أو تفايره .. للوكيل  
راحة أو ضمنا .اذا كان الموكل قد فوضه بذلك صتمثيل الموكل في خصومة التحكيم   للوكيل زو يج (2  
في اتخاذ  رية التصرفيمكن أن تعطي الوكيل حفي عقد النقل البحري ن الوكالة في ابرام اتفاق التحكيم إ( 3

و العاداتية لعقود النقل البحرية النموذج القرارات المتعلقة بالتحكيم ، حيث أن الممارسات العملية  
تفاق تحكيم الى قد الأصلي المرتبطون باعيحيل أطراف ال،و الأعراف المهنية الموحدة في أغلب الحالات  

اذ القرارات هم تقرر أن ماتشاري الأطراف يملكون كل الالطات لاتخلائحة تحكيم يخضع لها تحكيم
اة التحكيمية سلطة تعيين ضافة الى أن بعض اللوائح التحكيمية تخول لرئيس المؤس. بالإالمتعلقة بالتحكيم 

     .(3)المحكمين و مد مهلة التحكيم 
أن رغم من ب الشكلية لابرامها باللا أن هذا لا يعني تطلنت الوكالة يجب أن تكون صريحة ، إ(اذا كا1

م اتفاق التحكيم في يجب أن يكون مكتوبا ، فالوكالة لإبرا حكيم في عقد النقل البحري نفاه اتفاق الت
 عقد النقل البحري . تفاق التحكيم فيعقد النقل البحري لا تخضع لنفس الشروط الشكلية اللازمة لابرام ا

يد بالقيود الواردة في ثبات دون التقاملات التجارية هو اطلاق حرية الإو في القانون الجزائري الأصل في المع 
ب الشكل الواجوجوب أن يتوافر في الوكالة تاتلزم  (1)من ق.م.ج 893المادة  أن حيث القانون المدني  

  ــــــــــــــــ ــــــــ
                                                                                .111نازعات البحرية، المرجع الاابق ،صالتحكيم في الم(عاطف محمد الفقي،1)
.  339محمود الايد عمر التحيوي ، أركان الاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ،ص (2)  
.193عاطف محمد الفقي،المرجع الاابق ذكره،ص(3)  
.يقضي بخلاف ذلك" ق.م.ج:"يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محله الوكالة ،الم يوجد نص 893تنص المادة(1)  
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 يقرر قاعدة لا أنه لاالعام إ ن كان هو الأصل الذي يكون محلها ،فهذا النص و إفي العمل القانونيتوافره 
ن المصري في نص يقضي بغير ذلك " و نفس الحكم أخذ به القانو مطلقة حيث أردف مؤكدا : "مالم يوجد 

مدني . 233المادة   
، و بالتالي تصح  ( من القانون التجاري الفرناي لا تشترط الكتابة في المواد التجارية 132كما أن المادة )   

.(1)يل بالبينة توكالوكالة الشفوية لابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و يمكن اثبات سلطة ال  
م لبحرية اتفاقا للتحكين تضمين المعاملات التجارية و كافة العقود البحرية بما فيها عقود النقل او إجمالا فإ  

وكيل التجاري أو أصبح من الشروط المألوفة على نحو يمكن معه القول بوجود قرينة مفادها أن تفويض ال
 أساها العرف التجاري و التي ،بيل التعهدات المقبولة ضمناالبحري في ابرام اتفاق تحكيم يعد حاليا من ق

يمنع الوكيل كالة لا اذا وجد نصا خاصا بالو اتفاق التحكيم ولا يصح انكارها إ برامأي هي وكالة افتراضية لإ
ن ثقة في وما يجب أن يتوافر لها م ضيه طبيعة التجارة الدولية تقت . و هذا أمر (2)من ابرام هذا الاتفاق

.(3) التعامل وسرعة وحان نية في التنفيذ  
.في اتفاق التحكيم البحري المباشر : التراضي الفرع الثاني  

أكان  د بين الناقل سواءث يتم التعاقبالنقل البحري للبضائع النقل بمقتضى سند شحن بحري حي نقصد 
نة عبر طة سفيالشاحن على أن يقوم الأول بنقل بضاعة الثاني بواسياها ، و إمالكا للافينة أو ماتأجرا 
اعة هو الشخص الذي يلتزم بتقديم بضالشاحن  إن .(1)وذلك مقابل أجر معلوم  البحار من ميناء الى أخر   

وكيلا بالعمولة عن مالكها . كان مالكا لها أو بائعا لها يرسلها لمشتريها، أو  لنقلها سواء  
هو يضل  واحن طراف يبرم بين الناقل و الشالنقل البحري للبضائع هو عقد ثنائي الأن عقد و هكذا فإ
لنقل البحري ذا كان عقد انه إذا كان المرسل اليه للبضاعة شخصا أخر خلاف الشاحن حيث أثنائيا حتى إ

خله طرفا في نه لا يد أهه ببعض الالتزامات الاتجاإتجاه الناقل كما يلزمه إيعطي للمرسل اليه بعض الحقوق 
 العقد .

ة شرط لاثباته ن عقد النقل البحري عقد رضائي لا يشترط لصحته افراغه في شكل خاص ، و الكتابإ  
  ــــــــــــــــ ــــــــ
                            .                                                    113التحكيم في المنازعات البحرية، المرجع الاابق ،ص(عاطف محمد الفقي،1)
   .313(محمود الايد عمر التحيوي ، أركان الاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ،ص 2)
الصلاحيات الاابقة  حول المرونة التي أدخلت على استلزام وكالة خاصة لابرام اتفاق التحكيم  اعترف جانب من الفقه المقارن لمديرى الشركات بنفس(3)

يض مابق على تفويض و و بالتالي يمكنهم ابرام هذا  الاتفاق دون حاجة لاشتراط الحصول على تف ،باعتبار أن اتفاق التحكيم يعد من أعمال الادارة الجارية 
ات البحرية ،المرجع الاابق خاص بذلك : في دراسة سلطة مدير الشركة في ابرام اتفاقات التحكيم البحرية أنظر عاطف محمد راشد الفقي ، التحكيم في المنازع

وما بعدها. 111،ص   

 .292عاطف محمد الفقي ، قانون التجارة البحرية ،ص (1)    
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كتفاء بتحرير سند الشحن يتضمن كافة قد درجت على الإ وشركات الملاحة البحرية و ليس لانعقاده ،     
 ليعد وسيلة كافية لاثبات هذا العقد بما يحتويه من التزامات تقع على عاتق طرفيه .بيانات عقد النقل البحري 

ظة ابرام الإتفاق بالإلتجاء الى نظام التحكيم للفصل في منازعاتهم لح رضاء أطراف عقد النقل البحري نإ   
تفاق لأن الإ،بل لابد من وجود دليل عليه  عد ركنا أساسيا للإتفاق عليه و هذا الرضا لا يفترضعلى التحكيم ي

صراحة  الأصل العام في التقاضي العام في الدولة الحديثة فلابد من التعبير عنه على التحكيم يشكل خروجا عن
   عتباره نظاما استثتائيا.بإوعدم افتراضه أو الإحالة إليه بوجه خاص 

يثير النقل البحرية ف ه الصراحة في اتفاقات التحكيم في عقودغير أن التعبير عن الإرادة لا يقع دائما بمثل هذ
نه يجب أن يكون فإ خرون الى اتفاق التحكيم هذا ،ص أذا انضم أشخاوبات فإتفايرها بعض الصع

راف الأصليين في رد دخولهم أو اشتراكهم في علاقة مع الأطانضمامهم لهذا الإتفاق صريحا فلا يفترض لمج
لم يكونوا طرفا في  وجد رضاء من الأطراف الذينيثور التااؤل عندئذ عما اذا كان ي والبحري .عقد النقل 

مدى الاحتجاج في مواجهتهم باتفاق  قة بهذا العقد ، وسند الشحن أو عقد النقل البحري  ولكن لهم علا
و كيف يعتد بالتراضي على اتفاق  البحري للفصل في منازعاتهم البحرية من عدمه ؟في عقد النقل  التحكيم

 .التحكيم الصادر عنهم ؟
 تفصيل عدة حالات :على هذا الاؤال يؤدي بنا الى  وابن الجإ

طرح أي فإن في هذه الحالة لا ي اذا كان المرسل اليه هو نفاه الشاحن أو كان وكيلا عنه الحالة الأولى :
كان منصوص   الوارد في عقد النقل البحري، سواءاتفاق التحكيم كال لأن ركن التراضي موجود على شإ

شرط ل أطراف عقد النقل البحري قد تم النقل بمشارطة الايجار لأنه تم مناقشة د الشحن أو سواءعليه في سن
حتى  و بالتالي فالتراضي موجود .الأصليشروط العقد مناقشتهم لالتحكيم الوارد في عقد النقل البحري مع 

 . ن تم عقد النقل البحري بعقد نموذجي معد سلفا فهناك رضى ضمنى بشرط التحكيم المدرج فيهإ و
الحالة الثانية : في هذه الحالة يجب التفرقة فيما اذا كانت مشارطة الايجار تمثل عقد النقل البحري أو هي 

ر على أساس عقد نقل ذا تم عقد ايجار الافينة بين المؤجر والماتأجفإ ،(1)لافينة لتمثل فقط عقد ايجار 
 يجب أن يكون مطابقا لما ورد في مضمون  ن مضمون سند الشحن الصادر بمناسبة هذا العقدبحري بينهم فإ

 ذا كان هناك اتفاق تحكيم منصوص عليه في مشارطة الايجار فيجب أنوبالتالي فإ.(2)مشارطة الايجار
 ــــــــــــــــــــــــ

( وقد تم التطرق الى هته التفرقة عند دراستنا لماهية عقد النقل البحري في الفصل الاابق .1)   
(2) Michel POURCELET , LE TRANSPORT MARITIME SOUS CONNAISEMENT DROIT 

Canadien,américan e anglais , les presses de l’université de montréal ,1972, p190 
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 تذكر أية ما اذا لم يذكر اتفاق التحكيم في سند الشحن و لميكون منصوص عليه في سند الشحن ، أ 
لأنه لا علم  ، (1) نداحالة الى بنود مشارطة الايجار فيه فلا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير الحامل للا

قد النقل البحري و بالتالي فقط أطراف عرضى منه لقبول هذا الشرط الاستثنائي أي له به و لم يصدر 
.وحدهم يكون مرتبطون باتفاق التحكيم   

أحان مثال يعطي في هذا الصدد هو الحالة الثالثة: اذا كان شرط التحكيم واردا في سند الشحن و بالتالي ف
لشاحن عن عقد النقل البحري باند الشحن، اذ أن النقل البحري يضم ثلاث أطراف: المرسل، الناقل أو ا

 . (2)والمرسل اليه هذا الأخير هو مرتبط بعقد النقل الا بعد قبوله للبضاعة أي قبوله لاند الشحن 
البحري نافذ في حق المرسل اليه رغم كونه لم في عقد النقل التحكيم  اتفاق وبالتالي عندما يثور نزاع هل يكون

 .صريحة أو يكفي قبوله الضمني له ؟يكن طرفا في العقد الأصلي وهل يجب أن يكون قبوله بصفة 
ان حجية أي عقد أو شرط للتحكيم يقتضي العلم به أولا ثم يطرح الاؤال هل يجب أن يكون الرضى بهذا  

 الشرط بصفة صريحة أو يكون فقط ضمنيا .
هذا الاؤال كان محل نقاش وكانت فيه أراء متضاربة بين الغرفة المدنية والغرفة التجارية لمجلس النقض بفرناا   

ين أكثر الخصوصية التي يتمتع بها القانون البحري عن فروع ما آراء مختلفة تماما، هذا ما يبوالتي كانت له
 .(3)القانون الأخرى 

في الصريح لشرط التحكيم ى رضفرناي كانت دائما تقتضي بوجوب اللالغرفة التجارية لمجلس النقض اان  
الضمني  ىرضفة المدنية تكتفي بالالبحري من طرف المرسل اليه حتى يكون نافذا في حقه أما الغر عقد النقل 
 .البحري في مواجهة المرسل اليه في عقد النقل شرط التحكيم بللإحتجاج 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

(1)Michel POURCELET , LE TRANSPORT MARITIME SOUS CONNAISEMENT DROIT 

Canadien,américan et anglais, op cit , p191 
(2) Marie Nivière, le principe " compétence – compétence " dans le contentieux maritime, 

université aix Marseille, promotion 2007 p 61 
(3) Marie Nivière, op cit , p 61. 
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.نقل البحريموقف القضاء اللاتينوجرماني من شكل التراضي في اتفاق التحكيم في عقد الأولا:  
.الغرفة التجارية لمجلس النقض الفرنسي )الرضا الصريح( أ(   

شرط  يه،مجلس النقض قام بحماية المرسل اليه بحيث قضى "حتى يكون نافذ في مواجهة المرسل ال   
سند الشحن يجب أن يكون عالما به ويكون مقبولا من طرفه، بحيث في وقت  التحكيم المنصوص عليه في

 .(1" )التفريغ وباستلامه للبضاعة أصبح طرفا في عقد النقل 
بحيث أن ،  بضاعة يصبح طرفا في عقد النقلأمرين : الأول أن المرسل اليه عند استلامه لل هذا القرار يحدد 

 .اند الشحن لقبوله جرد اليه لا يصبح طرفا في عقد النقل بمالمرسل 
 وبالتالي حاب هذا القرار تالم البضاعة هو وقت وكيفية التعبير عن الإرادة من طرف المرسل اليه.   

الأمر الثاني يبين هذا القرار أنه حتى يكون شرط التحكيم نافذا في مواجهة المرسل اليه يجب أن يكون   
شرط التحكيم وليس للشروط لذا يجب قبول صريح اة من قبله. ولكن يمكن طرح الاؤال لممقبولا صراح

 .الأخرى الموجودة في سند الشحن ؟
قامت محكمة النقض الفرناية بالقضاء بأن شرط التحكيم الموجود في سند الشحن أو في عقد ايجار  

به في مواجهة المرسل اليه اذا لم يكن الافينة والذي يكون مقبولا من طرف الشاحن ، لايمكن الاحتجاج  
 .(2)قد قام بقبوله قبل تفريغ البضاعة 

لا يمكن ند الشحن ا مشارطة ايجار الافينة الغير مصحوب بقد قضى أيضا بأن شرط التحكيم الموجود في 
حتى ولو أصبح طرفا في العقد عند  ،ه به وحتى قبوله لهؤمن المرسل اليه اذا لم يتم اعلامالإحتجاج به أمام م

 . (3)وصول البضاعة 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
(1) cass. com, 29 novembre 1994 , " Navire Slop Osprey " DMF 1995, 218. 

La cours de cassation décide pour être opposable au destinataire, une clause compromissoire insérée 

dans un connaissement doit avoir été portée à sa connaissance et avoir été acceptée par lui, au plus 

tard au moment de la reception de la marchandise, il avait adhéré au contrat de transport " 

 (2) cass com , 24 janvier 1995 , BTL   1995-89 

       En espèce, le transporteur invoquait qu'il avait envoyé au destinataire une photocopie de charte 

partie contenant de la clause compromissoire. Mais la cours de cassation repproche aux juges du 

fond de ne pas avoir recherché si cette circonstance valait acceptation par le destinataire.  

(3)  CA Rouen, 17 janvier 2002, n° juris – DATA  2002 – 184317 
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 .)القبول الضمني  (نية الأولى لمجلس النقض الفرنسي موقف الغرفة المد ب(
أن يعلم به  هقضت هذه الغرفة بأنه يمكن الإحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة المرسل اليه بحيث يمكن   

في حقه بدون قبول  كونه طرفا في عقد بحري دولي فهو نافذ  البضاعة أو عن طريق الخبرة ، فريغبمجرد ت
ئبه حتى يكون شرط التحكيم من طرف المرسل اليه أو نالالغرفة المدنية تكتفي بالقبول الضمني ف . (1)صريح 

 نافذا في مواجهته .
ن خصوصية المجال التجاري البحري تقتضي بأن الرضى في شرط التحكيم يكون مختلفا عن الرضى في إ   

فقبول المرسل اليه الضمني لشرط التحكيم ،شرط التحكيم في باقي فروع القانون فهو رضى من نوع خاص 
 هو من مقتضيات المعاملات البحرية والتي تتم بالاهولة والارعة .

من طرف المرسل اليه لشرط التحكيم يمكن أن يبرر بأن هذا النوع من شروط التحكيم ن الرضى الضمني إ  
يخص المحترفون المتخصصون في المجال البحري لأنه ليس من العدل اعتبار المرسل اليه غير معني بشرط 

 من المفروض  هولي فترف في المجال البحري وبالتاد الأصلي ، اذ أن المرسل اليه هو محالتحكيم المرفق في العق
 المعاملات والأعراف البحرية وبالخصوص سند الشحن الذي يحمل شرط للتحكيم.يعرف 

يدعم القرار  2339فبراير 21الصادر عن الغرفة التجارية لمجلس النقض الفرناي في  (2) بيلان القرار إ   
البحرية. املاتالمرسل اليه في المع ويقضي بالرضى الضمني لشرط التحكيم من طرف (3) لاندوس""  
ة من المؤساة المطاحن الكبرى لفرناا باستئجار سفينمؤساة قامت  (Pella)هذه القضية  في  

"Ebony maritime"  روان لنقل أكياس دقيق القمح من مدينة"Rouen"  الى كوبا، المؤساة المرسل
هناك شرط التحكيم وكان ، " وجدت البضاعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها "Aminportاليها 

 مدرج في مشارطة الإيجار ومذكور أيضا في سند الشحن.
المحكمة التجارية بباريس حكمت بعدم اختصاصها للنظر في موضوع النزاع وذلك بموجب مبدأ الإختصاص 
بالإختصاص. فقام مؤمنو المرسل اليه بالدفع بعدم حجية شرط التحكيم اتجاه المرسل اليه وطعنوا في الحكم 

 ادر عن المحكمة التجارية والذي قام مجلس الاستئناف برفضه.الص
 
  ــــــــــــــــ ــــــــ

(1) cass, 1-ère, cir, 22 novembre 2005, "Navire Lindos" Marie Nivière ,op cit, p 66 

(2) cass.com, 21 février 2006 "Navire Pella" DMF 2006,p 379. 

(3) cass, 1-ère.cir, 22 novembre 2005 "Navire Lindos". 
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حجية شرط التحكيم اتجاه المرسل اليه أو حامل سند الشحن قد كان و نفاذ حول صة القول لاخو     
اذا فوذلك بالنظر في ماألة الرضى فقد صدرت أحكام مختلفة في هذا الصدد  ،محل نقاش وجدل قضائي

وبالتالي  1221لانة  "stop osprey"الأخذ بحكم  ميمكنهأراد  المحكمون الأخذ بالاوابق القضائية 
يقررون بأن شرط التحكيم هو غير نافذ اتجاه حامل سند الشحن أو المرسل اليه الا اذا صدر الرضى منه 

 صراحة بقبول هذا الشرط.
 " Rouen"روانويكتفوا بالرضى الضمني كما أن مجلس استئناف  "Lindos"ما أن يأخذوا بقراروإ  

و المدرج في مشارطة تحكيم ليه أو حامل سند الشحن كل  شرط بأنه يكون نافذ في مواجهة المرسل ا قرر
  "Pella"وبالتالي هذا الحكم دعم الحكمين الاابقين . (1) يحيل اليه سند الشحن الإيجار و

 بالأخذ بالإرادة الضمنية اتجاه حامل سند الشحن. "Lindos"و 
و ما  ،بيو ور اه مجلس القضاء الأاتجاابق ذكرميا انضم الى كل من القرارين الن مجلس النقض الفرناي في  إ

لاتفاق التحكيم  ن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن يعد كقبول ضمنييأخذ به الاتجاه الدولي باعتبار أ
 . (2)في عقد النقل البحري 

.حري في عقد النقل الب شرط التحكيمرضى في عن ال موقف المحكمة العليا بالجزائر(ج  
تحكيم في مواجهة حيان بصحة شرط الية في المحكمة العليا في أغلب الأتقر الغرفة التجارية والبحر    

. المرسل اليه اذا تبين لها من مقتضيات القضية علمه بهذا الشرط أو اكمانية علمه به  
 البحري. في عقد النقل الرضى في اتفاق التحكيم ثانيا: موقف القضاء الأنجلوساكسوني من شكل 
البحري في هذين البلدين  في عقد النقل الأحكام القضائية التي عالجت موضوع الرضى في اتفاق التحكيم  

  .ن بمعيارين لصحة التراضيانجلترا وأمريكا تأخذا ماصدر من أحكام قضائية في فرناا، بحيث أن تختلف عن
حالة في سند الشحن فحاب بالإشرط التحكيم ب يفقط صحة التراضلا يراقب  دينفي هذين البل ءفالقضا

 . (3)شرط التحكيم الأصلي والذي يحيل اليه سند الشحن صحة التراضي في نما يراقب أيضا وإ
  
    ــــــــــــــــ ــــــــ 

 (1) DELEBECQUE Philipe ; président de la chambre arbitral maritime de France; l’opposabilité de 

la clause compromisoire et/ou des clauses de juridiction dans le contentieux maritime; colloque 

international; 02et03mai 2009.  

(2)CA Rouen, 14 octobre 1994, Navire Istanbul " DMF 1998,p 479. 

(3) Diop papa Ousmane, la clause D'arbitrage dans le connaissement et le contentieux Maritime, 

université de droit d'Aix Marseille, p 48. 
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 : موقف غرفة التحكيم البحري بباريس . ثالثا
مدى حجية شرط رضى و  الاختصاص بالاختصاص هو الذي يعطي المحكم الحق في مراقبة إن مبدأ   

ما عن غرفة التحكيم البحري بباريس فليس لها اتجاه محدد فيما يم في مواجهة المرسل اليه بنفاه ، أالتحك
حالة بحالة حاب ظروف القضية  كيم. فهي تنظر فيهيخص موقفها من رضى المرسل اليه بشرط التح

حجية  نها تحكم بعدم، فهي تأخذ بظروف المرسل اليه فإذا كان لا يعرف اطلاقا الشاحن فإ لمطروحة أمامهاا
نه نية علم حامل الاند بهذا الشرط فإمكاشرط التحكيم في مواجهته ، أما اذا كانت ظروف القضية تظهر إ

 .(1) يصبح نافذا في مواجهته
 . البحري المعتلفي عقد النقل اتفاق التحكيم صحة التراضي في : رابعا

ن الأحكام القضائية الصادرة عن الغرفة المدنية لباريس أخذت بالرضى الضمني لشرط كما رأينا سابقا فإ     
التحكيم ذلك أن الخصوصية في هذا المجال على ماتوى القانون المقارن ومن ناحية الممارسة العملية هناك 

وبالتالي إنقاص أكبر عدد ممكن مما  ،لاختصاص للقضاء العاديللتحكيم على حااب ا ةمعاملة تفضيلي
استثناءا على الأصل  (2)و الضمنيةدة الباطنية أفالقاضي هنا يأخذ بالإرا.المعتلة يعرف باتفاقات التحكيم 

ذلك أن التخصص في المجال البحري يجعل المحترف على علم ،العام والذي يقضي بالأخذ بالإرادة المعلنة 
 .ببعض الأعراف البحرية كإدراج شرط التحكيم في عقد استئجار الافينة 

نه على وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بعدم توفر ركن الرضى وأن شرط التحكيم غير نافذ اتجاهه ذلك أ
في المنازعات التجارية الدولية يعود الى التحكيم  الأصل في الفصل أصبح ،ماتوى التجارة العالمية اليوم

ة . كما أن نشأعلى التحكيم وبالتالي عدم التذييق على اتفاق التحكيم  التذييقفيترتب على ذلك عدم 
 طراف كيفية التعبير عن ارادتهم بطريقة ة وجهل الأاتفاقات التحكيم البحرية المعتلة قد تكون عن عدم معرف

من اتفاقات التحكيم  كبر عددوبالتالي لا يأخذ بهذه الأخطاء الغير متعمدة وبذلك ننقص أ،(3)صحيحة 
 .(1)المعتلة ةالبحري

  ــــــــــــــــ ــــــــ
(1)Francois Arradon.; l’arbitrage maritime en France: le point de vue du pratitien; communication 

lors de l assemblée de l’association francaise du droit maritime; jeudi 22 mars 2007.  
 

  .182المرجع الاابق، ص  الاتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ،حفيظة الايد حداد ، (2)

(3) Ph fouchard. E.Gaiyard, B Goldman, opcit, p211. 
 

. 91،ص 2332/2313مقارنة(،جامعة معاكر ، الانة الجامعية  حري )دراسة (بودالي خديجة ، اتفاق التحكيم الب1)  
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  بالإحالة. التحكيم البحري : التراضي في اتفاقثالفرع الثال
خر من أشكال اتفاقات شكل أ أظهرت الممارسات العملية الدولية في عقد النقل البحري للبضائع    

بالإشارة بأنه:" اتفاق على التحكيم غير التحكيم وهو شرط التحكيم بالإشارة ويعرف شرط التحكيم 
مدرج في العقد الذي يترجم اتفاق الأطراف والموقع عادة من قبلهم ولكنه يوجد في وثائق أخرى ماتقلة 

ها ارادة الأطراف صراحة أو ضمنا على نحو يؤدي الى ادماج هذه الوثائق في العقد ا العقد وتحيل اليعن هذ
 . "(1)ذاته

وما يحدث في الغالب في المعاملات الدولية أن الأطراف لا يكتبون بدقة مصطلحات اتفاقهم على التحكيم 
رفاق شروط عامة ومطبوعة ومعدة سلفا بواسطة اليه في وثائق لاحقة أو مكتفين باولكنهم يكتفون بالإحالة 

 .(2)ى الهيئات الدولية المتخصصةحدروط النموذجية والموضوعة بواسطة إأحد الطرفين، أو بالإحالة الى الش
في عقود النقل  دة عن هذا النوع من شروط التحكيموهنا تطرح عدة اشكالات قانونية من جوانب متعد

ومن هته الاشكالات هل هذا النوع من الشروط ونظرا لخصوصيته يعد عقد شكلي أو ،البحرية الدولية 
 .؟أو بالاحالة  وكيف يتم التراضي في شرط التحكيم بالإشارة،رضائي 

نه يندر أن يتضمن سند الشحن شرط التحكيم، وفي حين فإ (3)في عقد النقل البحري باند الشحن  
يغلب صدور هذا العقد بموجب مشارطة ايجار للافينة محيلا لنصوص هته المشارطة والتي من بينها شرط 

ارتضى بالاتفاق على التحكيم الوارد ، ومن هنا يثور التااؤل هل يعتبر حامل سند الشحن قد (1)التحكيم
بمشارطة الايجار وهل تعد الاحالة الى الوثيقة الأخرى، كافية للقول بانصراف نية الأطراف ذوي الشأن في 

لاتفاق سند الشحن الى اختيار نظام التحكيم الوارد ضمن محتوياتها طريقا للفصل في منازعاتهم لحظة ابرام ا
 .ه الاحالة خاصة وواضحة ومحددة الى شرط التحكيم الوارد بهاون هذعلى التحكيم ؟ أم يجب أن تك

أو الغير وما هو تأثير هذه الاحالة الواردة في سند الشحن الى شروط مشارطة الايجار على رضا الشاحن    
سل اليه أو المؤمن على البضاعة، أو الماتأجر من الباطن أو من ظهر اليه الاند حامل سند الشحن أو المر 

 ممن لم يكونوا أطرافا في مشارطة الايجار المحال اليها؟
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .183الايد التحيوي، أركان اتفاق التحكيم، المرجع الاابق، ص  دمحم (1)
 .18مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، المرجع الاابق ، ص  دمحم (2)

 .189المرجع الاابق ذكره، ص الايد التحيوي، محمود (3)

 .399 ص(عاطف محمد الفقي ، قانون التجارة البحرية ، المرجع الاابق ،1)
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نه من المتصور أن يتم الاتفاق في صدد الجارية بين الأطراف ذوي الشأن فإكما أنه وفي اطار المعاملات 
شتملا على شرط للتحكيم كما ائم أو سابق، ويكون هذا الأخير معقد جديد بالإشارة الى شروط عقد ق

م، ومن ثم يتم التااؤل عن مدى يتحقق وضعا مماثلا في حالة تجديد ذات العقد الذي تضمن شرط للتحكي
التحكيم، في شأن بة لإمكانية القول بتوافر الرضا في اتفاق ير هذا الارتباط، أو هذه الاستمرارية بالناتأث

 العلاقة الناشئة عن العقد الجديد؟
للتحكيم هي ضرورة التأكد من وجود الاتفاق على التحكيم، لخطورة  نقطة البداية في النظام القانونيان    

لا هو سلب القضاء العام للدولة اختصاصه تب على هذا النوع من الاتفاقات أالأثر الجوهري الذي يتر 
 .(1)الأصيل لصالح قضاء خاص يرتضيه الأطراف المحتكمون

اتفاق التحكيم البحري بالاشارة كان محلا للعديد من الأحكام القضائية المقارنة ان ركن التراضي في     
والتي امتازت بالتنوع في وجهات النظر. فوفقا للقضاء الفرناي فقد كان موقفه ماتقرا وثابتا منذ زمن طويل 

أحال شروطها على أنه:" ينبغي للاحتجاج بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار، على حامل الاند الذي 
أن يتوافر في حقه العلم الثابت بشرط التحكيم الوارد ضمن بنود مشارطة الإيجار المذكورة، والقبول اليقيني 
المؤكد لهذا الحامل بهذا الشرط التحكيمي، بأن تكون الاحالة الواردة باند الشحن هي احالة خاصة، 

اند إليها، أو بأن يرفق نص المشارطة بال وواضحة، ومحددة لشرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار المح
الشحن، أو بأن يتم ابلاغ هذا الحامل بنص مشارطة الإيجار المذكورة بطريقة ثابتة، ومؤكدة لا تدع مجال 

بالمشارطة، وأبدى رضاءا كاملا بهذا  للشك في أن هذا الحامل لاند الشحن قد علم بشرط التحكيم الوارد
يحتج بها، وبنصوصها عليه كما لم يكن  ، لانه لم يكن طرفا في مشارطة الايجار ولأالشرط ، نظرا لخطورته ، 

تفي شبهة عدم وجود رضاء هذا الحامل، عن طريق كيم مدرجا باند الشحن الذي يحمله حتى تنشرط التح
 .(2) ادعائه بهذا الشرط التحكيمي

حاب المفهوم الماتقر عليه لنظام كما قضت محكمة النقض الفرناية أنه:" حتى تكون بصدد تحكيم      
أو  ويل ذلك الغيرذوي الشأن قد اتجهت بالفعل الى تخالتحكيم ـ يتعين التحقق من أن ارادة الأطراف 

 .(3")الشخص الثالث سلطة قضائية

 ـــــــــــــــــــــ
 .182الاابق، ص  محمود االايد التحيوي، أركان اتفاق التحكيم، المرجع(1)

(2) Aix.9 Dec.1960.DMF.1961. P 163. Trib.com. Nantes, 3 avril, 1980. 

    D.M.F.1981.P 247. Aix – en Provence – 13 jan. 1988, Rev AB. 1990. P 617 

(3) cass.civ 25 Mai 1962 Rev Arb 1975. p 302. note : loquin 

    cass.civ.7 juin 1978. Rev Arb 1979.p 34. note Roland.  
.191محمود االايد التحيوي، أركان اتفاق التحكيم، المرجع الاابق ص  عن  
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وقضت بأنه: " حامل سند الشحن الصادر تنفيذا لمشارطة ايجار بالرحلة لا يمكن أن يحتج عليه بشرط 
التحكيم الوارد بمشارطة الايجار والذي لم يكن موجودا باند الشحن، ولم يكن موضوعا لقبول مؤكد من 

 .(1")حاملهجانب 
ضمنية فقد  ريحة أوأما عن كيفية التعبير عن هذا التراضي أي هل يجب أن يتم التعبير عنه بصفة ص     

راء متضاربة لأاانت وكيف كالقضائي الذي كان حول هته النقطة،عن الاختلاف  تطرقنا في التراضي المباشر
ى فقد كانت هته الأخيرة تقضي بوجوب الرض (.2)بين الغرفة المدنية والغرفة التجارية لمجلس النقض بفرناا

ا الغرفة المدنية ن حتى يكون نافذا في حقه أمكيم البحري من طرف حامل سند الشحالصريح بشرط التح
(.3)فهي تكتفي بتوافر الرضى الضمني بهذا الشرط  

هذا  بين خصوصيةرط التحكيم بالاشارة ين تشدد القضاء الفرناي حول ضرورة توافر العلم اليقيني بشا    
من  " " أنه ليس صحيحا القول أنM. Bonassiesالنوع من اتفاقات التحكيم، فكما قال القاضي"

المتعارف عليه أن شرط التحكيم الدولي يكون دائما مدمج في عقد النقل البحري الدولي" ولكن بالعكس 
ما يوجد في ميدان العلاقات الدولية ما هو إلا مجرد اشارة مدرجة في سند الشحن بطريقة قد تكون غير 

 (.1) واضحة تحيل الى شرط التحكيم المدرج في مشارطة الايجار
يضع له شروطا محددة لكي  نون الفرناي لا يرفض أو يعارض فكرة شرط التحكيم بالاشارة ولكن القانإ  

 يقبل شرط التحكيم الموجود في العقد الأصلي بمجرد الإشارة اليه.
ضاء الانجليزي و الأمريكي ففي مجال الاطلاع على صحة شرط التحكيم بالاشارة الموجود في أما عن الق  

  .(8)كذلك بفحص شرط التحكيم الموجود في العقد الأصلي والذي تمت الاشارة اليهسند الشحن فهو يقوم  
بها دمج شرط التحكيم في سند  يتم ة والصريحةأن القضاء الانجليزي قضى بأن  الاحالة الواضح كما

 The Merak"(9.)"الشحن وهذا ما جاء في حكم الصادر في قضية 
 ــــــــــــــــــــــ

(1)cass.com. 4 juin 1985 DMF 1986. P 106.  Note R.Achard. 
.198المرجع الاابق ذكره، ص  محمود الايد التحيوي، عن  

 
(2) Olivier cachard," l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire du tiers porteur du 

connaissement de charte partie " op.cit, p 01. 
(3) Marie Nivière, op cit, p 61. 

(1) Cass.civ, 1-ere ch., Navire Lindos obs, p. Bonassies, DMF 2006. Diop papa Ousmane, op cit, 
 p 46. 

(8) Diop papa Ousmane, op cit, p 48. 

(9) The Merak, lodyds law Reports II, 1964, p 527 
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 .The Annefiel"(2)"كما كان ذلك في القضية (1)أما اذا كانت احالة عامة فقد ترفض

ترا( تقضي بوجوب اثبات وجود رضاء الأطراف المقارنة )فرناا وانجل وبالتالي فكل هته الأحكام القضائية
وبذلك يتحقق القضاء من تحقيق قصد الأطراف في رغبتهم في اختيار التحكيم ،(3)بشرط التحكيم بالاحالة

 لفض منازعاتهم ذات الطابع البحري. 

أما عن موقف القضاء المصري من موضوع الرضى في شرط التحكيم بالاشارة كان أقل تشددا من القضاء   
التحكيم الوارد في سند الشحن رط لمصرية عندما تصدت لشان محكمة النقض أوالانجليزي، ذلك  يالفرنا

سند الشحن الى مشارطة الايجار سواء كانت احالة عامة أو خاصة انتهت في قضائها الى  أو الذي يحيل فيه
ليه طرفا ذا شأن في سند الشحن، باعتباره المصري يجعل من المرسل إ ن قانون التجارة البحري" إأنه:

ز الشاحن، وأنه ومرك حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل زهصاحب المصلحة في عملية الشحن، يتكافأ مرك
أن يلتزم المرسل اليه بشرط  نذ ارتباط الأخير به، ومقتضى ذلكوم لما يرتبط به الشاحن يرتبط باند الشحن

فلا يعتبر الشاحن  تباره في حكم الأصيل فيه، ومن ثمالتحكيم الوارد في ناخة سند الشحن المرسلة اليه، باع
الشاحن قد تصرف في شأن  سند الشحن، حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن نائب عنه في

  (.4)ن المرسل اليه، وهو ما لا يملك حق التصرف فيه"من شؤو 
روط كما قضت كذلك بشأنه: " لا يشترط في حالة صدور سند الشحن محيلا احالة عامة الى ش      

صالا د الشحن الذي لا يعدو أن يكون في هذه الحالة ايمشارطة الايجار أن يكون الشاحن قد وقع سن
ة الايجار الذي صدر زم المرسل اليه بشروط مشارطتباستلام البضاعة، وشحنها على ظهر الافينة،حتى يل

يتكافأ مركزه ومركز  سند الشحن بموجبها، ومن بينها شرط التحكيم باعتباره طرفا ذا شأن في عقد النقل،
كفي الاحالة العامةبته المشارطة حيث تنة عندما يطالب بتنفيذ العقد الذي تثماتأجر الافيالشاحن   

الواردة في سند الشحن الى مشارطة الايجار، لالتزام حامل الاند بشرط التحكيم الوارد في تلك المشارطة،  
 (.8")كما تكفي مثل هذه الاحالة لالتزام المرسل اليه بهذا الشرط التحكيمي

 ــــــــــــــــــــــ
(1) Federal Bulker, loyds law Report I, 1989, p 19.  

(2) The Annefiel, loyds law Reports I, 1971, p 4. 

(3) Diop papa Ousmane, op cit, p 49. 

( ـ ص 19مجموعة المكتب الفني ـ س) 19/9/1298، وحكم آخر بتاريخ 331، ص 1299العدد الأول ـ  9/2/1299مدني مصري، جلاة  ضنق (4)
991. 

 .193مشار لهذين الحكمين القضائيين في : محمود الايد عمر التحيوي "أركان اتفاق التحكيم، المرجع الاابق، ص  

 .182،193، ص المرجع الاابقالبحرية ،التحكيم في المنازعات محمد راشد الفقي،  فعاط(8)
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( لانة 29محكمة النقض المصرية قبل صدور قانون التحكيم المصري رقم ) وكان القضاء يالك نفس توجه
ون تنص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانم في المواد المدنية والتجارية، كما في شأن التحكي 1221

 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه: 1221لانة  29المصري رقم التحكيم 
قد الى وثيقة تتضمن شرط التحكيم اذا كانت الاحالة ع" يعتبر اتفاق على التحكيم كل احالة ترد في ال

 واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد".
بأن نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون  (1)وقد رأى جانب من فقه القانون الوضعي المصري

التحكيم المصري لن يغير شيئا في موقف القضاء المصري الاابق من موضوع التحكيم في صدد سند 
الشحن ولن يكون له موقفا جديدا، فهذا النص القانوني شأنه شأن النص القانوني الأصلي الماتقى منه وهو 

النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  نة الاابعة من القانو نص الفقرة الثانية من الماد
حيث أنه وان أقر الإحالة العامة الى الوثيقة المشتملة على شرط التحكيم، الا أنه لم ينظم بطريقة واضحة 

شرط  لدمج ي الشأناتفاق الأطراف ذو  شروط هذه الإحالة، أو متى تكفي الإحالة العامة الواردة في
 التحكيم الوارد في الوثيقة.

ترضت قبول محكمة النقض المصرية، ذلك أنها افموقف  ن فقه القانون الوضعي المصريموقد انتقد جانب   
أن المطلع لحيثيات أحكامها القضائية الصادرة في  المرسل اليه بشرط التحكيم، بل فرضته عليه لا سيما و

يرفض شرط التحكيم الوارد في سند  ى كافة مراحل الدعوى القضائية علو ا الشأن، يتبين أن المرسل اليه هذ
 الشحن.

فالمرسل اليه والشاحن، لا يعدان طرفان ذا شأن في شرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار الا منذ أن يعلما 
على التحكيم في حق كل من الشاحن لق بتوافر الرضا بالإتفاق عحيث أن الأمر هنا يت، (2)به ويوافقا عليه

طرفا في الاتفاق على  أو غيرهم، وحتى يعد أي منهم (3)أو المرسل اليه و حتى المؤمن على البضاعة
لا إ نه ينبغي أن يتوافر لديه العلم الكافي بهذا الاتفاق وملابااته وأن يكون راضيا بالالتزام به، والتحكيم، فإ
 عد مذعنا.

 ــــــــــــــــــــــ

 . 198لتحكيم، المرجع الاابق ، ص الايد التحيوي، أركان اتفاق ا( محمود 1)
 في:وهذا ما أخذت به الغرفة التجارية لمجلس النقض الفرناي (2)

cass.com,29 novembre 1994,"Navire Slop Osperey"DMF1995,218 
(3) Olivier Cachard," l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire du tiers porteur du 

connaissement de charte partie", op.cit ,p 01. 
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إلا أن هناك جانب من الفقه يرى بأن موقف القضاء المصري تغير بالفعل بحيث أنه تطلب وجود الاحالة 
 .(1)من التحكيم المصري 29/1221من القانون  13/3بالمادة الصريحة والغير المجهلة وذلك بتأثره 

تراضه رضاء أحد حان من مالك نظيره المصري بعدم افوما يلاحظ أن مالك القضاء الفرناي كان أ   
المتعاقدين بالاتفاق على التحكيم، ولا يعتد بوجود الرضى الا بعد ثبوته بوجه يقيني ومؤكد خاصة في شرط 

ذلك أن نظام التحكيم هو طريق استثنائي للفصل في المنازعات وبالتالي يجب عدم  التحكيم بالاشارة،
الاحالة من و بالتالي فان وجود الرضى بشرط التحكيم ب . التوسع في تفايره وعدم افتراض وجود الرضاء به

 و كيفية تفايرها أي عقد النقل البحري  عملية دمج شرط التحكيم بالاحالة في العقد الأصليب يتأثر عدمه
 و هذا ما سوف نتطرق اليه تبعا . في النظم القانونية المختلفة 

 الشحن. عملية دمج شرط التحكيم في سند : شروطالفرع الرابع
ورأينا أنه اتفاق على التحكيم غير في عقد النقل البحري تعرضنا لتعريف شرط التحكيم بالإشارة  قد   

من  الشحن والموقع غالبا لمقام يتمثل في سندهذا ا في  الأطراف وهو مدمج في العقد الذي يترجم اتفاق
خرى ماتقلة عن هذا العقد والمتمثلة في مشارطة الايجار وتحيل اليها ارادة قبلهم، ولكنه يوجد في وثائق أ

 (.2)الأطراف صراحة أو ضمنا على نحو يؤدي الى ادماج هذه الوثائق في العقد ذاته
لى أكثر في مجال عقود النقل البحري، حيث غالبا ما يرد في عقد نقل الدمج تتجان فكرة الاحالة أو     

 charter"ما يفيد سريان كافة شروط عقد مشارطة الافينة  "Bill of lading" البضائع 

party"  على عقد نقل البضائع، حيث يحتوي عقد المشارطة على شرط تحكيم، ومن ثم تبرر أميية
 في عقد المشارطة داخل بنود سندوع شرط التحكيم بالاحالة أو عمليات دمج شرط التحكيم الموجود موض

الشحن وذلك على أساس أن أطراف التعاقد يختلفون في كلا العقدين وليات هناك علاقة تربط حامل 
 .عملية الدمج و بالتالي هنا تثور ماألة التراضي و امكانية وجوده عن طريق  سند الشحن بمالك الافينة

 لعملية وتتمثل في: وقد أظهرت الممارسة العملية لكثير من حالات الدمج وجوب توافر شروط لنجاح هته ا
خر يشمل د الذي نشأ حوله وذلك الى ماتند أـ أن تكون هناك اشارة أو حالة صريحة أو ضمنية في العق 1

  على شرط التحكيم.
 واضحة وملائمة وتشمل صراحة اشارة الى شرط التحكيم.ـ أن تكون كلمات الدمج أو الاحالة  2
. نشأت في العقد المطلوب دمجها فيهالتي  اتزعناطي الموتغ  كون كلمات شرط التحكيم ملائمةـ أن ت 3

 ــــــــــــــــــــــ
 .813المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك،  (1)
 .199المرجع الاابق ذكره ، ص (2)
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 ، زاع حولهـ ألا يكون هناك تعارض أو تناقض بين شرط التحكيم وبين موضوع العقد الذي نشأ الن 1
 وسوف نتعرض لكل شرط على حدى.

الذي نشأ النزاع حوله الى وثائق أخرى  النقل البحري عقدالإحالة الصريحة أو الضمنية في : أولا   
 تشتمل على شرط التحكيم.

مج هو أن تكون هناك احالة أو اشارة صريحة أو ضمنية في العقد الذي دية الن أول شرط حتى تتم عملإ
نشأ النزاع حوله الى وثائق أخرى تشتمل على شرط التحكيم، على نحو يؤدي الى ادماج هذه الوثائق في 

النقل فبالنابة للعقود المتداخلة و المتشابكة كعقد مشارطة ايجار الافينة و عقد  . العقد ذاته محل النزاع
فهي عقود تهدف لتحقيق غاية واحدة وهي تحقيق عملية النقل البحري ، فقد تتم  (1)البحري للبضائع

الاحالة من عقد لا يتضمن شرط التحكيم الى عقد يتضمن هذ الشرط بحيث يقال أن العقد الأول قد 
ي للتحكيم الذي نص القانون النموذجتضمن شرط التحكيم بالاحالة أو بالاشارة . و في هذا الخصوص 

حيث  UNISTRALأعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي و المعروف اختصارا باسم 
من هذا القانون على أنه : " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ، ويعتبر  2تنص المادة الاابعة فقرة 

ائل الاتصال الالكي أو اللاسلكي الاتفاق مكتوبا اذا ورد في تبادل رسائل أو تلكاات أو غيرها من وس
تكون بمثلبة سجل للاتفاق ، أو في تبادل المطالبة و الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين و جود اتفاق ولا 

بمثابة اتفاق تحكيم على شرط التحكيم مل ارة في عقد ما الى ماتند يشتشينكره الطرف الأخر و تعتبر الا
ن تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد ". ،شريطة أن يكون العقد مكتوبا و أ

في قضاء الدول اللاتينية  ارة محلا للعديد من الأحكام سواءو لقد كان موضوع صحة شرط التحكيم بالاش
أو في قضاء الدول الأنجلوساكاونية ، هذا بالاضافة الى افراد العديد من القوانين الوضعية في الدول الاابق 

من قانون التحكيم المصري على أنه :" يعتبر اتفاق التحكيم كل  3 رها ، فقد نصت المادة العاشرة الفقرةذك
احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن شرط التحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا 

 من العقد ."
 ــــــــــــــــــــــ

لمشارطة إيجار ، فقد يتضمن سند الشحن الإحالة الى الشروط الواردة في مشارطة الايجار ، و يجب عندئذ اعمال هذه يصدر سند الشحن تنفيذا (عندما 1)
ة وط المشارطشارطة ، و جب تطبيق شر الشروط و بقدر الاحالة التي يتضمنها الاند ، فان كانت إحالة شاملة لما يحيل اليه سند الشحن من شروط واردة في الم

دد باند الشحن على العلاقة الناشئة عن سند الشحن في الأحوال التي لا يرد فيها نص خاص في سند الشحن ، ولما كانت حقوق المرسل اليه على البضاعة تتح
ذه الإحالة أو كان يجب أن يعلم وقت أن تلقى ، فلا يحتج عليه بهذا الاند دون مشارطة الايجار ، الا متى تضمن الاند إحالة الى المشارطة و علم المرسل اليه به

 سند الشحن" 
 ق.82لانة 2132، الطعن رقم 29/2/1219نقض مصري في 

 



 

149 

 

حالة عند تطرقه من ق.ا.م.ا.ج على شرط التحكيم بالا 1331في المادة  يو قد أشار المشرع الجزائر 
لشرط ضح أكثر المقصود بهذا الشكل شرط التحكيم و نعتقد أن هذا غير كافي اذا كان من الأجدر أن يو 

ثار القانونية عل نظيره المصري و ذلك لخطورة الأصلي كما فلأاو كذا موقفه من اعتباره جزء من العقد 
 المترتبة عليه.

و كما ذكرنا سابقا أن اتفاق التحكيم شأنه في ذلك شأن أي عقد أخر يقتضى للقول بوجوده كاتفاق 
بالاتفاق على التحكيم عن طريق انصراف ارادتهم المشتركة في  الأطراف قق رضاءتحيرتب أثاره القانونية ، 

 .(1)اخضاع النزاع الناشئ أو المحتمل النشوء بينهم الى المحكم للفصل فيه 
إلا أنه و في اطار العقود الدولية التي تبرم بواسطة وسائل الاتصال الاريعة ، لا تتضمن عادة في محتواها ما  

عقود الصراحة ، ولكن تحتوي على احالة أو اشارة الى وثائق أخرى تلحق بها ك يفيد الجوء للتحكيم
، أو قد تتم الاحالة الى قواعد خاصة معدة سلفا من قبل المشروع المتعاقد و التي تاري نموذجية ال

د و قأتوماتيكيا على جميع العقود المبرمة بواسطته و بلا شك تتضمن الوثائق المحال إليها شرط التحكيم 
تطرقنا في عنصر التراضي في شرط التحكيم بالاحالة الى مختلف الاتجاهات القانونية و القضائية المطبقة في 
هذا الصدد حول توافر عنصر الرضى من عدمه بالنابة لهذا النوع من شروط التحكيم و كيف تباينت 

ج شرط التحكيم بالاشارة  وجعله و نعتقد بأن ماألة دم .مواقف الأنظمة القانونية المقارنة في هذا الصدد 
 من عدمه، فاذا توافر عنصر -جزءا من العقد يكون مرتبطا أساسا بمدى توافر عنصر التراضي بهذا الشرط

ن عملية توافر طبقا لاتجاه قانوني معين فإن عملية الدمج تتم و اذا لم يالرضى بشرط التحكيم بالاحالة  فإ
 الدمج لا تتم . 

التي  العقد بالنابة لمجموعة العقود حول عملية دمج شرط التحكيم و جعله جزءا من لكذلك  يثور التااؤ 
تهدف لتحقيق غاية واحدة كمثلا ابرام عدة مشارطات ايجار سفينة لتحقيق عملية نقل واحدة ، أو ابرام 

ال  عدة عقود نقل لتحقيق عملية نقل واحدة كما في حالة النقل المتعدد الوسائط ، و أيضا هناك اشك
و هذا ما تضمن شرط التحكيم التي ت النقل عقودالضمني لتجديد ال كذا عملية  بالنابة لملاحق العقود ، و

 . سوف نتطرق اليه تبعا 

 .أ( مجموعة العقود
لا يتم تحقيق العمليات الكبيرة المتصلة بالتجارة الدولية عن طريق ابرام مجرد عقد واحد بين الأطراف      

 فيبرم الاطار الاتفاقي التعاقدي أو ما يعرف ليات ولكن تبرم العديد من العقود،العمالمعنية بهذه 

 ــــــــــــــــــــــ
 .193المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،الدكتور محمد عبد الفتاح ترك، (1)
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ه العملية ويتبع ذلك ابرام العديد من العقود التنفيذية اللازمة لتحقيق وانجاز هذ contrat cadreبـ 
وتتعلق بجوانبها المختلفة. وأحيانا يتم ابرام عقد يهدف الى انشاء مشروع مشترك مصحوب بملاحق مرتبطة 
به وعقود أخرى متنوعة متصلة بعمل هذا المشروع، وتتصل هذه العقود جميعا بالعديد من الأطراف غير 

 (.1)الأطراف الأصلية الموقعة على الإطار الاتفاقي
فالاشكال الذي يطرح هو هل كانت ارادة الأطراف قد انصرفت الى مد سريان اتفاق التحكيم الوارد في    

 أحد العقود على العقود الأخرى المبرمة بين ذات الأطراف الموقعة على العقد الوارد فيه الشرط المذكور؟
 في هذا الشأن توجد عدة حالات :   
ه ودون سائر وحد le contrat de baseلتي يكون فيها العقد الأساسي علق بالحالة االحالة الأولى تت   

متضمنا شرط التحكيم، وهذا الغرض  عملية التعاقدية والتي تشير اليهتااهم في تحقيق الالعقود الأخرى التي 
شب علان عن رغبتها في اخضاع جميع المنازعات المحتمل أن تنبة: فإرادة الأطراف صريحة، في الإلا يثير صعو 

في اطار العملية التعاقدية بأكملها للتحكيم، وفي خضوع هذه المنازعات الى محكمة تحكيم واحدة يتم 
  .(2)تشكيلها وفقا للنصوص الواردة في العقد الأساسي الذي يشكل اطار العملية التعاقدية في مجملها

الأول أو امتداد له والملحق خر كملحق للعقد عمل عقد أ هناك عقد يحتوي على شرط تحكيم وتمفاذا كان 
العقد الأول  ن ماألة ما اذا كان شرط التحكيم فيتوي أي منهما على شرط التحكيم، فإأو الامتداد لا يح

ولى، أم يشكل جزءا من العقد الثاني )الملحق( تعتمد على ما اذا كانت الاتفاقية الثانية ماتقلة كلية عن الأ
 .(3)متداد لها، امتد شرط التحكيم ليشمل الملحقذا كانت اتعتبر مجرد امتداد لها فإ

والتي تااهم في تحقيق العملية أما الحالة الثانية ففيها يتضمن كل عقد من العقود المبرمة بين الأطراف    
تحكيميا ماتقلا وحتى اذا كررت الأطراف في هذه العقود نفس الشرط التحكيمي حرفيا، شرطا تعاقدية ال

ه تحكيم واحدة من أجل أن تفصل في ة التااؤل حول هل يتعين اختيار هيئار فقد يؤدي ذلك الى اث
 المنازعات المحتملة النشوء عن هذه العقود أم أنه يتعين تشكيل هيئات تحكيم بمقدار ما يوجد من عقود.

نه عند نشأة المنازعة تتوقف لأطراف حول مواجهة هذه المشكلة فإواذا لم يوجد اتفاق صريح من قبل ا
نه يمكن القول بأن تكرار لأطراف الأصلية و كقاعدة عامة، فإجابة على هذا التااؤل على تفاير ارادة االا

 الأطراف لذات الشرط التحكيمي في جميع العقود يعني انصراف ارادتها في اخضاع جميع المنازعات المتصلة
 ــــــــــــــــــــــ

(1) Fh. Fouchard, Gaillard, Goldman, op cit, op 318. 
 198رجع الاابق، ص الم الاتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ، الايد حداد، ةحفيظ (2)

 .198المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،عبد الفتاح ترك، دمحم (3)
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 .(1)بهذه العلاقة التعاقدية الى ذات محكمة التحكيم

 ب( تجديد العقد الذي تضمن شرط التحكيم.
الحالة يوجد عقد أصلي واحد تضمن اتفاق تحكيم مكتوب، الا أن مدة ذلك العقد انتهت دون في هذه 

تحرير أية وثيقة مكتوبة تفيد تجديده بذات الشروط بما في ذلك اتفاق التحكيم، بينما أن العلاقة العقدية 
د استمر رغم استمرت على أساس وجود تجديد ضمني، والتااؤل هنا هل يعد اتفاق التحكيم هو الآخر ق

 .؟(2)تخلف النص المكتوب، بحيث ياري على ما قد ينشأ خلال فترة التجديد من منازعات بين الأطراف

وتظهر هذه الصورة بوضوح في عقود المدة القائمة على الثقة، عندما تنتهي الفترة الزمنية المحددة أصلا   
الأساس بما يحمل الى القول بأن العقد الأصلي اريان العقد ولكن ياتمر الأطراف في التعامل على ذات ل

الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين  1281قد تجدد ضمنا.وما نلاحظ أن اتفاقية نيويورك لعام 
الأجنبية وحتى القوانين المقارنة لم تعالج هته الماألة، الا أنه طبقا للقضاء المقارن يجوز استمرار شرط التحكيم 

المتبادلة في العقد حيث لا يشترط أن تنص التجديدات على استمرار نفاذ شرط  في ظل التجديدات
التحكيم، على اعتبار أن هذه الماألة متعلقة بتفاير وتحديد نطاق تطبيق اتفاق التحكيم الوارد في العقد 

 الأصلي.

 ج(منازعات حول ماهية مصدر الدمج .
جود في بعض الاتفاقيات مع عدم تحديد ماهية هته قد تنشأ منازعات عند محاولة دمج شرط التحكيم المو 

كانت هناك احالة من بوليصة ،(3)لاتفاقيات و لتوضيح ذلك ففى دعوى ناشئة عن عقد نقل بحريا
شحن الى عقد المشارطة و حقيقة الأمر كان هناك عقدين مشارطة ، العقد الأصلي و عقد مشارطة من ال

مختلفة ، و قد حكمت المحكمة أن عقد المشارطة الأصلي هو  الباطن و كل منها يحتوي على شروط تحكيم
 .(1)المقصود 

 ـــــــــــــــــــــ
  Ph. Fouchard, Gaillard, Goldman, op cit, p 318. (1) 

 192الايد حداد، المرجع الاابق، ص  ةحفيظ(2)
     (3)Naviqazione Alta talia SPA .V.Svenska 

           Petroleum AB , the nai Matteini  
حيث جاء في بوليصة الشحن التالي : (1)  

    « All terms , conditions and exeptions were as per charter party » 

حكم القاضي  عقد مشارطة أصلي و الأخر من الباطن و كل منهما يحتوي على شرط تحكيم مختلف فقد جاء فيو لما كان هناك عقدين للمشارطة أحدميا   

                                                                                                                                Gatehouse J .     

    « The general rule that the references in bills f lading are presumed to be the head charter » 
 
 



 

152 

 

 : يجب أن تكون كلمات الدمج واضحة ومناسبة وتشمل صراحة اشارة الى شرط التحكيم.ثانيا
 ي، فلا بد منعندما يحتوي ماتند أو عقد ماتقل على شرط تحكيم تم دمجه بالاشارة الى العقد الأصل  

جرد اختيار كلمات ومصطلحات بم رط التحكيم و لا يتحقق ذلكالأطراف الى دمج ش التأكد من اتجاه
 عامة، حيث لا بد أن تكون الاشارة واضحة ومباشرة وصريحة.

جود في عقد المشارطة داخل سند وقد اهتمت العديد من الالطات بموضوع دمج شرط التحكيم المو 
 ثار بابب عدم دقة عملية الدمج.أن ت ا للمنازعات التي يمكنالشحن نظر 

ان الاتجاه الذي سلكته المحاكم البريطانية، أنه في حالة عدم وجود كلمات دمج واضحة وصريحة في شرط 
عقد بين المالك والماتأجر داخل بنود يم الموجود في عقد المشارطة والمنالاحالة فلن يتم دمج شرط التحك

 (.1)الك والشاحنالمعقد النقل البحري والمنعقد بين 
ير كلمات الدمج الموجودة في ن على تفالإنجليزية منذ حوالي قرن من الزموقد استقرت أحكام المحاكم ا   

ايرا ضيقا، وكان الابق في ذلك يرجع الى قرار مجلس اللوردات في الدعوى المقامة بين شحن تفال سندات
TW Thomas et Co.lrdv.portsea steamship co.ltd.the portsmouth . 

د حكم مجلس اللوردات أن تلك الكلمات وق (2)الشحن تحتوي على شرط الإحالة حيث كانت سندات
 الشحن.الموجود في عقد المشارطة في سند  غير كافية وغير ملائمة لدمج شرط التحكيم

ه ليس من العدل نأو سند الشحن،وإ ن الكلمات العامة غير كافية لإتمام عملية الدمج في بوليصةوبالتالي فإ
الشحن والذي ليس طرفا في عقد المشارطة من اللجوء الى القضاء بحجة أن هناك شرطا  حرمان حائز سند

 .(3)للتحكيم لم يعلم هو عنه شيئا، وليس في إمكانه أن يعلم عنه شيئا
 : The Rena kأما في دعوى الافينة 

 حيث نصت كلمات شرط الاحالة على:
"All other terms conditions, clauses and exception including the arbitration clause" 

 ــــــــــــــــــــ
  Ralph Gibson"أنه يجب أن يشار الى شرط التحكيم بكل صراحة ودقة ووضوح، وعلى النقيض من ذلك فان القاضي  Megan( فيؤكد القاضي 1)
 مع استخدام كلمات عامة طالما أن نية الأطراف قد اتجهت الى اتمام الدمج، ولقد بذلت محاولات عن طريق الاستئناف رى أن عملية الدمج يمكن أن تتم حتىي

 Sirفقد رأت المحكمة ان اختلاف وجهتي نظر كل من القاضي  Giffen V. Drake and Suillللتوفيق بين وجهتي النظر الاابقة وذلك في الدعوى 

John Megan  والقاضيRalph Gibson  منهما قد أشار الى نفس ما هو الا خلاف ظاهري أكثر منه اختلاف حقيقي، ثم استطردت قائلة بأن كل
 امة ألا وهي ضرورة توافر نية الأطراف.النقطة اله

 .111المرجع الاابق ، ص التحكيم البحري ، عن محمد عبد الفتاح ترك، 
  » ."all other and conditions and exception…. As per charter "partyيتمثل شرط الاحالة قي:" (2)
 .119المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ، محمد عبد الفتاح ترك، ( 3)
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وكانت مشارطة الإيجار تحتوي على شرط التحكيم، ومن ثم قضت المحاكم الانجليزية بأن كلمات الإحالة   
عن رأيه في هذه  Brandonللورد كما جاءت تلزم حامل سند الشحن شرط التحكيم. وقد عبر ا

الدعوى قائلا:"ان اضافة الكلمات بما فيها شرط التحكيم هي كلمات خاصة وواضحة ومحدودة، تعني أن 
 اتزعانط التحكيم الوارد بالمشارطة على مأطراف سند الشحن قد انصرفت نيتهم الى تطبيق نصوص شر 

سند الشحن حتى ولو اقتضى الأمر تفاير شرط التحكيم وتأويله لجعله قابلا للتطبيق على منازعات سند 
 الشحن لتحقق للأطراف مطلبهم".

الشحن   جاءت كلمات شرط الإحالة في سند"حيث The Njeosوعكس ذلك بالنابة للافينة"
 "All the terms, conditions and exceptions"كالآتي:

الشحن على أساس أن كلمات الدمج غير  لم يتم دمج شرط التحكيم في سندى هته الكلمات وبناءا عل
لا التحكيم، وأن شرط التحكيم ما هو إشير لا من قريب ولا من بعيد الى شرط وغير صريحة ولا ت ةمحدد

 التزام ثانوي ماتقل وليس مجرد بند من البنود أو مصطلح من بين المصطلحات.
حالة الواردة لاند الشحن  فكلمات شرط الإ   The Annefield (1)ة لافينأما بخصوص دعوى ا

:"كل النصوص والشروط والإعفاءات الواردة في مشارطة الايجار بما فيها شرط الإميال مندمجة في هذا كانت
 الاند".

أما شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار والذي ينص على أن "كل المنازعات الناشئة من وقت لآخر 
كمة ادماج شرط التحكيم الوارد في المشارطة في سند المحعن هذا العقد ستحال للتحكيم" فقد رفضت 

 .(2)الشحن على أساس أنه خاص بالمنازعات الناشئة عن عقد المشارطة فقط
 .يق على المنازعات الناشئة عن السند الموجود به شرط الاحالةبلية شرط التحكيم للتطبثالثا: قا

شرط التحكيم في العقد ، إلا أنه بالرغم من قد تكون كلمات الإحالة كافية وواضحة للقيام بعملية دمج 
ذلك لا تتم عملية الدمج بابب كون كلمات شرط التحكيم غير مناسبة للتطبيق على المنازعات التي تنشأ 

الشحن من أكثر المنازعات و أميها   . وتعتبر المنازعات الخاصة بانداتعن العقد الموجود به شرط الإحالة 
ا الشرط ، و القاعدة المفترضة في هذه الحالات هي امكانية دمج شرط و التي تتعرض لتطبيقات هذ

  و بالتالي فمن التحكيم الموجود في عقد المشارطة عن طريق كلمات الاحالة الموجودة في سند الشحن 
  ــــــــــــــــــــــ

 .121المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح الترك، (1)
(2)Michel POURCELET , op cit , p192 
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 الضروري و حتى يتم الدمج أن تظهر كلمات الاحالة اتجاه نية الأطراف لحل المنازعات عن طريق التحكيم

يتم دمج شرط  الدمج على طريقتين متكاملتين حتى و قد اعتمد القضاء الانجليزي المقارن لاتمام عملية
 التحكيم في سند الشحن .

التحقق من أن كلمات الاحالة الموجودة في سند الشحن كلمات واضحة و خاصة  الطريقة الأولى : هي
ومحددة و تشير دون أدنى شك الى شرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة وذلك لدمجه في سند الشحن .  

 قا الإيجار متناسكما أن المحاكم الانجليزية و بدرجة من المرونة تقوم بجعل شرط التحكيم الوارد بمشارطة 
 و مناسبا مع سند الشحن .

: إذا كانت كلمات الاحالة  قد جاءت بصيغة عامة غير محددة ، ففى هذه الحالة يتم البحث الطريقة الثانية
ذا سند الشحن ، فإن هذا الشرط يتفق و موضوع النزاع الناشئ عن في كلمات شرط التحكيم للتأكد من أ

                                                                                                                                                                                                                                                             . (1)الدمجما تأكد القضاء من هذا الاتفاق تمت عملية 
                                                              : عدم التناقض أو التعارض.رابعا

قابل للتطبيق على  كون شرط التحكيمأن يوأيضا لمات الدمج مناسبة في العقد كيجب أن تكون   
التحكيم متناقضا أو المحاكم عملية الدمج اذا ما كان شرط  قد ترفض المنازعات الناشئة عن العقد، و

بمعنى عدم وجود اناجام أو توافق بين شرط التحكيم المدمج ونصوص العقد وقد ، (2)متعارضا مع العقد
 يكون التناقض وعدم الاناجام من كلمات شرط التحكيم ذاته.

وقد يحتوي العقد على شرط تحكيم صريح موجود في العقد ذاته علاوة على دمج شرط تحكيم آخر بواسطة 
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا كان شرط التحكيم الوارد  ،طلحات نمطية موجودة في العقدمص

كان شرط التحكيم   ولنزاع على هيئة التحكيم بنيويورك بمشارطة الايجار قد نص على أن يكون عرض ا
ن هذا ، فإأن يكون نظر التحكيم في لندن الذي أحال اليه سند الشحن في البند العاشر قد نص على

 . (3)ة ايجار الافينةالشرط هو الذي يجب اعماله دون الشرط الوارد في مشارط
 ــــــــــــــــــــــ

(1) dans l’affaire  The Meark :C.A.THE Meark ;1964 .2 Loyd’s Rep ,527 . 

يذا لها سيحال المشارطة أو أي سند شحن صادر تنفي نزاع ينشأ عن هذه بمشارطة الايجار ينص على أن : " أ حيث كان شرط التحكيم الموجود
ند " والواضح هنا بق على هذا الانه :"كل النصوص و الشروط والاعفاءات الموجودة بالمشارطة تطكيم ". أما شرط الاحالة فينص على أالى التح

صادر تنفيذا  ي سند شحنأن إضافة العبارة "أو أئناف قضت بن شرط الاحالة الموجود في سند الشحن هو شرط إحالة عام ، الا أن محكمة الاستأ
             هذا الشرط يندمج في سند الشحن .لها" الى شرط التحكيم الوارد بالمشارطة ، جعلت 

 
(2) Diop papa osmane; op cit; p50. 

 .913ص  19عة أحكام النقض الانة مجمو  1298جويلية سنة  19مصري في  ضنق (3)
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 . ومحل اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري المطلب الثاني : سبب
 بينهما عن طريق التحكيم و على هذا الناشئ نزاعالإن سبب التحكيم يتمثل في ارادة الطرفين في حل   

الابب في اتفاق التحكيم في  ، و(1)أن الابب يكون دائما مشروعا  فإن الفرض الأغلب الأعم يتمثل في
و تتمثل مشروعية الابب في أن  لشروط الموضوعية لهذا الاتفاق .عقد النقل البحري يعتبر أحد عناصر ا

اتفاق أطراف عقد النقل البحري على التحكيم يجد سببه في أن ارادة الأطراف قد اتفقت على استبعاد 
 .(2)و هذا سبب مشروع دائما   البحريينتفويض الأمر للمحكمين طرح النزاع على القضاء ، و

أما عن ركن المحل في اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، فهو لا يختلف عن غيره من العقود في هذا 
فضلا ، حيث يعد محل العقد ركنا أساسيا من أركانه و الذي لا ينعقد بدونه و يشترط في هذا المحل الشأن 

 .( 3)بيقا للنظرية العامة للعقدتط عن وجوده ، أن يكون مشروعا
نه يجب أن يتضمن شيئا نقل البحري شرطا كان أو مشارطة فإإلا أنه بالنابة لاتفاق التحكيم في عقد ال

أخر و هو تحديد النزاع و المراد الفصل فيه عن طريق التحكيم و هذا هو الجانب الموضوعي في محل اتفاق 
التحكيم في عقد النقل البحري ، هذا النزاع هو الذي سيحدد اختصاص المحكم و الذي لا يمكنه الفصل 

أن يعهدوا بها اليه و تفرض القوانين المقارنة مبدأين في الا في النزاع أو المنازعات التي اتفق الأطراف على 
 : الأول و هو أن يكون موضوع اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري محددا بما فيه الكفايةهذا الشأن 

للنظام  هوضوعقابلية محل اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري للتحكيم أي عدم مخالفة مو الثاني هو  
 .(1)العام 
. ع الأول : تحديد موضوع اتفاق التحكيم في عقد النقل البحريالفر   

ن تحديد موضوع اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري أي تحديد موضوع النزاع أو المنازعات التي إ 
فيها المحكم أو المحكمون ،يختلف حاب الصورة التي أبرم فيها اتفاق التحكيم في عقد النقل سيفصل 

 صورة مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم . البحري إما في
 

 ــــــــــــــــــــــ
  .191معوض عبد التواب ، الماتحدث في التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، ص  (1)
.131المرجع الاابق ،ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك ،(2)  
. 312اتفاق التحكيم ،المرجع الاابق ،ص محمود الايد عمر التحيوي ،أركان(3)  
. 123عاطف الفقي،التحكيم في المنازعات البحرية،المرجع الاابق،ص (1)  
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فاق التحكيم في عقد فمشكلة تحديد النزاع أو المنازعات التي ستعرض على التحكيم لا تثار عندما يبرم ات
شارطة ، و بالتالي حيث يكون النزاع قد نشأ بالفعل قبل ابرام الم قل البحري في صورة مشارطة تحكيمالن

مين و غيرها من يكون من الاهل تحديده فيها و بالتالي تحديد المهمة الموكول بها الى المحكم أو المحك
لا تدع مجالا للشك و الخلاف .  البيانات التي تحام الأمور و  

م ، حيث يتم ابرامه قد النقل البحري في صورة شرط تحكيكل ذلك على عكس ابرام اتفاق التحكيم في ع   
ولون عناية كبيرة قبل نشوء أي نزاع و بين أطراف لا يتوقعون حدوث أي نزاع على الاطلاق مما يجعلهم لا ي
يه النزاع بصورة  لصياغة هذا الشرط التحكيمي ، ولذا لا مفر وقتها من ابرامه في شكل نص عام لا يحدد ف

.(1)كافية   
رق مختلفة :يجري تحديد صيغة النزاع في شرط التحكيم في عقود النقل البحرية النموذجية بطو   

يث الذيقأو "مطالبة " و ترتب هذه المصطلحات من حأو "خلاف" فقد يطلق عليه اصطلاح  " نزاع "   
لمطالبات الا أنه و الاتااع كالتالي :" مطالبة ثم نزاع ثم خلاف " ، بحيث أن معظم المنازعات تنتج عن ا 

مة عن طريق ليس في كل الحالات تصبح المطالبة نزاعا فقد تكون مجرد خلاف حول صحة بضاعة مال
التحكيم و بالتالي  طلب بات المالية للنزاع يمكن أن تنشأ حتى يقدمتعقد نقل بحري . أما بالنابة للمتر 

اوب حاب ن كانت من الناحية العملية تاتخدمان بالتنأوسع نطاقا من كلمة "نزاع" و إ فكلمة "خلاف"
 اللغة الماتعملة .

ر : تلف صياغة نص شرط التحكيم في عقود النقل النموذجية البحرية من عقد لأخكذلك تخ  
(2)من العقد" شرط على أن : "أي منازعات ناتجةه العقود تجرى صيغة الفمعظم شروط التحكيم في هذ   

      أخرى بعبارة :وصيغ  ، (3)و تجرى صيغ أخرى بعبارة " أي أو كل منازعات ناشئة طبقا لهذا العقد "
 واسعا ، و قد أعطى القضاء الانجليزي لعبارة" أي منازعة ناتجة عن العقد" معنى (1)"أي منازعة تنشأ بين "
ها سوى المنازعات الصيغة تغطي كل المنازعات الناتجة عن العقد بحيث لا يخرج عنحيث قضى بأن هذه 

.(8)الخاصة بما اذا كان هناك عقد أصلا أو كان باطلا من أساسه لعدم المشروعية مثلا "  
  

 ـــــــــــــــــــــ   
.123(محمد عاطف الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،ص1)  

(2) « Any (All) disputes arising out (of)  the contract » 
(3) « Any (All) disputes arising  under this contract » 
(4) « Any  disputes arise between »  

.128(محمد عاطف الفقي، المرجع الاابق ذكره ،ص 8)  
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"(2)دالعق "أي نزاع ناشئ عن تنفيذ هذا و صيغ بعبارة :، (1)و صيغ أخرى بعبارة :"أي نزاع ناشئ من "   

. (3)و صيغ أخرى بعبارة : " أي نزاع ينشأ ذو علاقة بالعقد "   
لنزاع موضوع جامعة لأكثر من صيغة من الصيغ الاابقة تضفي اتااعا أكثر على ا و أخيرا هناك صيغ

ال . فعلى سبيل اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و موسعة بذلك من اختصاص المحكمين في هذا المج
ج أو متعلق بهذا المثال تأتي الصيغة : " أي نزاع بين أطراف عقد النقل البحري بخصوص أي موضوع نات

. (1)العقد أو بأي شرط فيه أو بشأنه "  
ة ترتب أثارها بالنابة ن اختلاف الصيغ التي تبرم بها اتفاقات التحكيم في عقود النقل البحريفإ و هكذا

ته و المعروضة على لضيق أو اتااع هذه الاتفاقات التحكيمية من حيث المنازعات المتعلقة بعقود النقل ه
  التحكيم .

حرية يغلب عليها الب عقود النقلن شروط التحكيم الواردة في المجال البحري هو أ الاائد فيالا أن الوضع   
وقت نزاع قد نشأ أن ترد بنص عام لا يحقق تحديدا كافيا النزاع محل الاتفاق على التحكيم اذ لا يكون ال

ائج المترتبة عليها من نتبالتالي يقع على الأطراف دراسة الصيغ الاائدة لاختلاف ال ابرام اتفاق التحكيم ،
ني التحقق من ويقع على عاتق القضاء الوط موضوع النزاع محل اتفاق التحكيم .حيث ضيق أو اتااع 

د النقل وجود النزاع من عدمه ، أو التحقق اذا كان النزاع داخلا ضمن نص شرط التحكيم الوارد في عق
ستاتمر في نظر  اذا كانت المحكمة القضائية و ذلك  عند النظر في صحة شرط التحكيم لتقرير ماالبحري 

 الدعوى اذا رفعت أمامها أم ستحيلها الى التحكيم .
شارة الى طبيعة كما يذهب بعض الفقه الى القول بأنه لا توجد لغة أو صياغة محددة يمكن عن طريقها الا  

 تنظر النزاع ك للمحكمة التيشرط التحكيم لتقرير ما اذا كان موسعا أو مذيقا لمفهوم النزاع ، فالأمر مترو 
  .(8)في عقد النقل البحري  التحكيم اتفاق حول صحة

 
 ــــــــــــــــــــ

(1)  « Any (All) disputes arising from » 
(2)  « Any (All) disputes arising during execution of this contract » 
(3) « Any (All) disputes arise conection with  the contract » 
(1)  « Any (All) disputes between the partie hereto as to any matter  arising out of relating to this 

contract or any stipulation herein or with respect hereto ….  » 
 

لمحكمة قد تكون هذه ا م لا وبالتالي تختص المحكمة بالنظر في وجود النزاع من عدمه بالنظر فيما اذا كان النزاع داخلا في موضوع الاتفاق على التحكيم أ و (8)
الاخصاص بالاختصاص  بدأفكما رأينا أن المحكم له سلطة البث في مدى اختصاصه بم ،وطني كما يمكنها أن تكون محكمة تحكيميةالقضاء العادية للكمة المح

 المقرر له في كل الانظمة القانونية المقارنة .
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عقد في لندن " يفار كتفى بالنص على أن :" التحكيم ينجلترا بأن شرط التحكيم الذي إفقد قضى في ا  
 على أساس أنه يعنى أية منازعة طبقا لمشارطة الايجار تحل بطريق التحكيم في لندن .

" أي ن :عقد النقل بحري لشحنة أخشاب على أاذا نص شرط التحكيم الوارد في بأنه   كما قضى  
كو فيما عدا منازعات طبقا لهذا العقد و التي لا يتوصل الى حل ودي لها تحال الى التحكيم في موس

فتكون  لمشحونةالمنازعات الخاصة بالمواصفات و حالة البضاعة و المقاسات و صحة الماتندات للبضائع ا
ص بنظرها التحكيم في ن المطالبة بالتعويض عن عدم تاليم الماتندات لا يختللتحكيم في لندن " فإ محلا

 لندن طبقا لشروط عقد النقل البحري لأنها مطالبة لا تتعلق بصحة الماتندات .
  الفترة الاابقة علىو يذهب بعض الفقه الى أن المنازعات التي تعتبر محلا للتحكيم هي تلك الناشئة في

عيينه إلا لو اتفق المنازعات التي لم تكن موجودة عند ت له الاختصاص فيتعيين المحكم ، فالمحكم ليس 
.(1)الأطراف على غير ذلك   

ة اشتمال طلب لى جانب أخر تنص لوائح التحكيم الصادرة عن مؤساات التحكيم البحرية على ضرور و ا 
و بعد ذلك قد ينظر المحكم  ، (2)يح موضوع النزاع التحكيم المقدم إليها على وثائق و كل من شأنه توض

ناك نزاع أم لا ، و ما نفاه في صيغة شرط التحكيم في عقد النقل البحري مفارا اياه لتقرير ما اذا كان ه
ل البحري . اذا كان هذا النزاع في حالة وجوده مما تشمله المنازعات محل اتفاق التحكيم في عقد النق  

انية اتااع هذا وقد تطرقنا سابقا و نحن بصدد مدى توافر عنصر الرضا في حق حامل سند الشحن امك
ي شروط بموجبه و ما هشرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار ليشمل منازعات سندات الشحن الصادرة 

.   هدمجو  شرط التحكيم  متدادالواجبة لإ  
 

 ـــــــــــــــــــــ   
.233الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،ص(محمد عاطف 1)  
شارحا المدعي تقديم طلب التحكيم  حتى ينعقد الاختصاص للغرفة يجب على فتقرر المادة الرابعة من لائحة التحكيم لغرفة التحكيم البحري بباريس على أنه (2)

 فيه بايجاز موضوع التحكيم . 
بة بذلك الى الطرف الأخر كذلك تقرر المادة الاادسة من لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحرييين بنيويورك أنه يجب على طالب التحكيم ارسال مذكرة مكتو 

 ،وينبغي أن تحوي مذكرة مكتوبة بذلك الى الطرف الأخر ، توضح طبيعة النزاع . 
الأطراف أو ممثليهم مع هيئة التحكيم  اجتماعا تمهيديا بين أنه يتم من لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بلندنكما تنص المادة الحادية عشر في فقرتها الأولى 

 لتجهيز قائمة بالموضوعات التي سوف تكون محلا للتحكيم  .
يم المقدم من المدعي على ملخص ورة أن يشتمل طلب التحكو أخيرا تقرر المادة الثالثة في فقرتها الثالثة من لائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحري ضر 

  ادعائاته و كذا الوثائق المثبتة للاتفاق التحكيمي ، و أي وثيقة من شأنها أن توضح موضوع النزاع .
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.اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري للتحكيم  قابلية محلالفرع الثاني :   
، (1)اسطة التحكيم يشترط في محل التحكيم أن يكون من الماائل و الموضوعات التي يجوز تاويتها بو      

 وع الاتفاق فيهاحتى يكون موض نهفإ للتحكيم، ت الناشئة عن عقد النقل البحريو عن قابلية المنازعا 
ري .مشروعا يشترط أن يكون من بين المنازعات التي يمكن حلها بواسطة التحكيم البح  

د الاببين : كيم البحري تثار بأحو ماألة قابلية منازعات عقد النقل البحري للحل عن طريق التح   
له بواسطة : أن يكون أحد أطراف النزاع الناشئ عن عقد النقل البحري والمتفق على ح الأولالسبب 

ل ة شخصية لحعدم قابلي التحكيم البحري هي الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة ، وهنا نكون بصدد
خص المعنوي ينا سابقا و نحن بصدد بحث أهلية و سلطة الدولة أو الشالنزاع عن طريق التحكيم و قد رأ

وية العامة يمكنها، كيف أن الدولة والأشخاص المعنالعام في ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري   
ة الدول و الأنظمة و يحق لها في فرناا و انجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية و مصر و الجزائر و أغلبي 

فا في نزاع يعد محلا لاتفاق ن تكون طر في عقد النقل البحري و بالتالي أ القانونية المقارنة ابرام اتفاق التحكيم
. (2)تحكيم في عقد نقل بحري  

ت التي ثبت أن القانون النزاع المتفق على حله بواسطة التحكيم من بين الموضوعا: أن يكون السبب الثاني 
لماائل المتعلقة أي أنها من ا،القانونية العامة تقرر بصفة أمرة عدم جواز حلها تحكيميا الوطني أو المبادئ 

أينا مابقا في ر  عن طريق التحكيم و قد للحل وهنا نكون بصدد عدم قابلية موضوع النزاع .بالنظام العام
يجوز حل منازعتها  كيف أنها جميعها من الماائل التيالعلاقات البحرية التي يجوز حلها بواسطة التحكيم  

 منازعات سياسية أو بواسطة التحكيم بما فيها عقد النقل البحري ، طالما أنها لا تعد علاقات دولة بدولة في
تحكيمات ن النابة الغالبة من الهذا و أ و بحري . اجتماعية وانما هي منازعات لها طابع تجاري، دولي

الشحن تضمن سند  تم هذا النقل بموجب عات المتعلقة بالنقل البحري سواءالبحرية تجري بخصوص المناز 
اند بموجبها ، أو أو أحال الى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار التي صدر ال شرط تحكيم بين نصوصه

أكبر نابة من تم النقل بموجب مشارطة ايجار حيث يندر وجود مشارطة ايجار تخلو من شرط التحكيم ، ف
  .يجارحن أو بمشارطة الاالتحكيمات البحرية و التي تتم في لندن تتعلق بعمليات النقل البحري باند الش

 ـــــــــــــــــــــ
 المائل المتعلقة من ق.ا.م.ا.ج :" يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها .لا يجوز التحكيم في 1339تنص المادة(1)

لدولية أو في اطار م ، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية ابالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهليتهم . و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكي
.الصفقات العمومية "  

.232(محمد عاطف الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ص 2)  
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بعمليات نقل  معظم أحكام التحكيم البحري الصادرة عن غرفة التحكيم البحري بباريس تتعلق كما أن
ل البحري للتحكيم .يؤكد لنا قابلية منازعات عقد النقهذا  ما  و ، (1)بحري  
 لمنازعات فيما يتعلق :ا مرتبطة بطبيعة بعضالتحكيم في عقد النقل البحري  ماألة مدى جواز فقط تبقى

 صاص المحلي في اطارتدخل في الاختصاص المنفرد للقضاء الوطني ونقصد بها حالات الاخت التي نازعاتبالم
فقهيلاف اك خكما هن  ، المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذو كذا  المعاملات الدولية في بعض الدول،  

لعقد وضوعية جواز الالتجاء الى نظام التحكيم بخصوص الوجه الماتعجل من المنازعة الم حول قضائيو  
ضوع الاتفاق على النزاع مو سواء كان  ،المتفق على الفصل فيها عن طريق نظام التحكيمالنقل البحري و 

النزاع البحري  هذا ل فيمعروضا بالفعل على هيئة التحكيم المكلفة بالفصفي عقد النقل البحري التحكيم 
. (2)موضوع الاتفاق على التحكيم للفصل فيه، أم لم يكن قد عرض عليها بعد   

في انتظار  النطق بإجراءات تحفظيةغالبا محل البحرية تكون  النقل عقودإن المنازعات الناشئة عن تنفيذ 
الفصل في موضوع النزاع، وفي هته الحالة يعين خبير ليذكر أسباب فااد البضاعة المنقولة أو ليتفحص 

 .(3)وضعية الافينة الماتأجرة هل هي صالحة للملاحة أم لا
في عقد على التحكيم ولكن الاؤال الذي يطرح من يملك اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية بعد الاتفاق 

 .البحري؟ وهل هي من اختصاص قاضي الأمور الماتعجلة أو هي من اختصاص المحكم؟النقل 

 ختصاص التنافاي"الفرناي وضع مبدأ يامى "مبدأ الإ في هته الحالة كجواب أول، الفقه 

  ' Principe de compétence concurrente  'النطق  هذا المبدأ يامح لكل من القاضي والمحكمين
هذا المبدأ يختلف من نظام قانوني لآخر أو حاب نوع التدبير ن .إ(1)بالإجراءات التحفظية والوقتية

الاختصاص  يذكر 1229كيم الدولي لانة التحفظي المطلوب اتخاذه، ففي النظام الانجليزي في قانون التح
ط عند عدم التدخل الصحيح المكمل بتدخل القاضي والذي يكون بالنطق بالإجراءات التحفظية ولكن فق

ا وهي هناك إجراءات تحفظية لا يمكن للمحكم النطق به كما أنه في بعض النظم القانونية.(4)لهيئة التحكيم
 .امة في الدولةالتي تمثل مبدأ الالطة الع

تحت هته التحفظات القاضي والمحكم لهم سلطة تنافاية في النطق بالإجراءات التحفظية هذا ما يجعل وجود 
 ختلافات في قراراتهم بخصوص نفس النزاع.بعض الإ

 ـــــــــــــــــــــ
.بحري الفرناي (و هذا ما يظهر من خلال مراجعة أحكام التحكيم الصادرة عن غرفة التحكيم بباريس ، والمنشورة ملخصاتها تباعا في مجلة القانون ال1)  

  .313المرجع الاابق ، ص  ،والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدوليةاتفاق التحكيم  عبد العليم الرفاعي ، فأشر  (2)

(3) Olivier Cachard, «  les mesures conservatoires dans l’arbitrage maritime » , p 02. 
PH. Fouchar, E Gaillard, B Goldman, op cit, N° 1306, p725 (4) 
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 المستعجل بالوجه المستعجل من النزاع موضوع الاتفاق على التحكيممدى اختصاص القضاء  :أولا
  كان أم مشارطة.البحري شرطا   في عقد النقل

 .الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف القاضي(أ
إن اختصاص القاضي بالنطق بالإجراءات التحفظية معترفا به وهو ذو تأثير على ما يمكن للمحكم    

 .في عقد النقل البحري  النزاع موضوع الاتفاق على التحكيمالفصل به في موضوع 
المقارن أن اختصاص القاضي بالنطق بالإجراءات التحفظية لا  الفرناي والقضاء إن المتفق عليه في القضاء

لا بالاتفاق عليه في شرط التحكيم ولا عن طريق أمر هيئة ، اذا تحققت حالة الاستعجال يمكن نزعه
من القاضي النطق بإجراء تحفظي أو وقتي لا ينزع الاختصاص من هيئة  طلب الأطرافالتحكيم، كما أن 

    .في عقد النقل البحري  التحكيم في الفصل في النزاع الموضوعي الأصلي محل الاتفاق على التحكيم
 القضاء الفرناي يجعل أيضا من اختصاص القاضي في الأمر بمصادرة سفينة مع أن المحكمين قد حكمواو 

كما يمكن للأطراف أيضا أن يتفقوا على العهدة لقضاء الدولة بالفصل في الإجراءات الوقتية . (1) بالعكس
 .(2)والتحفظية على الرغم من اتفاقهم على اختصاص المحكم بالفصل في موضوع المنازعة

  .ميإمكانية إلغاء أو تعديل إجراء تحفظي بأمر من القاضي من طرف هيئة التحك ب(
خر غالبا ما يحاول إلغاء هذا الإجراء أمام اء تحفظي لأحد الأطراف، الطرف الأعندما يأمر القاضي بإجر    

مدى يمكن لمحكمة التحكيم تجميد أو توقيف الإجراء التحفظي والذي نطق به  فإلى أي هيئة التحكيم.
تقديم طلب لمحكمة التحكيم  تمإلغاء إجراء لم يقم بالنطق به، فقد إن المحكم لا يمكنه تعديل أو  .القاضي؟

إلا أنه يمكن .(3)بالفشل هذا الاجراء باءو قد للأمر بتوقيف إجراء تحفظي متخذ من طرف قاضي مغربي 
ومع ذلك فالبعض يطالبون بإعطاء تحفظي نطق به القاضي،تحكيم أن تؤكد وتؤيد إجراء لمحكمة ال

ظي نطق به القاضي وذلك للإعطاء الفعالية الاختصاص للمحكم حتى ياتطيع تغيير أو تعديل إجراء تحف
الإجرائية لهيئة التحكيم، إلا أنه لتفادي مثل هذا النوع من المشاكل فيمكن اختيار المحكم منذ البداية للأمر 

 .(1)بالإجراءات الوقتية والتحفظية
  ـــــــــــــــــــــ

(1) cass. com, 08 juin 1995. n° 93-11446, Bull IV n° 170, p98: « l’existence d’une clause 

compromissoire n’interdit pas, même après la saisine de la juridiction arbitrale, la mise en œuvre 

d’une saisie concervatoire dans les conditions requise pour que cette saisie soit autorisée par la loi 

applicable ». 

  . 189المرجع الاابق، ص الاتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ،فيظة الايد حداد، ( ح2)   
Sentence CCI n° 4998, JDI, 1986 p 1139, obs, SI(3)  

 Olivier Cachard, les mesures conservatoires dans l’arbitrage maritime, op cit, p 06  (1)    
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 .ن طرف المحكمالإجراءات التحفظية المتخذة م ج(

 .(1)إن مختلف مصادر قانون التحكيم تعترف باختصاص المحكم في النطق بالإجراءات التحفظية     
 تاره الأطراف للفصل في نزاعهمن المحكمون يبنون اختصاصهم من لائحة التحكيم للمركز الذي اخإ

وبالطبع لوائح التحكيم الجديدة تعطي الحق للمحكين للأمر بهذا النوع من الإجراءات التحفظية وذلك في 
بحيث نصت في لائحتها لانة  (2)وهذا ما أخذت به غرفة التحكيم البحري بباريس،الظروف المختلفة 

 .بالإجراءات التحفظية  تختصمادتين  على 2331

المحكمين قبل النطق بحكم التحكيم يمكنهم الأمر بكل إجراء وقتي أو ن على أ XIنصت المادة  كما
فتنص أنه يمكن طلب من محكمة  Vأما المادة  .تحفظي أو كل إجراء توجيهي تنفيذي عند الاقتضاء..."

خاصة كما أن لائحة مركز لندن للتحكيم البحري هي كذلك تتضمن أحكام   التحكيم إجراء تحفظي.
 .(3)ساكاونيالأنجلو ماتلهمة من القانون 

إن الأحكام التحكيمية في مجملها تؤكد مبدأ اختصاص المحكمين في النطق بالإجراءات التحفظية وحتى  
  .(1)إمكانية محكمة تحكيمية من أمر أحد الأطراف بوضع ضمانات في يد الطرف المتضرر

 كم تنفذ من قبل الأطراف؟فالاؤال الذي يمكن طرحه هل هته الإجراءات التحفظية التي يأمر بها المح
إن ما هو ملاحظ من الناحية العملية أن هته الإجراءات تطلب  في بداية الخصومة التحكيمية وبالتالي ففي 

نزاع، أما جانبهم أثناء الفصل في موضوع ال وف الأطراف أن يؤثر ذلك سلبا منالغالب أنها تنفذ وذلك لخ
ء إلى القاضي للأمر ه الحالة اللجو من الإجراءات يمكن في هذذا النوع م أحد الأطراف بتنفيذ هقإذا لم ي

 ي.بالتنفيذ الجبر 
ختصاص المحكم في الأمر بالإجراءات التحفظية خاصة التي استنبطت القانون المقارن أيضا يعترف بإن إ

 .CNUDCI (8)أحكام قانون التحكيم من القانون النموذجي للتحكيم التجاري
  ــــــــــــــــــــ

Olivier Cachard, les mesures conservatoires dans l’arbitrage maritime, op cit, p 6 (1) 
http://www.arbitrage-maritime.org (2)       
Olivier Cachard ; les mesures conservatoires dans l’arbitrage maritime, op cit, p 7. (3) 
Sentence CCi n° 9154, Bull, CCI 2000, vol 11/1, p 103/104 par Olivier Cachard, OPcit, p3 (1) 

(8) Art. 17 de loi, type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, intégré en 1996 pouvoir du 

tribunal arbitral d’ordonner des mesures provisoires  «  Saul convention contraire des parties, le tribunal 

arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner à toute partie de prendre toute mesure provisoire ou 

conservatoire qu’il juge nécessaire en ce qui concerne l’objet du différent. Le tribunal arbitral peut, à ce titre, 

exiger de toute partie le versement d’une provision appropriée » 
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كما أقر المشرع الجزائري اختصاص .(2)والقانون البلجيكي (1)وهكذا الحال بالنابة للقانون الاوياري
 .  (3)من ق.ا.م.ا.ج  1319المحكم بالاجراءات التحفظية و الوقتية كأصل عام في المادة 

ختصاص المحكم للنطق إلا أنها في الغالب تعترف بإ،  القوانين تلتزم الصمت في هته النقطة بعضن كما أ
وبالتالي ما يمكن استخلاصه هو أنه كل من  .وذلك ما يفرضه الواقع العملي بالتدابير الوقتية والتحفظية

روف الفصل في القاضي والمحكم لهم الاختصاص في النطق بالإجراءات الوقتية والتحفظية وهذا حاب ظ
 في عقد النقل البحري . المنازعة محل الاتفاق على التحكيم

.ري: عدم قابلية التحكيم في المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ الجبثانيا  
اجراءات تقضي بأن  وفقا للقاعدة التي زعات المتعلقة بإجراءات التنفيذلا يجوز التحكيم كذلك في المنا

 صحة أو بطلان تحت اشراف القضاء و رقابته ، فلا يتصور مثلا أن يحكم محكم فيالتنفيذ إنما تجري 
الدعوى  ، وكذلك بشأن  فيما يخص نزاع متعلق بعقد نقل بحري(1)اجراءات التنفيذ التي تتم بواسطة القضاء

.  (8)المتعلقة بتلك الاجراءات أو اتباع وسائل أخرى للتنفيذ   

. الوطنية اكمسائل التي تدخل في الاختصاص الدولي الأمر للمحالقابلية للتحكيم و الم: ثالثا  
ف بين فقهاء القانون تنظم القوانين المقارنة الاختصاص الدولي لمحاكمها الوطنية ، و بالتالي قد احتدم الخلا

ل أن قواعد المقارن حول مدى تعلق القواعد المنظمة لذلك الاختصاص بالنظام العام من عدمه ؟ . فقد قي
لمنازعات التي د ولاية قضاء الدولة إزاء االاختصاص الدولي من النظام العام ، بحابان أن هذه "القواعد تحد

 الاقليم ...عن تثور على اقليمها و ترتبط بذلك بوظيفة أساسية من وظائف الدولة و هي أداء العدالة في
ليم و تلك اعتبارات طريق سلطتها القضائية بغرض تحقيق مصلحة عامة هي اقرار النظام والاكينة في الاق

ة الواقعية ، هذا الرأي لم يعد يتماشى مع الحقيقعام ." غير أننا نرى أن تمس بالضرورة صميم النظام ال
قل في خصوص منازعات التجارة الدولية .ئدة في دول العالم الأن ، على الأوالقانونية الاا  

  ـــــــــــــــــــ
(1) Art. 183al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 déc. 1987 « Sauf convention contraire, le tribunal 

arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande de l’une des parties » et 

183 al.3 « le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires 

qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées  

(2) Art. 1696-1° du code Judiciaire Belge « Sans préjudice de l’application de l’article 1679.2, le tribunal arbitral peut 

ordonner des mesures provisoires et conservatoires à la demande d’une partie, à l’exception de la saisie conservatoire » 

et art. 1696-2° « le tribunal arbitral peut ordonner une enquête, une expertise, une descente sur les lieux, la comparution 

personnelle des parties, recevoir le serment à titre décisoire ou le déférer à titre supplétoire. Il peut aussi, aux conditions 

prévues à l’article 877 du présent Code. Ordonner la procédure de document détenus par une partie » 

 
.بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ...".م.ا.ج :" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر من ق.ا 1319( تنص المادة 3)  
. 139(عبد الباسط محمد عبد الواسع الضرسي، المرجع الاابق ،ص1)  
. 322أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع الاابق، ص (8)  
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اوية ق استثنائي ، لتولا نقول كطري يفمن ناحية قد اعترفت أغلب القوانين المقارنة بالتحكيم كطريق مواز 
لقضاء الطبيعي المنازعات المدنية و التجارية و البحرية . بل لا نغالي اذا قلنا أن قضاء التحكيم صار هو ا

عقود النقل البحرية .   في لمنازعات التجارة البحرية وخاصة  
. ريو القانون الجزائ و في هذا الاطار سوف نتطرق الى رأي القضاء الفرناي و القضاء المصري  

بالنظام العام . قواعد الاختصاص القضائي الدولي  القانون الفرنسي و مدى تعلق (أ  
القضائي في القانون الفرناي بعدم استناده الى قواعد تشريعية منظمة للاختصاص القضائي  ميتميز النظا

تصاص من القانون المدني الفرناي وتقرر أن اخ 18و  11الدولي للمحاكم الفرناية باستثناء المادتين 
 .(1)المحاكم الفرناية اذا كان المدعي أو المدعى عليه فرنايا 

المدنية والتجارية   هذا القانون فان قانون المرافعاتوعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها الفقه الى   
فهو  ،لم يضع حل لهته المشكلة 1299والمعمول به في أول يناير  1298ديامبر  8الفرناي الصادر في 

الخضوع يخص لم يتضمن قواعد منظمة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرناية، بحيث تضمن نصا 
بأن كل شرطا يخالف بطريق مباشر أو غير مباشر قواعد الاختصاص المحلي يعتبر  11الاختياري وهو المادة 

الي أثير الاؤال هل المواد الواردة وبالت .عديم الأثر هذا مالم يكن قد اتفق عليه بين أشخاص لهم صفة التاجر
وما بعدها تطبق أيضا في اطار  12عالجة حالات الاختصاص المحلي وهي بمفي هذا التشريع والخاصة 

 .؟ (2)المعاملات الدولية
لقد أجمع الفقه في فرناا على ضرورة عدم جريان هذا الحظر في اطار العلاقات الدولية، فالرأي الماتقر    

 18،  11والقائم على المادتين ،جواز الخروج عن الاختصاص الدولي للمحاكم الفرناية  في فرناا على
اذ يعد الاختصاص ميزة مترتبة عن ثبوت الجناية وبالتالي يجوز التنازل عنها لمن هي  .من القانون المدني
 فاقهما.يتم باتن التنازل نبي أو فرناي فإفاذا كان المدعى عليه فرنايا والمدعي أج ،مقررة في مصلحته

طبقا للقانون الفرناي يجوز ف ،(3)تصبح قواعد الاختصاص الدولي غير متعلقة بالنظام العام بالتالي و 
م بواسطة التحكيم مهما كانت وضعية رعاياه في ل البحري الاتفاق على فض منازعاتهلأطراف عقد النق

 و مدعى عليه( .مدعى أ النزاع )
 ــــــــــــــــــــــ

 .313المرجع الاابق، ص  ،اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية عبد العليم الرفاعي، فأشر (1)
 أشرف عبد العليم الرفاعي، المرجع الاابقعن وما بعدها  119، صفحة 1222الايد الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي ، الفتح للطباعة  ةحفيظ(2)

 . ذكره

 .318، صذكره عبد العليم الرفاعي، المرجع الاابق فأشر (3)
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في  ام العامبالنظ ق قواعد الاختصاص القضائي الدوليتعل يقرر قاعدة عدم لمصريا ضاءالق ب(  
. منازعات النقل البحري  

بأن قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية هي من قواعد النظام  يعتبر أغلب فقهاء مصر 
ن هذا الرأي يخالف ما ها لصالح محاكم الدول الأجنبية، إالعام التي لا يجوز بناء على إرادة الخصوم مخالفت

 نع أند نص في القانون المصري يمو جفي عدة منازعات بحرية بالرغم من و  انتهى اليه قضاء محكمة النقض
فرضى أطراف الخصومة هو أساس التحكيم  ، يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين

 .حكيم الأجنبي في منازعة متعلقة بعقد نقل بحري وسوف نتعرض الى موقف القضاء المصري من الت
 (1) 6795مارس  5حكم محكمة النقض الصادر في  -

بالإسكندرية   ةالطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها دعوى تجاريوتتخلص وقائع هذه القضية في أن 
وصلت الباخرة  23/2/1291الفوائد القانونية... وقال شارحا لدعواه أنه بتاريخ يطلب الزامها بمبلغ من 

وعليها شحنة من زيت عباد الشمس لحااب  ،"حريتي" التابعة للشركة المطعون ضدها الى ميناء الاسكندرية
وقد اتضح عند تفريغ البضاعة المشحونة أنها أصيبت بعدة اضرار قد لحقت بالبضاعة أثناء الرحلة  الطاعن،

 البحرية فياأل عنها الناقل.
شرط انهاء النزاع دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى للاتفاق في مشارطة ايجار الافينة على 

ع بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن الحكم طالبا قضت محكمة أول درجة بقبول الدف بطريق التحكيم ،
 الغائه والحكم بطلباته الاابقة.

على هذا الحكم بطريق النقض  قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم الماتأنف، طعن الطاعن
المجال قول طبيقه وما يعنينا في هذا اصلها مخالفة القانون والخطأ في تح، قيم الطعن على ثلاثة أسباب وقد أ

نكر ن اختصاص القضاء العادي يكون قد أالطاعن أن الحكم المطعون فيه بإعراضه عن الفصل في نزاع م
 العدالة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما ياتوجب نقضه.

    وقد ردت محكمة النقض على ذلك قائلة: 
 لمطعون فيه أنه قال: "أنه يبين منحيث أن هذا النعي غير سليم ذلك أنه يبين من مدونات الحكم ا "و

 ــــــــــــــــــــــ
 .838، ص 29ق، مجموعة أحكام النقض، لانة  13لانة  183الطعن رقم  (1)

 تصاصد الاخكانت المنازعة في هذا الصدد متعلقة بنقل بحري لشحنة من زيت عباد الشمس الى مصر ومن ثم داخله في اختصاص المحاكم المصرية وفقا لقواع
، المرجع  اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية العليم الرفاعي،عبد  شرفهذا الحكم مشارا اليه في أ الدولي الخاصة بها.

 .392صالاابق، 
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ل مراجعة مشارطة الإيجار أنها محررة في بيريه بين مالكي الباخرة وشركة "فردريك حاكيم" كماتأجر عن نق
أن أي  البند الثامن عشر منها نص فيه على خرة من كونيتانزا الى الاسكندرية "وأناحمولة زيت على تلك الب

 .منازعة تنشأ أثناء تنفيذ هذه المشارطة تعرض على التحكيم في لندن
للعدالة واذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع الطاعن في أن القضاء بعدم قبول الدعوى فيه انكار 

من قانون  المرافعات الملغى  111 بقوله:" ان شرط التحكيم في الخارج هو شرط صحيح طبقا لمفهوم المادة
ن مثل هذا الشرط لا مخالفة فيه يجار وسند الشحن موضوع النزاع وإوالذي انعقدت في ظل مشارطة الا

 للنظام العام.
كيم وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في لما كان ذلك، وكانت ارادة الخصوم هي التي تخلق التح

 الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام في مصر.
فان نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإنكار العدالة اذ قضى بعدم قبول الدعوى نعى غير صحيح 

 "ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
شرط التحكيم الذي يقرر اجراء التحكيم في الخارج هو شرط صحيح  أن القول في ضوء ما تقدم يمكن    

ن أثره الاالب لاختصاص بالنابة لشرط التحكيم الوطني، وإ في القانون المصري، على ذات الوجه القائم
حترام ذلك الشرط لا يعد مخالفا للنظام العام في مصر ة معترف به فقها وقضاء، وحيث أن إالمحاكم المصري

تيجة تضع النظام القانوني المصري في هذا المجال لا في الموضع الموازي لأقلية ضئيلة من الأنظمة وهذه الن
 الأجنبية، ولكن بالأصح على ذات المرتبة مع شبه الإجماع في الأنظمة القانونية المعاصرة.

وفي مضاعفة وهذه النتيجة كذلك لا يمكن الا أن تكون في صالح مصر في انفتاحها على العالم الخارجي 
 وفي صالح المركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة. (1) مبادلاتها مع الخارج

 مدى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام في القانون الجزائري . ج(
لا تعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد إسناد، و إنما تعتبر قواعد مادية مهمتها تحديد الحالات  

و أمام عدم وجود  .(2)التي يعتبر فيها القضاء الوطني مختصا بالنظر في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي 
 لا مناص من الرجوع الى قواعد نص تشريعي يتضمن القواعد العادية للاختصاص القضائي الدوليأي 

 الاختصاص القضائي الداخلي ومدها الى المجال الدولي . وهذا ما أجمع علية الفقه وأيده القضاء المقارن في 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .393، ، المرجع الاابق اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية، العليم الرفاعيعبد  اشرف  (1)
.32ص الجناية ،الجزء الثاني ، دار هومة ،-تنازع الاختصاص القضائي الدولي -د.عراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري(2)  
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  قواعدلادولي هي قواعد الاختصاص المحلي و القواعد التي يتم مدها الى المجال ال. (1)مناسبات مختلفة 
لدولي لكن مع الاختصاص النوعي ، و بذلك نكون قد نقلنا قواعد الاختصاص المحلي الداخلي الى المجال ا

ي الجزائري ، أما فارق أن قواعد الاختصاص المحلي الداخلي تحدد لنا المحكمة المختصة داخل النظام القضائ
   . ئري مختصا أم لاقواعد الاختصاص القضائي الدولي فتبين لنا فقط اذا كان القضاء الجزا

هي التي يتم نقلها الى المجال (2)من قانون الاجراءات المدنية والادارية  13الى   39ن المواد من و عليه فإ 
ان ضابط لاختصاص وفقا للمحاكم الجزائرية في المنازعات ذات الطابع الدولي كلما كاالدولي و عقد 

بأن نقل قواعد  إلا أنه نرى وذلك أيا كانت جناية أطرافها .الاختصاص المعتمد عليه موجودا في الجزائر ، 
لائمة معه .الاختصاص المحلي الداخلي الى المجال الدولي يتطلب ادخال تعديلات عليها لتكون مت  

يتفقون على عرضه على  الدولي ، غير أن الخصومو بالتالي قد يكون القضاء الجزائري مختصا بالنظر في النزاع 
ره ، فتصبح هيئة ل مثل هذا الاتفاق الذي يعدل قواعد الاختصاص القضائي الدولي ينتج أثالتحكيم ، فه

 التحكيم مختصة بالنظر في النزاع ؟
للقضاء  اقان القانون الجزائري هو الذي قرر وحده ما اذا كان يجوز أو لا يجوز عقد الاختصاص بالاتف   

ة أخرى أو رغم اختصاصه و عقده لقضاء دول الجزائري رغم عدم اختصاصه ، أو سلب الاختصاص عنه
 (3)و الادارية من قانون الاجراءات المدنية 19و بناء على ذلك واذا رجعنا الى المادة للقضاء التحكيمي .

تصا محليا بنظر حتى و لو لم يكن مخ،ننا نجد أنها تجيز للخصوم الحضور دائما باختيارميا أمام القاضي فإ
كن الاتفاق على قواعد الاختصاص القضائي المحلي ليات من النظام العام لأنه يمالدعوى ، مما يفيد بأن 

 مخالفتها .
 لمحلي الداخلي ،و لما كانت قواعد الاختصاص القضائي الدولي في الجزائر هي امتداد لقواعد الاختصاص ا 

تفاق على سلب و بالتالي يمكن الاتفاق على مخالفتها ، فيصح الا فهي من ثم ليات من النظام العام
ا ينطبق بلا شك و هذ الاختصاص عن القضاء الجزائري رغم اختصاصه والهعدة به الى القضاء التحكيمي .

ثر مرونة في هذا على حل المنازعات المتعلقة بعقود النقل البحرية خصوصا و أن المشرع الجزائري كان أك   
  ق الاختيار بينالنقل البحري ح اشئة عن عقدللمدعي في الدعوى النأجاز  النوع من المنازعات بحيث أنه

 ـــــــــــــــــــــــ
 .12د.عراب بلقاسم ،المرجع الاابق ، ص  (1)
من قانون الاجراءات المدنية الجزائري القديم .   2و  1هته المواد تقابل المواد (2)  
القديم.من قانون الاجراءات المدنية الجزائري  21هته المادة تقابل المادة (3)  
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من القانون البحري (1)918محكمة اقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ حاب ما جاءت به المادة    

. (2)داخلي الجزائري و هذه الحرية لاختيار المحكمة التى ستفصل في النزاع هو في اطار القانون ال  
نه يجوز ة أخرى فإالمجال الدولي ، و بصيغ تكون هته الحرية أوسع نطاقا في أن و بالتالي فمن باب أولى

اكم الجزائرية وهذا ما الاتفاق على التحكيم في عقود النقل البحرية حتى ولو عقد الاختصاص الدولي للمح
النظام من ق.ا.م.ا.ج  بحيث أنها أجازت التحكيم في كل الماائل ما عدا المتعلقة ب1339أكدته المادة 

عام .قواعد غير متعلقة بالنظام الالاختصاص القضائي الدولي هي  العام ، و قد رأينا أن قواعد  
دة فيما من ق.ب.ج :"لا تاري أحكام هذا الباب،مع التحفظ للإستثناءات المحد 919و قد نصت المادة 

كام الخاصة يلي، إلا في حالة وجود اشتراطات أخرى لم يتفق عليها صراحة .وتاري عندد الحاجة الأح
قل البحري المتمم بين ية التي تتناول هذا الميدان و التي انضمت اليها الجزائر و ذلك في النللإتفاقية الدول

.الموانئ الجزائرية و الأجنبية "   
ق عليها يبين صراحة أنه في الاطار العلاقات الدولية يمكن وضع شروط خاصة يتف هذا النصإن    

، إلا أن  شأن مة اليها الجزائر في هذا الالمنضنصت عليه الاتفاقية الدولية و تكون حاب ما  الأطراف  
فاذ شروط يمكن أن يحدث نفس الصعوبات التي تعرض لها القضاء الفرناي ، وهي مدى ن هذا النص 

مواجهة  الاختصاص القضائي أو شروط التحكيم المدرجة في مشارطات الايجار أو سندات الشحن في
قضائية يث قد كان هناك جدل كبير و تعارض بين القرارات ال، بح(3)حامل الاند أو من يحل محله كالمؤمن 

. في هذا الصدد   
 

 ـــــــــــــــــــــــ
عد من القانون البحري الجزائري على أنه : " ترفع القضايا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حاب قوا 918(تنص المادة 1)

 ."القانون العام 
 :تحديد الجهة القضائية المختصة محليا  –(و من منازعات عقد النقل البحري 2) 

 ترفع القضايا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حاب قواعد القانون العام " من المقرر قانونا "
برفع دعواميا أمام محكمة مقر إقامة المدعيتين برفع دعواميا أمام محكمة مقر إقامة المدعي عليه رغم أن المادة الموضوع لما ألزموا الشركتين المدعيتين ومن ثم فإن قضاة 

 الاختيار بين محكمة مقر إقامة المدعي عليه لاأو محكمة ميناء التفريغ . ومتى كان كذلك استوجب النقض . من القانون البحري تمنح للمدعي حق 918
اجتهاد  . عن : نبيل صقر ، القانون البحري و النصوص التنظيمية الخاصة بالملاحة البحرية ، الاجتهاد القضائي  1229-12-19بناريخ  192929ملف 

   . 198 الجزائر ،ص –دى ، عين مليلة المحكمة العليا ، دار اله
(3)M.BOUABDELLAH  Med , La Subrogation de l’assureur dans le contrat de tarnsport maritime , 

colloque international sur «  Le contentieu maritime » ,Oran les 02 et 3 Mai2009 , p 02 . 
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لتحكيم ، فإنه في  عقد النقل البحري لو أخيرا  إن ما يمكن قوله بصدد قابلية محل اتفاق التحكيم في    
اائل ، لا يمكن فكرة النظام العام لمنع  قضاء التحكيم عن بعض الماعتماد القوانين المقارنة  اعتقادنا أن

فليس كل ما يعد  اعماله في موضوعنا هذا الا بعد التفرقة بين النظام العام الداخلي و النظام العام الدولي،
متصلة ي ، تعد من الأول يعد من الثاني ، فالواقع أنه ليس كل ماألة منظمة بقواعد أمرة في القانون الداخل

 بالنظام العام الدولي و تخرج من نطاق الماائل التي لا يجوز التحكيم فيها. 
، رة من عدمه وما اذا كانت منظمة بقواعد أم ساس القاعدي للماألة محل النزاعفلا يجب النظر فقط الى الأ

تبارات النظام العام ع اعن ننظر الى الأثار الواقعية و الفعلية للفصل في تلك الماألة و تعارضها مبل يجب أ
ا متعلقة ة رغم كونهن يقوم المحكم باتخاذ الاجراءات التحفظية و الوقتيلي . و قد رأينا هذا في امكانية أالدو 

ارات العملية التي و لكنها غير مرتبطة باعتبارات النظام العام الدولي وذلك للاعتببالنظام العام الداخلي 
.حريليا خاصة في مجال النقل البفرضت دو   

إلا  بحرا لباب الخاص بنقل البضائعمن ق.ب.ج قد نصت بأنه لا تاري أحكام ا 919و رأينا بأن المادة  
ا الجزائر في ، كما تاري عند الحاجة الأحكام الدولية التي انضمت اليهأخرى إذا لم تكن هناك إشتراطات 

 هذا الباب .
بروكال لعام ية واحدة وهي اتفاقأن الجزائر إنضمت في هذا الشأن إلا لإتفاقية إلا أن ما تجدر الاشارة اليه 

يبقى الاؤال  و بالتالي ،و التي لم تنص على التحكيم كوسيلة لفض منازعات النقل البحري 1221
مادام أن عقد  هإلا أن لقانون البحري الجزائري .حكام اطبقا لأاتفاقات التحكيم مدى صحة  مطروحا على

 في الجزائر اللجوء اليه قل البحري هو عقد تجاري في طبيعته فيجوز طبقا لأحكام القانون التجاري الدوليالن
   إذا إتفق أطرافه على ذلك .
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 الثاني: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري. بحثالم
نقل البحري  هوالرضائية ، و المفترض أن اتفاق التحكيم في عقد ال العقود والأصل في الاتفاقات      

انوني. إن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تصرف ق (1) عقد بالمعنى الحقيقي يخضع لهذه القاعدة   
 قوانين في شأنازع الو بالنظر الى طابعه الدولي بالأقل في معاملات التجارة الدولية ، فهو يثير ماألة تن 

امة لحل تنازع القوانين إعمال القواعد العو بالتالي يتم فيه كما هو الشأن في موضوعه ،  متطلباته الشكلية 
 عقد النقل البحري في الشكل أي أنه يخضع لقاعدة قانون المحل يحكم الشكل . بمعنى أن اتفاق التحكيم في

يها التعبير عن ارادة أبرم فيها الاتفاق و تم فيكون صحيحا إذا تم في الشكل الذي يقرره قانون الدولة التي 
تخويله للتحكيم  أطرافه بنزع الإختصاص بتاوية النزاع الناشئ عن عقد النقل البحري من قضاء الدولة و

. البحري  
:"في أي معاملة دولية يمكن بأنه  1211و بهذا قضت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس عام 

. (2)كم شكل التصرف"لمبدأ المحل يح اكيم أن يلتزم أيضا بقانون مكان ابرام الاتفاق طبقلشكل اتفاق التح  
لنقل م في عقد اتحكياليري لقاعدة قانون المحل يحكم الشكل ، فإن اتفاق ر للطابع التخإلا أنه بالنظ

يفرضه  الذي ليس البحري يمكن أن يكون صحيحا من ناحية الشكل الذي يفرغ فيه إذا استوفى الشكل
حكيم في عقديفرضه قانون الإرادة واجب التطبيق على موضوع اتفاق التقانون محل ابرامه ، بل الذي   

ق على موضوع العقد هو الواجب التطبيهذا النقل البحري ، بحيث يصبح القانون الذي اختاره أطراف    
و على شكل اتفاق التحكيم .    

تنازع القوانين لفض  و رغم الحلول التي عرضناها و التي مازالت بعض الدول تتبناها و تؤمن بصلاحية منهج
حكيم والذي يرى فيه مختلف أنواع تنازع القوانين في العلاقات الخاصة الدولية ، فالاتجاه المروج لقضاء الت

    مجال التحكيم . نهج تنازع القوانين فيالقضاء الطبيعي لمنازعات التجارة الدولية ينادي بتجنب إعمال م
لا عن العقد و ذلك استقلاو بالتالي يجب الاعتراف بصحة وسلامة اتفاق التحكيم من حيث الشكل  

وهذا ما يامى  وما ياتلزمه القانون الواجب التطبيق ، بل واستقلالا عن أي قانون وطني أخر، صلي الأ
.بمنهج القواعد المادية أو الموضوعية    

 ـــــــــــــــــــ
.113الكريم سلامة، المرجع الاابق، ص  أحمد عبد(1)  

(2)  « dans l’affaire international ,(la) forme (de la convention d’arbitrage ) peut assi respecter la loi 

du lieu de conclusion de l’accord selon le principe locus regit actum » 

.1121،ص 1211الصادر في زيوريخ ، منشور في كلوني  8132القضية رقم حكم في    
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و مهما يكن فإنه سواء كان القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم هو القانون الذي تحدده 
أو كان قاعدة مادية أو موضوعية ، فإنه  من الملائم التعرف على حقيقة و نوع الشكل قواعد تنازع القوانين 

ت  المعاهداو في ، محل البحث  في القوانين الوطنيةق التحكيم في عقد النقل البحري لمطلوب في اتفاا
عما إذا كان يشترط شكلا معينا لإبرام اتفاق التحكيم في  وائح التحكيم البحري و نتااءلوفي ل الدولية

 .؟عقد النقل البحري كالرسمية أو الكتابة أم يكفي ابرامه شفاهة 
 الى مطلبين : المطلب الأول هو عن الكتابة كشرط للإجابة على هذا التااؤل سوف نقام هذا المبحثو 
 اتفاق التحكيم م شكل، أما المطلب الثاني سيض  اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري برام أو لإثباتلإ

 .في عقد النقل البحري   بالإحالة
 . لإثبات اتفاق التحكيم في عقد النقل البحريالمطلب الأول :الكتابة كشرط لإبرام أو 

ا في اتفاق التحكيم شكليا ، بإستلزامه الكتابة ركناتفاقا هناك من التشريعات ما جعل من اتفاق التحكيم 
و نتيجة لذلك فإن أي اتفاق تحكيم في عقد نقل بحري لا يكون مكتوبا  ،لا يصح من غيرهلازم لوجوده 

في هذا الاتفاق  باطلا لا أثر له ، كما يبطل اتفاق الأطراف على استبعاد الكتابةيكون طبقا لهته القوانين 
 .(1)على التحكيم 

 لة لاثبات الاتفاق على التحكيم كما يتجه جانب أخر من التشريعات إلى جعل الكتابة مجرد وسي   
   ند انكاره بدون فعالية .بحيث أن انعدام الكتابة لا يؤدي الى انعدم هذا الاتفاق أو بطلانه ، بل يجعله ع

ن كافة قوانين التحكيم قد اتفقت على أنه في حالة اتفاق التحكيم المبرم في صورة تبادل ماتندات  كما أ
ايجابا مثبتا بالكتابة قد تلاقي مع قبول أفرغ  اأنه تكون بدورها دليلا على ا شابههاات أو مكتابية أو برقي

التعبير عنه كذلك في نص مكتوبا، وأن المناط في توافر أو عدم توافر هذه الصورة الماتحدثة من اتفاقات 
الطرفين للقول التحكيم هو وجود تبادل للماتندات المكتوبة اذ يكتفي بوجود ماتندات كتابية متبادلة بين 

اتمام التبادل، كما أن الهدف من  نبحيث يتعين التاليم بتحقيق الاتفاق عند التأكد م بوجود اتفاق تحكيم.
تبادل الماتندات كتابيا هو الاطمئنان الى أن الأطراف كانوا على علم كاف بوجود اتفاق التحكيم حاب 

 (.2)المراسلات والوثائق المتبادلة
 

  ــــــــــــــــــــــــ
.121ص ة، المرجع الاابق، أحمد عبد الكريم سلام(1)  
 .191المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،عبد الفتاح ترك،  دمحم (2)
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 .و الأنظمة المقارنة اتفاق التحكيم في عقد النقل البحريالشكل المطلوب لانعقاد  ول: الفرع الأ
التشريع الدولي )اتفاقية نيويورك( والقضاء في فكرة شكل اتفاق التحكيم.   قد اختلفت التشريعات وكذا   
ليها ،وإنما أشارت إتتكلم عن الشكلية في اتفاق التحكيم بصورة مباشرة لم* 1281يويورك لانة اتفاقية نف

غير بأحقية القاضي في عدم تنفيذ التحكيم اذا كان التحكيم  ض تطرقها الى ماألة أخرى، اذ أقرتفي معر 
و قد تطلبت المادة الثانية في فقرتها الأولى من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف و تنفيذ أحكام  موجود.

 ،و بالتالي فقد جعلت(1) التحكيم الدولية أن :" كل دولة موقعة ستعترف بإتفاق التحكيم المكتوب...."
ادة بأنه:" شرط الثانية من نفس الم.ثم عرفت هذا الاتفاق في الفقرة من اتفاق التحكيم اتفاقا مكتوبا

أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف ، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة التحكيم في عقد 
 .(2)د أدنى لايمكن للدول أن تخالفهأن اتفاقية نيويورك جاءت بحو بالتالي ف ،أو البرقيات" 

 لشكل لانعقاد اتفاق التحكيم .أولا : القوانين المقارنة  التي تتطلب ا
 حاب ما نها تقع باطلةوالا فإ يتطلب القانون الجزائري أيضا أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي   

أنه " يجب من حيث الشكل  31/32مكرر  181المادة في  23/32القانون القديم _ المرسوم  جاء في
تبنى المشرع نفس الاتجاه في القانون كما .  بموجب عقد كتابي " وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم

" يجب من حيث الشكل وتحت  بحيث نصت أنه :" من ق.ا.م.ا.ج حاليا (3)1313المادة الجديد  في 
 و بأية وسيلة أخرى تجيز الاثبات بالكتابة."أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة ، طائلة البطلان أ

التحكيم يجعل من شرط الكتابة  شرط وجود وليس  اتفاق رة اشتراط الكتابة فيضرو بمعنى أن النعي على  
لاتفاقية نيويورك لانة  2ن المادة الاابق ذكرها متجاناة مع المادة أوالجدير بالذكر مجرد شرط اثبات ، 

المشرع الجزائري حينما نص في المادة  ه المادة تبين بأن أي شكل من الكتابة مقبول، إلا أنتفه .1281
هذا يكون قد خرج عن لنابة للتحكيم التجاري الدولي، فببأن الكتابة تحت طائلة البطلان با (1)1313

 الالتزامات التي تفوضها اتفاقية نيويورك.
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 1211 سنة  ضمت إليها الجزائرو الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم و قد ان 1281نيويورك لانة  اتفاقية*
  .1281من اتفاقية نيويورك لانة   2  ةالماد (1)
 .2339/2339في التحكيم التجاري الدولي، قام الماجاتير القانون الخاص ، جامعة معاكر، الانة الجامعية ، محضرات تراري الثاني  مصطفى ستاذالأ(2) 

  .33قربوع، المرجع الاابق، ص  شعليو  (3)
كتابة، او بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز : "..... يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم  من ق.ا.م.ا.ج 1313المادة ( 1)

 ......." الاثبات بالكتابة
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ى من الحد الأدنى لهذه الاتفاقية اذ ان اتفاقية نيويورك جاءت بحد أدنى فجاء المشرع الجزائري بحد أعل   
أي أنه تنافى ماألة تنازع الجزائري بمنهج القواعد المادية و قد أخذ المشرع  ، أضاف "تحت طائلة البطلان "

 .القوانين في مجال التحكيم التجاري الدولي
الى القول بأنه يمكن للقاضي في ظل قانون الاجراءات المدنية القديم  أما القضاء الجزائري فقد أقر بعضه   

 الكتابة تحت طائلة البطلان، ويطبق فقط ماجاء فيما يعني 31مكرر  181حكام المادة أالجزائري تعطيل 
 . ية نيويورك أي بطلب الكتابة فقطفي اتفاق

الخاص بالتحكيم  1213المشرع الفرناي في مرسوم سنة ، فالمقارنة الوطنية عن موقف التشريعات امأ
 التحكيم مكتوب تحت طائلة البطلان.الداخلي نهج منهج المشرع الجزائري ، اذ جعل اتفاق 

قواعد التحكيم  بينما بالنابة للتحكيم التجاري الدولي فلم ينص على هذا الحكم، بل أشار فقط الى أن  
ق على التحكيم التجاري الدولي ولكن ليات لها الصفة الآمرة وهذا يعتبر حكم عام.   الداخلي عموما تطب

رض كتابة اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلان ومادام أن هذا الحكم وبالتالي مادام القانون الداخلي يف
الفرناي كان يتطلب القانون فالمهم   الكتابة هنا ليات شرطا للتحكيم ليات له الصفة الآمرة، فناتنج أن

 .une volonté caractérisé" (1)" أن تكون هنالك ارادة حقيقية لاتفاق الأطراف على التحكيم
 ترط الكتابة، وبالتاليالفرناي بأن اتفاقية نيويورك تعداها الزمن كونها تش الفقه الكثير من لذلك يقول  

 هيالقاعدة  هذه لتي أتت به هذه الإتفاقية واو من الحد الأدنى  المشرع الفرناي أتى بقاعدة أدنى
عبرة عن نية الأطراف في التحكيم" .تكفي وجود ارادة م:"أنه  
بأن تجاوز فرناا لإتفاقية نيويورك بالنابة لشكل اتفاق التحكيم   ph- Fouchardفوشاريرى الأستاذ  و  

على  الذيد أدنى نما جاءت بحقواعد آمرة وملزمة، وإراجع الى كون طبيعة قواعد اتفاقية نيويورك ليات ب
تقدما وتعطي ذا ما تبنت مواقف أكثر ويرى هذا الفقيه أنه لاحرج ولا إثم على الدول إ الدول أن تلتزم به،

مابين اتفاقية دولية وقانون داخلي فهنا يطبق القاضي القانون  عليه اذا كان هنالك تعارض و .حد أقصى
 . الداخلي اذا كان يمنح قواعد أكثر فائدة من قواعد الاتفاقيات الدولية

  ــــــــــــــــــــــــ
لفرناية و الذين خالفوا مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأساسي و حاولوا ربط عند بعض قضاة محكمة النقض ا(بالرغم من أنه كان هناك خلط 1)

 شكل اتفاق التحكيم بشكل العقد الأساسي و هذا غير منطقي و لا أساس له من الصحة . و كان هذا في قضية : 

Dans l’affaire Gassia le 10 juillet 1990 , rev .arb.1990.p 855 
     PH. Fouchar, E Gaillard, B Goldman, op cit, p 376.  
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ذه الأحكام ليات القضاء الفرناي حينما يطبق أحكام القانون الداخلي على اتفاق التحكيم فهن كما أ
   الكتابة تحت طائلة البطلان ويطبق الكتابة فقط.حكم القاضي  ذات صبغة آمرة وإنما يمكن له أن لا يطبق

ح القضاء الفرناي يبحث عن النية الحقيقية، أي هل هنالك إرادة صريحة لإتفاق بل أكثر من ذلك أصب
 . (1) التحكيم وهذا موقف متقدم عن موقف اتفاقية نيويوركالتحكيم وبالتالي يكفي وجود نية في

لفرناي من قانون المرافعات المدنية ا(2) 1487فقه الفرناي ياتشهد بنص المادة هناك جانب من الإلا أن  
 الذي يمكن أن ياتخلص منه ضرورة افراغ اتفاق التحكيم الدولي في شكل محدد الجديد على أنه النص

من نفس القانون في اطار التحكيم التجاري  1818و كذا نص المادة   .وهذا في اطار التحكيم الداخلي 
ج بشأن التحكيم حيث يفيد هذا النص بشأن الاعتراف وتنفيد أحكام التحكيم الصادر في الخار الدولي 

التحكيم  الدولي على أنه " يتعين اثبات وجود اتفاق التحكيم عن طريق تقديم أصل الحكم مصحوبا باتفاق
 .(3)"أو صور من الوثائق المتضمنة للشروط المتطلبة 

  ــــــــــــــــــــــــ
 في اطار بحث ـ دراسة دكتوراه ـ بعنوان :  Françoise crépinما تقدمت به الباحثة  اهذ (1)

  "L'existence du sentence international devant les tribunaux arbitraire Française » 

وكان التغليب دائما للمرسوم، وهذه الجهة القضائية تمثلت أساسا في  1211فقط أحصت كل الحالات التي يوجد فيها تعارض بين معاهدة نيويورك ومرسوم    
 محكمة استئناف باريس.

(2)articl du c.p.c 1487 « La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une 

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette 

sentence a été rendue 

 La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.  

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de 

l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant 

les conditions requises pour leur authenticité.  

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence 

arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »  

(3)art 1515du c.p.c «L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original 

accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions 

requises pour leur authenticité.  

Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une 

traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une 

liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou 

administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. » 
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من قانون المرافعات المدنية الفرناي  (1)1113بينما يذهب جانب آخر من الفقه الى الإعتداد بنص المادة 
حيث تنص الفقرة الأولى منها على أنه يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبا في الاتفاق الأصلي  الجديد ،

إلا أنه يجب الاشارة الى أن الشكل المطلوب لاتفاق .(2)كان باطلا"أو في وثيقة يشير اليها هذا الاتفاق والا  
أنه و في اطار التحكيم التجاري  الا في اطار التحكيم الداخلي، اذ التحكيم طبقا للقانون الفرناي لا يكون

على أن اتفاقية التحكيم  1839نص المادة  الدولي فقد نص قانون الاجراءات المدنية الفرناي صراحة في
و بالتالي  .(3)  لا ياتثنى منها في اعتقادنا حتى أن تكون بطريقة شفويةليو بالتا تخضع لأي شكل محدد لا

قانونية  لا داعي لاحب أحكام التحكيم الداخلي على التحكيم التجاؤي الدولي و ذلك لوجود قاعدة
 .اه المتبع من طرف المشرع الفرناي فيما يخص شكل اتفاق التحكيم الدولي  مباشرة تقرر الحكم و الاتج

ة أن حالصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبا مقررا صر  1221ط قانون التحكيم المصري لانة كما اشتر 
ث رتب هذا القانون على حي ،الكتابة المطلوب توافرها في اتفاق التحكيم هي لانعقاده و ليس لإثباته فقط

انون : " يجب أن تخلف الكتابة بطلان اتفاق التحكيم و هذا ما نصت عليه المادة الثانية عشر من هذا الق
وب ثم أضاف النص معرفا اتفاق التحكيم المكت . (1)يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و إلا كان باطلا ...." 

سائل أو برقيات بادله الطرفان من ر بأنه يكون كذلك " ...إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو اذا تضمنه ما ت
و الجزائري قد  هكذا يظهر لنا بأن كلا من التشريعين المصري " ،أو غيرها من وسائل الاتصالات المكتوبة

ائلة البطلان ،  أخذا بنفس الحكم فيما يخص شكل اتفاق التحكيم و الذي يجب أن يكون مكتوبا تحت ط
الاتصال الحديثة . كما نصا على كتابة اتفاق التحكيم بوسائل  

ن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري وفقا لهذين القانونين ينقام الى نوعين : )الأول( يجب و بالتالي فإ
) الثاني( لا شارطة إيجار متضمنة شرط التحكيم ،وتوقيعه من الطرفين إضافة الى كتابته كأن يوقع الطرفان م

ادلة و التي تظهر بوضوح اتفاق الأطراف  لمتبادلة أو البرقيات المتبيشترط توقيعه بل تكتفي كتابته كالرسائل ا
 .(8)لتحكيمكتابة على اللجوء ل

 ــــــــــــــــــــــــ

Jean Robert, L’ARBITRAGE droit international privé, 6-eme édition, DALLOZ, p 238  (1) 

(2)art 1443 du c.p.c « A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un 

échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale. »  

(3)art 1507 du c.p.c « La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme. » 

 .182، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، المرجع الاابق، صبلأحد(د.ا1)

 .239(عاطف الفقي ،التحكيم في المنازعات البحرية ،المرجع الاابق ،ص8)
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الى القول قد ذهب القضاء المغربي و ، القانون المغربي فيعتبر الكتابة شرط انعقاد وليس شرط الإثبات أما  
 الكتابة هو مقبول وليس الكتابة بمفهومها الداخلي.بأنه أي شكل من أشكال 

رقم  بل أكثر من ذلك يجب ذكر، التوقيع أمام البند أو مشارطة التحكيم  فقد استلزم أما عن المشرع الليبي 
كما رتب أيضا المشرع اليمني العقد الذي جاء فيه اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم. رقم أيم عقد التحكي

 . (1)من قانون التحكيم اليمني  18بطلان اتفاق التحكيم اذا لم يكن مكتوبا في المادة 
      2331لانة  و هكذا فإنه يجب وفقا لاتفاقية نيويورك ، و قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري

أن يكون اتفاق التحكيم في  –نون المغربي و الليبي القاو كذا  1221لانة  قا لقانون التحكيم المصريوفو 
الاتفاق على التحكيم في  كان باطلا ، و بالتالي في مفهوم هذه القوانينعقد النقل البحري مكتوبا و الا  

و كذا لا يجوز القبول الضمني لاتفاق التحكيم المبرم  الدولية لا يمكن أن يبرم شفاهة . عقود النقل البحرية
شفاهة و المقبول أمام هيئة التحكيم بأن يدعي أحد الطرفين وجود اتفاق تحكيم و لا ينكره الطرف الأخر 

، فعلى أطراف نزاع عقد النقل البحري تحرير اتفاق التحكيم  لضمان  ( 2)بل ياتمر في إجراءات التحكيم
اذا ما حدث إشكال في التنفيذ أو تحقق سبب من القوانين الوطنية و الاتفاقية الدولية ه حقوقهم أمام هت

 .أسباب بطلان الحكم التحكيمي 
كما أنه و بالرغم من أن اتفاقية نيويورك لم ترتب صراحة جزاء البطلان على مخالفة مقتضى الشكلية 

ضعت بوجوب كتابة اتفاق التحكيم قاعدة إلا أن الفقه قد أجمع على أنها و ،المطلوبة لاتفاق التحكيم 
تقرر ضرورة توافر الشكل المكتوب كما قررته  ،موحدة تامو على القواعد الواردة في قوانين الدول الموقعة

الاتفاقية حصرا بشرط التحكيم أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من طرف الأطراف أو بتبادل الأطراف 
قصى و الحد الأدنى ذه القاعدة الموحدة تشمل الحد الأيق أخر ، فهللرسائل أو البرقيات ، وليس بأي طر 

 ن واحد :لمما تتطلبه الاتفاقية معا و في آ
 .م عدم تجاوزه بمتطلبات أشد شكليةحيث يجب على المحاكالحد الأقصى -
 الحد الأدنى حيث يجب على المحاكم ألا تقبل أقل منه بالنابة لشكل اتفاق التحكيم .- 

ان اتفاقية نيويورك قد وضعت قاعدة تتطلب توافر الشكل المكتوب لصحة انعقاد اتفاق التحكيم و ليس 
 .(3)لاثباته فقط بمعنى بطلان اتفاق التحكيم الغير المكتوب ، وعدم جواز إثباته بوسائل أخرى 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .182، ص عبد الباسط محمد عبد الواسع الضرسي،المرجع الاابق (1) 
 .239عاطف الفقي ،التحكيم في المنازعات البحرية ،المرجع الاابق ،ص(2)
 .239المرجع الاابق ذكره ،ص (3)
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  .قل البحريو الشكل المطلوب لابرام اتفاق التحكيم في عقد الن*2262قية روتردام لسنةثانيا : اتفا
 على  مباشرة بطريقة غيرو  ،(1) 75لمادة في ااصة بالنقل البحري للبضائع و الخ لقد أكدت اتفاقية روتردام  

مكان و  اجراءات التحكيم تحديد ضرورة ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري كتابة عن طريق 
يجب التقيد بكل   كمامدرجا في عقد النقل،  شرطا  اتفاق التحكيم إذا كان التحكيم في هذا الاتفاق

ن إلا أنه ما يجب الإشارة اليه أالتحكيم في عقد النقل البحري باطلا . شرطو إلا كان  شروط الإتفاقية
اذا كان  اتفاقية روتردام شددت على وجوب كتابة البيانات الخاصة باتفاق التحكيم في عقد النقل البحري

 فيمدرجا في هذا العقد سواء في مشارطة الايجار أو في ماتند النقل أو في الاجل الالكتروني بينما شرطا 
 ــــــــــــــــــــــــ

 سبتمبر/أيلول 23 فيعليها توقيعال تم :عن طريق البحر كليا أو جزئيا للبضائع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي *
، وقد جاءت لتوحيد الأحكام "روتردام قواعد" الاتفاقية عليها تنص التي القواعد تدعى بأن وتوصي هولندا، روتردام، في 2332

القانونية الخاصة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا وجزئيا و الأخذ بعين الإعتبار وسائل النقل الحديثة ، بما في ذلك 
 .النقل بالحاويات و عقود النقل من باب الى باب و استخدام وثائق النقل الالكترونية 

 التحكيم اتفاقاتوتردام للنقل البحري :من اتفاقية ر  98ة الماد(1)
 

 البضائع بمقتضى هذه الاتفاقية. نقل بشأنيجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم أي نزاع قد ينشأ  الفصل، هذا بأحكام رهنا-

لذلك الغرض في اتفاق  يحدد مكان أي)أ(:فيحابما يختاره الشخص الذي يتماك بمطالبة تجاه الناقل،  التحكيم، إجراءات قامت-
التالم المتفق عليه في عقد  مكان‘2‘أو الناقل؛ مقر ‘1‘آخر في دولة يوجد فيها أي من الأماكن التالية: مكان أي)ب( التحكيم؛ أو

 النقل؛ أو

فرغ فيه البضائع تيناء الذي أو الم البداية،ل فيه البضائع على الافينة في متحالذي  الميناء‘1‘التاليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو مكان‘3‘
 من الافينة في النهاية.

بوضوح اسمي  يحددفي عقد كمي  اواردذلك الاتفاق ما في النـزاعات بين طرفي الاتفاق إذا كان ز مكان التحكيم في الاتفاق مل تعيين يكون-
 :إماالطرفين وعنوانيهما ويكون 

 اتفاقالمحتوية على  الكمي العقدجليا بأن هناك اتفاق تحكيم ويحدد أبواب  بيانا يتضمن)ب( أوبصورة منفردة؛  عليه التفاوضجرى )أ(
 التحكيم.

مكان بتعيين في العقد الكمي ملزما  طرفا ليسمن هذه المادة، لا يكون الشخص الذي  ٣إبرام اتفاق التحكيم وفقا للفقرة  حال في-
)ب( من  2 الفرعيةفي أحد الأماكن المشار إليها في الفقرة  واقعاالاتفاق  في عينالمالتحكيم  مكان كان)أ(الاتفاق إلا إذا: ذلكالتحكيم في 

 لكتروني؛واردا في ماتند النقل أو سجل النقل الإ الاتفاق كانو  هذه المادة؛)ب(

 ؛بمكان التحكيمواف ومناسب التوقيت  بذلك الاتفاق إشعارالشخص الذي سيكون ملزما  إلى وجهو )ج(

 نطبق يامح بأن يكون ذلك الشخص ملزما باتفاق التحكيم.الم القانون كانو )د(

ذلك البند أو  فيويكون أي حكم  بالتحكيم، خاصمن هذه المادة جزءا من كل بند أو اتفاق  ٤و ٣و ۲و ١الفقرات  أحكام تعتبر-
 الاتفاق باطلا متى تضارب معها.
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 . (1)النقل الملاحي الغير منتظم فلم تشترط الاتفاقية كتابة اتفاق التحكيم في هذا العقد 

 أي تفاق التحكيم إذا كان قد تم بمشارطة تحكيم المطلوب لاشكل ال  2332اتفاقية روتردام  تبين لمكما
 نشوء نزاع ما،  بعد قد نصت :" (2) 99ن المادة الخاص بعقد النقل البحري بحيث أاع بعد نشأة النز 

 تاويته عن طريق التحكيم في أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا  علىيجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا 
 ".١1الفصل والفصل 

التحكيم أي مكان  إختيارعقد النقل البحري في طراف حرية كبيرة لأ أعطت قد الاتفاقية و بالتالي فهذه 
 . دون ضرورة كتابة البيانات الخاصة بهذا التحكيم  مكان كاننهم يمكنهم اجراء التحكيم في أي أ

 الدول المتعاقدة فيها و الملتزمة بها.إلا على أحكامها كما أن هذه الاتفاقية لا تطبق 
إن ما يجب الاشارة اليه هو أن من بين أهداف هته الاتفاقية هي تدارك ما حدث من تطورات تكنولوجية  

     وضرورة تعزيزميا  *1291واتفاقية ميبورج  للنقل البحري  1221اتفاقية بروكالو تجارية منذ اعتماد 
و بالتالي قد أكدت في ديباجتها على ضرورة قبول استخدام الوثائق الالكترونية وقبولها وتوحيد .و تحديثهما 

 أحكامها ما بين دول العالم .
تعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر  و سجل النقل الاكتروني تبعا لاتفاقية الأمم المتحدة الم

لومات الواردة في رسالة واحدة ( ، هو الاجل الذي يحتوي على المع2441كليا أو جزئيا ) اتفاقية روتردام 
كثر يصدرها الناقل بوسيلة اتصال الكترونية بقتضى عقد النقل ، وكذلك المعلومات الواردة بمرفقات أو أ

 :  المرفقة مع البريد الالكتروني و هو على نوعين  Attachesطلق عليها ال هذه الرسالة ما ي
: و هو الذي يكون مؤشرا عليه بما يفيد أنه قابل للتداول كعبارة " النقل الالكتروني القابل للتداول سجل-1

شرط أن لا  القانون المنطبق بالمفعول ذاته ، لأمر " أو " قابل للتداول " أو أي عبارة أخرى ملائمة يعترف
يذكر في الاجل صراحة عبارة " غير قابل للتداول " أو "ليس قابلا للتداول " على أن ياتوفي صدوره 

 .(1/1و  1/11الاجراءات التي تنص عليها المعاهدة ) المادة 
نما يكون غير قابل علاه إداول: هو الاجل بمعناه الموصوف أسجل النقل الالكتروني غير قابل للت-2

 (.1/24للتداول )المادة 
 ــــــــــــــــــــــــ

أحد رد في يتحكيم للالاتفاقية ما يمس وجوب إنفاذ اتفاق  هذهفي  ليس-اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم:99المادة  (1) 
 ..."الاتفاقية أو أحكام هذه الاتفاقية بابب:تنطبق عليه هذه و غير المنتظم  الملاحينقل في سياق النقل الد و عق
تاويته عن طريق التحكيم في أي  علىنشوء نزاع ما، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا  بعدنشوء النـزاع بعدعلى التحكيم  الاتفاق:99 المادة(2)

 .١1مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصل 
 م إليها . أما إتفاقية ميبورج فلم تنض و هي الاتفاقية التي انضمت اليها الجزائر في مجال النقل البحري الدولي للبضائع ، للنقل البحري  1221اتفاقية بروكال *
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 الفرع الثاني : أنظمة تتطلب الشكل لإثبات اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري.
لاويد والدنمارك وألمانيا ، وهذه الأخيرة لا تفاق التحكيم كاتشريعات بعض الدول الكتابة في الا تشترط     

، ولا شك أنه في اطار المعاملات  (1)لتحكيم قد وقع بين التجارتشترط الكتابة عندما يكون الاتفاق على ا
 التجارية هنالك حرية في الاثبات .

 و من   ليس كشرط لإنعقاده ط اثبات له وة اتفاق التحكيم فقط كشر كتابن بعض التشريعات تعتبر  إلا أ  
نه:" لا الذي نصت مادته الاادسة على أ 2333التشريعات نذكر ، قانون التحكيم الموريتاني لعام  هذه

و بمحضر تم ، أو بمحرر عرفي أو بمحضر جلاة أ يثبت اتفاق التحكيم إلا بالكتابة ، سواء بمحرر رسمي
في مادته الاادسة و كذلك  1223التوناي لعام  تحريره لدى محكمة تحكيم مختارة" ، قانون التحكيم

وقانون التحكيم البرازيلي  1211،و قانون التحكيم البلغاري لعام 1219قانون التحكيم الهولندي لعام 
 1219و قانون التحكيم سوياري لعام  1221و كذلك قانون التحكيم البلجيكي لعام  1229لعام 

:"ولا يثبت اتفاق على التحكيم إلا 233/2نصت المادة  حيث 1222وقانون التحكيم الامراتي لعام 
   .(2)بالكتابة "

قانون التحكيم الانجليزي ،  ضرورة توافر الشكل المكتوب لإثبات اتفاق التحكيمو من الأنظمة التي تتطلب 
،ولائحة  1298، والقانون النموذجي  1291مريكي و معاهدة ميبورج قانون التحكيم الفيدرالي الأ و

 المنظمة الدولة للتحكيم البحري .تحكيم اليوناترال، ولائحة تحكيم 
 موقف النظام الأنجلوساكسوني .أولا:

فاق في مادته الثانية و الثلاثين معرفا اتفاق التحكيم بأنه "ات 1283قد نص قانون التحكيم الانجليزي   
حيث  1281متأثرا بما ورد في اتفاقية نيويورك  1298كيم الانجليزي توب ..." كذلك نص قانون التحمك

في مادته الاابعة على أن اتفاق التحكيم  1283أنه التشريع الذي أدمجها في قانون التحكيم الانجليزي 
قيات لاخضاع هو:" اتفاق مكتوب ، ويشمل الاتفاقات الضمنية عن طريق تبادل الخطابات أو البر 

من قانون التحكيم المنازعالت الحالة أو الماتقبلية على التحكيم ". كما نصت المادة الخاماة الفقرة الأولى 
    . ( 3)اثبات اتفاق التحكيم كتابةعلى  1229الانجليزي لانة 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .21(بودالي خديجة ،المرجع الاابق ، ص 1) 
 .123سلامة ،قانون التحكيم التجاري الدولي ،المرجع الاابق ،ص أحمد عبد الكريم (2)

(3) « The provisions of this part apply anly where the arbitration agreement is in writing .and any of 

her agreement between the parties as to any matte ris effective for the purposes of this part only if 

writing » 
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  نهائية صحة وفي مادته الثانية تحت عنوان "  1228التحكيم الفيدرالي الأمريكي لانةكذلك نص قانون 

" أي نص مكتوب وارد في أي معاملة بحرية ... يقرر عرض المنازعات ه:و نفاذ اتفاقات التحكيم " على أن 
تنفيذها كليا أو جزئيا على التحكيم ، أو أي اتفاق عن عدم التي ستنشأ عنها ، أو المنازعات الناتجة 

مكتوب يقرر عرض أي خلاف ناتج عن هذه المعاملة ...أو عن عدم تنفيذها كليا أو جزئيا على التحكيم 
 .(1)سيكون صحيحا و نهائيا ونافذا "

تحكيم يجب أن ن قوانين التحكيم في انجلترا ، والولايات المتحدة الأمريكية تقرر أن اتفاق الو هكذا فإ
نها لا القوانين مرنة جدا فيما يتعلق بإستلزام هذا الشكل المكتوب ، حيث أ يكون مكتوبا و لكن هذه

تفرض أي شروط خاصة بهذا الخصوص . فليس من الضروري ابرام اتفاق التحكيم في وثيقة واحدة ، 
ى متبادلة بين الأطراف فيمكن أن ينتج عن تبادل خطابات أو برقيات أو تلكاات أو أية وثائق أخر 

المتعاقدة ، وكل هذا يعتمد على الممارسات التجارية في العصر الحاضر ، فيكفي عزم الأطراف على الارتباط 
   .(2)كون ذلك العزم و النية واضحة باتفاق تحكيم مكتوب و أن ي

التحكيم و الراجح إنه لا يوجد أي نص خاص في هته القوانين و الذي ياتلزم توقيع الأطراف على اتفاق 
طالما أن شرط الكتابة موجود ، فإنه لا يحتاج  أنه طالما أن نية الاطراف اتجهت الى ابرام اتفاق التحكيم و

طراف حتى يكون صحيحا . ففي الممارسات البحرية الدولية لا تحتاج مشارطات الايجار و التي الى توقيع الأ
ت أو أي ماتند كتابي لإبرام اتفاق االأطراف فتكفي البرقيتتم بواسطتها عملية النقل البحري إلى توقيع 

 التحكيم الذي تعترف به  قوانين التحكيم . 
ن الكتابة في دول القانون العام مشترطة لاثبات اتفاق التحكيم وليس لانعقاده حيث لم و تبعا لذلك فإ

 ترتب جزاء البطلان على تخلف الشكل المكتوب .
اتفاق التحكيم شفاهة وفقا للقانون العام و إن كان من الصعب وجود مثل هذا و بالتالي يمكن أن يبرم  

الاتفاق الشفوي و ذلك لما سوف يتعرض اليه من مخاطر بداية من صعوبة اثباته ، و المنازعة في وجوده 
أي في  نه يجوز الرجوع عنهأصلا ، حتى رفض تنفيذه مرورا بفقدان تأمينه وحمايته بقوانين التحكيم حيث أ

 وقت طالما لم يصدر حكم تحكيمي بعد .
 ــــــــــــــــــــــــ

 .231الفقي ،التحكيم في المنازعات البحرية ،المرجع الاابق ،صعاطف  (1) 
 عن : 232(المرجع الاابق ذكره ،ص 2)

Van Den Berg , Etude Comparative du droit de l’arbitrage commercial dans les pays de commen 

law ,these ,Aix , 1977,P 32 
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اتفاق التحكيم الغير مكتوب دون اتفاق صريح من الاطراف بل من مناقشاتهم أما المحكم ، كما قد ينتج 
 ويلتزم الاطراف بحكم المحكم حول هذا النزاع .

 موقف المعاهدات الدولية .ثانيا:
في ول نص دولي يختص بالتحكيم على رأس المعاهدات الدولية كأ 1291تأتي اتفاقية هامبورج     

ن يحال فين النص باتفاق مثبت كتابة على أمنها : " ...يجوز للطر  22/1المنازعات البحرية مقررة في المادة 
ن لنص صريح على أفا ، (1) شأ فيما يتعلق بنقل بضائع بموجب هذه الاتفاقية "الى التحكيم أي نزاع قد ين

 لاتفاق التحكيم البحري كانت فقط لاثباته وليات لانعقاده .الكتابة التي استلزمتها الاتفاقية 
ن يكون اتفاق "يجب أ:الاابعة الفقرة الثانية على أنه فقد نص في مادته 1218أما عن القانون النموذجي 

" ...إذا ورد في وثيقة موقعة التحكيم مكتوبا ..." ، كما أقر بأن اتفاق التحكيم المكتوب يكون كذلك :
ي أو في تبادل رسائل و تلكاات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكي أو اللاسلك من الطرفين

أو في تبادل المطالبة و الدفاع التي يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتفاق التي تكون بمثابة سجل للاتفاق ،
ن القانون النموذجي لم يرتب البطلان على تخلف . و بالتالي فإالتحكيم ، ولا ينكره الطرف الأخر "

ا ورد في النص الاابق و لما ورد ، كما أن اتفاق التحكيم الشفوي يعتبر صحيحا تبعا لمالشكل المكتوب 
و التي تنص:" يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه   (2) منه 19/2يضا في المادة أ

كن أن يتعلق وفق الفقرة الأولى من نفس المادة بوجود اتفاق التحكيم أو تقديم بيان الدفاع و الذي يم
" فقبول الدفاع حول الموضوع يصحح اتفاق التحكيم من حيث - حيث الشكلبصحته و بالتالي من 

 الشكل حتى ولو لم يكن ثابتا بالكتابة أصلا .
ضرورة تطلب الكتابة لاتفاق التحكيم للإثبات لا  1299ة تحكيم اليوناترال لانة  كما قررت لائح   

ن تحال دما يتفق طرفا عقد ما كتابة على أفي فقرتها الأولى أنه :" عنللانعقاد حين قررت في مادتها الأولى 
نازعات ستاوى ن تلك المفقا لقواعد اليوناترال للتحكيم فإالمنازعات التي تتعلق بذلك العقد للتحكيم و 

ه اللائحة إن عدم ترتيب هذ . (3) وفقا لهذه القواعد مع مراعاة التعديلات التي يتفق عليها الطرفان كتابة "
البطلان على تخلف الشكل المكتوب في اتفاق التحكيم يبين أن الكتابة اللازمة في مفهوم اللائحة هي 

 لازمة لاثبات الاتفاق لا لانعقاده .  
 ــــــــــــــــــــــــ

 و المتعلقة بالنقل البحري للبضائع .1291من اتفاقية ميبورج لانة  1فقرة22المادة  (1) 
 .1298من القانون النموذجي لانة  2فقرة 19(المادة 2) 
 . 1291من لائحة تحكيم اليوناترال لانة  1فقرة  1(المادة3) 
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 .لا تتطلب توافر الشكل كلية  الفرع الثالث : أنظمة
وفقا اي و قانون التحكيم التجاري الدولي الفرن 1161و هي الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 

 .2411جانفي  13المؤرخ في  48-2411للمرسوم رقم 
  .0890وروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة : الاتفاقية الأأولا
في الفقرة الثانية من مادتها الأولى على     1161قررت الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لانة    

أنه :" يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف ، أو 
يقرر النص ما ذهبت اليه اتفاقية  و هكذاالاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات ..." 

نيويورك ، ولكنه يذهب لأبعد من ذلك من حيث المرونة بحيث ينص :" ...و في العلاقات التي تقوم بين 
رعايا دول لا تتطلب تشريعاتها الشكل الكتابي لإتفاق التحكيم فكل إتفاق تحكيم يتم وفقا للشكل المقرر 

 .  (1)في هذه التشريعات يكون سائغا "
ن هذا النص يقرر صراحة صحة الأشكال المقررة في قوانين البلاد التي لا تتطلب ضرورة توافر و بالتالي فإ

 الشكل الكتابي لصحة اتفاق التحكيم .
و الاتفاقية  1158و الاؤال الذي يطرح في هذا الصدد : هل هناك تعارض بين ما جاء في اتفاقية نيويورك 

 ؟ .1161الأوروبية لانة 
لفقه بأنه لا يوجد أي تعارض بين الاتفاقيتين بل بالعكس هناك تكامل بينهما ، بحيث تزيد الاتفاقية يجيب ا

عندما أجازت تبعا لقواعد التنازع  ،الأوروبية حكما أخر يجعلها أكثر تحررا من اتفاقية نيويورك في هذا الميدان
لدول التي لا تتطلب هذا الشكل صحة شكل اتفاق التحكيم حتى و لو لم ياتوفي الشكل المكتوب في ا

 .(2)المكتوب 
 ثانيا : القانون الفرنسي للتحكيم التجاري الدولي .

أن يكون شرط التحكيم  1443في المادة  2411لانة فبعد أن تطلب المرسوم الفرناي للتحكيم الداخلي 
النزاع كتابة في مشارطة وجوب تحديد موضوع  1118و بعدما تقرر المادة  ، (3) مكتوبا و إلا كان باطلا

  التحكيم التجاري الدولي _ لم يورد أي قاعدة تحكم  فيالمشرع الفرناي و بخصوص _ن فإ،  (1) التحكيم
 ــــــــــــــــــــــــ

 .1291من الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لانة  2ولى الفقرةالمادة الأ (1)

 .218المنازعات البحرية ،المرجع الاابق ،صالفقي ،التحكيم في عاطف  (2)

(3)Art 1443 du c.p.c : « A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter 

d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale”     

(4)art 1445 du c.p.c : « A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.” 
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أنه ليس مطلوبا  48-2411المرسوم  من 1547 اتفاق التحكيم من حيث الشكل ، فقد نص في المادة
  .(1) أي شكل خاص و لا ماهية معينة في اتفاق التحكيم الدولي

 1161وروبية لانة رية التي جاءت بها الاتفاقية الأتبنى الح في إطار التحكيم الدولي فالقانون الفرناي
 . 1158و بذلك كان أكثر تحررا من اتفاقية نيويورك  

بالبحث في القانون الفرناي للتحكيم الدولي نصا قد تنشأ عنه ضرورة الشكل المكتوب  أيضا نجدإلا أنه 
من قانون الاجراءات المدنية الفرناي و الذي ينص في  1515ادة لاتفاق التحكيم الدولي و هو نص الم

مع ترجمة اطار التحكيم الصادر في الخارج أو في مواد التحكيم الدولي على ضرورة تقديم حكم التحكيم 
. فهل سيرتب هذا النص ضرورة توافر الشكل المكتوب لاتفاق  (2)لأصل اتفاق التحكيم أو لصورته

  .التحكيم الدولي؟
ماألة في هته الحالة يجيب الفقه الفرناي  بأن هذا النص لا يغير من الحكم الاابق حيث يجب الفصل بين 

الاعتراف و تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي ، و ماألة إثبات قبول اتفاق التحكيم أو قبول مبدأ 
م الدولي شفاهة و كذا ابرامه ضمنيا التحكيم . وبالتالي يظل جائزا في القانون الفرناي ابرام اتفاق التحكي

 بالحضور أمام محكمة التحكيم .
كما قد يطلق سؤال أخر في هذا الإطار وهو عن التعارض بين الحرية المقررة في التشريع الفرناي و اتفاقية 

 نيويورك ؟.
ة بحيث أنها تامح إن التعارض بين القانون الفرناي و اتفاقية نيويورك تحله المادة الاابعة من هذه الإتفاقي

أو معاهدات البلد لكل طرف يود التماك بحكم تحكيمي بالإستفادة بالكيفية أو بالقدر المقرر في تشريع 
المادة الثانية من اتفاقية  ليه الإعتراف بالحكم و تنفيذه . و بالتالي عندما يصدر حكم تحكيم فإنطلوب إالم

 تحكيم لا يتماك بها لإبطال أو إعاقة الاعتراف أو تنفيذ نيويورك و التي توجب الكتابة لإنعقاد اتفاق ال
 ــــــــــــــــــــــــ

(1)art 1507 du c.p.c : « La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme. » 

(2)art 1515 du c.p.c : « L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original 

accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions 

requises pour leur authenticité.  

Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une 

traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une 

liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou 

administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.  
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لفرناي للتحكيم قانون ايمكن أن يثار الجدل حول صحة اتفاق التحكيم المبرم شفاهة وفق ال ، فقطالحكم 
. (1)الدولي  

رية الأطراف في حدها  حإن ما يمكن قوله عن التشريع الفرناي فيما يتعلق بالتحكيم الدولي فقد اعتبر
ب متعامل اقتصادي في ذا اتفق الأطراف على عدم كتابة اتفاق التحكيم فعليهم اثباته ، فاذا طلالأقصى فإ

 منهما يعتبر موافقا ن كلاو قبل الشروط العامة للناقل ، فإ ا من الخارجعلاقة دولية نقل بضاعة بحرا تلفوني
لفرناي ويمكنهم الاتفاق على عدم مراعاة نصوص القانون ا لى عدم ابرام اتفاق تحكيم مكتوب .ع

ن كن في الحقيقة أنون الفرناي ، و لتلك هي المرونة المطبقة على التحكيم الدولي طبقا للقاالداخلي ، و 
ام اتفاق التحكيم عند المنعطف بمعنى أنه لم يفرض قاعدة الكتابة لحظة ابر  لقانون ينتظر الأطرافهذا ا

 من ق.ا.م.ف 1515ة طلب اعترافه وتنفيذه لحكم التحكيم فقد نصت المادةظالدولي ، ولكنه فرضها لح
كيم أو صورته و ترجمته على أنه لطلب الاعتراف بالحكم التحكيمي و تنفيذه يجب تقديم أصل اتفاق التح

  لو كان بلغة غير اللغة الفرناية . 
القوانين  واءالأنظمة التي تطرقنا اليها س أن كل، الدكتور عاطف الفقي ونحن نأيده كما يرى  و أخيرا و 

نها لم تتطلبه ، فإ كتوب أو تلك التيسواء منها التي تطلبت الشكل الم اقيات الدولية والوطنية أو الاتف
مين :ق التحكيم اعتبارين أساسيين ميا  المرونه و التأجميعها تراعي بالنابة لشكل اتفا  

ها ابرام هذه العقود _ المرونة في ابرام عقود النقل البحرية ، و التماشي مع متطلبات الارعة التي يتطلب
و اللاسلكية وغيرها . الحديث في مجال الاتصالات الالكيةحدثات العلم بواسطة مات  

عدم تنفيذ الحكم اختياريا العملية التحكيمية برمتها بداية من اثبات اتفاق التحكيم نفاه و حتى  تأمين_ 
مرورا بتعرض العملية التحكيمية ذاتها للخطر عند عدم الوجود المادي لاتفاق التحكيم. حيث لن نتعرف 

على النزاع الواجب حله تحكيميا ، ولا على سلطات المحكمين ، و لا على مكان التحكيم ، ولا على 
وينبغي اذن مراعاة  لعملية التحكيمية حتى نهايتها .ا من الشروط اللازمة لتاييرالقانون المطبق و غيرها 

خر ، و يتحقق ذلك بإشتراط توافر الشكل وعدم التضحية بأحدميا في سبيل الأهذين الاعتبارين ، 
، واتفاقية  1113المصري ، وقانون التحكيم 2448المكتوب بالمعنى الوارد في قانون التحكيم الجزائري 

اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الدولي ، ، أي الكتابة لانعقاد 2441نيويورك ،واتفاقية روتردام 
وذلك بتوقيع الأطراف على الشرط أو المشارطة أو بتبادل الوثائق و الماتندات المكتوبة بالطرق الحديثة 

 للإتصال بين الأطراف المتعاقدة .
 ــــــــــــــــــــــــ

 .219البحرية ،المرجع الاابق ،صعاطف الفقي ،التحكيم في المنازعات  (1)
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 . :إحلال البيانات الالكترونية محل المستندات الورقية في مجال النقل البحريالفرع الرابع
متد أثرها إلى كافة نواحي الحياة ، و كان في مجال المعلومات و الاتصالات إ الثورة التكنولوجية الهائلةإن 

 على ماتوى الدول أو على ماتوى الأفراد . أنواعه سواءف لابد أن تتأثر بها عملية النقل بمختل
ادل و لعل ميدان التجارة والنقل كان من بين الأنظمة التي تأثرت الى حد كبير بالنظام الالكتروني لتب

أن عالم التجارة و النقل في مجال إبرام العقود يخطو بخطى حثيثة نحو الغاء  المعلومات ، بل يمكن القول
 تندات الورقية التقليدية و التعامل عن طريق الحاسبات الألية و التبادل الالكتروني للمعلومات .التعامل بالما

 أولا : المقصود بنظام تبادل البيانات الكترونيا .
إن المقصود بتبادل البيانات الكترونيا هو ارسال البيانات محل التبادل من حاسب ألي إلى حاسب ألي أخر  

بحثنا فإن البيانات التجارية و الادارية و الخاصة بعقد النقل البحري هي التي يتم  و بالعكس . و في مجال
تبادلها بين الحواسب الألية المختلفة . و قد تعددت التعريفات المختلفة حول المقصود بتبادل المعلومات 

لارسال عن بعد ، ق االكترونيا ، حيث عرفته اللجنة البحرية الدولية بأنه تبادل بيانات التجارة عن طري
يانات من حاسب ألي الى حاسب ألي بخر يقضي بأن تبادل البيانات الكترونيا يعني نقل الوهناك تعريف أ

  .(1)خر في صورة صيغة نمطية بدون استخدام المحررات الورقية أ
إن التوسع الزائد في استخدام الحواسب الألية لتبادل البيانات و لما تمتع به من مميزات سوف يجعل من 

استخدام الرسائل الالكترونية تحل محل الماتندات الورقية التقليدية لتنتقل المعاملات في مجال التجارة و النقل 
 وني ) اللاورقي (. من مجتمع تبادل البيانات الورقي الى تبادل البيانات الالكتر 

 ثانيا : مميزات نظام تبادل البيانات الكترونيا في عقود النقل البحري .
لعلنا نتااءل عن مميزات نظام التبادل الإلكتروني و الذي بدأ يايطر على المعاملات التجارية و عمليات  

تتمثل في توفير ، إن أهم مزايا نظام تبادل البيانات الكترونيا  النقل و يحل محل التبادل الورقي للبيانات
، ولا يكون (2)المصاريف و انعكاس هذا التوفير على أجرة النقل و بالتالي على الاعر الاجمالي للالعة 

نما يكون أيضا في الوقت الذي يتم فيه تبادل الماتندات اللاورقية علاوة توفير في النواحي المادية فقط و إال
 على الدقة في العمل .   

  ــــــــــــــــــــــــ
 .339المرجع الاابق ، ص التحكيم البحري ، محمد عبد الفتاح ترك ،  (1)

 "EDIالمعلومات الكترونيا "بالمئة عند استخدام نظام تبادل  54بحيث أن التكاليف يتم تخفيضها بنابة (2)
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المعلومات و تبادل البيانات سواء على  نقل الالكترونية تحاين خدمة إدارةكما أنه من ايجابيات سندات ال
الماتوى المحلي أو على الماتوى الدولي و من ثم تاليم البضائع في الوقت المحدد و المتفق عليه و لعل وصول 

الماتندات اللاورقية قبل وصول البضائع يعطي  فرصة كبيرة لماتلم البضائع من الاطلاع على بنود و مواد 
إذا ما كان هناك شرط تحكيم من عدمه أو شرط إحالة الى عقد نموذجي أخر تلك الماتندات ، و خاصة 

أو الى المشارطة الأساسية حيث تم إصدار سندات الشحن . ومن ثم يمكن القول أن عنصر " العلم " قد 
   بمعرفته ما تضمنته مشارطة الإيجار أو سند الشحن من شروط توافر لدى المرسل اليه )ماتلم البضائع ( 

و سند ن يعلم بما تضمنته هذه المشارطة أن بينها شرط التحكيم أو على الأقل كان بوسع المرسل اليه أو م
 الشحن من شروط .

ن سندات النقل الالكترونية تحقق عملية حفظ البيانات في اليار و الأمان لأكبر مدة أضف الى ذلك فإ 
ة و يار عمليات المراقبة لاهولضافة ، بالإممكنة مع سهولة استرجاعها و لو لانوات عديدة سابقة 

 .(1)نواعها سواء مراقبة جمركية أو صحية أو فنية بمختلف أ
 .في مجال النقل البحرييجاد لغة واحدة لتبادل البيانات الالكترونية ثالثا: محاولة إ

و النقل إن البحث عن قواعد تنايق عمليات تبادل المعلومات الكترونيا كان من أولويات أطراف التجارة 
يجاد لغة نمطية موحدة متفق عليها لتفادي الى محاولة إ فقد قامت بعض الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية

 على الماتوى المحلي أو الدولي . دوث خلل في الخدمات المقدمة سواءح
بتجميع بيانات مختلفة لمجموعة من الماتندات  (2)فعلى سبيل المثال قامت الغرفة الدولية للنقل البحري 
والمعروفة  » « Data International of chippingالورقية وأعدتها في صور رسالة الكترونية تحمل اسم 

و يتم تبادل البيانات التي تم تجميعها و المتعلقة بالبضائع بين ذوي الشأن  « DISCO » اختصارا باسم
    .خلال تبادل الرسائل الالكترونية التي تم إعدادها  بالموانئ المختلفة و ذلك من

كما قامت اللجنة الاقتصادية في أوروبا بتكوين جماعة عمل لوضع بما يعرف ب " القواعد المتعلقة بتبادل 
و كان الهدف من وضع هذه القواعد تياير مجال  ،النقل " البيانات الكترونيا في مجال الادارة و التجارة و

حتواء هذه القواعد على العديد من المبادئ و الأسس التي تهدف الى توحيد نمط لإ والنقل الدوليينالتجارة 
 بالرسائلتعرف  ،عن طريق استخدام رسائل نمطية(3)التبادل الالكتروني للبيانات بين الأطراف المختلفة 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .318، صالفتاح ترك ، عقود البيوع البحرية الدولية ،المرجع الاابق  محمد عبد (1)

(2) International Chamber of shipping . 
 و الوسطاء  هذه الأطراف  هم مقدمو البضائع و المرسلون اليهم و متعهدو النقل و هيئات التأمين وهيئات الجمارك بالإضافة إلى المنتجون و الموزعون (3)

 EDIو المصدرون ،و عن طريق هذه القواعد يتم الانتقال بالامة و يار من التعامل بالنظام الورقي الى تطيق نظام التبادل الاكتروني 
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 .« Unieted Nations Standard Message(UNSM) »النمطية للأمم اللمتحدة  
 رابعا:إتفاق التحكيم الإلكتروني.

يتخذ عادة شكلا معينا ، فلا يكفي كما تذهب بعض التشريعات الغربية ، الإتفاق على التحكيم إن  
فالغالب أن يشترط المشرع ضرورة الإتفاق على التحكيم كتابة و إلا   ،(1)التراضي للقول بوجوده و صحته 

 .(2)كان باطلا 
مل تلك الصورة الجديدة نما تمتد لتشتصر على المعنى التقليدي لها و إبيد أن الكتابة التي اشترطها النص لا تق

التي من شأنها إثبات نابة المعلومات  ،هي الكتابة الإلكترونية التي استحدثتها و سائل الاتصال الحديثة و
. فالتفاير الاليم لهذا النص يذهب إلى توسيع مفهوم الكتابة ، ليشمل كل  التي تتضمنها إلى شخص بعينه

على مضمونها في وثيقة ما  نها تامح بحفظ المعلومات و تبقيأ الصور التي يظهرها التطور المعاصر مادام
ون من القان 7/2ليه عند الخلاف . و هذا ما قررته صراحة المادة  يامح باسترجاعه و الاحتكام إعلى نحو 

ن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ،ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في على أنه :"يجب أ 1298النموذجي 
وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل و تلكاات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكي 
أو اللاسلكي التي تكون بمثابة سجل للاتفاق .أو في تبادل المطالبة و الدفاع التي يدعى فيها أحد الطرفين 

ود اتفاق التحكيم ، ولا ينكره الطرف الأخر، وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى ماتند يشتمل على شرط وج
عل ذلك قد مكتوبا و أن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجأن يكون العالتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة 

 ."الشرط جزءا من العقد 
 18/12/1187 الخاص الاوياري الصادر في من القانون الدولي 178أخذت بهذا الحكم المادة  و قد

إذ قررت :" يعتبر اتفاق التحكيم صحيحا من حيث الشكل إذا كان مكتوبا ، أو واردا في تبادل برقيات ، 
تلكاات أو فاكس أو غيرها من وسائل الاتصال التي تمكن من اثباته بواسطة نص "و لقد أخذ قانون 

 الحكم . بنفس 1116التحكيم الألماني الصادر في 
من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية ، إذ قررت في فقرتها الأولى أنه:"عندما  6كما نصت المادة 

يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة ، تاتوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيار الاطلاع على 
 .اليها لاحقا "البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع 

  ــــــــــــــــــــــــ
 . الجديد من قانون المرافعات1839(فلم يتطلب القانون الفرناي شكلا معينا لصحة اتفاق التحكيم الدولي المادة 1)
لانة المصري و قانون المرافعات الايطالي و القانون الألماني ، و القانون النموذجي و  الجزائري  غلب التشريعات المقارنة مثل القانون(و هذا ما أخذت به أ2)

 . 1289لانة  بشأن التحكيم التجاري الدولي ، و اتفاقية نيويورك1298
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هذا ما كرسته كذلك العديد من الأحكام القضائية عند إعمالها لنص المادة الثانية من اتفاقية نيويورك ، 
لكتابة الوارد بها في ضوء المادة الاابعة من القانون النموذجي بما يجعل من الاتفاقية أكثر بتفايرها مفهوم ا

زعات . و يعد حكم المحكمة الاتحادية استجابة للتطورات الماتخدمة في انجاز المعاملات و تاوية المنا
الكتابة و باط  سع لشرطوادليلا واضحا على الأخذ بالتفاير ال 1115يناير 16الاويارية الصادر في 

 . (1) "لهذا الاصطلاح على الرسائل و البرقيات و غيرها من وسائل الاتصال الالكية و اللاسلكية 
قبولها لاتفاق  من خلال التطرق الى تعيين مكان التحكيم  2441كما بينت اتفاقية روتردام لانة 

الإتفاقية في ديباجتها على ضرورة مواكبة و قد بينت ، (2)التحكيم الوارد في سجلات النقل الالكترونية
و على الرغم من التاهيلات  . و هذا من أهدافها  التطور التكنولوجي و الاعتراف بالاندات الالكترونية

لا يجب انكار  التي تحاول اضفاءها بعض النظم القانونية على قبول اتفاقات التحكيم الالكترونية ، إلا أنه
 كترونية .لالعقود الإطالما لا تعترف الدول في قوانينها صراحة باتفاقات التحكيم الواردة في الصعوبة القائمة ،

يكمن أيضا في أن غالبية القواعد القانونية في مجال الاعتراف و تنفيذ كان و لعل مبعث هذه الصعوبة  
تقف كانت ، و التي   1158أحكام التحكيم الدولية ماتاقاة من الاتفاقية الدولية الموقعة في نيويورك 

منها حجر عثرة أمام هذا الإعتراف ، فقد نصت المادة الثانية على :" تعترف كل  الرابعة  المادتان الثانية و
ضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الذي يلتزم الأطراف بمقتضاه أن يخدولة متعاقدة بالإتفاق المكتوب 

ونية محددة ، سواء أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية تتعلق الناشئة أو التي ستنشأ بينهم بشأن علاقة قان
بموضوع قابل للتاوية عن طريق التحكيم . و تعبير اتفاق مكتوب يشمل شرط التحكيم الوارد في عقد 

 اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو تضمينه الخطابات المتبادلة أو البرقيات ".
م التحكيم يقتضي كتابة الاتفاق أو إفراغه في وثيقة موقع عليها من وياتفاد من هذا النص بأن تنفيذ حك 

قبل الأطراف )كخطاب أو برقية ( يفيد قبولهم له . فكأن هذه المادة تقيد التزام الدول بالاعتراف بأحكام 
موقعا عليه من قبل الأطراف ، فضلا عن  يد مؤداه أن يكون اتفاق التحكيمالتحكيم الأجنبية و تنفيذها بق

ق الهدف المنشود من ولا شك من أن هته القيود تحول دون تحقي رورة أن يكون حكم التحكيم موقعا ،ض
لكل من الكتابة والتوقيع ليشملا ما مر الذي يقتضي ضرورة توسيع المفهوم التقليدي التحكيم . الأ

وذلك حتى يمكن اسباغ الحماية التي أقرتها اتفاقية نيويورك  استحدثته التقنيات الجديدة من صور لهما ،
 إنجازها عبر شبكةالتي يتم  ات التحكيم الالكترونية و على الإجراءاتاتفاق على 1158الدولية لانة 

   ـــــــــــــــــــــ
 .121، ص  2338الجديدة ، سنة (محمد ابراهيم موسى ،سندات الشحن الالكترونية بين الواقع و المأمول ، دار الجامعة 1)
 .للنقل البضائع عبر البحر  2332من اتفاقية روتردام  98الفقرة الرابعة من المادة (2)



 

189 

 

كذلك تاتلزم المادة الرابعة من تلك الاتفاقية مجموعة من الشروط الشكلية التي يتعين . الإتصال الإلكترونية
 ا :تنفيذ الحكم الأجنبي ، وذلك بنصهحتى يمكن النظر في استيفاؤها على طالب التنفيذ 

 الثالثة أن يقدم مع الطلب : و التنفيذ المنصوص عليهما في المادةعلى كل من يطلب الاعتراف -1" 
 دقا عليه أو صورة معتمدة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية الاند .اأصل الحكم مص-أ

 صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية الاند . أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو-ب
و على طالب الاعتراف و التنفيذ ، إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار اليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية -2

المطلوب فيها التنفيذ ، أن يقدم ترجمة معتمدة من مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال الالك الدبلوماسي 
 و النصوص المشابهة له في التشريعات الداخلية المختلفة للنظم المقارنة ما هذا النص إن.(1)أو القنصلي "

يد الأمر إلا تعقيدا و يضيف مشكلة أخرى أمام اتفاقات التحكيم الإلكترونية و ما يصدر عنها من تز 
 أحكام بتطلبه أن يقدم طالب التنفيذ أصل الحكم و أصل الاتفاق أو صورة معتمدة منهما . 

ية و هي ابرام لى نحو يحقق الاستمرارية لهذه الآلبالتالي يتحتم ضرورة تغيير نصوص هذه الاتفاقية عو 
، و يكفل الفعالية لما يصدر عنها من  (2)كانت شرطا أو مشارطة   تفاقات التحكيم الالكترونية سواءا

تلعبه من دور ت الوطنية ، لما إلى التشريعاأحكام و يزيل ما يعوقها من عقبات و هذا التغيير لابد أن يمتد 
 .(3)مر بالتنفيذ في توجيه القاضي الآ

إلا أنه ما يجب الإشارة إليه أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود 
ك أو بالنابة للدول المنضمة لإتفاقية نيويور قد وضعت حلا لهذا الإشكال القانوني  2445الدولية لانة 
أن الخطابات الإلكترونية مقبولة في سياق تكوين أو طبقا لمادتها العشرين على  فقد أجازت ،التي ستنضم 

  تنفيذ عقد تاري عليه إتفاقية نيويورك يبقى إشكال أخر هو أن الإتفاقية لا تاري على سندات الشحن .
 .للاتفاق ةكترونيلالإ اتبيانالالقانونية لتبادل خامسا : الفرضيات 

تشترط معظم الدول أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و إلا كان باطلا كما هو الحال في القانون الجزائري  
 ( . 27/1114من ق.ت.م رقم  12من ق.ا.م.ا.ج ، و المادة  1444وفي القانون المصري )المادة 

 ين التجار كالاويد ، الدنمارك و هناك دول أخرى لا تشترط الكتابة في اتفاق التحكيم اذا كان قد وقع ب
 في  و ألمانيا .و تعتبر بعض الدول شرط الكتابة هو شرط إثبات و ليس شرط انعقاد ، كما هو الحال

  ـــــــــــــــــــــ
 من قانون الاجراءات المدنية الفرناي . 1818(و قد رأينا بأن نفس الحكم أخذت به المادة 1)
ني سواءا كان مشرطة ايجار أو سند الشحن أما مشارطة التحكيم و يكون كبيان مدرج ما بين بيانات عقد النقل البحري الالكتر فشرط التحكيم الالكتروني (2)

 الالكتروني و هي ابرام عقد التحكيم عبر شبكة الاتصال الالكترونية بين أطراف عقد النقل البحري بعد نشأة النزاع .
 .239، ص محمد ابراهيم موسى،المرجع الاابق  (3)
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 ايطاليا، بلجيكا ، إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية و قد أخذت بهذا قوانين معظم الدول العربية.

   ،( 1)كما تطلبت معظم الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك و الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدولي
  على أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا . (2)ناترال القانون النموذجي الذي وضعته اليو  و

و في الأخير هناك نظم قانونية اعترفت باتفاق التحكيم الشفهي في اطار المعاملات التجارية الدولية وهي 
 فرناا و الاتفاقية الأوروبية و لكن بشروط قد تم ذكرها سابقا.

في عقد النقل البحري  اتفاق التحكيم كحد أدنى  إذن ياتنتج من كل هذا أنه وبصفة عامة يجب أن يكون
مكتوبا حتى يمكن اثبات وجوده أو انعقاده ، و لأن الكتابة بإعتبارها أقوى طرق الإثبات لكافة مصادر 

و لكن الاؤال الذي يطرح أي نوع من اقات التحكيم الحقوق ، فإنها تشترط عادة لإثبات معظم اتف
 .الكتابة مقبول من هته النظم القانونية ؟ 

ة ليس بالعقد الشكلي و بالتالي رأينا أنه وفقا لبعض النظم القانونيكما ن اتفاق التحكيم  الجدير بالذكر أ 
نظم قانونية أخرى و التي ن طريقة تبادل البيانات المتعلقة بالعقد لن تؤثر في انعقاده و ليس هو الشأن في فإ

و الكتابة ركن لانعقاده  يم هو عقد شكلي ن اتفاق التحكن الكتابة تحت طائلة البطلان أي أتتطلب رك
 بالنابة لهته القوانين .

 ومن المعلوم أن الماتندات الورقية تقبل كدليل إثبات بشرط أن تكون موقعة من الطرف المدعى عليه بالحق
 المثبت في الماتند الورقي ، كما أن البرقيات و التلكاات التي كانت تاتخدم لابرام بعض العقود البحرية 

 و التي كانت تدرج فيها اتفاقات التحكيم فكانت نفاها وسيلة لاثبات هذه العقود .  
من ناحية أخرى هناك خطوات متاارعة نحو الاقلاع عن التعامل بواسطة الماتندات الورقية التقليدية الى 

وهذا ما دعت ،  (3)استخدام الحاسبات الألية و الرسائل الالكترونية ) عقود النقل و التجارة الالكترونية ( 
عوبة التي يواجهها هذا النظام الجديد نظرا ، بالرغم من الصللنقل البحري الدولي 2441ليه اتفاقية روتردام إ

تحقق من شخصية أطراف لمنها ماألة التوقيع الالكتروني و ذلك ل للإشكالات القانونية المترتبة عليه و
 الالكترونية كدليل اثبات  .عقد النقل البحري و كذا امكانية المحاكم من قبول البيانات 

  ــــــــــــــــــــــــ
من هذه الاتفاقية مقترح لشرط نموذجي يمكن ادراجه في العقود التي يراد إخضاع المنازعات الناشئة عنها للتحكيم و من ثم يمكن  2/2قد وضعت المادة (1) 

 القول بأن هذه الاتفاقية قد أخذت بالكتابة لإدراج الشرط في العقد أو لتنظيم اتفاق لاحق حول حام النزاع بالتحكيم . 
اتفاق التحكيم مكتوبا كما أشارت إلى اعتبار الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل على ضرورة أن يكون  7/2المادة قد نصت(2)

التي يدعي فيها احد  رسائل أو تلكاات أو برقيات أو غيرا من وسائل الاتصال الالكي و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق . أو في تبادل المطالبة و الدفاع
شريطة أن يكون الطرفين و جود اتفاق و لال ينكره الطرف الاخر . و تعتبر الإشارة في عقد ما إلى ماتند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم ، 

 العقد مكتوبا و ان تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد .
 .321ترك ، عقود البيوع البحرية الدولية  ،المرجع الاابق ، صمحمد عبد الفتاح  (3)
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لقد حقق نظام الرسائل الالكترونية نجاحا في ما يخص معالجة ماألة التوقيع عن طريق استبدال ماألة   
عن طريق عدة بدائل بغرض التأكد من شخصية مرسل الرسالة الالكترونية ، و تتمثل  التوقيع على الماتند

أو إدخال نظام النداء  (1)ل في استخدام شفرة معينة بين المرسل و المرسل اليه أو مفاتيح اختبار هذه البدائ
و يرى البعض الفقه المقارن أن استخدام هذه  .(3)أو شفرة اضفاء الشرعية  ، (2)المرتد أو النداء العكاي 

البدائل بدلا من التوقيع التقليدي على الماتند الورقي يعطي ضمانا أكبر ولا يترك أي فرصة للغش أو 
ناترال خلصت الى أنه يتعين على الدول التي تاتلزم منظمة اليو كما نجد أن هناك دراسة أجرتها  ، (4)التزوير

قوانينها وضع التوقيع على الاندات العرفية كشرط لاريان مفعولها أن تقوم بتعديل تلك القوانين و تعترف 
    . بنظام الارسال الالكتروني كبديل للتوقيع على الاندات الورقية 

بمعنى أخر هل ،و نية كدليل اثبات بدلا من الوثائق التقليدية أما عن امكانية قبول المحاكم البيانات الالكترو  
كدليل للإثبات بدلا من الوثائق التقليدية ؟ أي هل يعتد باتفاق التحكيم تتااوى البيانات الالكترونية  

 .؟ لمتعلقة بالنشاط التجاري و النقلالإلكتروني و المنصوص عليه ضمن هته البيانات الالكترونية و ا
إلا أنه تشير كافة قف القضاء المقارن طويلا مترددا أمام ماألة قبول البيانات الالكترونية من عدمه و لقد 

ساس أنه يمكن ، على أالدلائل على إمكانية قبول معلومات الحاسب الألي كدليل يعتد به أمام المحاكم 
 لحمل البيانات على شكل  معدة لحمل هذه البيانات ، فقد تكون الوسيلةتحميل البيانات الى أي وسيلة 

محرر ورقي ، أو شاشة الحاسب الألي ، أو شريط تاجيل و هكذا . و من أوائل المبادرات الدولية بخصوص 
        « CCC »قبول البيانات الالكترونية كدليل قانوني يعتد به نجد توصية مجلس التعاون الجمروكي الأمريكي 

 ات الظاهرة على شاشة الحاسب الألي كدليل قانوني .و التي تفيد بإمكانية استخدام المعلوم
تخدمة من للقاضي بقبول البيانات الما 1168في المملكة المتحدة لانة  قانون الاثبات المدنيكذلك أجاز 
لية إذا ما كان الحاسب الألي يعمل أثناء هذه الفترة بانتظام ، و أن الحاسب الألي كان يغذى الحاسبات الأ

  .(5)بجميع البيانات المتعلقة بالموضوع بصفة منتظمة و ذلك كدليل على الواقعة القانونية 
  ــــــــــــــــــــــــ

Test Keys . (1) 
(2)Call back . 
(3)Macro Authentication code   

 .118محمد عبد الفتاح ترك ، التحكيم البحري ،المرجع الاابق ، ص  (4)
 .322محمد عبد الفتاح ترك ، عقود البيوع البحرية الدولية  ،المرجع الاابق ،ص  (8)
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التكنولوجي لا و مهما يكن فإن الوسيلة المعدة لحمل البيانات و لو إختلفت عبر الأزمنة عن طريق التقدم 
تحتاج إلى تعديل قوانين عملها ، إلا أن للقاضي الحق في تقييم و تقدير مدى الإعتماد على هذه 

 الاجلات في الإثبات .
 (UNCID)و يلاحظ أن"قواعد الالوك الموحدة لتبادل البيانات التجارية باستخدام الإرسال الإلكتروني" 

املة لكل البيانات التجارية محل النشاط التجاري المتبادل قد ألزمت الأطراف المتعاقدة بماك سجلات ش
  .لين لمراقبة ذلك بطريقة دقيقة سبات الألية ، مع تعيين أحد الماؤو بين الحا

 سند الشحن الالكتروني و شرط التحكيم. :ساساد
دون ضرورة إن عقد النقل البحري هو من العقود الرضائية التي تتم بموافقة إرادة طرفيه الناقل و الشاحن ،  

ستلزم كتابته ، غير أن الكتابة المطلوبة لإثبات العقد افراغه في شكل معين و إن كان المشرع البحري قد إ
 ة طرفيه على الشروط الواردة فيه بموافق فالأصل إذن أن عقد النقل البحري للبضائع يتم ، (1)وليس لصحته 

 .( 2)وإن كان بعيدا عن الواقع العملي ، إذ يغلب على هذه العقود صفة الاذعان 

   ، خاصة عندما يتم النقل على خطوط منتظمةفي أغلب الأحيان صورة عقود إذعانإن عقود النقل تأخذ 
دخال أية النقل من شروط أو رفضها دون إكات حيث لا يكون أمام الشاحن سوى الرضوخ لما تضعه شر 

الماتند الذي تفرغ فيه هذه الشروط و يتم من خلاله إثبات عقد  ديلات عليها ، و يعد سند الشحنتع
 .(3)النقل البحري 

 إن كتابة هذه الشروط تتنوع إلى كتابة عادية تفرغ على الورق ، أو كتابة الكترونية في صورة رسالة بيانات،   
ن سند الشحن العادي قد يعرف بأنه إيصال بالبضائع المشحونة يوقعه الربان و يالمه للشاحن كدليل إ

على استلام البضاعة على ظهر الافينة ، كما يعتبر أداة لاثبات عقد النقل البحري . أما سند الشحن 
ت موقعة من الناقل تفيد الالكتروني يمكن تعريفه بأنه عبارة عن رسالة بيانات تتضمن مجموعة من المعلوما

 استلامه البضاعة . 
ن الوثيقة الإلكترونية أو رسالة البيانات قد تكون رسالة الكترونية عادية موقعة ممن صدرت عنه أو قد إ

 .(4)تكون رسالة مشفرة بإستخدام مجموعة من العمليات الحاابية يتم من خلالها تشفير مضمونها 

 ير من الرسائل لإضفاء نوع من الثقة على سندات الشحن التي تتم عبرو يتم اللجوء الى هذا النوع الأخ

 ــــــــــــــــــــــــ
 .47، ص 2441عاطف محمد الفقي ، النقل البحري للبضائع ، دار النهضة العربية ، (1)

 . 248، ص 1115مصطفى كمال طه ، القانون البحري الجديد ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، (2)

 .98، ص 1228(محمد ابراهيم موسى ، سندات الشحن الالكترونية بين الواقع و المأمول ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 3)

 تعد هذه الوسيلة إحدى وسائل الأمان القانوني لاندات الشحن الالكترونية .(4)
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ن تحريف أو تعديل قد ينتج شبكة الانترنيت ، إذ أنها تضمن للمرسل اليه سلامة المعلومات التي تتضمنها دو 
 .(1)عن تدخل شخص أخر على الشبكة 

و بالتالي فالإشكال الذي يطرح في موضوعنا هو مدى قانونية ونفاذ المعلومات الموجودة في سندات الشحن 
    .الالكترونية و من بينها اتفاق التحكيم البحري؟

بأي  امة المرتبطة باند الشحن الورقيالقانونية الهلحاق الأثار عددت الأراء و الإتجاهات من أجل إلقد ت
وسيلة أخرى بديلة عن المحررات الورقية و المرتبطة بالبيانات الالكترونية .و من بين هذه الأراء و الاتجاهات 

 نجد : 
لي ، يتمتع هذا الماتخرج بنفس الوظائف بماتخرج مطبوع صادر عن الحاسب الأالاستعانة  (1

 . (2)ن القانونية لاند الشح
الإتجاه الثاني يبين إمكانية إحلال أقراص التاجيل الخاصة بالحاسب الألي محل سند الشحن ، بحيث (2    

تقوم هذه الأقراص مقام سند الشحن التقليدي و تتم هذه العملية عن طريق تحويل كافة المعلومات المختزنة 
و بالتالي فإن عملية  .المرسل الماتفيدبخصوص شحنة معينة من جهاز المرسل الى جهاز على الأقراص 

 تحويل كافة المعلومات في حد ذاتها تماثل كل العمليات التي يقوم بها سند الشحن التقليدي .
قد خلق مشكلة ، تتمثل في و هكذا فإن غياب المحررات الورقية التقليدية في نظام تبادل البيانات الكترونيا 

بخصوص ما لهذه الماتندات الورقية من وظائف قانونية ماتقرة ،  أن هناك أمور ماتقرة لعشرات الانين
عقد النقل أن يتفقا على الأخذ بالوظائف  طيع طرفالذلك استحدث ما يامى بعقد التبادل حيث يات

التقليدية لماتند النقل عند تبادل البيانات المتبادلة بينهما الكترونيا ، و قد قدم عقد التبادل حلولا ممكنة 
 المخاطر أو الاتفاق على توزيعها و التي من المحتمل أن تقع أثناء التعامل من خلال نظام التبادل لتجنب 

 ، لذلك يمكن أن يغطي عقد التبادل النقاط التالية : الالكتروني للبيانات
 ، إلا أنه لا يتصور إرسال كافة(3)_يجب أن يحتوي اتفاق التبادل )عقد التبادل( على شروط عقد النقل 

 شروط العقد المطولة أو أي تفصيلات و ذلك لعدم اقتصادية هذا الإجراء ، و من ثم ياتخدم شرط

 ــــــــــــــــــــــــ
 .66محمد ابراهيم موسى ، المرجع الاابق ، ص (1)
للحامل في أن يطلب من الناقل سند شحن تعطي الحق (وهذا ما نصت عليه القاعدة العاشرة من قواعد اللجنة البحرية بشأن سندات الشحن الالكترونية 2)

ع ضرورة التأشير ورقي و ذلك قبل قيام الأول بتاليم الثاني البضاعة ، كذلك من حق الحامل أن يأخذ من الناقل ماتخرج مطبوع لرسالة الإفادة بالاستلام م
  EDIؤدي الى انهاء التعامل عن طريق التبادل الالكتروني للمعلومات "عليها بالعبارة صورة غير قابلة للتداول ، مع العلم أن إعطاء مثل هذا الماتخرج لا ي

عن طريق  (ومن بين الشروط الأساسية و الواجب الاتفاق عليها الاتفاق على ألية فض المنازعات الناشئة عن هذا العقد والتي تكون في أغلب الأحيان3)
 التحكيم البحري
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  قدة لتطبيق شروط عقد معين أو اتفاقية دولية .   الإحالة ، للإشارة الى نية الأطراف المتعا
تحابا من إحتمال إثارة أي نزاع بشأن نقل شحنة من الشحنات كان من الضروري عند ابرام عقد _ 

التبادل تاجيل كافة المعاملات و الخطوات و الموضوعات الماتقبلية و المحتمل اثارتها ، وبناءا على ما تم 
ن يقر كل طرف بقبوله لهذه التاجيلات لاستخدامها في ، كذلك ألتصرف تاجيله يمكن حفظ حق كل ا

 اثبات نواحي المعاملات الالكترونية بينهما .
_ من النقاط الهامة الواجب الاتفاق عليها هو قيام شركات النقل التي تاتخدم نظم الاتصالات الالكترونية 

بالاتفاق على  طريقة و مكان حام أي منازعات قد تنشأ بينهما و القانون الواجب التطبيق على النزاع  
)مؤساي أو حر( و كذا الاحالة  له التحكيم المقرر و تحديد نوعالالكتروني كابرام اتفاق التحكيم البحري 

 الى قانون معين يطبق على اجراءاته و موضوعه .
سوف  على البيانات الواردة فيه _ إن إقرار الطرفان في اتفاق التبادل أو وسيلة إثبات الشرعية المتفق عليها

.  مواجهة من أصدره يعتد به فيعل منها سندا قانونيا يجضفي على الرسائل الالكترونية الشكل القانوني و ي
هناك نظريتين أو اتجاهين لانعقاد مت محررات ورقية موقعة بخط اليد ، و الجدير بالذكر أن كما لو استخد

 العقد بالمراسلة أو فيما بين الغائبين )دون اتحاد مجلس العقد مع تخلل فترة من الزمن بين صدور القبول 
يتم انعقاد العقد في و العلم به ( أو انعقاد العقد عن طريق تبادل البيانات الكترونيا ،حيث نتاأل هل 

 .الوقت و المكان الذين صدر فيهما القبول ، أم في الوقت و المكان الذين يتم فيهما العلم بالقبول ؟ 
للذين في المكان والزمان ا ئبين يتم الغان كل من القانونين المدني الجزائري والمصري يقضيان بأنه التعاقد بينإ

  .(1)، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلكيعلم فيهما الموجب بالقبول
أما في فرناا يميل غالبية الفقه إلى الأخذ بنظرية إعلان القبول إلا أنه في انجلترا فإن القضاء قد استقر على 

النظم القانونية في أغلب  أن الكتابة ليات شرطا لانعقاد اتفاق التحكيمالأخذ بنظرية العلم بالقبول ، و بما 
على ما سبق فلا تؤثر طريقة تبادل البيانات المتعلقة بالعقد في انعقاده ، تبقى ماألة قبول  المقارنة و بناءا

هذا العقد تحت ابة هته البيانات الالكترونية و الخاصة باتفاق التحكيم الالكتروني في النظم التي تتطلب كت
وهذا ما تبنته قواعد  ميدان التجارة والنقل تقدمة بالنظام الالكتروني فيو قد أخذت الدول المطائلة البطلان.

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام  ،و (2)بشأن التجارة الإلكترونية 1116اليوناترال النموذجي لانة 
 .2441تردام للنقل البحري للبضائع اتفاقية رو  و 2445لانة الخطابات الالكترونية في العقود الدولية 

 ــــــــــــــــــــــ
 من القانون المدني المصري.17من القانون المدني الجزائري والمادة 67(المادة1)
 . 99،ص 2448معوان مصطفى ، الإثبات في المعاملات الإلكترونية في التشريعات الدولية ، دار الكتب الحديثة ،الطبعة الأولى ، سنة  (2)
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 .م بالإحالة في عقد النقل البحريشكل اتفاق التحكيالمطلب الثاني : 

هذا النوع من الاتفاقات  خطورة ط التحكيم بالإحالة نظرا لغموض و لا جدال في وجوب الكتابة في شر    
أي أن الاحالة الواردة ،هذه التامية له أصلا الاشارة إليها ما اعتمدنا ما أنه لو لا كتابة هته الاحالة و ك

  موجودا من عدمه . التحكيم بالإحالة اتفاقعن طريق الكتابة هي التي تجعل  في سند الشحن و التي تكون
الذي يثار في  تااؤلإلا أن البة في هذا النوع من شروط التحكيم، لب الكتاأغلبها تتطالنصوص القانونية ف

الى عقد نموذجي  تي يقوم فيها الأطراف بالاحالةهل يعتد باتفاق التحكيم في الحالات ال :هو هذا الصدد
شرط  دمج لعمليةبالنابة  أما.؟الخضوع الى التحكيم كافية لتحقيق شروط الشكلية يتضمن مقتضاه

 .؟هذا الدمج  شكل كيف تعامل القضاء المقارن معف الشحنوجود في عقد المشارطة في سند التحكيم الم
 .نة من شكل اتفاق التحكيم بالإحالةالأول: موقف القوانين المقار الفرع 

الذي تخضع له هذه ن المشكلة هنا تتعلق بالشكل والقانون ابة لصحة شرط التحكيم بالاشارة فإبالن إن   
بين التشريعات الوضعية المنظمة للتحكيم، بشأن شكل اتفاق الصحة و في حقيقة الأمر فإن التفاوت 

 هذه الماألة في غاية الأميية.  التحكيم يجعل من ماألة القانون الواجب التطبيق على
 ،الاتفاق في الشكل الكتابي ذهب العديد من الأنظمة القانونية المعاصرة الى النص على ضرورة افراغ هذاوت

و التي تنص   من قانون المرافعات الفرناي الجديد 1113من بين هته الأنظمة على سبيل المثال نص المادة 
كون عن تبادل ماتندات كتابية أو والتي ييكون مكتوبا ،تحت طائلة البطلان ، اتفاق التحكيم :"على أنه 

 .(1)" لية عن طريق الاشارة اليه في الاتفاقية الاص

شرط التحكيم  ابما فيه  الكتابة بالنابة لاتفاق التحكيم نه يتطلبقد رأينا بأفالمشرع الجزائري  و أما عن  
 . (2)بالاحالة

فقد قرر في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة أنه : " يعتبر اتفاقا على  1223أما عن قانون التحكيم المصري 
العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا التحكيم كل احالة ترد في 
 الشرط جزءا من العقد " .

 إن هذا النص شأنه شأن النص الأصلي الماتقى منه ، وهو نص المادة الاابعة في فقرتها الثانية من القانون
 حيث أنه في رأينا أنه غامض  و الذي 1298مم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي للجنة الأ

 ــــــــــــــــــــــــ
(1) art 1443 : « A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un 

échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.”                                                                                                      
و بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز كتابة، أ: "..... يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم  من ق.ا.م.ا.ج 1313المادة ( 2)

 ..."... الاثبات بالكتابة
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 ينظم بطريقة واضحة شروط هذه أقر الإحالة العامة إلى الوثيقة المشتملة على شرط التحكيم ،إلا انه لم
 (.1) احالة العامة الواردة في اتفاق الأطراف لإدماج شرط التحكيم في الوثيقة المحال إليهالإ

 شكل اتفاق التحكيم بالاحالة.و  القضاء المقارن: لفرع الثانيا
الجدير بالذكر أن مشكلة صحة شرط التحكيم عن طريق الاشارة كانت محلا للعديد من الآراء الفقهية    

 Société Bomor oilضاء الفرناي)قضية الأحكام وخاصة تلك الصادرة عن القوأيضا للعديد من 

C/E.T.A.P) المندمجة  قتضى الإشارة المكتوبة في العقد الأصلي للوثيقةبحيث أن حكم النقض الفرناي إ
 . (2)هذه الوثيقة تتضمن شرط تحكيم نفيه، وذكر أ

الشرط الوحيد الذي وضعه القرار هو ضرورة وجود شرط التحكيم بالاشارة في العقد الأصلي ن فإو بالتالي  
تم تبني قاعدة مادية جديدة بشأن التحكيم  هومن ثم القول بأن. (3)وكذا وجود معاملات تجارية بين الاطراف

تقتضي صحة هذا الشرط دون تطلب أي شرط يتعلق بشكله أي أهم شئ يأخذ بعين الاعتبار وهو  الدولي
 .في اتجاه رغبتهم الى شرط التحكيم بالاشارة ، (1)الإرادة الحقيقية للأطراف

ما تتطلبه اتفاقية نيويورك من كتابة لاتفاق التحكيم أصبح بالإمكان ن وبالتالي تبعا للقضاء الفرناي فإ
 (.8)التعامل به بكل حرية

 ن بمعيارين لصحة شرط التحكيم بالاحالةا تأخذاانجلترا وأمريك الأنجلوساكاونس فكل منأما عن القضاء 
نما يراقب أيضا شرط التحكيم الأصلي والذي يحيل ،و إالإحالة في سند الشحن فحاب لا يراقب  ءفالقضا

اتفاق التحكيم الموجود في وثيقة النقل ، إلا أنه كما  و وجود و بالتالي فهو يراقب صحة .اليه سند الشحن 
نعقاده إلا ساكاونية تكون فقط لإثباته وليس لانجلو بة اتفاق التحكيم في القوانين الأرأينا في الاابق أن كتا

يكون محل احالة من  أننا ناتنتج في هته الحالة الخاصة أن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و الذي
 ن يكون مكتوبا حتى يتانى مراقبة صحته من عدمها .  سند شحن يجب أ

 ــــــــــــــــــــــــ
" يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ، ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة 9(المادة1)

اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق ،أو في تبادل المطالبة و الدفاع التي يدعي  صال الالكي أوت أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتتبادل رسائل أو تلكاا
أن يكون  شريطة كيمفيها أحد الطرفين وجود اتفاق و لا ينكره الطرف الأخر ، وتعتبر الإشارة في عقد ما الى ماتند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تح

 تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد " العقد مكتوبا و أن
.(2) La cour de cassation a part un second arrêt en date 9 novembre 1993 clairement tranché la question de la clause 

d'arbitrage par référence en faveur du consensualisme: "en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire 

par référence écrite à un document qui le contien, par exemple des conditions générales on un contra type, est valable 

à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la teneur de ce document au moment de 

la conclusion du contrat et qu'elle a fût ce par son silencen accépté l'incorporation du document au contrat" 
(3) Jean Robert, op cit, p 239.  
(4) Ph.Fouchard, Gaillard, Goldman, op cit, p 29.   

(8) Diop papa Ousmane, op cit, p 17  
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 .عملية الدمجل الواجب شكل: موقف القضاء من ال الفرع الثالث
ما يفيد الاحالة الى عقد المشارطة لدمج بعض هذه  االنقل البحري، كثيرا ما ينص فيه مجال عقودن إ  

 . ه الشروط شرط التحكيمومن بين أهم هت طة داخل سند الشحنالشروط الموجودة في عقد المشار 
ما ينشأ منها اختلاف وجهات الاحالة والتي غالبا التحكيم بتلفة لشرط عديدة و مخصيغ الا أن هناك    

التحكيم في  الاحالة بكلماته الموجودة غير كاف لدمج شرطالتحكيم ب حيث يدفع البعض أن شرط النظر،
منها الا أن تطبيق شرط رض المطلوب الاحالة بالرغم من أنها تؤدي الغ ن كلماتعقد النقل البحري، و أ

 النقل البحري. باقي أطراف عملية التحكيم قاصر فقط على أطراف عقد المشارطة دون
التحكيم ورها الرئياي هو مدى صحة شرط عديد من القضايا البحرية والتي محهناك العديد والفقد كانت 

 المختلفة . اتعناز ا مدى تطبيق شرط التحكيم على الموأيضبالاحالة 

جر لا يمكن أن يتم أكدت المحاكم البريطانية أن شرط التحكيم في عقد المشارطة بين المالك والماتأولقد 
المالك وماتلم البضاعة وذلك في حالة عدم وجود كلمات واضحة  هادمجه في سند الشحن والذي طرف
 وصريحة تشير الى شرط التحكيم.

، موقفه بشأن تبني الإحالة ددقضية وذلك لكي يج كثر منولقد أتيحت الفرصة أمام القضاء الإنجليزي في أ
العامة أو الإحالة الخاصة لكي تتم عملية دمج شرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة داخل بنود عقد 
النقل البحري وقد حام القضاء الإنجليزي هذا الموضوع بخصوص تفاير مضمون الإحالة بحكمه الصادر 

 القضية التالية:وذلك في  (1)1291فبراير  19في 
سفينة لرحلة واحدة بغرض القيام بنقل شحنة سكر من احدى  ر" حيث تم ابرام عقد مشارطة لاستئجا

ة يحتوي على نص يشير الى أن )أي جزر المحيط الهندي الى أحد الموانئ البريطانية، وكان عقد المشارط
 .قد تنشأ من ظله تتم تاويتها عن طريق التحكيم في لندن(" اتزعانم

 وقد تم اصدار بوليصتين للشحن لتغطية الشحنة كانت الأولى تحتوي على النص التالي:
" All other terms, conditions clauses and exception including arbitration clause as 

well as the négligence clause and cesser as per charter party". 
 تحتوي على نص آخر مفاده: أما البوليصة الثانية فكانت   

" All terms, clauses, conditions and exceptions including the arbitration clause, the 

negligence clause and the cesser clause of charter party deted april 31, 1977, are 

hereby incorporated ". 
 ــــــــــــــــــــــــ

(1) Admirability court, queen Bench Division, 17 febrauray 1978, British and Mauritius 
V.Panamian and British, Gaja, part V.74; y.BIV, 1979, p 323. 

 .811المرجع الاابق، التحكيم البحري ،الفتاح ترك،  عن محمد عبد  
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ة الى الشروط الواردة لكي تكون الإحال "أنه:اء الانجليزي حاسما وواضحا ومؤداه وهنا جاء حكم القض    
بين ما تذكره على وجه التخصيص شرط من ذات أثر قانوني ومنتجة وفعالة، لا بد أن تذكر  في عقد أخر

التحكيم حيث يمكن في هذه الحالة التأكد من أن نية الأطراف قد رغبت بالفعل في مد نطاقه ليشمل 
 (.1)"لمنازعات التي تنشأ في ظل العقد الجديدا

ية ووضوح الى الوارد باند الشحن تثير بكل خصوص هكذا يتضح أنه اذا كانت كلمات شرط الاحالة  
 شرط التحكيم الوارد في عقد المشارطة فان عملية الدمج تتم. 

ة الأطراف قد يالقضاء يجد نالا أن  اتها لها صفة العمومية دون تخصيصهوقد تأتي بعض شروط الاحالة كلم
 انتهت فعلا الى عملية التحكيم لحل الأنزعة التي نشأت دون اللجوء الى المحاكم.

 بالضرورة عدم ادماج شرط التحكيم الوارد نيوقد قرر القضاء الانجليزي أن هذه الإحالة العامة لا تع  
الوارد بمشارطة الايجار وتفحصه  بالمشارطة في سند الشحن، ومن ثم يتم البحث في شرط التحكيم نفاه

الناشئة عن سند  اتزعانطبق على المبكل دقة لمعرفة هل هناك قدر معقول من الاتفاق و الاناجام اذا ما 
 ذا تم ذلك يتم دمج شرط التحكيم في سند الشحن.الشحن، فإ

سند  ، حيث جاءت كلمات شرط الإحالة فيMerak(2)ومن حالات الاحالة تلك نجد دعوى الافينة 
 .(3)ق على هذا الاند"الاعفاءات الموجودة بالمشارطة تطبالشحن كالتالي:" كل النصوص و 

تالي:" أي نزاع ينشأ عن هذه المشارطة، أو أي سند لأما كلمات شرط التحكيم الوارد بالمشارطة فجاءت كا
 شحن صادر تنفيذا لها سيحال الى التحكيم".

لا أن نية الأطراف قد انتهت الى تطبيق كافة كلمات عامة إالاحالة هي   والواضح أن كلمات شرط
 النصوص والإعفاءات الموجودة بالمشارطة ومن بينها شرط التحكيم، كذلك بالنظر الى شرط التحكيم

ناشئة عن المشارطة أو أي سند شحن صادر تنفيذا لها سيحال الى  اتزعنامبالمشارطة قد حددت أي 
ه في هذ القضاة و.(1)لتحكيم الوارد بمشارطة الايجار مندمجا في سند الشحنالتحكيم وهو بهذا يجعل شرط ا

 (.8)كلمات الواردة باند الشحن كافية لدمج شرط التحكيم في هذا الاندالالقضية قد قرروا أن 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 . 813المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك،(1)
(2) "The Merak, loyds low reports II, 1964, p527. 
  (3) "Tous les terme, condition, clauses et exceptions contenus dans la dite  charte partie 

s'appliquent à ce connaissement." Diop Papa ousmane, op cit, p 49. 

 
 .811ص المرجع الاابق، التحكيم البحري ،عبد الفتاح ترك،  دمحم(1)

Diop papa ousmanek op cit, p 49(8   )  
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عملية الدمج لعدم حرمان حامل الاند من حقه الطبيعي رفض فقد القضاء الانجليزي من خر أما جانب أ
 حيث جاءت كلمات شرط الاحالة: Hamilton، ففي دعوى الافينة  في اللجوء للقضاء

" All other terms and conditions and exceptions… as per charter party ". 

أما كلمات شرط التحكيم الواردة بالمشارطة فتنص على أنه:" كل المنازعات الناشئة عن هذه المشارطة 
 ستحال الى التحكيم ".

 Esher"وقد رفضت المحكمة ادماج شرط التحكيم الموجود بالمشارطة داخل سند الشحن وقد برر القاضي 

M.R."  وط الأخرى كما وردت بالمشارطة" عندما يتضمن سند الشحن عبارة مثل "كافة الشر حكمه:" أنه
ن شروط المشارطة يجب قراءتها حرفيا في سند الشحن كما وردت بالمشارطة ومن الواضح أن شرط فإ

عن اشئة نما الى المنازعات النازعات التي تنشأ عن سند الشحن وإالتحكيم الوارد بالمشارطة لا يحيل الى المن
ن شرط التحكيم الوارد بالمشارطة لا يطبق على المنازعات الناشئة عن سند مشارطة الايجار، وبهذا فإ

 .الشحن

لية الدمج من راحة وضوح كلمات الدمج لكي تتم عملب صوهكذا نجد أن القضاء الانجليزي قد تط
بحيث القضاة ، The Annefield"(1)مشارطة الايجار الى سند الشحن وهذا ماكان أيضا في القضية "

ن الكلمات العامة ليات كافية أكد من العلم اليقيني وبالتالي فإهم بأن الميدان التجاري يلزمه التبرروا موقف
 .(2)لدمج شرط التحكيم في سند الشحن

موضوع الإحالة في سند الشحن الى شرط عن " في بحث قام به Tetleyوقد لخص الفقيه الانجليزي "
 : المشارطة كالتاليالتحكيم في عقد 

ذا كانت شرط الإحالة المذكورة في سند الشحن تحيل احالة واضحة ودقيقة وصريحة الى ـ في حالة ما إ 1
ن عملية دمج شرط التحكيم في سند الشحن ستتم دونما حاجة تحكيم المذكور في عقد المشارطة فإشرط ال

ويناجم مع  رطة الإيجار للتأكد من أنه يتوافقالى قراءة شرط التحكيم والتدقيق في صياغته الواردة بمشا
ن للمحكمة أن تقوم بالتعامل مع شرط التحكيم بدرجة من المرونة لتجعله موضوع سند الشحن، بل أ

 مناسبا ومتفقا مع سند الشحن.
 ــــــــــــــــــــــــ

 
(1) The Annefield, loyds law reports I, 1971, p04. 

(2) Diop papa ousmane, op cit, p 49. 
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ن المحكمة عامة غير مخصصة لشرط التحكيم، فإ ـ أما اذا وردت الإحالة في سند الشحن في كلمات 2
شرط التحكيم تتفق حاول التأكد مما اذا كانت كلمات تقضي برفض عملية الدمج أتوماتيكيا، ولكنها ست

تأكدت المحكمة من وجود توافق بين ذا سند الشحن من شحن ونقل وتاليم، فإوتتماشى مع موضوع 
تمام عملية الدمج والجدير بالذكر أن لمشارطة وموضوع سند الشحن حكمت بإشرط التحكيم الوارد بعقد ا

 .(1)الكلمات العامة لوحدها لن تؤدي لعلمية الدمج
وشرط ، شرط التحكيم الشامل من شروط التحكيم البحريمريكي فقد فرق بين نوعين أما عن القضاء الأ
 التحكيم المحدود.

نه شكل كاف فإنه عندما يكون شرط التحكيم شامل بقد قضت المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية أف 
الشحن مثل الشاحنين أو ماتلمي البضاعة بعملية  ف الثالث الغير الموقع على سنديفار بالزام الطر 

 التحكيم.
افينة بشحنة من الاكر من تركيا الى الولايات المتحدة حيث تم تحميل الNadir"(2 )"في دعوى الافينة 

مما جعل ماتلم البضاعة يلجأ الى القضاء الأمريكي دون  ،الا أن الشحنة أصابها التلف (3)الأمريكية
الشحن بجحة أن هذا الشرط غير كاف لإلتزامه بالتحكيم  الى شرط التحكيم المدمج في سندالالتفات 

 ولا يطبق على أي أطراف أخرى. (1)التي تنشأ بين المالك والماتأجر نازعاتويطبق فقط على الم
كما أن شرط الإحالة    ة لاستخدامها تبعا لعقد المشارطة،الشحن صادر  سندات نوقد لاحظت المحكمة أ

 كان شاملا بدرجة كافية.
وقد رأت المحكمة أن شرط التحكيم لم ينص صراحة على كلمتي المالك والماتأجر، ولكن تم استخدام    

ومن ثم صدر حكم ، defendantsوالمدعى عليهم  Partiesكلمات عامة بدلا منها مثل الأطراف 
 المحكمة برفض ادعاء ماتلمي البضاعة وحكمت بأن يتم نظر النزاع أمام التحكيم.

، حيث تاربت 1299أوت  11نوب نيويورك الصادرة بتاريخ كمة الفيدرالية لقطاع جحكمت المح أيضا
 )صاحبة الشحنة( بحرية، وقد تماكت الشركة الناقلةكميات من الزيت المشحون من الافينة أثناء رحلتها ال

 ـــــــــــــــــــــ
(1)  W. Tetley, arbitration clauses in ocean Bills of ladings, Y.B.Mar. L, 1985, p 70-72 

  .819،819المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،عن محمد عبد الفتاح ترك،   
(2)   Diop papa Ousmane, op cit, p 51 
(3)  See lowry co v.SS Nadir, 223 F.supp.871, 1965 AMC 1340 (S.D.NY 1963). 

            223  F.supp.871,1965 AMC 1340 (S.D.NY 1963) 

.883المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ، عن محمد عبد الفتاح ترك،                      

  (1)  See iol at 871,1965 AMC at 1340. 
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 بأنها ليات طرفا في عقد استئجار الافينة والموجود به شرط التحكيم، وكانت قد اعترضت على
 .(1)تحكيملب احالة النزاع حول الماؤولية للط

الا أن المحكمة رفضت هذا الاعتراض، بابب الإحالة الواردة في عقد النقل البحري الى شروط عقد 
ومهما كانت منازعات استئجار الافينة وذلك لأن الإحالة كانت كاملة، دقيقة وشاملة لأي خلافات أو 

 طبيعتها والتي نشأت عن هذه المشارطة.
اه شرط التحكيم فاذا كانت كلمات شرط التحكيم قد كتبت خر اتجتخذت المحاكم الأمريكية موقفا أإكما   

التي تنشأ بين الملاك والماتأجرين فقط، هنا المنازعات بحيث تتطلب أن يكون التحكيم في ،بطريقة محدودة 
 .، و هذا ما يامى بشرط التحكيم المحدود (2)لا يكون شرط التحكيم ملزما لأي طرف آخر

 .) (Production Steel co.V.SS.Françoisوفي الدعوى المقامة بين:
كيم الوارد في مشارطة الإيجار، فقد قضى بأنه:" عندما يكون عقد النقل البحري قد أدمج فيه شرط التح

ن المحكمة لا تملك سلطة الإلتزام بالتحكيم لكل من ظهر اليهم سند الشحن وذلك لأن شرط الوارد في فإ
 وليس عاما .مشارطة الإيجار كان خاصا و محددا 

لاء المحول اليهم الاند فلم و ا عقد المشارطة أما هؤ التحكيم بين المالك والماتأجر طرفحيث أشار فقط الى 
 ذن بالخضوع للتحكيم.الكين ولا ماتأجرين فلا يلتزمون إيكونوا م

لكي يعتد بالاحالة الوارد باند  و ، حول هته النقطة في قمة التشددفهو ن موقف القضاء الفرناي عأما 
م الوارد بمشارطة أن تكون الاحالة واضحة ومحددة الى شرط التحكيفهو يشترط لصحة الدمج  الشحن،

 .(3)اليهاالايجار المحال 
تة حامل سند الشحن بطريقة مؤكدة وثابكما يمكن أن يرفق نص المشارطة باند الشحن، أو يتم ابلاغ 

أكد من أنه قد علم بشرط التحكيم المذكور في المشارطة وأبدى موافقته الصريحة بنص مشارطة الايجار والت
هو علم حامل  القضاء الفرناي جاء بمعيار أخر لصحة الدمج ووبالتالي  . بشرط التحكيم الوارد بالمشارطة

 وهذا ما أكده في عدة أحكام له، مثل ما جاء في القضية اسطمبول والتي أكدت فيه  المحكمة  الاند به.
 المشارطة، غير كافية لدمج شرط أن الإحالة البايطة بطريقة عامة الى نصوص وبنود وحقوق وتحفظات عقد 

 ــــــــــــــــــ
(1) See iol, at 874, 1965 A.M.C. at 1344;lay lee corp.V Anastasias (D.N.J. 1986)AMC,1986, p 

2304. 

(2) See production Steel co.A.M.C. 2529 (S.D.N.Y.1968). 

 .881المرجع الاابق ، ص  التحكيم البحري ،عن محمد عبد لفتاح ترك ،
(3) Diop papa ousmane, op cit, p49. 
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 .(1) الدمجلعملية  ، ومن ثم لن تكون الإحالة كافيةند الشحن في س التحكيم
 شرط التحكيم أن تكون هناك احالة واضحة وصريحة لصحة دمج  يشترط فهو  المصري  أما عن القضاء

في عقد التحكيم  شرطأن يكون  نطاقه على عقد جديد بين الأطراف رط التحكيم، كما يشترط لمدلش
من أن نية الأطراف قد كنه عندئذ فقط التأكد حيث يم ،لا يتجزء من العقد المبرم  جزءالبحري النقل 

 اتجهت بالفعل الى مد نطاقه ليشمل المنازعات التي تنشأ في ظل العقد الجديد.
 .  تفاق التحكيم بالاحالة في المعاهدات الدوليةالفرع الرابع : الشكل الواجب لا

الاتفاقية الأوروبية و  1281بالتحكيم الدولي كاتفاقية نيويورك لم تتضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة   
أي نص خاص حول شرط التحكيم بالاحالة ، ولم يشر اليها سوى  1291للتحكيم التجاري الدولي 

 1291و لا البروتوكول المعدل لها  1221، كذلك لم تتضمن اتفاقية بروكال  1218القانون النموذجي 
يم . هذا ما فتح الباب حول النقل البحري الدولي للبضائع باند الشحن أية نصوص خاصة بالتحك

ربات و الاختلافات العميقة  بين الحلول القضائية المعطاة لهذه الماألة في كل من فرناا ، انجلترا ، اللتض
 الولايات المتحدة الأمريكية و مصر : 

ن دد و الذي يجب أشكل مح إذا كانت الاحالة لهاأولا : قضاء يربط الحل بركن الرضى و الذي ينبغي توافره 
كون واضحة وصريحة و محددة ، وذلك بالبحث في شرط التحكيم بالاحالة نفاه الوارد باند الشحن ت

 دون التطرق لشرط التحكيم الوارد بالمشارطة .
ن كان واضحا و محددا و صريحا في لاند أولا فإقضاء يقضي بالبحث في شرط الإحالة الوارد با ثانيا :

 فيتم البحث في شرط ة أدمج هذا الشرط في الاند ، و إلاارطإحالته الى شرط التحكيم الوارد بالمش
أو  ،التحكيم نفاه الوارد بالمشارطة لتقرير ما إذا كان يامح بالامتداد إلى حل منازعات سند الشحن أيضا

يتوافق و يناجم مباشرة مع طبيعة الاند وعملية النقل البحري من شحن و نقل وتاليم حتى يندمج في 
 .(2)ن تكفي الاحالة العامة لادماجه في الاند الاند و إلا فل

ثالثا: قضاء يتردد بين الاكتفاء بالاحالة العامة و بين وجود احالة خاصة ليس الى شرط التحكيم الوارد 
    بالمشارطة و لكن الى المشارطة نفاها و تحديدها وتمييزها في الاند تمييزا واضحا بذكر تاريخها و أطرافها

 و مكان ابرامها و ما الى ذلك .
    قضاء يكتفي بالاحالة العامة في أقصى درجاتها حتى و لو لم يوقع الشاحن على سند الشحن قبل رابعا: 
 ــــــــــــــــــــــــ

  .821المرجع الاابق ، التحكيم البحري ،عبد الفتاح ترك،( محمد 1)

 .191البحرية ، المرجع الاابق ، صعاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات (2)
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 تحويله للمرسل اليه .
القضاء الوطني في الدول محل البحث ، وحتى داخل الدولة الواحدة ، جاءت  و أمام هته الخلافات بين

لتوحد الحلول  1291للبضائع باند الشحن و الماماة بقواعد ميبورج اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري 
. وقد نصت هته الاتفاقية فيما يخص شرط التحكيم بإحالة (1)القضاء الوطني لهذه الدول  المتبناة عن طريق

سند الشحن إلى مشارطة الأيجار في المادة الثانية و العشرين في فقرتها الثانية على أنه :" إذا تضمنت 
شحن استنادا الى ، و صدر سند مشارطة الايجار نصا على إحالة المنازعات الناشئة بموجبها الى التحكيم 

مشارطة الايجار دون أن يتضمن شرطا واضحا أو صريحا يفيد أن هذا النص يلزم حامل سند الشحن ، فلا 
 .يجوز للناقل الاحتجاج بهذا تجاه حامل الاند الحائز له بحان النية "  

فقط إذا و هكذا فإن الاحتجاج بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار على حامل سند الشحن سيكون 
 .و لكن الاؤال الذي يطرح : ما المقصود بالشرط الواضح ؟حدد ذلك الاند بواسطة "شرط واضح " 

إن هذه الاتفاقية لم تبين مقصودها بالشرط الواضح و بالتالي لم تحام الخلاف القضائي الذي رأيناه حول 
الواضح " الكافي لقبول صحة صيغة الاحالة ، بحيث أن كل قضاء يعتبر معياره هو معيار ذلك "الشرط 

مريكية  انجلترا و الولايات المتحدة الأحتى و إن كانت الاحالة الى المشارطة احالة عامة كما في ، الاحالة
 و قد تباينت التفايرات فيما يخص هذه الماألة :. (2)ومصر

التحكيم تقرر بوضوح أن صحة شرط  1291من قواعد ميبورج  22_ حيث ذهب البعض الى أن المادة 
الوارد في مشارطة الايجار في مواجهة حامل سند الشحن تتبع ادراج شرط التحكيم صراحة في سند الشحن 

حان النية بشرط التحكيم الوارد في المشارطة إذا لم يدرج هذا حيث لا يحتج على حامل سند الشحن 
  لى شرط التحكيم .لو أحال إلى شروط مشارطة الايجار المشتملة ع الشرط في سند الشحن حتى و

 يشمل الاحالة الخاصة 1291ميبورج من قواعد  22/2أن تفاير المادة _ في حين ذهب البعض 
 كما يشمل أيضا الاحالة العامة الى مشارطة الإيجار و تعيينها في الاند بذكر تاريخها بطريقة تحقق ذاتيتها

 الوارد في الاتفاقية . في الاند ، حيث أن الاحالة العامة تعد من قبيل الشرح الواضح
لم تأت بالتوحيد المنشود في هذه الماالة و لم تقطع الخلافات  1291و هكذا فإن اتفاقية ميبورج لانة 

 الاحالة . شكل ن تكون بها والقضائية حول الطريقة التي يجب أالفقهية 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . منها 22وقواعد مفصلة في الاختصاص التحكيمي المادة  21فصلة في الاختصاص القضائي المادة ( قد تضمنت اتفاقية ميبورج للنقل البحري قواعد م1)

 .192ات البحرية ، المرجع الاابق ، ص عاطف الفقي ، التحكيم في المنازع(2)
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منها وهي المادة الوحيدة  99فقد بينت في المادة  2332أما عن اتفاقية روتردام للنقل البحري للبضائع 
التى نصت على اتفاق التحكيم بالاحالة الى وجوب تطبيق نص اتفاق التحكيم بالاحالة الخاصة في 

 . (1)مشارطة الايجار أو عقد النقل البحري  ، إذا وردت الاحالة في ماتند النقل أو سجل النقل الالكتروني 

 يم بالاحالة في الممارسات التحكيمية البحرية .الفرع الخامس: شرط التحك

تبنت غرفة التحكيم البحري بباريس المبدأ الفرناي الماتقر في قراراتها التحكيمية أنه حتى تكون الاحالة    
صحيحة التي يشير اليها سند الشحن الى مشارطة الايجار ، ينبغي أن تكون هذه الاحالة واضحة ومحددة 

من ذلك وجوب كتابة الاحالة  ، و يفهم (2)الى شرط التحكيم الوارد ضمن نصوص المشارطة المحال اليها 
 .الخاصة الى شرط التحكيم البحري 

 مع التعقيب خلاصة الفصل الثاني

تعبيرا عن  –شأنه شأن أي عقد -كما رأينا أن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري لا يعدوا أن يكون   
و لذا يلزم أن تتوافر فيه إرادتين تراضيتا على اختيار التحكيم و سيلة لتاوية منازعات ثارت أو قد تثور 

الشروط الموضوعية اللازمة لصحة أي اتفاق و التي تتمثل في التراضي الصحيح أي تطابق ارادتين عن طريق 
 تلاقي ايجاب وقبول لحام منازعات عقد النقل البحري بواسطة التحكيم .

بين نصوصه في حين  كما أنه في عقد النقل البحري للبضائع يندر أن يتضمن سند الشحن شرط التحكيم
هذه ر تشتمل على شرط التحكيم بين نصوصها ، وفي ور هذا الاند بموجب مشارطة الايجايغلب صد

الحالة قد يحيل سند الشحن الى نصوص مشارطة الايجار التي صدر تنفيذا لها. و قد تاألنا هل يعتبر حامل 
 الحالة ؟ . سند الشحن راضيا بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار في هذه

 جابة على هذا التااؤل الى اتجاهين :و قد انقام الرأي بصدد الإ 
و ما ذهبت اليه  ،، و قضاء غرفة التحكيم البحري بباريس الإتجاه الأول : و هو إتجاه قضاء المحاكم الفرناية

 بأنه يشترط لإندماجالأحكام القضائية الإنجليزية و بعض الأحكام القضائية الأمريكية . ويقضي هذ الاتجاه 
 ــــــــــــــــــــــــ

 نقلمن هذه المادة، يكون اتفاق التحكيم الوارد في ماتند نقل أو سجل  ١عن الفقرة  النظر بصرفعلى :"  2فقرة  99المادة  تنص(1)
 :النقل أو سجل النقل الإلكتروني ماتندما لم يكن  الفصلخاضعا لأحكام هذا  ٧إلكتروني تنطبق عليه هذه الاتفاقية بابب انطباق المادة 

ويبين تاريخ مشارطة  9بابب انطباق المادة  الاتفاقيةطرفي مشارطة الاستئجار أو العقد الآخر الماتبعد من نطاق انطباق هذه  هوية يبين)أ(
 ؛الاستئجار أو العقد الآخر

 "ستئجار أو العقد الآخر.الامشارطة في  يمالتحكبند الذي يحتوي على أحكام اتفاق ال ،من خلال إشارة محددة ،يتضمنو )ب(

 .193عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ، ص (2)
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شرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار في سند الشحن الصادر تنفيذا لها أن تكون الاحالة الواردة في الاند 
واضحة و محددة إلى هذا الشرط التحكيمي و ذلك الى شرط التحكيم الوارد بالمشارطة إحالة خاصة و 

حتى نقول أن هناك رضى لأن الأمر يتعلق بضرورة توافر الرضا لدى حامل الاند بشرط التحكيم الوارد 
 بالمشارطة التي لم يكن الحامل طرفا فيها .

لقضائية ا و هو القضاء المصري و بعض الأحكام القضائية الانجليزية و بعض الأحكام:الإتجاه الثاني
 لصادر تجاه بأنه يكفي لإندماج شرط التحكيم الوارد بالمشارطة في سند الشحن االأمريكية و يقضي هذا الإ

أن تكون الإحالة الواردة في الاند إحالة عامة إلى شروط المشارطة . إلا أننا لانا مع هذا الإتجاه ا تنفيذا له
سند الشحن أو تى نقول بتوافر ركن الرضى لحامل يم حبل مع وجوب الإحالة الخاصة والمحددة لشرط التحك

ونية و ذلك نظرا لما يترتب على شرط التحكيم من تر وثيقة النقل بصفة عامة و حتى فيما يخص الوثيقة الإلك
أثار تفوق خطورتها أي شرط أخر مدرج في العقد خاصة استبعاد ولاية القضاء الوطني بنظر النزاع محل 

 صاص قضاء التحكيم به . إتفاق التحكيم و إخت
ذا  التحكيمية و هي أهلية التصرف و إ توافر الأهلية لدى أطراف العملية لصحة الرضى أيضا من الضروري

مكتوبة للأثار القانونية  خاصة و كان الاتفاق على التحكيم تم بواسطة الوكيل يجب أن تكون الوكالة
، أيضا من الأميية بما كان أن يكون النزاع المطلوب الفصل فيه عن  ب على هذا الاتفاقتتر الخطيرة التي ت

 طريق التحكيم محددا أي تحديد محل التحكيم و يكون هذا المحل قابل للتاوية بطريق التحكيم .
و أخيرا فإن الابب يعتبر أحد عناصر الشروط الموضوعية و تتمثل مشروعيته في أن اتفاق الأطراف على 

عات عقد النقل البحري على ف قد اتفقت على استبعاد طرح مناز ه في أن ارادة الأطراالتحكيم يجد سبب
 . للمحكمين وهذا الابب مشروع في الغالب القضاء و تفويض الأمر

توافر الشروط الشكلية التي تطلبتها بعض الأنظمة  في اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ما يلزمك  
و تحررها من القيود ، لم تحدد هذه النصوص شكلا  ظروف التجارة الدولية و لتاهيل القانونية لإنعقاده 

كتابيا معينا ، حيث اكتفت بورود هذا الاتفاق في صورة مراسلات أو برقيات متبادلة بين الطرفين ، ويمتد 
إلا أنه يجب .ذلك الى كل وسائل الاتصال المكتوبة ، و لكن يجب تحقق الايجاب و القبول بشأن التحكيم

ال تبادل البيانات و المبادلات لوجي الحاصل في مجو ضرورة ماايرة التطور التكنهته النظم القانونية على 
في  التي أصبحت كثيرة الاستخدام حاليا و ،ا لاتفاقات التحكيم الالكترونيةبقبولهالتجارية في الوقت الراهن 

على ضرورة  2332روتردام للنقل البحري لانة اتفاقية و هذا ما ذهبت الى تأكيدهمجال النقل البحري 
 .التشريعات الوطنية كافة استخدام المحررات الالكترونية في مجال النقل البحري وقبولها من طرف  
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 .ثار المترتبة على اتفاق التحكيم في عقد النقل البحريالآ
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 النقل البحري . اتفاق التحكيم في عقدثار المترتبة على الباب الثاني : الآ
ركانه و شروطه ، فإنه يرتب الأثر لأمتى أبرم اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري صحيحا مكتملا    

في موضوع نزاع عقد النقل  و جوهره حجب سلطة قضاء أية دولة عن الفصل،  إليه  يهدفالقانوني الذي 
المباشر الإجرائي اص و هو قضاء التحكيم ، و هذا هو الأثر و تخويل الأمر إلى قضاء ذاتي خ البحري

 .أو سلبيا  كان أثرا ايجابيا  سواءلإتفاق التحكيم 
كما أن هذا الأثر المباشر يولد التزامات ليس فقط على عاتق طرفيه ، بل كذلك على عاتق أطراف     

فبين طرفيه يكون لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري قوة ملزمة في وجوب عرض النزاع على أخرى . 
التحكيم ، و ليس لأحدميا أن يتخلى عنه ، أو يعطل مقتضاه بإرادته المنفردة ، و إلا جاز للطرف الأخر 

  .(1)ذ اتفاق التحكيم أن يلجاء إلى القضاء ، إستنادا إلى ولايته العامة ، بطلب دعوة الطرف الأول لتنفي
ن محاكم الدولة أالبحري مانعا قضائيا ، يحضر على و في مواجهة الغير يعتبر اتفاق التحكيم في عقد النقل 

، وإن رفعت الدعوى بذلك النزاع تعين يوجد بخصوصه اتفاق التحكيم  تنظر في نزاع حول عقد نقل بحري
 بالإختصاص . –نظر فيها مطبقا مبدأ الاختصاص الحكم بعدم قبولها ، لتعرض إلى قضاء التحكيم لي

يطرح مشكلة في تحديد مفهومه خاصة بالنابة لمركز المرسل النقل البحري  الغير بالنابة لعقد شأنإلا أن 
اليه في هذا العقد ، و كذا الأشخاص الذين يحلون محله و يطرح الاؤال دوما ، حول أثر شرط التحكيم 
باند الشحن ، بالنابة لحامله . و إذا ورد أيضا شرط التحكيم في عقد ايجار الافينة ، دون سند الشحن 

  الاحالة اليه في سند الشحن حتى يكون نافذا في مواجهة الحامل ؟فكيف يجب أن تكون 
طبيعة إجرائية و لكل ذو إن المتأمل في تلك الأثار يدرك أن بعضها له طبيعة موضوعية و البعض الأخر  

 قواعده و أحكامه الخاصة .
حكيم في عقد النقل لإتفاق التالإجرائية و الموضوعية  الأثارما هي :  و بالتالي الاؤال الذي يطرح  

 البحري ؟.
تفاق لا فصل الأول هو عن الأثار الاجرائيةللإجابة على هذا التااؤل قامنا هذا الباب الى فصلين : ال    

تفاق التحكيم في عقد النقل لا فصل الثاني فهو عن الأثار الموضوعيةالتحكيم في عقد النقل البحري ، أما ال
 البحري .

 ــــــــــــــــــــــــ
 .132(د .أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص1)
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 ثار الإجرائية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .: الأ الفصل الأول
ة يتميز الحق في التحكيم بنطاقه المزدوج : الإيجابي والالبي . فهو من الناحية الإيجابية يخول صاحبه سلط   

كما يخول من الناحية   النزاع الذي ثار مع الطرف الأخر ،للفصل في  الإلتجاء الى إجراءات التحكيم 
الالبية سلطة منع الطرف المحتكم " الطرف في الاتفاق على التحكيم " من الإلتجاء إلى القضاء العام في 

 شارطة .و مشرطا كان أ –الدولة ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم 
بإجراءات التحكيم ، أو  ىو بعبارة أخرى ، فإن الحق في التحكيم هو الحق في استبدال إجراءات التقاض

ع موضوع الاتفاق على التحكيم استبدال القضاء العام في الدولة بهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزا 
 .(1) كان أو مشارطةشرطا  

يترتب على اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري بوصفه العقد الذي تتعهد الأطراف فيه أن يتم  هكذا و 
 مين ، و ليس بواسطة قضاء الدولة الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو التي قد تنشأ بينهم بواسطة المحك

لى الأطراف الالتجاء إلى المحاكم فهو ما يعرف بالأثر الالبي ووفقا له يمتنع عأثران مختلفان : الأثر الأول 
  0 (2)الوطنية من أجل الفصل في المنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم 

ايجابي ووفقا له يتعين على الأطراف أن أما الأثر الثاني الذي يرتبه اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري   
 بشأنها على التحكيم إلى المحكم .تحترم التعهد الصادر عنها ، وتعهد بالمنازعات المتفق 

و ليس  علق الكثير منها باتفاق التحكيم إن المنازعات الأكثر حدوثا بشأن التحكيم أمام المحاكم الوطنية يت
بحكم التحكيم إذ غالبا ما يحاول أحد أطراف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري التخلص من إلزامية 

باتفاق التحكيم راغبا في  المحكمة العادية في حين يتماك الطرف الأخر هذا الاتفاق راغبا في اللجوء الى
 .(3)النزاع إلى القضاء التحكيمي توجيه 

 : نظرا لأمييتهما بشيء من التفصيل سنتعرض في هذا الفصل لكل من الأثرين الإجرائيين وو    
الثاني فهو عن الأثر  بحثلاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في المبحث الأول ، أما الم الأثر الالبي

لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري . الايجابي  
 

  ـــــــــــــــــــــــ
 . 138، ص2443(محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ، دار المطبوعات الجامعية ، سنة 1)
 .114ص المرجع الاابق ،، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم(2)
 . 222المرجع الاابق ، ص التحكيم في المنازعات البحرية ، (عاطف محمد الفقي، 3)
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 تفاق التحكيم في عقد النقل البحري .: الأثر السلبي لا المبحث الأول
احترام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، أنه إلى جانب ضرورة احترام أطراف هذا العقد يقتضي  

لتعهداتهم و ضرورة عرض المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم إلى محكمة التحكيم و هذا ما يامى بالأثر 
 لهذا الاتفاق و الذي يحرم الايجابي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، ضرورة احترام ايضا الأثر الالبي

 .(1)على الأطراف الالتجاء الى القضاء الوطني لطلب الفصل في المنازعة محل اتفاق التحكيم 

إن مضمون الأثر الالبي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يتمثل في استبعاد اختصاص المحاكم   
بحري و المتفق على حلها تحكيميا ، حيث لا ينبغي الوطنية بنظر النزاع أو المنازعات المتعلقة بعقد نقل ال

للمحاكم الوطنية النظر في النزاع محل اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري احتراما لهذا الإتفاق و إحتراما 
تفاق على التحكيم في عقد النقل البحري شرطا كان أو مشارطة كما أن الدفع بوجود الا. (2)لإرادة أطرافه

ك بالجانب الالبي للحق في التحكيم ، فهو الوسيلة التي تخولها الأنظمة القانونية الوضعية هو أداة التما
د الاتفاق على التحكيم و من للمدعى عليه أمام القضاء العام في الدولة ، للتماك بوجو  –على اختلافها 

م ، بغرض منع القضاء حقه في الالتجاء الى نظام التحكيم للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيثم 
 .(3)دولة من الاير في اجراءات الفصل فيه العام في ال

و لا شك أن للقضاء دور مهم للغاية في دعوى التحكيم سواء في سير إجراءات التحكيم أو فيما يتخذه 
يجب ذكر أن مبدأ عدم  لذا ، (4)و أيضا في استدعاء الشهود و الانابة القضائية  ةمن تدابير و قتية وتحفظي

يم في عقد النقل البحري ترد عليه اختصاص المحاكم الوطنية بالنظر في النزاع محل الاتفاق على التحك
 البيا للأثر اللمحاكم الوطنية طبقكيف يتم استبعاد اختصاص ا:لهذا يطرح التااؤل التاليت و استثناءا

ما هي الإستثناءات الواردة على هذا  ؟ والاستبعاد  طبيعة هذا و مالاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري 
 المبدأ ؟ . 

نقل الاختصاص من القضاء الوطني الى مبدأ ة قامنا هذا المبحث الى :للإجابة على هذه الإشكالي 
أما المطلب الثاني هو عن الاستثناءات الواردة ، في المطلب الأول التحكيم بالنظر في منازعات النقل البحري

 .  بحري المتفق بشأنها على التحكيملوطنية بنظر منازعات عقد النقل المبدأ عدم اختصاص المحاكم اعلى 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .173ص المرجع الاابق ،أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(1)
 . 224المرجع الاابق ، صالتحكيم في المنازعات البحرية ،(عاطف محمد الفقي، 2)
 .131، صبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق (محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الال3)
 .165،ص2414ر(محمد وليد منصور،الدور الاستراتيجي و الخلاف للقضاء في تحقيق فعالية التحكيم في التشريع الاوري،مجلة التحكيم،العدد الثامن ،أكتوب4)
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   .البحريالنقل في منازعات بالنظر الى التحكيم  الاختصاص من القضاء الوطني نقل:مطلب الأولال
طنية يمنع عليها النظر في هذا ،فإن المحاكم الو لتاوية منازعات عقد النقل البحريإذا أبرم إتفاق التحكيم    
اختصاص المحاكم الوطنية بنظر يعد مبدأ عدم كما .(1)نه من إختصاص المحكمة التحكيمية نزاع أصلا  لأال

المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم سواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط تحكيم مدرج في عقد النقل 
أو صورة مشارطة تحكيم أو عقد تحكيم اتفق عليها أطراف عقد النقل البحري بعد نشأة النزاع  ،البحري

 ت الوطنية المعنية بهذا الموضوع.ة بالتحكيم و كذا التشريعابينهم ، مبدأ كرسته المعاهدات الدولية المتصل
 .فاق التحكيم في عقد النقل البحريالأثر السلبي لاتو طبيعة : مضمون الفرع الأول

و حرمان محاكم الدولة الأثر الالبي لإتفاق التحكيم هو نزع الإختصاص من القضاء الوطني  إن أساس  
  .فقهي وقضائي كبير، أما عن طبيعته فقد كانت محل جدل (2)من نظر أي نزاع اتفق بشأنه على التحكيم 

 مضمون المبدأ:أولا:
يتمثل الأثر الالبي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في منع عرض النزاع موضوع الاتفاق على   

 القضاء العام في الدولة ، ومنع هذا القضاء من الفصل فيه .التحكيم شرطا كان أو مشارطة على 
فالاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحري شرطا كان أم  مشارطة يمنع القضاء العام في الدولة من نظر 

النزاع المتفق على الفصل فيه عن طريق هيئة التحكيم المكلفة بذلك ، بدلا من المحكمة المختصة أصلا 
عليه دفعا بذلك ، وهو ما يامى بالدفع بوجود الاتفاق  الفصل في موضوعه ، و يخول المدعى بتحقيقه و

 .  (3)على التحكيم 
ائمة أو م التحكيم ، للفصل في منازعاتهم القي المحتكمين على نظافبإتفاق أطراف عقد النقل البحر    

جاء إلى القضاء العام في ه يمتنع عليهم الإلتبحري ، فإنم اتفاق التحكيم في عقد النقل الار المحتملة ، لحظة إب
 للفصل فيها .  الدولة 

و بإتفاقهم على نظام التحكيم يمنعون القضاء العام في الدولة من نظر النزاع موضوع الاتفاق كما أنهم     
إذا رفع إليه من أحد أطراف عقد النقل  –شرطا كان أو مشارطة  –على التحكيم في عقد النقل البحري 

 بوجود الاتفاق  لدعوى القضائية البحرية أن يدفعالبحري المحتكمين ، إذ يكون للطرف المحتكم الأخر في ا
 ـــــــــــــــــــــــ

 .131محمد كولا ، المرجع الاابق ، ص (1)
 .282،ص2414،مجلة التحكيم،العدد الثامن ،أكتوبرالصحابي حان عبد الحليم ، التعليق على قرار قضائي )الاودان((2)
 . 133، ص 2443محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ، دار المطبوعات الجامعية ، سنة (3)
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 .  (1)أن يمتنع عن نظر هذا النزاع تبين له جدية الدفع و قانونيته على التحكيم . و على قضاء الدولة متى 
 و قد كرس هذا المبدأ في جل المعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم و القوانين الوطنية .

 . من مبدأ نقل الإختصاص لقانون الدوليموقف ا (أ
ياتمد هذا المبدأ وجوده من الإتفاقات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي ، إذ وضعت قاعدة 

 1281موضوعية موحدة تامو على التشريعات الداخلية للدول ، فقد استبعدت اتفاقية نيويورك لانة 
مشارطة ، حيث اختصاص القضاء الوطني في نظر النزاع الذي أبرم بشأنه اتفاق التحكيم شرطا كان أو 

إحدى الدول في محكمة من هذه الإتفاقية على أنه :" إذا عرض النزاع على  3نصت المادة الثانية الفقرة 
م ، بالمعنى المقصود في هذه المادة ، المتعاقدة و كان يتعلق بموضوع اتفاق الطرفان على عرضه على التحكي

تفاق  ذلك إلا إذا رأت المحكمة أن الاحد الطرفينإذا طلب أ -على المحكمة أن تحيل النزاع على التحكيم 
   .ملغى أو غير ذي مفعول أو غير صالح للتطبيق "

حيث ،المتفق على فضها بواسطة التحكيم فبهذا النص فرض حظر على محاكم الدول في نظر الدعوى  
في اتفاق التحكيم ، أو أيا ما كانت جناية الأطراف مة للإتفاقية بها محاكم كل الدول الأعضاء المنضتلتزم 
ن هذه القاعدة ذات طبيعة دولية  فهي تاري بأثر وما دامت أ ن المتفق على جعله مقرا للتحكيم .المكا

كل سلطة تقديرية للقاضي و التي قد زالت تماما في صدد العلاقات الدولية الخاصة مع استبعاد  مباشر، 
انع وجوبا فور تماك أحد اق التحكيم أثره المبحيث أصبح من المتعين على المحاكم أن ترتب على إتف

مت الى هته الإتفاقية الإلتزام بهذا المبدأ و ذلك على مختلف الدول الأعضاء التي إنض، كما  (2)به  الأطراف
 : عن  طريق 

تعهدها بتكريس هذا المنع في قوانينها الداخلية ، بفرض التزام المحاكم التخلي النظر في المنازعات التي  -
 .د لاختصاص المحكمة التحكيمية تعو 

لي عن النظر في الإستجابة لطلب أحد أطراف النزاع في حالة عدم احترام هذا المبدأ و هذا بالتخ -
 .(3)مام القاضي الدعوى المرفوعة أ

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 134ص  ،،المرجع الاابق للاتفاق على التحكيم (محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي 1)
 . 436-435ص ( سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية ، 2)
 . 132محمد كولا ، المرجع الاابق ، ص (3)
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إذا عرض مثل هذا النزاع على القاضي الوطني ، عليه أن يقضي بعدم اختصاصه و إعادة الدعوى الى  -
 .(1)الهيئة التحكيمية 

تبنت بشكل غير مباشر مبدأ عدم إختصاص القضاء  الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي فقدأما الإتفاقية 
أنه إذا رفع أحد  (3)أوردت في المادة الاادسة منها و ، (2)الوطني في حالة وجود اتفاق على التحكيم 

أطراف اتفاق التحكيم الدعوى أمام القضاء العادي ثم دفع المدعي عليه أمامها بعدم إختصاصها استنادا 
لوجود اتفاق تحكيم فإن هذا الدفع يجب أن يقدم قبل البدأ في المرافعة . كما أن الفقرة الثالثة من هذه المادة 

و إنما لجأ مباشرة إلى محكمة القضاء إفترضت أن الخصم لم يدفع أمام هيئة التحكيم بعدم الإختصاص ، 
العادي و طلب منها الحكم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو ببطلانه أو بإنقضائه ، و لإجتناب الإضطراب 

أمر بوقف الفصل في الطلب الذي قدم ، ألزم هذا النص المحكمة بأن تالذي ينشأ بتشتت النزاع بين الجهتين 
ألا تأمر بوقف لأسباب خطيرة أن النص أجاز للمحكمة استثناءا  غيرإليها حتى يصدر حكم التحكيم ، 

الفصل في الطلب و تاتمر في نظره ، فإذا قضت بقبوله فمعنى ذلك أنها سلبت الإختصاص من هيئة 
ن وجود اتفاق التحكيم لا ة الاادسة في هذه الإتفاقية على أثم أكدت الفقرة الرابعة من الماد .(1)التحكيم 

، كما أن تقديم مثل هذا الطلب يمنع من التقدم للجهات القضائية المختصة بطلب إجراء وقتي أو تحفظي 
و الرجوع به  لا يفار على أنه تنازل ضمني من الخصم الذي قدمه على عرض موضوع النزاع على التحكيم

  .(8)الى القضاء العادي 
به أنه لا يواجه إلا الحالة التي تكون فيها اجراءات التحكيم قد شرع في اتخاذها ، و الواقع أن هذا النص يعي

بينما أن ذات القاعدة يتعين إعمالها حتى في حالة عدم الشروع في هذه الإجراءات طالما كان هناك إتفاق 
 على التحكيم ، وذلك من أجل اجتناب المنافاة بين اختصاص الجهات الوطنية و التحكيمية .

 ـــــــــــــــــــــــ
 .132مد كولا ،المرجع الاابق ، ص(مح1)
 .191المرجع الاابق ، ص ، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم حفيظة الايد حداد ،(2)
القضاء الوطني في حالة وجود  بجنيف على حالة عدم الاختصاص 21/44/1161قد نصت الإتفاقية الأوروبية حول التحكيم التجاري الدولي المؤرخة في (3)

 .1185مم المتحدة حول التحكيم التجاري الدولي لانة من القانون النموذجي للجنة الأ 8 المادةنصت على هذا المبدأ  و كذلك  6في المادة ق تحكيم ااتف
 من هذه المعاهدة على أنه :  9/3فقد نصت المادة (1)

والتي عهد إليها  " في حالة عدم الإلتجاء الاابق إلى أية قضاء وطني ، و الشروع في إتخاذ اجراءات التحكيم فإن المحاكم القضائية في الدول المتعاقدة ،    
اضع لإختصاص المحاكم ، إلا بالمنازعة المنصبة على ذات الموضوع المعروض على قضاء التحكيم و بين ذات الاطراف ، أن تتوقف عن الفصل في الموضوع الخ

 لإسباب خطيرة ، وذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم " 
 .226(عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ، ص 5)
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تحدة للقانون مم المكيم النموذجي الذي أعدته لجنة الأانون التحكذلك قد نصت المادة الثامنة من ق
 أن : على  التجاري الدولي

، يم ،أن تحيل الطرفين الى التحكيمعلى المحكمة التي ترفع أمامها دعوى ماألة أبرم بشأنها اتفاق تحك-1"
إذا طلب منها أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ، ما لم يتضح لها أن 

 تفاق باطل و لاغ أو عديم الأثر و لا يمكن تنفيذه .الإ
من هذه المادة ، فيجوز مع ذلك البدء أو الإستمرار في الأولى ه في الفقرة الدعوى مما أشير اليإذا رفعت -2

 . (1)إجراءات التحكيم ، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم و الدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة "
 بالنظر في المنازعات التي أبرم إن ما يظهر لنا من هذه المادة أنها أكدت على عدم إختصاص المحاكم الوطنية

 ن تحيله على قضاء التحكيم إلا أنها ربطت ذلك بطلب أحد الطرفين .بشأنها اتفاق التحكيم ، وعليها أ
ليه في الفقرة الأولى من نفس لى تأكيد أنه رفع الدعوى المشار إمن هذه المادة ع 2و لقد حرصت الفقرة 

 .لتحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم فيها "المادة لا يحول دون البدء في إجراءات ا
 القوانين الوطنية من مبدأ نقل الإختصاص . ب ( موقف

كيم قد تقرر في أغلب قوانين لعادي بنظر النزاع محل اتفاق التحمبدأ استبعاد إختصاص القضاء اإن 
 .و التشريعات الحديثة المنظمة لإتفاق التحكيم التحكيم الوطنية 

 الفكر اللاتينوجرماني :في الأثر السلبي -6
بشأن التحكيم الداخلي حيث  (2) 1181فقد أكد هذا المبدأ قانون المرافعات الفرناي الجديد في المادة  

التقرير بعدم اختصاصه بنظر هذا النزاع ، و إن كان هذا الحكم لم يتكرر في فرضت على القضاء الفرناي 
إلا أنه يأخذ به من باب أولى في منازعات التجارة الدولية ، و هو مبدأ الباب الخاص بالتحكيم الدولي 

تكرر في كل القوانين  و أساسي يجد مصدره في الإتفاقيات الدولية الاابقة ، و قد أكده القضاء الفرناي
 الفرناية و التي أجازت صحة إتفاق التحكيم .

 ـــــــــــــــــــــــ
 .1185ذجي للجنة الامم المتحدة حول التحكيم التجاري الدولي لانة من القانون النمو  8المادة (1)

 :art –48 du 13 janvier 2011 -Décret n°2011parModifié - Article 1448(2)  

  “ Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, 

celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention 

d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.  

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. 

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite” 
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 إلا أن المادة الاابقة الذكر تبين أن القاضي الفرناي لا يمكنه اثارة هذا المبدأ من تلقاء نفاه .
بشأن التحكيم في 1221لانة  29من القانون المصري رقم  13القانون المصري فقد نصت المادة أما عن 

: " يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم بعدم على أنه المواد المدنية والتجارية 
 .قبول الدعوى اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى "

إن هذا النص يبين أن حق المدعى عليه في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم بشأن 
عد تقديم المدعي إبدائه لأي دفاع في الدعوى ، أي بروضة على القضاء المصري ياقط في حالة المنازعة المع

ل الخضوع لإختصاص القضاء الوطني فاع تنازل عن إتفاق التحكيم و قبعليه لأي طلب أو إبدائه لأي د
يثير هذا الدفع من كما يفهم أن القاضي المصري لا يمكنه أن ، (1)بشأن المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم

  .تلقاء نفاه 
قد اعتمدت نفس القاعدة القانونية المكرسة و الناتجة عن  1281مام الجزائر إلى اتفاقية نيويورك و بإنض

 وجود اتفاق التحكيم صحيحا ، وهي عدم إختصاص القضاء الوطني أصلا .
ري الجديد على أنه : " يكون من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائ 1318كما نصت المادة   

القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع ، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة ، أو إذا تبين له وجود 
اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف ". و بالتالي قد بين لنا هذا النص صراحة بأن القاضي غير 

 . يم أو إذا تبين له وجود اتفاق تحكيم مختص في موضوع النزاع ، بمجرد بدأ التحك
 و تبعا لذلك فالقاضي الجزائري يكون غير مختص بالفصل في موضوع النزاع في حالتين :

قدم الخصومة التحكيمية على أن المشرع  هناما يلاحظ  إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة و(1
يه التصريح بعدم لمحكمة تحكيم ع الخصومة القضائية فمتى علم القاضي بأن النزاع مطروح أمام

 .(2)إختصاصه بالفصل في موضوع النزاع
 إذا ما أثار أحد الأطراف و جود اتفاق تحكيم . (2

ثارة عدم إختصاص القاضي يكون من النظام العام و على القاضي أن يثيره من تلقاء نفاه في و بالتالي فإ  
  و ليس من النظام العام في الحالة الثانية .الحالة الأولى و يكون إختياري  بالنابة للأطراف 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .198المرجع الاابق ،ص  ،الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم حفيظة الايد حداد ،(1)
 . 888(بربارة عبد الرحمان ، المرجع الاابق ، ص 2)
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النصوص التشريعية الجزائرية الجديدة خلافا لنص المادة و هذا الموفق يبين لنا الطابع الليبرالي الذي تبنته 
 1223لتجاري الدولي لانة االخاص بالتحكيم  المعدل و من المرسوم التشريعي الجزائري 1/1مكرر   181

من  2مع ما ينبغي ماايرته طبقا لنص المادة الثالثة فقرة و التناقض اللبس  و التي أثار مضمونها نوعا من
 .  (1)و التي وقعت عليها الجزائر   1281اتفاقية نيويورك لانة 

و المصري و الجزائري و المتمثل في عدم إختصاص  و الواقع أن الحل الذي جاء به كل من المشرع الفرناي
م ياتند إلى الطبيعة الإتفاقية للتحكيم . فالتحكيم على التحكي هالقضاء الوطني بحل النزاع المتفق بشأن

الناشئة بينهم . فللأطراف بناءا  على إرادة الأطراف ، التي تختار هذا الطريق لحل المنازعاتياتند بطبيعته 
وهذا التنازل قد يكون  و التنازل عن رفع دعواهم أمامه ، إتفاقهم امكانية عدم اللجوء الى قضاء الدولةعلى 

 أو ضمنيا .صريحا 
القاضي المطروح أمامه النزاع المتفق بشأنه على التحكيم لا يمكن أن يثير الدفع بعدم ف بمفهوم المخالفةو 

 الإختصاص من تلقاء نفاه استنادا الى وجود هذا الشرط .
ياه اتفاق إمام قضاء الدولة يتنازل عن الميزة التي يخولها أفالمدعي عندما ، يقوم بإعلان المتعاقد معه للمثول 

 التحكيم .
أيضا قبول دفع بعدم اختصاص هذا القضاء يعد ثارته للامام قضاء الدولة ، دون أعليه و مثول المدعي 

 المدعي عليه لإختصاص هذا القضاء.
كما يفرض أي إتفاق أخر أيا كان -و هذا الإتفاق تبعا لإرادة المدعي و المدعى عليه يفرض على القاضي 

 .(2)شكله 
 ـــــــــــــــــــــــ

الاابقة على أنه : " تكون دعوى التحكيم معلقه عندما يرفع أحد أطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في  1/1مكرر  181فقد نصت المادة  (1)
مختص في الموضوع  اتفاقية التحكيم أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراءات في تأسيس محكمة التحكيم وفي حالة غياب مثل هذا التعيين ، يكون القاضي غير

 متى كانت دعوى التحكيم معلقة ".
 ، إذا التفاير الأولي لها يوحي بما يلي : هو عدم حامها للقضية بكل وضوح  و ما يؤخذ على هذه المادة 

 (يفهم من هذه المادة عدم إختصاص القضاء الوطني ، عكس المشرع الفرناي الذي كان أكثر وضوحا .1
طراف بتحريك لم يقم أحد الأ الهيئة التحكيمية وفقا لإتفاق التحكيم ، أوالقضاء الوطني مالم يقم أحد الاطراف بإخطار ( يمكن التماك بإختصاص 2

من أحد أطراف النزاع ، رغم وجود  1/1مكرر  181إجراءات التحكيم و تشكيل المحكمة التحكيمية ، مما يفهم بأن عدم القيام بأحد الإجرائين وفقا للمادة 
و كذا نص المادة  1281من اتفاقية نيويورك لانة  2/3لا يمنع من النظر في النزاع من طرف المحكمة الوطنية و هذا كان تناقض مع نص المادة لتحكيم اتفاق ا
و الذي أخذ حرفيا ثر المشرع الجزائري بالمشرع الاوياري و قد ظهر تأ. إختصاصها لأنه تعترف صراحة باختصاص المحكمة التحكيمية بالنظر في  9مكرر 181

 . 1219من القانون الدولي الخاص الاوياري لانة  1/1مكرر  181نص المادة 
من ق.ا.م.ا.ج  ألغى أي تناقض أو تفاير يجعل أطراف اتفاق التحكيم يتهربون من فض النزاع  1318و على هذا فالتعديل الجديد و الذي جاءت به المادة 

 قانون الإتفاقي الدولي و القوانين الوطنية المقارنة .، وكان متماشيا مع البواسطة التحكيم 
 198المرجع الاابق ،ص ، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيمحفيظة الايد حداد ، (2)
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 الأثر السلبي في الفكر الأنجلوساكسوني : -2
مدمجا حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من اتفاقية  1298 لانة في انجلترا صدر قانون التحكيم الإنجليزي

، و قد نصت المادة الأولى من قانون التحكيم  1283 لانة في قانون التحكيم الإنجليزي 1281نيويورك 
وعندما يرفع أحد أطرافه أو من ، يتعلق الأمر باتفاق تحكيم دولي عندما:"على أنه  1298الإنجليزي  لانة 

ضد الطرف الأخر أو من يمثله حول موضوع مما يدخل في نطاق اتفاق التحكيم فإنه عوى قضائية يمثله د
لك قبل تقديم للطرف الأخر في أي وقت أن يتقدم للمحكمة طالبا وقف الإجراءات أمامها ، وذيجوز 

اتفاق  ن تأمر بوقف الدعوى إلا إذا ظهر لها بأنالدفاع أو القيام بأي إجراءات أخرى ، وللمحكمة أ
نه لا يوجد نزاع بين الأطراف فيما يخص موضوع ثر له أو غير قابل للتنفيذ ، أو أالتحكيم باطل و لا أ

ابة  و منذ ذلك الوقت أصبح الوضع في التحكيم الدولي الإنجليزي يختلف عنه بالن "اتفاق التحكيم .
التقديرية في وقف الدعوى  خير مازالت للمحاكم الإنجليزية الالطةلتحكيمه الداخلي، ففي هذا الأ

 .  (1)القضائية وفي المقابل لا سلطة تقديرية لها بشأن اتفاقات التحكيم الدولية
 وقد أكد هذا الموقف القضاء الإنجليزي في العديد من الأحكام البحرية المتتالية :  

في الحكم الصادر عن مجلس اللوردات البريطاني في دعوى  « wilberforce »فقد قرر اللورد    
« Nova (jersey)V.kammgarn »   أنه :" مما لا شك فيه أن اتفاق التحكيم  1299في ديامبر

يجب على المحكمة تطبيق الدعوى المنظورة ليس إتفاق تحكيم محلي ، و لهذا فإنه من الوهلة الأولى كان  لمح
   . (2)، وكان وقف الدعوى القضائية أمرا إجباريا و ملزما "  1298التحكيم من قانون  1ولى/المادة الأ

 فقد ذكر القاضي  1291الصادرة عن المحكمة البحرية عام   « the Rena K »و في الدعوى 
« Bardon » 1281قد صدر تنفيذا لإتفاقية نيويورك  1298: " أن قانون التحكيم  في تقريره 

لتحكيمية قادرة على التحكيم ، إنه من الضروري للإعتراف و تنفيذ الأحكام اللإعتراف وتنفيذ أحكام 
 حكام نافذة ينبغي أولا أن تكون الإتفاقات التحكيمية نافذة "  إنتاج هذه الأحكام ، فحتى تكون الأ

 ـــــــــــــــــــــــ
 .227عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ، ص(1)

(2)H.L. Nova (jersey) Knit Itd .V.kammgarn Spinnerei G .M.B .H .Loyd’    

Rep ,1977,Vol , 1,p463 
  مأخوذ عن : عاطف الفقي ، المرجع الاابق ذكره .

أكتوبر الصادر عن مجلس اللوردات البريطاني في  « Roussel-U claf V.Searle »في دعوى  Grahamو قد تقرر نفس الحكم من طرف اللورد 
1299.  
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ذكر القاضي  1219الصادرة عن المحكمة البحرية في  « the World star »و أخيرا في دعوى 
"Sheen "  أنه لما ثبت اتفاق التحكيم لم يكن اتفاق التحكيم داخلي بحاب مفهومه الوارد في تقريره " :

مر بوقف الدعوى المحكمة أن تأفعلى  1298زي  لانة من قانون التحكيم الانجلي 1في المادة الرابعة /
صدار أمر بوقف استطرد ... إن المحكمة مطالبة بإ من هذا القانون ...ثم 1ولى فقرة بموجب المادة الأ

  ."مر أن تفرض شروطا لإصدار هذا الأالدعوى و لهذا فليس من حقها 
و أما في الولايات المتحدة الأمريكية و عملا بالمادتين الثالثة و الرابعة من قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي  

مريكية بخصوص مة من محاكم الولايات المتحدة الأو التي تقرر أنه إذا أقيمت دعوى في أي محك 1228
ن هذه القضية محالة إقتناعها بأ ن المحكمة عندالى التحكيم بموجب اتفاق مكتوب فإأي قضية محالة 

للتحكيم بموجب اتفاق مكتوب أن توقف الدعوى عند طلب أحد الأطراف ذلك حتى يتم التحكيم مهمته 
 .( 1)تبعا للاتفاق التحكيمي و لا سلطة تقديرية لها في رفض الأمر بوقف الدعوى

طالبا وقف -أيضا التقدم للمحكمة عليه وكذا المدعي  و بالتالي و طبقا لهذا القانون فإنه يمكن للمدعى
 الدعوى القضائية لوجود اتفاق التحكيم .

ألغت محكمة الإستئناف  حيث"  Serguros" و هذا ما أكده القضاء الفدرالي الأمريكي في الدعوى 
و التي رفضت فيه طلب مالك الافينة وقف الإجراءات بموجب المادة الثالثة من حكم المحكمة الإبتدائية 
مراعاة للتكلفة الإقتصادية للدعوى ، حيث قررت محكمة الإستئناف أن  1228قانون التحكيم الفدرالي 

  .(2)المحكمة الإبتدائية لا تملك سلطة تقديرية لرفض وقف الدعوى القضائية نظرا لوجود إتفاق التحكيم 
على إعطاء الفعالية  ثو هكذا تجمع المعاهدات الدولية ، و القوانين الوطنية و القضاء في الدول محل البح 

لإتفاق التحكيم عموما و اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري خصوصا بالب اختصاص القضاء الوطني 
 بنظر النزاع محل اتفاق التحكيم .

 كمة القضائية عند استبعادها النظر في النزاع محل إتفاق التحكيم فيو نتااءل هنا عن الأمر الصادر من المح
بعدم القبول ؟ و هل  صل في دفع شكلي أم دفع موضوعي أم دفععقد النقل البحري ، هل هو أمر يف

  .ستبعاد نظر الدعوى أم يتعدى ذلك الى إحالة النزاع الى التحكيم ؟يقف الأمر بإ
 ـــــــــــــــــــــــ

(1)Van den Berg ,etude compartive du droit de l’arbitrage commercial dans les pays de common 

law,these Aix,1977,p50 
 عن عاطف الفقي ، المرجع الاابق  ذكره .

 .234(عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ، ص2)
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حالة الى المحاكم الوطنية       هدات الدولية لم تحدد المقصود بالإالمعاللإجابة على هذه التااؤلات نجد أن 
و طبيعة الدفع بالتحكيم ، و بالتالي فإن الأمر يحام بواسطة القوانين الوطنية و الممارسات القضائية في 

 الدول محل البحث .
 

 يم .تحديد الطبيعة القانونية للدفع بالتحكثانيا :

في تكييف الدفع بوجود  المقارن ، و أحكام القضاء،التشريع لقد ثار الخلاف في فقه القانون الوضعي    
فقد ذهب اتجاه أول الى تكييف الدفع بوجود اتفاق ،  (1)الطبيعة القانونية لهحول تحديد  اتفاق التحكيم و

م القبول ، و قد ذهب اتجاه التحكيم على أنه دفع بعدم الاختصاص ، و ذهب اتجاه ثاني بأنه دفع بعد
ثالث بأنه من الدفوع الشكلية ، كما ظهر اتجاه رابع على أنه دفع ببطلان المطالبة القضائية،أما الاتجاه 
الخامس فقد كيفه على أنه دفع بوقف الدعوى القضائية ، كما نصت بعض التشريعات المقارنة على التزام 

   .فاق التحكيم قبل الكلام في الموضوع حالة في حالة الدفع بوجود اتالمحكمة بالإ
هل هو دفعا بعدم الإختصاص ؟ بالتالي فالاؤال الذي يطرح ما هي طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم و 

 ؟. أم أنه غير ذلك...أم دفعا بعدم القبول ؟ 
في فقه  بالتحكيمبارزين حول طبيعة الدفع الين يالإتجاهين الرئيا الاؤال سوف نتطرق الى هذا جابة علىللإ

 .الفكر الأنجلوساكاونيو ميا اتجاه الفكر اللاتينوجرماني و اتجاه  ، وأحكام القانون الوضعيالقانون الوضعي
 
 
 ـــــــــــــــــــــــ

، بقصد تفادي له الحكم بها ،  بمعناه العام يطلق على كل وسائل الدفاع التي يقدمها الخصم في الدعوى القضائية ، للإجابة على طلبات خصمه فيهاالدفع (1)
ضائية ، منكرا قواه السواءا كانت موجهة الى الخصومة القضائية ،أو الى إجراءاتها ، أو موجهة إلى موضوع الحق المدعى به ، أو الى سلطة الخصم في استعمال دع

فع الموجه إلى إجراءات الخصومة القضائية ، أو الى سلطة المحكمة بشأنها ، في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، فهو الدحقه فيها . أما الدفع بمعناه الخاص 
 وهي ما يطلق عليها الدفوع الإجرائية مثل الدفع ببطلان صحيفة الدعوى القضائية ، أو الدفع بعدم إختصاص المحكمة و غيرها . 

 . ع الموضوعية وسائل الدفاع الموجهة الى موضوع الدعوى القضائية ، فإنها تعرف بالدفو أما 
 .، فتعرف بالدفع بعدم القبول أما الوسائل التي ينكر بها الخصم على خصمه سلطته في استعمال الدعوى القضائية 

ولى ينكر الدعوى القضائية ، ففي الحالة الأو في كل من الدفع بعدم الإختصاص ، و الدفع بعدم القبول يطلب المتماك بالدفع من المحكمة عدم الفصل في 
 الثانية ينكر فقط سلطتها في سماع الدعوى القضائية . عليها إختصاصها ، وولايتها في نظر الدعوى القضائية . بينما في الحالة 

ع بعدم القبول ، يتماك الخصم بمنع المحكمة من سماع الدعوى القضائية لأنها تخرج عن حدود ولايتها ، بينما في الدفو بالتالي فإنه في الدفع بعدم الإختصاص 
  يتماك الخصم بمنع المحكمة من سماع الدعوى القضائية لابب ما ، مع تاليمه بإختصاصها القضائي بنظرها .
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 . بالتحكيم في النظام اللاتينوجرماني  أ( طبيعة الدفع -

 (الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم الاختصاص .6  
 و المصري و بعض التشريعات ، الإيطالي  (1)الفرنايذهب الرأي الاائد في كل من الفقه و القضاء :  

هو دفعا بعدم  –شرطا كان أو مشارطة -إلى القول بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم الوضعية 
عتبرت محكمة النقض الايطالية هذا الدفع من الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام ، و إ، الإختصاص 

بل لمحكمة الحكم به من تلقاء نفاها دفع بعدم الإختصاص المحلي . و من ثم لا تملك امثله في ذلك مثل ال
يجب التماك به أمامها في الميعاد المحدد للدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام ، أي قبل الكلام في 

 الدعوى القضائية ، و إلا سقط حقه في إبدائه .
قانون الإجراءات المدنية الحالي قد انقام في رأيه فذهب في بعض أما عن القضاء الفرناي فقبل صدور 

    أحكامه إلى إعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم شرطا كان أو مشارطة من قبيل الدفع بعدم
بينما ذهبت بعض أحكام القضاء الفرناي الأخرى إلى إعتباره دفعا ، (2)الإختصاص المتعلق بالنظام العام

 .(3)الإختصاص غير المتعلق بالنظام العامبعدم 
إلا أن الفقه في فرناا لم يحدث من جانبه مثل هذا الإنقاام في الرأي ، والذي أجمع على إعتبار الدفع 

 بالتحكيم دفعا بعدم الإختصاص و أوجب التماك به قبل الكلام في موضوع الدعوى القضائية.
 يرفي إعتبار الدفع بالتحكيم دفعا بالإختصاص غ الرأيو قد ذهب قانون الإجراءات الفرناي مع هذا 

متعلق بالنظام العام الفرناي و إنما يتعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف المحتكمين ، و لا يجوز أن تحكم به 
 . (1)المحكمة من تلقاء نفاها

د في أحكام القضاء المصري و فقه القانون الوضعي المصري ، حيث أجمعت كما أن هذا الإنقاام لم يوج
المحاكم المصرية على إعتبار الدفع بالتحكيم دفع غير متعلق بالنظام العام المصري ، ويجب التماك به قبل 

 ون الرأي كان قبل صدور قان و هذا . (8)الكلام في موضوع الدعوى القضائية ، و إلا سقط الحق في إبدائه 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 133، ص 2443(محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ، دار المطبوعات الجامعية ، سنة 1)
 

(2)Incompétence absolue . 

(3)Incompétence relative . 

 
 .158التحكيم ،المرجع الاابق ،ص  محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على (4)
 .122ص-18بند -1211-الطبعةالخاماة –أنظر أحكام النقض المدني المصري و المشار إليها في : أحمد أبو الوفا _التحكيم الإختياري و الإجباري  (5)
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ي دفعا موضوعي وليس شكلي كما و الذي جعله دفعا بعدم القبول أ 1221التحكيم المصري لانة  
  سنرى لاحقا  . 

اختصاص القضاء الوطني هو دفع بعدم الاختصاص أي أنه  مأما عن القانون الجزائري فقد اعتبر الدفع بعد
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد على  1318دفع شكلي و هذا ما جاءت به المادة 

 مختص بالفصل في موضوع النزاع ، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة ، أو إذا أنه : " يكون القاضي غير
تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف ".  كما يظهر لنا من هذا النص صراحة بأن 

، وهذه في ختصاص القاضي في الحالة الأولى يعتبر من النظام العام ويجب أن يثيره من تلقاء نفاه إاستبعاد 
 . (1)حالة ما إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة

أما إذا تبين أنه ثمة اتفاق تحكيم ففي هذه الحالة فقد اعتبر المشرع الجزائري أن الدفع بعدم الاختصاص دفع 
 غير متعلق بالنظام العام و يمكن أن يثار من أحد أطراف النزاع  . 

الدفع بالتحكيم يعد من الدفوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع و خلاصة القول ، أنه اذا إعتبرنا بأن 
لأنه  الممكن تحديد نوع هذا الاختصاص موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان أو مشارطة ، فمن غير

موضوع الاتفاق ليس متعلق بالوظيفة القضائية ، أو متعلقا بالمحل ، لأن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 
شراف أو الرقابة على ، و الذي لا يمكن و صفه بمجرد الإلتحكيم تختص بالفعل اختصاصا قضائيا على ا

  هيئة التحكيم المكلفة بالفصل بالنزاع موضوع الاتفاق على التحكيم .
 

 (الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم قبول الدعوى .2
أو بعدم دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية اعتبرت بعض القوانين الوضعية الى اعتبار الدفع بالتحكيم   

لتجاء الى القضاء لى نزول الأطراف المحتكمون عن الإجواز نظرها، تأسياا على أن اتفاق التحكيم يؤدي ا
رادتهم على سلطة الالتجاء الى القضاء العام ازل أطراف الاتفاق على التحكيم بإالعام في الدولة . و متى تن

 ط قبولها ، مما يمتنع معه على المحكمة قبولها .و ى القضائية قد فقدت شرطا من شر في الدولة ، تكون الدعو 
نه يندرج في عداد ، فإو من ثم  ا بالتنازل عن الخصومة القضائيةفالدفع بالتحكيم في حقيقته يكون دفع

 (.2)الدفوع بعدم قبول الدعوى القضائية 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .888، المرجع الاابق ، ص بربارة عبد الرحمان ( 1)
 .178محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ،ص  (2)
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تجاه القائل بأن الدفع بوجود الاتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية و قد وجد الإ
في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية  1221لانة  29اعتمادا في قانون التحكيم المصري رقم 

ليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق يجب على المحكمة التي يرفع إ –نه : " من هذا القانون فإ 13طبقا للمادة ف
 تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى .

 عوى المشار اليها في الفقرة الاابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها و لا يحول رفع الد
 أو اصدار حكم تحكيم ".

كما أخذ بهذا الاتجاه المشرع البحريني و كذا العديد من القوانين العربية و التي اعتبرت الدفع باتفاق 
 .(1)التحكيم أنه دفع بعدم قبول الدعوى القضائية 

نه جعل الدفع بعدم القبول أقره المشرع المصري في الفقرة الأولى من المادة الاابقة الذكر فإو إذا عدنا الى ما 
 بل يتعين أن يطلبه المدعي عليه  دفعا غير متعلق بالنظام العام حيث لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفاها ،

 و يجب ابداءه قبل ابداء أي طلب أو دفع في الموضوع . 
أما عن الفقرة الثانية من نفس المادة فهي تبين بأن التجاء أحد أطراف الاتفاق على التحكيم للقضاء العام 
في الدولة ، لا يمنع الطرف الأخر من بدأ إجراءات التحكيم  و لا يمنع هيئة التحكيم من اصدار حكم 

 ملزم لأطراف النزاع  في الدعوى المنظورة أمامها.
 

 في النظام الأنجلوساكسوني . بالتحكيمب(طبيعة الدفع 
 ينصرف مفهوم الدفع بالتحكيم في انجلترا من قبل المحاكم الوطنية بوقف الاجراءات المنظورة أمامها      

"stay the court proceeding   " و قد استخدم هذا التعبير في الدعاوى البحرية التي تطرقت لهذه
حالة الأطراف الى التحكيم ، و تحديد مواعيد الاجراءات الى الأمر بإ لأمر بوقفتعدى او قد ، ( 1)الماألة

ي على الافينة أو تحصيل  حالات معينة كحالات وجود حجز تحفظمعينة لهذا اللجوء للتحكيم ، وذلك في 
 .(2) 1212كفالة كما هو مقرر في قانون القضاء المدني الانجليزي 

ن التحكيم من الفصل الثاني من قانو  239د في المادة يكي و حاب ما ور أما عن القانون الأمر     
 حالة الأطراف  الاجراءات بل يتعداه الى الأمر بإمر لا يقف عند الحكم بوقف الفدرالي الأمريكي ، فإن الأ

    

 ـــــــــــــــــــــــ
 .177الاابق ،ص محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع  (1)
 .232(عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ، ص2) 
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ن القانون الأمريكي بهذا التوسع بالتالي فإ و . oder to compel Arbitration  "(1)التحكيم "الى 
التجارة  يظهر عزم المشرع الأمريكي على الاعتراف الواسع بالتحكيم الدولي كطريقة لحل منازعات

 .(2)الدولية
لاختصاص أو بوقف الاجراءات أو ن الأمر الصادر عن المحاكم الانجليزية أو الأمريكية بعدم افإو هكذا  

برفض نظر الدعوى ، هو دفع اجرائي أو شكلي مصدرا أمر ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها ، 
ه قبل ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى و إلا سقط الحق فيه حيث أنه يجوز التنازل اؤ وهو دفع يجب ابد

 عن التماك به صراحة أو ضمنا . 
 تفاق التحكيم في عقد النقل البحري .النطاق الموضوعي للأثر السلبي لا الفرع الثاني :

"أطراف اتفاق  لبحري و المحتكمينيجب بيان موضوع النزاع المحدد و القائم بالفعل بين أطراف عقد النقل ا  
النزاع المراد الفصل فيه عن طريق  . كما قد يكون تحديد التحكيم " ، في مشارطة التحكيم )عقد التحكيم(

نظام التحكيم واردا في شرط التحكيم ، و الذي يكون قد سبق ادراجه في عقد النقل البحري ) في الصور 
ن ن الازم عند رفع  الدعوى القضائية الى القاضي العام في الدولة بيااذا كان م و التي قد رأيناها سابقا (.

نه  يجب من باب أولى مراعاة ذلك في التقاضي أمام غير القضاء العام موضوعها بعبارة صريحة وواضحة فإ
  . اتفاق التحكيمترتب على هذا التحديد في مختلف صور هذا للأثار المهمة التي ت في الدولة ، و

القضاء العام في الدولة تمتنع عن الفصل في النزاع المحدد و المعهود به لهيئة  : أن هيئةناحية أولىمن  -
 .المتعلقة بعقد النقل البحري ازعاتنالتحكيم للفصل فيه دون غيره من الم

 –التحكيم فصل في النزاع موضوع الاتفاق على : أن ولاية هيئة التحكيم المكلفة بالمن ناحية ثانية - 
دون تكون قاصرة فقط على النزاع المحدد في اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري  –شرطا كان أو مشارطة 

فان خرجت  الاستثنائية لنظام التحكيم ب أن تلتزم بحدود تلك الولاية ن هيئة التحكيم يجو عليه فإ ه ،غير 
 (.3)عليها ، كان حكم التحكيم الصادر منها باطلا 

يتم تحديد النزاع محل اتفاق التحكيم من قبل أطراف عقد النقل البحري كما يمكن : من ناحية ثالثة -
 .لمراد الفصل فيه عن طريق التحكيمعن طريق توكيل خاص يجيز له تحديد النزاع و اتفويض وكيل 

 ـــــــــــــــــــــــ
تأمر بالإحالة للتحكيم " مما المختصة و فقا لهذا الفصل ربما من الفصل الثاني من قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي على أن :" المحكمة  239تنص المادة (1)

م ظاهر هذه العبارة الا " و قد ذهب جانب من الفقه الأمريكي الى أنه رغmay–يضع نوعا من اللبس حول وجوب أو جواز هذا الأمر بناء على كلمة"  ربما 
 مر وجوبي .ها على أن الاحالة الى التحكيم أ، وينبغي تفاير  1281أنها تأتي على عكس لغة ومعنى اتفاقية نييورك 

 .233عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  ص (2)
 .221لى التحكيم ،المرجع الاابق ،ص محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق ع (3)
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ناشئة عن أن المنازعات و التي تكون محل التحديد في اتفاق التحكيم هي المنازعات ال :من ناحية رابعة -
 . تفاير عقد النقل البحري، أو تنفيذ هذا العقد

المتضمن شرط  و لا يشترط أن يرد تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم في ذات العقد
)مثلا احالة سند الشحن الى مشارطة ايجار  أخر يمكن أن يشير هذا العقد الى عقدنما إ التحكيم ، و

) كإدراج وثيقة لاحقة تبين كل معطيات اتفاق التحكيم في ، أو عمل قانوني أخر الافينة كما رأينا سابقا (
د ذلك ، أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم المكلفة ، بل من الممكن تحديد محل النزاع بع عقد النقل  البحري (

فلا في محل اتفاق التحكيم أن تحديد موضوع النزاع متعلق بمحل اتفاق التحكيم و مادام  .(1)بالفصل فيه 
 . و إلا كان إتفاق التحكيم دون ركن المحلعدم تحديده يتصور 

التحكيم يتحدد بمدى تعيين محل اتفاق ثر الالبي لاتفاق و مما سبق يجب التأكيد على أن نطاق الأ
 التحكيم و شموليته لموضوع النزاع و كذا امكانية التنازع ما بين هيئة التحكيم و القضاء العام في الدولة .

 الدفع بشمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع .أولا : 
اختصاص القضاء العام  الدفع بشمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع من الدفوع التي يبنى عليها عدم  

 .للدولة لموضوع النزاع 
إذ قد يتضمن اتفاق التحكيم الماائل المتنازع عليها و قد لا يتضمن هذه الماائل مطلقا ، وقد لا يتضمن  

 نونانصرف القضاء للماائل الغير المتفق عليها كان حكمه موافقا للقا فإذا جميع الماائل المتنازع عليها ،
النزاع ، إذا ما دفع أمامها  بشمول اتفاق التحكيم لموضوعالدفع  يئة القضاءه ترفض و في هذه الحالة 

إذا شمل  الحالة العكايةو يظهر الأثر الالبي لاتفاق التحكيم في بشمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع ، 
دفع بشمول اتفاق التحكيم موضوع النزاع فعلى هيئة القضاء التنازل عن الفصل في الخصومة و قبول ال

 اتفاق التحكيم لموضوع النزاع و بالتالي تكون هيئة التحكيم هي المختصة في هذه الحالة .
  التنازع في الاختصاص بين محاكم الدولة و هيئة التحكيم . ثانيا :

ات القضاء      داري أو بين جهة من جهازع بين جهتي القضاء العادي و الإالتنازع في الاختصاص هو تن
اع أو عدم الاختصاص بنظر الاختصاص بنظر النز  الهيئات ذات الاختصاص القضائي حولهيئة من و 

 .(2)يتعلق بالتنازع في تنفيذ حكمين متناقضين و قد  د يكون سلبيا و قد يكون ايجابياوهذا التنازع قالنزاع، 
  جهة القضاء العادي التنازع بين ط في حالةستعمل المشرع الجزائري لفض منازعات الاختصاص فقإو قد 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 232محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ، ص   (1)
 .832، ص 2332د.احمد ابراهيم عبد التواب ، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به ، دار الجامعة الجديدة ، سنة (2)
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 ختصاصات محكمة التنازع . و المتعلق بإ (1) 33-21من القانون رقم  3داري عملا بأحكام المادة والإ
ت بين هيئا (2)على أي تدابير تخص منازعات الاختصاص أمام محكمة التنازع المشرع الجزائري و لم يشر 

خلافا للمشرع المصري و الذي أشار الى هذين النوعين من تنازع  القضاء الوطني و هيئات التحكيم ،
، وهو التنازع بين  1292لانة  11من المحكمة الدستورية العليا رقم  28الاختصاص وفقا لنص المادة 

هة من جهات القضاء و هيئة من هيئات ذات الاختصاص القضاء العادي و الإداري أو بين ججهتي 
 .(3)القضائي

 داري ؟حكيم و جهات القضاء العادي أو الإالذي يطرح ، هل يتصور التنازع بين هيئات الت و الاؤال_ 
هيئة التحكيم هيئة غير قضائية يقوم الأفراد أو مراكز التحكيم المنظمة بتشكيلها ، الأمر الذي ينفي عنها 

كما أن   ير القضاة ،ي من ناحية مشكلة من غ، فهمن الناحية الشكلية أو العضوية وصف الهيئة القضائية 
اختيار أعضائها يكون من قبل الأفراد و ليس من قبل الدولة أو الالطة القضائية كما هو الحال في اختيار 
القضاة . و أنه في حالة تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة بالنزاع يكون ذلك موقوفا أيضا على ارادة 

لمنازعات التي اتفق الأطراف على احالتها تفصل في اأطراف اتفاق التحكيم ، غير أن هيئة التحكيم 
للتحكيم دون قضاء الدولة ، مع الزام المحاكم في حالة الدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع 

، (1)في موضوع الدعوى المطروحة عليها ،أن تحكم بعدم القبول كما هو الحال في القانون المصري و العماني 
كما هو الحال في القانون الفرناي و الايطالي و الجزائري و الكويتي ، أو الحكم أو الحكم بعدم الاختصاص  

 حالة الأطراف الى محكمة التحكيم كما هو الحال في انجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية .بإ
ادارية   التااؤل حول طبيعة عمل هيئة التحكيم ، هل هي هيئة قضائية استثنائية أم أنها هيئةالأمر الذي يثير

 أم أنها هيئة ذات اختصاص قضائي ؟ 
هي  اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم ، حيث ذهب البعض الى أن هيئة التحكيم   

قضائية خاصة أو استثنائية ، ويقوم هذا الرأي على اجازة المشرع للأفراد في اختيارهم لمحكميهم ، هيئة 
 محاكم الدول .و ذلك على وتيرة  ثور بينهمثارت أو قد تللفصل في المنازعات التي 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 1118لانة  31، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها وعملها ، جريدة رسمية رقم  1118يونيو 3مؤرخ في  43-18قانون عضوي رقم (1)
 .344ع الاابق ، ص بربارة عبد الرحمان ، المرج(2)
 .532ابراهيم عبد التواب ، المرجع الاابق ، ص  أحمد(3)
 .534(المرجع الاابق ذكره، ص 4)
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و قد ذهب بعض الفقه للقول بأن هيئة التحكيم التي تشكل في الفصل في النزاع هي هيئة ادارية ذات 
يئة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، وقد ذهب هوذهب رأي لعدم اعتبارها  ،(1)اختصاص قضائي 

ستقلال ت اختصاص قضائي ، و يقوم هذا الرأي على أساس التاليم بإض الأخر الى اعتبارها هيئة ذاالبع
 التحكيم عن قضاء الدولة .

نه يصعب تحديد التكييف الصحيح لهيئة التحكيم فهي ليات بالهيئة القضائية ، كما أنها لا و بالتالي فإ 
يئات ذات الاختصاص القضائي أو الهيئات الادارية ، فهي هيئة تعتبر من الهيئات القضائية الاستثنائية أو اله

خاصة استثنائية تتشكل باتفاق الأطراف أو من قبل المحكمة في حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك ،    
 .(2)بنظر النزاع لا يالب اختصاص القضاء بنظر النزاعو أن  الاتفاق على اختصاص تلك الهيئة 

ثنائية ، لا يمنع من تصور التنازع بينها و بين محاكم ة استالتحكيم على أنها هيئة خاصن تكييف هيئة إ
لف في قيام هذا التنازع من عدمه ، فقد أقر بعض الفقه إمكانية قيام هذا التنازع  الدول ، الا أن الفقه اخت

 كما أنكر البعض الأخر التنازع بين قضاء الدول و هيئات التحكيم .
بارها جهة قضاء خاصة ا أن عدم اعتبار هيئة التحكيم من جهات القضاء لا ينفي اعتو في اعتقادن 

كنظام ، كما أن الاعتراف بنظام التحكيم  لزامية أحكامها واستثنائية خاصة و أن القانون يعترف بإ
 ماتحدث في النظام القانوني تفرضه ظروف و أوضاع المجتمع في الوقت الراهن ، وضرورة النظر في قيام

 التنازع بين هيئة التحكيم و محاكم الدولة أمر لابد منه و على التشريعات القانونية التفطن لهذا الأمر
 كان ايجابي أو سلبي . تص بالفصل في هذا التنازع سواء  و النص على هيئة خاصة تخ 

عمالا الدول بابب وجود اتفاق تحكيم و إ و بالتالي فعدم قبول الفصل في النزاع المعروض من طرف قضاء
للأثر الالبي لاتفاق التحكيم يمكن أن يكون محل تنازع اذا ما لم تقبل هيئة التحكيم الفصل في نفس 

عمال الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم و الذي تفصل به هيئة التحكيم في ة العكاية هي إالموضوع ، و الحال
نا تظهر الأميية العملية في استحداث و هطرف القضاء العام في الدولة ،  فيه أيضا من تم الفصلينزاع قد 

  هيئة للفصل في هذا النوع من التنازع .
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (و قد شاع هذا التكييف لدى فقهاء القانون العام .1)
 .544 (أحمد ابراهيم عبد التواب ، المرجع الاابق ، ص2)
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 الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحريالمطلب الثاني : 
لية فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة الدو على الرغم من أن القاعدة العامة التي تحكم مالك القضاء الوطني   

القضاء  و المتفق بشأنها على التحكيم ، تتلخص في عدم اختصاص هذا المتعلقة بعقد النقل البحري
 .(1) بالفصل في هذه المنازعات إلا أن هذه القاعدة العامة ترد عليها بعض القيود و الاستثناءات

كذا في المعاهدات الدولية الخاصة ، و  تصاص القضائي في الدول محل البحثخالان عدم فإبالتالي و 
من المدعى عليه أو  صلحة التماك به )بالتحكيم الدولي هو عدم اختصاص نابي ينبغي على صاحب الم

 .(2)يمثله أو حتى المدعي كما في القانون الفدرالي الأمريكي( 
يث يبقى لها دور في بحمجال التحكيم ليس استبعاد نهائي كما أن استبعاد اختصاص المحاكم الوطنية من 

ية التحفظاتخاذ الإجراءات الوقتية و لاختصاص للمحاكم الوطنية بشأن اأبرزها انعقاد  بعض الحالات
وين محكمة التحكيم في حالة المتصلة بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم ، تدخل القضاء من أجل تك

ة الرقابة على حكم التحكيم سواء كانت هذه من أجل مباشر ، كما يمكن للقضاء التدخل  عدم تشكيلها
 ن بالبطلان في الحكم التحكيمي . طار دعوى الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي أو من خلال الطعالرقابة في إ

 .عقد النقل البحري عن هذا الاتفاق: جواز نزول أطراف اتفاق التحكيم في ع الأولالفر 
 ن ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يصير نهائيا و نافذا في مواجهة أطرافه و بالتالي لا يجوز إ   

 الرجوع فيه بالارادة المنفردة لأحد الأطراف .
تصريحهما أمام المحكمة القضائية و يجوز التنازل الصريح عن هذا الاتفاق التحكيمي بموافقة طرفيه و ذلك ب 

، و رغبتهما في نظر بعد ابرامهالتي رفع أمامها النزاع محل اتفاق التحكيم عن تنازلهما عن هذا الاتفاق 
متعلق بنقل بحري دولي تقول " Aixستئناف " و في حكم لمحكمة ا الدعوى من طرف القضاء الوطني .

ت طائفة عدم المحكمة : " إذا كان عدم اختصاص المحاكم الوطنية لوجود شرط التحكيم يجب أن يندرج تح
ن ه مقرر لمصلحة الأطراف ، ولهذا فإنه لن يكون الا عدم اختصاص نابي حيث إنالاختصاص النوعي ، فإ

المحكمة لا يمكنها للتقرير بعدم اختصاصها الاستشهاد بشرط التحكيم للقضاء بعدم اختصاصها من تلقاء 
الأطراف لوحدهم لهم الحق بالتنازل ن من هذا القرار يظهر بأ.  (3)نفاها ، فهذا من شأن الماتأجر وحده " 

 . فاهلوطني اثارة الدفع من تلقاء نو لا يمكن للقضاء ا عن اتفاق التحكيم
 ـــــــــــــــــــــــ

 .199المرجع الاابق ،ص عاصرة بشأن إتفاق التحكيم ،الاتجاهات المحفيظة الايد حداد ، (1)
 . 237ازعات البحرية ، المرجع الاابق ، صعاطف الفقي ، التحكيم في المن  (2)

  (3)Aix , 19 Mars 1964 , D.M.F . 1965 ,P 220 . 
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كما يمكن للمدعي عليه أيضا التنازل صراحة عن الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بعد أن كان دفع    
   (.1)بعدم اختصاصها

لم ففي فرناا اذا ، الضمني عن اتفاق التحكيم في التنازل بين القوانين المقارنة إلا أن الخلاف قد نشأ   
ن هذا الامتناع و الاكوت يفار بأنه تنازل ضمني عن الوطنية فإالمحكمة يدفع المدعي عليه بعدم اختصاص 

و هذا النزول يكون ضمنيا و ناتجا أيضا عن حضور الأطراف أمام المحاكم الوطنية و عدم اتفاق التحكيم .
 أي اجراءات في الموضوع . تماكهم باتفاق التحكيم قبل اتخاذ

جراءات للمحكمة القضائية طالما تماك أحد الانجليزي نفس الحل و هو وقف الإ و قد اتبع المشرع
. فالمدعي  وضوع حدد ميعادا بين رفع الدعوى و اتخاذ أي خطوة حول م قد و الأطراف بهذا الوقف ،

قد لا يرغب في الدفع بعدم م ، و المدعي عليه برفع دعواه أمام القضاء الوطني يعد متنازلا عن اتفاق التحكي
الوطنية ، فاذا صمت عن هذا الدفع في المدة المحددة ، و اذا تخذ أي خطوة في التقاضي اختصاص المحكمة 

جراءات يفقد بواسطة ، فالحق في وقف الإعلى وقف الدعوى  بعد الحضور كتقديم المذكرات فلن يحصل 
 .(2)الطرف الذي يقدم مذكراته أو يتحدث أو يتخذ أي خطوة في اجراءات التقاضي

حكيم أمام عن اتفاق الت و الانجليزي بشأن التنازل الضمني الأمريكي مع الموقفين الفرنايالموقف  و يختلف
مجرد اللجوء الى القضاء الوطني  في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه ليس الأول الفارق القضاء الوطني ، و

اق التحكيم ، فالتنازل عن و اتخاذ اجراءات في موضوع الدعوى يعد في حد ذاته دليلا على التنازل عن اتف
القضائية و قدم  ، حتى و إن باشر المدعي الدعوىالحق في التحكيم لا ياتمد الا من معطيات تحكيمية 
ن هذا كله لا أو بادخال طرف ثالث في الخصومة فإالمدعى عليه دفاعه بصورة ايجابية ، برفع دعوى فرعية 

   ينهض دليلا على التنازل عن اتفاق التحكيم .
     ات الضرر اللاحق بأحد الأطراف نتيجة لهذا الوقف بإن ما يعتمده القضاء الأمريكي هو محاولة اث  

و لا شك أن و تحويل القضية للتحكيم نظرا لفوات ميعاد التحكيم أو أنه سبق نظر هذه الدعوى أمامه 
 قف الاجراءات أمام المحاكماثبات هذا الضرر ليس بالشئ الهين و بالتالي يتصور أنه في أغلب الأحيان تو 

 . (3)و تحال الى التحكيم  
 حالة الى عن رفع الدعوى القضائية و طلب الإأما عن الفارق الثاني أنه حتى المدعي يجوز له الرجوع  

 ـــــــــــــــــــــــ
(1)paris ,7juin 1984 Rev .Arbitrage,1984, P 504 ,note E.Mezger    
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التحكيم فقانون التحكيم الفدرالي في مادته الثالثة لم يفرق بين المدعي و المدعى عليه في طلب وقف 
وع يفصل في موض. فالمدعي له الحق في طلب وقف الدعوى القضائية قبل صدور حكم نهائي الاجراءات 

و تبقى دائما الالطة التقديرية متروكة لهيئة القضاء حاب معطيات كل قضية  النزاع و احالته الى التحكيم ،
وجود ضرر لاحق بالطرف الأخر من عدمه ، و مدى وجود أي تأخير في طلب احالة في تحديد مدى 

  الدعوى الى التحكيم .
أكثر من في جميع الظروف و الحالات ثر فعالية لاتفاق التحكيم هذا ما يجعل النظام الأمريكي يعطي أك   

 .(1)الفرناي نظيريه  الانجليزي و

 (2)دارية قانون الإجراءات المدنية والإمن  1318نه يظهر من استقراء نص المادة أما عن القانون الجزائري فإ
طرفيه بوجود اتفاقية تحكيم ،  أن القاضي يكون غير مختص في الفصل في موضوع النزاع إلا اذا أثار أحد
اتفاق التحكيم و القبول بفصل بمفهوم المخالفة أنه ليس هناك ما يمنع أطراف النزاع بالتنازل الصريح عن 

تنازل  ما هو إلا تحكيمالم للدفع بوجود اتفاق ضاء الوطني في نزاعهم ، كما أن سكوتهم و عدم اثارتهالق
  عن اللجوء للتحكيم .بينهم ضمني 

 

 .: حالات انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنيةالفرع الثاني
ان استبعاد اختصاص المحاكم الوطنية من المجال التحكيمي ، ليس استبعاد نهائي ، ولكنه استبعاد يتحدد   

نطاقه بالمنازعات الموضوعية محل اتفاق التحكيم حيث يبقى للمحاكم الوطنية دور في العملية التحكيمية 
ااعدة في تعيين المحكمين حتى المااعدة في تنفيذ حكم التحكيم ، مرورا بالاشراف و الرقابة بداية من الم

تخاذ الاجراءات الوقتية أو على ذلك إمكانية التقدم للمحاكم الوطنية لإ على الاجراءات التحكيمية ، زيادة
 التحفظية .

  الوقتية والتحفظية .الاجراءات لاتفاق التحكيم في حالة تعطيل الأثر السلبي أولا : 
الأنظمة القانونية الوضعية و على اختلاف مذاهبها و اتجاهاتها صور من الحماية القضاية للحقوق تنظم    

فقد رأت الأنظمة القانونية المختلفة عدم كفاية  . و المراكز القانونية و منها الحماية القضائية الماتعجلة
، و الذي يقدم الى جانبه القضاء الماتعجل  تيرة وبطيئة ، فأنشأالقضاء العادي و التي تكون اجراءاته كث

 عند وجود خطر محدق بالحقوق و المصالح المشروعة ، باتخاذ اجراءات  فراد الاسعافات الأولية العاجلةللأ
 ـــــــــــــــــــــــ

 .241عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  ص  (1)
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد على أنه : " يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع ، إذا كانت  1318المادة  تنص ( 2)

     الخصومة التحكيمية قائمة ، أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف ".
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لحين عرض موضوع النزاع على محكمة الموضوع المختصة ،  قوق و المراكز القانونيةمي الحوقتية سريعة تح
  جراءات المعتادة .العادي وفقا للإو الفصل فيه ، ليأخذ النزاع طريقه بتحقيقه 

 التي من  و تتحقق الحماية القضائية الوقتية عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير التحفظية أو الوقتية و 
 هذه التدابير تمثل مضمون ، والكاملة للحق أو المركز القانوني شأنها ضمان تحقيق الحماية القانونية 

 .(1) القضاء الوقتي 
ن المنازعات اائل التي يجوز فيها التحكيم ، فإو ما دام أن الحق أو المركز القانوني الموضوعي من الم  

دام أن القانون الوضعي قد أجاز  ماالتحكيم فيها . إذ  رورة مما يجوزالماتعجلة المتعلقة به تكون بالض
 نه يجيز ومن باب أولى عرض المنازعات الماتعجلة لتحكيم بشأن منازعات موضوعية ، فإالاتفاق على ا

  على التحكيم أيضا ، بدلا من عرضها على المحاكم العادية في الدولة .

فيما يخص عقود النقل البحرية وضع تعريف موحد في اطار التحكيم البحري الدولي من الصعب من إنه 
المختلفة يمكن  للإجراءات الوقتية أو التحفظية في غياب فكرة عالمية مشتركة بين الأنظمة القضائية الوطنية

كيم البحري الدولي ، و بالتالي لقضاء الوطني أو القضاء التحكيمي في اطار اجراءات التحأن يحيل إليها ا
نه سوف يحدد ماهية هذا الاجراء وفقا منه اتخاذ اجراء وقتي أو تحفظي فإ اذا طلب ن القاضي الوطنيفإ

 لقانونه الوطني و هل يعد من قبيل الاجراءات الوقتية أو التحفظية أو لا يعد كذلك .
 سوف يكون حر في قانون وطني ، و بالتاليل هو محكم دولي و ليس قاضيا يخضعالمحكم البحري ف أما   

نصوص لائحة التحكيم التي يعمل بمقتضاها أو من خلال جراء المطلوب و ذلك من خلال ية الإتحديد ماه
 ليه لتكملة نقص اللائحة التحكيمية.لتحكيم عند الحاجة إالقانون الذي اختاره الأطراف ليحكم اجراءات ا

 مواد التحكيم متناع عن تطبيق قانون محل التحكيم اذا اشتمل فيا أن المحكم البحري لن ياتطيع الإكم
  . (2)الدولي على نصوص أمرة متعلقة بالاجراءات الوقتية أو التحفظية 

علاقة أيضا  اإن العلاقة بين القضاء التحكيمي و القضاء الوطني في هذا المجال هي علاقة تنافاية كما أنه   
الخصومة التحكيمية ،  ن كان لمحكمة التحكيم البحري أن تأمر بإجراءات وقتية أو تحفظية بصدد، فإتعاون

 إلا أن المحاكم الوطنية لها دائما الدور المؤثر في هذا المجال .
و بالرجوع الى الأثر الالبي لاتفاق التحكيم فثمة عدة أسئلة تطرح في هذا الصدد : من يملك اتخاذ هذه    

 و ماذا عن الأوامر  الاجراءات التحفظية أو الوقتية بعد الاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحري ؟

 ـــــــــــــــــــــــ
 .255محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ، ص   (1)
 .242عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  ص  (2)
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 الوطنية قبل الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع محل الاتفاقالوقتية أو التحفظية التي صدرت عن المحاكم 

جراءات أو تبقى نافذة ؟ و هل تبقى لقاضي الأمور قبل وقف الدعوى ؟ هل تلغى هذه الإعلى التحكيم و 
 .وجود الاتفاق على التحكيم ؟ من رغم جراءات بالاته في اتخاذ مثل هذه الإالماتعجلة سلط

تفاق على التحكيم في عقد النقل البحري شرطا كان أو مشارطة لا يمنع لا جدال في أن مجرد الا    
 من اللجوء الى قاضي الأمور الماتعجلة ، طالبا لاتخاذ أي إجراء ، أو تدبير تحفظى ،  الأطراف المحتكمين

   .(1)أو وقتي طالما أن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لم تتشكل بعد
كما أنه ليس هناك ما يمنع من تدخل القضاء الوطني بالأمر بالاجراءات التحفظية و الوقتية أثناء قيام 

 Claude "قولدمان  كلود و لوجود عدة أسباب لخصها الأستاذعدة اعتبارات لالخصومة التحكيمية وهذا 

Goldman"   فيمايلي: 
ياتأهل تشكيل محكمة تحكيم جديدة أو تعيين  لا توجد محكمة تحكيم دائمة ، حيث إن كل نزاع-1

ن الأطراف م بكل جوانبه و بما فيه من دقة فإمحكم وحيد ، فاذا طبقنا مبدأ الأثر الالبي لاتفاق التحكي
النزاع و بين أن يلجاء سيجدون أنفاهم في مواجهة قضاء خال يمكن أن يظل هكذا شهورا عدة بين نشوء 

لغالبية العظمى وقتيا أو اجراءا تحفظيا ، في حين أن هذه الفترة هي التي تنشأ فيها اليه الأطراف طالبين أمرا إ
 ية و حينئذ فلا مناص من اللجوء الى القضاء الوطني .من الحاجات التحفظ

أة قد يؤثر ن أثر المفاجاجراء بناء على طلب و بالتالي فإ الاجراءات التحكيمية حضورية ، فلا يوجد-2
 جراءات المقررة .فعالية الإأحيانا على 

 كما أن الطابع التعاقدي لاتفاق التحكيم يؤدي الى نتيجتين :-3
 المحكم متجرد من أي اختصاص اتجاه الغير .-
كراه ، و بالتالي فلن يمكن تنفيذ الاجراءات التحفظية التي يأمر بها اجباريا الا ك وسائل الإ المحكم لا يمل-

 . (2)بمااعدة القاضي الوطني 
ن التحكيم يترك في مجال الاجراءات الوقتية أو التحفظية فراغا يجب تكملته عن طريق القضاء و هكذا فإ 

إلا عن طريق تنظيم هذه العلاقة التعاونية و التي نجد مصدرها في المعاهدات الوطني ، و هذا الأمر لا يكون 
 الدولية و القوانين الوطنية .

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 215محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ، ص  (1)
 . 243عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  ص  (2)
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في المعاهدات بالنسبة للاجراءات التحفظية و الوقتية لاتفاق التحكيم تعطيل الأثر السلبي ثانيا:
  .الدولية

، و التي تقرر  في مادتها الاابعة  1282نجد في البداية معاهدة بروكال بالنابة للمعاهدات الدولية    
ا غير مختصة بالفصل في تهر ائلتي وقع الحجز على الافن في دالفقرة الثانية و الثالثة أنه اذا كانت المحكمة ا

ن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز يجب أن يتضمن تنفيذ كل الأحكام اللاحقة التي الموضوع فإ
الميعاد الذي يجب تصدرها المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع ، وتحدد المحكمة التي وقع الحجز في دائرتها 

على عقد الاختصاص فيه على المدعي رفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة ، وإذا اتفق الخصوم 
لمحكمة قضائية أخرى أو على عرض النزاع على التحكيم جاز للمحكمة أن تحدد ميعادا يجب فيه على 

 الحاجز رفع دعواه القضائية أو التحكيمية حول الموضوع .
و بهذا تقرر المعاهدة سلطة هيئة القضاء في توقيع الحجز التحفظي على الافن و استمرار هذا الحجز رغم  

تفاق على التحكيم و رغم تحديدها لطرفي الاتفاق التحكيمي ميعادا لرفع الدعوى التحكيمية حول الا
الموضوع حيث لا يتناقض هذا مع احتفاظ القضاء الوطني بالكفالة أو الضمان المقدم لرفع الحجز لضمان 

م التجاري الدولي كما نصت الاتفاقية الأوروبية للتحكي  .(1)تنفيذ الحكم التحكيمي المنتظر اصداره 
في المادة الاادسة منها الفقرة الرابعة على أنه : " لا يعتبر الطلب المقدم الى الجهات القضائية  1291

 اكم الوطنية "حكيم ، ولا عرضا للنزاع على المحالوطنية لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية مخالفا لاتفاق الت
اكم القضائية من اتخاذ الاجراءات التحفظية و ذلك على فلم تمنع المح  1291أما عن اتفاقية ميبورج   

الرغم من وجود اتفاق التحكيم و ذلك ضمانا لتنفيذ الحكم التحكيمي في الماتقبل و هذا ما جاءت به 
في مادته التاسعة على أنه :" لا يعتبر  1218لانة نص القانون النموذجي كما . 3فقرة  21المادة 

اجراءات التحكيم أو في أثناءها من إحدى  أن يطلب أحد الطرفين قبل بدأحكيم مناقضا لاتفاق الت
 .هذا الطلب " و أن تتخذ المحكمة إجراء بناء علىالمحاكم أن تتخذ اجراء وقتي 

فلم تخرج عن هذا المنطق باعطاء صلاحية الاجراءات التحفظية والوقتية  2332أما اتفاقية روتردام 
هذه الاتفاقية ما يمس  في ليس :"على أنه   93فقرة الثانية من المادة قد نصت ال للمحكمة الوطنية و

 ..".فيها الحجز. بما الوقائية،الولاية القضائية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة أو 
 .   (2)أثر اتفاق التحكيم على الاجراءات التحفظية و الوقتية 1281و أخيرا فلم تتناول اتفاقية نيويورك 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 244عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  ص(1)
 . 411، ص 2414مراد الفضيل ،تعليق على قرار المجلس الأعلى للملكة المغربية ، مجلة التحكيم،العدد الثامن ،أكتوبر(2)
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 .ية و الوقتية واضحا في المعاهدات الدوليةو بهذا يعد اختصاص القضاء الوطني بالاجراءات التحفظ  
 قوانين الدول. تعطيل الأثر السلبي لاتفاق التحكيم بالنسبة للاجراءات التحفظية و الوقتية فيثالثا:

 :عن القوانين الوطنية في الدول  أما   
 .(الفكر اللاتينوجرماني 1
طراف ادة الأمتروكة لإر قاضي الأمور الماتعجلة في اتخاذ التدابير الوقائية و التحفظية ن سلطة إفي فرناا فف 

حالة الأطراف الى لائحة تحكيم معينة ، هذه احة في اتفاق التحكيم أو ضمنيا بإفيمكنهم التنازل عنها صر 
انطباقه على التحكيم  الحرية جاءت من اقرار الأثر الالبي لاتفاق التحكيم في التحكيم الداخلي في فرناا و

ن اللجوء الى القضاء الوطني للنطق بهذه قه الفرناي أنه في بعض الحالات فإبعض الف يرىكما ، الدولي
  .(1) مر ضروري لما لها من قوة تنفيذيةالاجراءات هو أ

 اءو قد فرق قضكما لا يتدخل القضاء الفرناي إلا لاد النقص الموجود في الاجراءات التحكيمية ،    
لم تتشكل بعد  : فاذا كانتذا كانت محكمة التحكيم قد تشكلت أم لا محكمة النقض الفرناية بين ما إ

ن فظية المطلوبة ، أما اذا تشكلت فإتخاذ الاجراءات التحفإن القاضي الفرناي سيحتفظ بإختصاصه بإ
اد اختصاص القاضي يكون غير مختص . و قد عارض البعض اتجاه محكمة النقض بأنه لا يجب استبع

سيكون مجردا من جراء التحفظي كم التحكيم بالإن حك أنه و بتوافر حالة الاستعجال فإالقاضي كلية ذل
  .(2)الصفة التنفيذية عكس أوامر قاضي الاستعجال و التي تكون نافذة مؤقتا 

ط الاجراءات كما رأى اتجاه أخر من الفقه و يؤيده الدكتور عاطف الفقي بأن التفرقة الاابقة تشمل فق   
    ن اختصاص قاضي الاستعجال مبررةصفة القمعية أما إذا كانت كذلك فإالتي لا تتعلق بالغير و ليس لها 

 و ذلك لتأمين فعالية الاجراءات التحكيمية و يتم الاماح بتنفيذ الحكم التحكيمي .
 يجوز: " على أنه  11في مادته  1221أما عن القانون المصري فقد نص قانون التحكيم فيه لانة 

( من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ 2للمحكمة المشار  اليها في المادة )
 ، و المقصود بالمحكمة دائما تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها "

الاتفاق على التحكيم شرطا كان أو مشارطة إذا تعلق الأمر هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاع موضوع 
 كمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى في مصر يتفق الأطراف على و مح ،(3)بتحكيم دولي 

  ـــــــــــــــــــــــ
(1) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p735 

 .247المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  ص عاطف الفقي ، التحكيم في (2)
 .344(محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ، ص  3)
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 تخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في اجراءاتلتأمر بناء على طلب أحدهم بإ اللجوء اليها 

 .(1)  حالة التحكيم الدوليالتحكيم أو أثناء سيرها في
ا للطابع فبمجرد بدء التحكيم ، تنتهي امكانية تدخل القاضي الوطني و فقأما عن القانون الجزائري   

كأصل عام من التشريع الجزائري  جعلها  الليبرالي للنصوصه ، حتى بالنابة للتدابير التحفظية والوقتية و التي
، غير أن هذا لم يمنع المشرع الجزائري من وضع بعض الاستثناءات للأثر (2)اختصاص الهيئة التحكيمية 

القضاء امكانية التدخل بالنابة  (3)من ق.ا.م.ا.ج  1319الالبي لاتفاق التحكيم ، فقد أعطت المادة 
 و الوقتية متى استلزم الأمر ذلك :   للتدابير التحفظية

ية بناء على طلب أحد الأطراف ما لم ينص اتفاق مؤقتة أو تحفظإذا أمرت محكمة التحكيم بتدابير -
التحكيم على خلاف ذلك ، من هذه العبارة يفهم بأن ارادة الأطراف في اتفاق التحكيم هي التي تقرر 
مدى اختصاص هيئة التحكيم بهذه الاجراءات و التي يمكن لهذه الارادة أن تختار أن تعهد بالاجراءات 

ن سلطة قاضي الأمور الماتعجلة في اتخاذ التدابير الوقائية وطني ، و بالتالي فإتية للقضاء الالتحفظية أو الوق
طراف فيمكنهم النص عنها صراحة متروكة لارادة الأ ، نصوص التحكيم الدولي في الجزائرو التحفظية طبقا ل

 في اتفاق التحكيم .
كيم أن تطلب تدخل القاضي التحاذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذه التدابير اراديا ، جاز لمحكمة -

 ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي . المختص
يمكن لمحكمة التحكيم كما يمكن للقاضي اخضاع التدابير المؤقتة أو التحفظية الى تقديم الضمانات -

 .(1)التدبير الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا 
التحفظية و الوقتية في قوانين الفكر اللاتينوجرماني غير  و بهذا يعد اختصاص القضاء الوطني بالاجراءات  

ماتبعد في حالات محددة : عن طريق اقرار هذا الاختصاص بارادة الأطراف المحتكمين ، أو عن طريق رقابة 
 القضاء لتنفيذ هذه التدابير الاستعجالية .

 ـــــــــــــــــــــــ

 .344الالبي للاتفاق على التحكيم ،المرجع الاابق ، ص  (محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر 1)
 . 112محمد كولا ، المرجع الاابق ،ص (2)
من ق.ا.م.ا .ج على أنه :" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ، ما لم ينص اتفاق  1319تنص المادة  (3)

 التحكيم على خلاف ذلك .
 لقاضي .لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير اراديا جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص ، و يطبق في هذا الشأن قانون بلد ا إذا

 ير ."يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية الى تقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب التدب
 .889بربارة عبد الرحمان ، المرجع الاابق ، ص (1)
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 (الفكر الأنجلوساكسوني .2
أما عن القضاء الانجليزي : فقد ذهبت بعض الأحكام الى أن المحكمة الانجليزية عند ايقافها للدعوى    

المنظورة ، لا تفقد فقط اختصاصها بالنظر في موضوع الدعوى محل اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، 
كالأمر بإستيقاف الافينة أو الأمر ءات التحفظية و الوقتية  و لكنها تفقد أيضا اختصاصها بالنظر في الاجرا

 .  إذ يصبح بدون سند بعد وقف الدعوى أمام القضاء الوطني ستمراره بإ
و قد ذهبت بعض الأحكام الأخرى الى حق المحاكم الانجليزية رغم الحكم بايقاف الدعوى القضائية لوجود 

م التحكيمي ، كالأمر باستيقاف  اتفاق التحكيم في اصدار أوامر وقتية أو تحفظية سابقة على صدور الحك
 الافينة أو اقتضاء كفالة أو استمرار هذا الايقاف أو تلك الكفالة تأمينا لتنفيذ حكم التحكيم المنتظر .  

يقول القاضي  1211" الصادرة عن المحكمة البحرية في ديامبر the Rena Kففي دعوى" 
"Bradon وقتي باستبقاء استيقاف الافينة بناء على طلب " : " لا يوجد ما يمنع المحكمة من اصدار أمر 

الشاحنين ، بعد أن كان هذا الأمر قد صدر و الدعوى التي أوقفت منظورة أمامها ، وذلك ضمانا لتنفيذ 
 ن المحكمة تملكفإ 1283من قانون التحكيم  9فقرة  12القرار التحكيمي المنتظر إصداره و بموجب المادة 

الأمر حتى و لو لم يكن التحكيم قد بدأ بعد ، ولها أن تأمر ببدء التحكيم خلال سلطة تقديرية حيال هذا 
 . (1)و قت محدد "

حيث يقول   1213 " في نوفمبرthe vassoو قد تبنت محكمة الاستئناف هذا الرأي في دعوى "  
باستيقاف الافينة أو باستمراره      ن المحكمة البحرية تملك سلطة الأمر " إ:  " Robert Goff"  اللورد

عندما يكون هدف المدعي هو الحصول على تأمين لتنفيذ القرار التحكيمي ، المنتظر صدوره عن   
 .اجراءات تحكيمية " 

إلا أن  1298جباري بموجب المادة الأولى من قانون التحكيم الانجليزي إ قف الدعوى القضائيةو إن كان و 
بإعطاء ،ما استقر عليه القضاء  على 1212من قانون القضاء المدني  29أقر في المادة المشرع الانجليزي قد 

المحاكم البحرية عندما توقف الإجراءات الاارية أمامها في دعوى النقل البحري لوجوب عرض النزاع على 
على هذا التحكيم ، سلطة الإبقاء على الأمر الصادر باستيقاف الافينة أو تحصيل كفالة ، أو الحصول 

  التأمين قبل أن تأمر المحكمة بوقف الدعوى ، فالاجراءات التحكيمية لا تحول دون صاحب الحق
 .و الحصول على أوامر تحفظية كتأمين مكافئ للإفراج المؤقت عن الافينة " 

 التحكيمو بهذا فإن كل من القانون و القضاء الانجليزي يفصلان بين وقف الدعوى القضائية لوجود اتفاق 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .241عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  ص(1)
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 .(1)1282الافينة كما في معاهدة بروكال لاستيقاف الافن واستيقاف  

على  تنص 1228ن المادة الثامنة من قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي لانة القانون الأمريكي فإعن أما 
المحاكم طالبا الأمر بالحجز  مأنه :" في الدعاوى البحرية يمكن للمدعي البدء في الإجراءات القضائية أما

اء البحري، التحفظي على الافينة أو أي ممتلكات أخرى للطرف الأخر طبقا للاجراءات المعتادة أمام القض
ته من قرارات تحفظية تأمينا للقرار حالة الأطراف للتحكيم مع ابقاء ما اتخذو للمحكمة الاختصاص بإ
 . "التحكيمي المنتظر اصداره 

يع الفدرالي الأمريكي ، في التشر  1281و في تفاير هذا النص و خصوصا بعد ادماج معاهدة نيويورك   
، ن كان يخضع هذا النص للتحكيم الدولي الخاضع للاتفاقية أم ينطبق فقط على التحكيم الداخليولتقرير إ
كانت للمحكمة القضائية امكانية الأمر بالاجراءات الوقتية أو التحفظية في مواد التحكيم الدولي   و ما اذا

 رغم وقف الدعوى و احالة الأطراف الى التحكيم : 
مريكية الى أنه و بالرجوع الى معاهدة نيويورك المدمجة في التشريع بداية الأمر ذهبت بعض المحاكم الأفي -

ن المحاكم الأمريكية ممنوعة من الفصل في أي من قانون الإدماج ، فإ  231ادة ، بموجب المالأمريكي 
جانب من جوانب الدعوى المنظورة أمامها و ما عليها إلا الأمر بإحالة الأطراف الى التحكيم إذ ليس لها 

   .(2)الاختصاص لا بموضوع النزاع ، و لا باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية كالحجرز التحفظي 
لى اعتبار أن نص المادة الثامنة من قانون التحكيم الفدرالي لا ينطبق بعدها استقر القضاء الأمريكي ع-

من قانون  231على التحكيم الداخلي فحاب ، بل ينطبق أيضا على التحكيم الدولي طبقا لنص المادة 
 .  (3)الادماج الاابق ذكره

أمام القضاء البحري بطلب اجراءات وقتية أو تحفظية  يمكن لأطراف في دعوى بحرية منظورة و بالتالي   
، أو النظر في طلب الحجز التحفظي على كطلب استيقاف الافينة أو أية ممتلكات أخرى للطرف الأخر

يقاف أو الكفالة لتأمين تنفيذ ، و يجوز للمحكمة أن تأمر باستبقاء هذا الاستالافينة أثناء نظر التحكيم 
 ر تطبيقا لقانون التحكيم الفدرالي .قرار التحكيمي المنتظال

  من أن مشارطة الايجار  و قد حكمت المحكمة الاستئنافية لولاية نيويورك في نزاع بحري أنه : " بالرغم
 ـــــــــــــــــــــــ

 .251صعاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ، (1)
  .252ص  ( المرجع الاابق ذكره ،2)
من قانون التحكيم الفدرالي ماج معاهدة نيويورك في التشريع الأمريكي و التي قررت أن :" الفصل الأول ، إد من قانون الادماج 231فبموجب المادة (3)

ثمثل في الفصل الأول " طالما الأمريكي يطبق على الدعوى و الاجراءات المتخذة وفقا للفصل الثاني " و هو الفصل الذي أدمج الاتفاقية في التشريع الأمريكي الم
 .  لم يتعارض معه و لا مع الاتفاقية التي وقعت عليها الولايات المتحدة "
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تشمل على نص يقضي بوجوب عرض المنازعات الناتجة عنها على التحكيم في لندن ووفقا لقانون التحكيم 
بالحجز التحفظي ، على الأموال المملوكة الانجليزي ، إلا أن المحكمة الابتدائية الأمريكية تملك الاختصاص 
 لمالك الافينة كتأمين لأي قرار تحكيمي يصدر ضده في لندن ".

كما أنه من الاجراءات التحفظية و الوقتية المهمة هي الأمر بتاليم الوثائق المحجوزة لدى الخصم و قد 
طق بمثل هذه الأوامر و التي تكون استقر القانون الأمريكي و الانجليزي على اختصاص القضاء الوطني في الن

 . (1)ذات قوة تنفيذية 
هو أنه كل من القاضي والمحكم لهم الاختصاص في من القوانين محل البحث وبالتالي ما يمكن استخلاصه  

النطق بالإجراءات الوقتية والتحفظية وهذا حاب ظروف الفصل في المنازعة محل الاتفاق على التحكيم في 
 ي .عقد النقل البحر 

 

 لوائح التحكيم  بالنسبة للاجراءات التحفظية و الوقتية فيلاتفاق التحكيم تعطيل الأثر السلبي رابعا:

وجود اتفاق التحكيم لا يعني منع القضاء من اصدار الأوامر الوقتية و التحفظية التي يراها مناسبة    ن إ   
الرابعة من لائحة جمعية المحكمين البحريين بلندن و هذا ما أقرته بعض لوائح التحكيم ، فقد نصت المادة 

بجواز تقدم أحد الأطراف الى المحكمة العليا الانجليزية بدلا من محكمة التحكيم بخصوص أي من 
في  1299التمهيدية أو المؤقتة مما تدخل في اختصاصها . كما نصت لائحة اليوناترال لانة  الموضوعات

 يعتبر متعارضا مع الاتفاق التحكيمي أو تنازلا عن ذلك الاتفاق قيام أي : " لا على أنه 3فقرة  29المادة 
 .من الطرفين بتقديم طلب الى هيئة قضائية بشان اتخاذ تدابير وقتية أو وقائية " 

للعهدة بهذه التدابير  مر و ذلك حرصهالنص على هذا الأو قد أغفلت العديد من اللوائح التحكيمية ا
 .لمحكميها  الوقتية و التحفظية

إنه من الأجدر في رأينا تخيير الطالب بين التحكيم و القضاء لهذه الاجراءات التحفظية و الوقتية ، و ذلك 
لأسباب عدة : فيمكن أن يتطلب الاجراء التحفظي كالحجز على الافينة تدخل الالطات الوطنية لمثل 

أن يكون هذا الاجراء التحفظي متعلق بالغير  هذا الاجراء القمعي مما يخرج عن استطاعة المحكم ، كما يمكن
 . (2)ممن لا سلطة لمحكمة التحكيم عليهم 

 إلا أنه و في الأخير يجب أن لا تكون هذه الالطة لللمحكمة الوطنية في اتخاذ الإجراءات التحفظية 
  ـــــــــــــــــــــــ

(1) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit , p740 
 .255صعاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  (2)
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ا تعدي على سلطات ل اتفاق التحكيم و بالتالي يعد هذو الوقتية ذريعة للتدخل في موضوع النزاع مح
 المحكمين .

 .موانع الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري :الفرع الثالث

اهدات الدولية المععت أجم بحيث، (1)رغم وجود اتفاق التحكيم المحكمة التحكيمية غير مختصة قد تكون    
المتعلقة بالتحكيم و بعض القوانين الوطنية المقارنة على وجود بعض الموانع تحول دون تطبيق الأثر الالبي 

 التحكيم :لاتفاق التحكيم باستبعاد ولاية المحاكم الوطنية بنظر النزاع محل اتفاق 
في مادته الثانية الفقرة الأولى وجوب الاحالة للتحكيم مالم يتضح  1218فقد قرر القانون النموذجي 

 للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه .
في مادتها الثانية الفقرة الثالثة وجوب وقف الدعوى ما لم تتبين المحكمة  1281قررت اتفاقية نيويورك  كما

" أو غير قابل للتطبيق inopérante"" أو من غير الممكن اعماله caduque "طل أن اتفاق التحكيم با
"non susceptible d’etre appliquée ." 

أغلب الدول انضمت الى اتفاقية نيويورك منها فرناا و مصر و الجزائر و انجلترا و الولايات المتحدة و لأن 
نه و بالتالي فإ أسمى من النصوص القانونية الخاصة لهذه الدول . 2/3فيكون نص المادة ، الأمريكية ..الخ 

ة مهما كان موقف الاتفاقيمة لهذه ذه الحالات حاب اتجاه كل دولة منضيمكن الاحتجاج و التماك به
 .التشريع الداخلي

بأن وضع الموانع الثلاث التي من شأنها تعطيل اختصاص المحكمة التحكيمية حاب اتفاقية ر و يظه 
نيويورك ، كان يهدف الى التضييق من الاحتجاج بفكرة النظام العام و اقتصاره فقط في حالة الاعتراف    

رة النظام العام كفكرة مطاطة من شأنها أن تقضي على القاعدة و تنفيذ الحكم التحكيمي ، لأن فك
 .(2)الموضوعية الدولية الموحدة من حيث عالمية تطبيقها ووحدة تفايرها 

بابب تداخل الموانع الثلاثة بعضها ببعض ، سوف ناتعين ببعض التطبيقات القضائية  و التي حاولت و 
تفاير هذه الموانع وفقا للقانون المطبق على التحكيم ووفقا لقواعد التنازع ، و قد أكدت التطبيقات 

 ، و ليس على العقد القضائية المختلفة على أن التماك بأحد الموانع يجب أن يقع على اتفاق التحكيم 
  ـــــــــــــــــــــــ

 .138(محمد كولا ، المرجع الاابق ، ص 1)
استبعدت امكانية التماك بالنظام العام  1281و هذا يعني أن اتفاقية نيويورك لانة النظام العام على مرحلة الاعتراف و التنفيذ فقط يعني اقتصار فكرة (2)

بدل الموانع الثلاثة  2/3بالتالي تعطيل أثر اتفاق التحكيم و إلا كان بامكان واضعي الاتفاقية أن ينصو في أواخر المادة  لدفع اختصاص المحكمة التحكيمية و
ق ، صة ، المرجع الاابعلى القول ب :"و ذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام " عن سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الدولية الخا

 .193ص 
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في بحثنا هذا العقد الأصلي يتمثل  ) و(1)الذي بموجبه وجد اتفاق التحكيم شرطا كان أو مشارطة  الأصلي
شحن أو أي وثائق نقل و الذي يبرم إما بواسطة مشاطة ايجار الافينة أو سند الفي عقد النقل البحري 

 . (سابقا  أخرى كما بيناه
 الموانع نورد بعض الأمثلة :و من القضايا المتعلقة بهذه 

ينة ايطالية من طرف شركة ماجلة بجزر البهماس ، بضمان تطرق القضاء الأمريكي في قضية استئجار سف-
الشركة الأم الأمريكية لمدة خمس سنوات ، توقفت الشركة الماتأجرة للافينة عن تنفيذ العقد فرفعت الشركة 

ة الأم الأمريكية لشرط التحكيم الوارد في عقد استئجار الإيطالية دعوى تحكيم ضد الماتأجر و الشرك
 الافينة .

رفع الطرفان المدعى عليهما دعوى أمام محكمة نيويورك لطلب وقف إجراءات التحكيم لبطلان اتفاق 
، ذلك أن العقد الأصلي يتضمن شرطا يجعل الشحن و التفريغ في كل موانئ التحكيم ، مما يجعله عديم الأثر

رط مخالفا للنظام العام الأمريكي و بالتالي شوسط ما عدا الموانئ الإسرائيلية ، مما يجعل هذا الالبحر المت
بطلان العقد الأصلي لعدم شرعيته ، والقول بامتداد أثر البطلان لاتفاق التحكيم استنادا لأحد الموانع 

أصدرت محكمة  21/39/1299، وبتاريخ  1281من اتفاقية نيويورك لانة  2/3اردة في المادة و ال
نيويورك حكمها رافضة هذا الادعاء مقدرة أن العبرة باتفاق التحكيم في حد ذاته لتحديد صحته أو بطلانه 

 .(2)و ليس بالعقد الأصلي 
غير قابل –تقول المحكمة : " إن عبارة  1291ادرة عن المحكمة البحرية الص" the Rena k "و في دعوى 

تفايرها بالاحالة لمعرفة ما اذا  يجب  1298الواردة في المادة الأولى من قانون التحكيم الانجليزي  –للتطبيق 
كان اتفاق التحكيم قابلا للتطبيق حتى اصدار القرار التحكيمي أم لا . فاذا كان أحد أطراف الاتفاق 

ن هذا لا يجعل مثل قرار التحكيمي إذا صدر ضده ، فإلوفاء بما يقتضيه تنفيذ الالتحكيمي غير قادر على ا
 (3)ولى من القانون ."ق حاب معناه الوارد في المادة الأهذا الاتفاق التحكيمي غير قابل للتطبي

 بأن عدم قدرة المدعي عليه ماديا على تنفيذ حكم التحكيم لا يعد شكلا من أشكال عدم و هكذا قضى 
  ـــــــــــــــــــــــ

 . 144 (محمد كولا ، المرجع الاابق ، ص1)
Bahamas V .Italien,American,(SDNY 1976)(2 ) 

في الحالة المطروحة بمقتضى نص  حيث جاء في الحكم التحكيمي المترجم من الانجليزية أنه : " فالمعيار هو أن يكون جوهر الالتزام باللجوء الى التحكيم ممنوعا
 ريعي خاص أو وفقا لاياسة عامة معلنة تحظر امكانية التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في مثل هذه الظروف " شت

 . 199و  199المرجع الاابق ، ص ، -اتفاق التحكيم –التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية عن سامية راشد ،     
 .251صعاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  (3)
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اتفاق التحكيم للتطبيق ، حيث يجب اعطاء مفهوم ضيق لعبارة "غير قابلة للتطبيق " ، بحيث ينظر قابلية 
 امكانية تنفيذه ماديا . ثمجردا من الظروف الخاصة و مصير حكم التحكيم من حيق التحكيم االى اتف

الشحن البحري عن الضرر الذي لحق وكانت وقائع الدعوى تتلخص في دعوى خاصة بماؤولية شركة 
 الى القضاء البريطاني طالبة سرعة الفصلشحنة سكر خلال الرحلة البحرية ، وحيث لجأت الشركة المضرورة 

د الشحن البحري و إن  في الدعوى الموضوعية المتعلقة بالماؤولية و مقدار التعويض الماتحق باعتبار أن عق
كان قد تضمن اتفاق التحكيم ، إلا أن الشركة الشاحنة في حالة مالية من الاوء بحيث إنه إذا ما انتظر 

ن خطرا حقيقيا بألا تكون هناك أية أموال الى التحكيم و صدور حكم تحكيم فإ القضاء البريطاني اللجوء
تطبيق  قابل للطر المالي المحدق يجعل اتفاق التحكيم غيرن هذا الخيمكن التنفيذ عليها ، وبالتالي فإباقية 

       ، ولم يقبل طلبها .(1)فقضي بما سبق 
نها تحرص ضاء الوطني في الدول محل البحث فإفي الأخير و بالرجوع الى مختلف التشريعات ، و أحكام الق  

الوطني بالمنازعات محل اتفاق  على تضييق دائرة الموانع التي تحول دون استبعاد اختصاص القضاءجميعها 
 التحكيم تشجيعا للتحكيم في منازعات النقل و التجارة البحرية .

القضاء غير مختص في يجعل و الذي  ملأثر الالبي لاتفاق التحكيمن ا أنه و بالرغم وخلاصة القول 
والاستثناءات كما تطرقنا المنازعات محل الاتفاق على التحكيم ، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها بعض القيود 

لتحكيم أو اذا لها فيما سبق :)ارادة الأطراف و الاجراءات التحفظية والوقتية و كذا في حالة بطلان اتفاق ا
 لم يمكن تنفيذه ( .

هذا و يعترف التشريع الجزائري و النظم القانونية المقارنة باستثناءات أخرى منها تدخل القضاء الوطني  
رد  حكيم في حالة تعذر تشكلها ، و كذا تدخل القضاء في حالة تقديم الأدلة ، ولتشكيل محكمة الت

 المحكمين ، والتنفيذ و الاعتراف بالحكم التحكيمي و طرق الطعن و غيرها.
و بعدما يالب الأثر الالبي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الاختصاص من قضاء الدولة يتم نقل  

لة الى قضاء التحكيم ، بحيث تصبح هيئة التحكيم هي صاحبة الولاية في تاوية الاختصاص من قضاء الدو 
المنزاعات المبرم بشأنها اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و هو ما يطلق عليه اسم الأثر الايجابي لاتفاق 

 . ري التحكيم في عقد النقل البح
  ـــــــــــــــــــــــ

 .251المنازعات البحرية ، المرجع الاابق ،  صعاطف الفقي ، التحكيم في (1)
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 : الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري . المبحث الثاني
إن الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم هو أهم أثر من الناحية الإجرائية ، فبموجبه يتم نقل الاختصاص من   

التحكيم هي صاحبة الولاية في تاوية النزاع المبرم قضاء الدولة الى قضاء التحكيم ، بحيث تصبح هيئة 
 . (1)بشأنه اتفاق التحكيم 

نه لا ينشأ عن ذلك الب الاختصاص من قضاء الدولة ، فإفإذا كان الأثر الالبي لاتفاق التحكيم ي   
و هو  فراغ قضائي، لأن الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم  يجعل محله القضاء الاتفاقي الذي أراده الأطراف

 اختيار التحكيم كطريق بديل لحل منازعاتهم .
غير أن مقتضى ثبوت سلطة الفصل في النزاع لقضاء التحكيم ، لا يكون إلا بالتزام الأطراف المحتكمون   

عليه اخطار أو طلب التحكيم  أ من اليوم الذي يتالم فيه المدعىفي اتخاذ اجراءات التحكيم ، و التي تبد
امهم بتشكيل هيئة التحكيم ، و الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها ، وبدأ تلك الهيئة من المدعي ، ثم قي

بالبت في وجود وصحة اتفاق التحكيم ، ثم في ماألة اختصاصها بنظر النزاع ، الى غير ذلك من 
في هذا ن الاؤال الذي يطرح ه التصرفات القانونية الايجابية فإالاجراءات ...الخ . و بالتالي فمن كل هت

 الصدد  : ما هو مضمون و نطاق الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ؟ 
لتزام الصادر حري يتعين على الأطراف احترام الإفقا للأثر الايجابي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البإنه و    

ما  و هذا ، (2)حكيم الى المحكم عنها ، و أن تعهد بمنازعات عقد النقل البحري  المتفق بشأنها على الت
سوف نتطرق اليه في مطلب أول ، كما أن الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم يجعل المحكمة التحكيمية هي 

و هذا بموجب اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف و الماتمد من ،  (3) المختصة في نظر موضوع النزاع
فاتفاق التحكيم  ،( 4)ارادتهم في اللجوء اليه و استقلاليتة القانونية كتصرف منفصل تماما عن العقد الأصلي 

د منه محكمة التحكيم اختصاصها بالفصل في نفي عقد النقل البحري يعد الأساس و المصدر الذي تات
 و كذا حقها في  النظر في مدى اختصاصها ، كما تنظر كذلك في مدى صحة اتفاق التحكيم  المنازعة 

  ليه في المطلب الثاني .    ، وهذا ما سوف يتم التطرق إ (5)و محتواه 
  ـــــــــــــــــــــــ

 .516(أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص 1)
 .114ص المرجع الاابق ،المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات (2)

(3) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 395. 
(4) Jérome Barbet , Cour d’appel de Paris  (Pole 1-Ch . 1 ) , 17 mars 2011 , Revu D’arbitrge  2011 –
N° 2) ,P 490 . 

 . 136ص (محمد كولا ، المرجع الاابق ، 5)
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منازعات عقد النقل البحري و المتفق على بالمطلب الأول :التزام الأطراف على العهدة للمحكمين 
 حلها بواسطة التحكيم .

لزم اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الأطراف بأن يعهدوا بالمنازعة الناشئة بينهم و المتفق على ي    
، و هذا ما (1)لتزام يجب تنفيذه عينا جهة ، كما أن هذا الإكم هذا من حلها بواسطة التحكيم الى المح
 سوف يتم التطرق اليه تبعا .

 الفرع الأول : مضمون مبدأ التزام الأطراف باللجوء الى التحكيم .
التزام الأطراف بالعهدة بنزاعهم أو منازعاتهم الناشئة عن عقد النقل البحري  المتفق بشأنها في اتفاق  نإ   

، فمبدأ القوة الملزمة للعقود أو  (2)ناشئ من التطبيق الأصيل لمبدأ القوة الملزمة لهذا الاتفاق  التحكيم ،
هو من المبادئ المطبقة و الماتقرة في القانون الدولي   "pacta sunt servenda "العقد شريعة المتعاقدين

  .  (3)للعقود 
   يرى جانب من فقهاء و رواد قانون التحكيم التجاري الدولي بفرناا و منهم فوشار و قولدمان  و قد  

 و قيار في كتابهم موسوعة التحكيم بأنه في الوقت الراهن لا يوجد أية صعوبة في قبول و اللاعتراف بمبدأ
الفرناي للتحكيم الدولي و حتى القوة الملزمة لاتفاق التحكيم على اعتبارها قاعدة مادية من قواعد القانون 

 .(4)على اعتبارها قاعدة من قواعد القانون العابر للدول بشأن التحكيم التجاري الدولي
هذا ما يفار من وجهة نظر هؤولاء الفقهاء ، أن القضاء الفرناي لا يلجأ الى البحث عن القانون الواجب 

جنبي الذي لا يعترف بالقوة الملزمة و أن القانون الأ تفاق التحكيم ،التطبيق من أجل تأكيد القوة الملزمة لا
فرصة للتطبيق ، حتى بالنابة للنزاع  ةأي هة نظر النظام القانوني الفرنايلاتفاق التحكيم لن تكون له من وج

الذي يرتبط بالدولة التي صدر عنها القانون سواء ارتبطت المنازعة بهذه الدولة من خلال جناية الأطراف 
 . (5)من خلال موضوع المنازعة أو من خلال القانون الواجب التطبيق على الموضوع أو ،فيها 

و يؤكد هذا الجانب من الفقه الفرناي أن القضاء الفرناي يمكنه بالاستناد الى القاعدة المادية المذكورة التي   
 رط التحكيم ، يقرها القانون الفرناي بشأن التحكيم ، الاعتراف بحكم التحكيم الصادر بناء على ش

  ـــــــــــــــــــــــ
 .111 صالمرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(1)

 Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 396. 
(2) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 396. 

 .111 صالمرجع الاابق ،، الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيمأ. حفيظة (3)
(4) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 396. 
(5)Ibis . 
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ن قرر قانون دولة أخرى على اتصال وثيق بالمنازعة و التي صدر فيها الحكم على عدم ترتيب أي حتى و إ
 .( 1)تقبل بصحة شرط التحكيم أو لأي سبب أخر  ، لأنها لاعه بالقوة الالزاميةأثر قانوني و عدم تمت

لا يعترف بالقوة  1181أكتوبر  47ن القانون الكولمبي بشأن التحكيم الصادر في فعلى سبيل المثال ، فإ  
 تتعلق  بالغير .الملزمة لاتفاق التحكيم المبرم بين طرفين اذا كانت المنازعة التي يتصل بها ، من شأنها أن 

و هذا الحل الذي جاء به القانون الاابق الذكر في نظر هذا الفقه ، في الواقع حل لا يخدم صالح التحكيم 
 و لا يشجع عليه  .

فلو قام نزاع بين ناقل بحري أجنبي و مرسل اليه كولمبي بشأن البضاعة المرسلة الى كولمبيا ،و من أجل  اعمال 
ن أحد المتعاقدين و الذي لا يشترط أن يكون الطرف عقد النقل البحري ، فإ الوارد في اتفاق التحكيم

الكولمبي ، يثير وجود اتفاق التحكيم و بالتالي اصدار حكم تحكيمي يحتج به في مواجهة الطرف الفرناي ، 
ق و نظرا لعدم رغبة المرسل اليه أو من يمثله في المشاركة في اجراءات التحكيم ، يتماك ببطلان اتفا

حكم  نالتحكيم . فاذا عرضت المنازعة على القضاء الفرناي ، نظرا لأن التحكيم كان مقره فرناا ، أو لأ
اكم الفرناية لا يتعين عليها أن تبحث عن ما هو القانون الواجب يم يتعين تنفيذه فيها،  فان المحالتحك

ر بفعالية اتفاق التحكيم ووفقا لأي التطبيق على اتفاق التحكيم من أجل أن تحدد اذا كان هذا القانون يق
شروط . فالمحاكم الفرناية عليها أن تفصل في هذه الماألة و فقا للقانون الفرناي للتحكيم و تعمل 

 .(2)الشروط التي يقتضيها هذا القانون من أجل صحة اتفاق التحكيم 
لى الأطراف باللجوء الى حل الواقع عكما أقرت الاتفاقيات الدولية و المتعلقة بالتحكيم الدولي الالتزام   

منازعاتتهم المتفق على حلها بواسطة التحكيم الى المحكمين . و قد أقر هذا المبدأ بروتوكول جنيف بشأن 
في المادة الأولى منه* و ذلك بتأكيده على صحة شروط التحكيم          1123شروط التحكيم منذ عام 

   . (3)ف الخاضعة لمحاكم الدول الأطراف في المعاهدة و مشارطة التحكيم الواردة بين الأطرا
 و المتعلقة بالاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية هي أيضا  1158كما أخذت اتفاقية نيويورك 

  ـــــــــــــــــــــــ
 .112ص المرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(1)

 Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 396. 
 . 113ص المرجع الاابق ،  أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(2)

 .، هذا البروتوكول لم يعد مطبق بين الدول التي صادقت على اتفاقية نيويورك  1123سبتمبر  24* تم المصادقة عليها في جنيف 
 

 (3) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 397. 

 



 

243 

 

ق المكتوب الذي يلتزم بنفس المبدأ في مادتها الثانية فقرة أولى على أن :" تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفا
موضوع ن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن بمقتضاه الأطراف بأ

 .(1)" ة يجوز تاويتها عن طريق التحكيم من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بماأل
الالتزام الواقع على الأطراف  1161أفريل  21غير مباشر عالجت معاهدة جنيف الموقعة في  شكلو ب

عن طريق  د كرست هذا الالتزامباللجوء للمحكمين للفصل في منازعاتهم المتفق بشأنها على التحكيم ، وق
  تنظيمها الدقيق الذي وضعته لكيفية تعيين المحكم أو المحكمين في حالة عدم تحديد الأطراف لهذا التعيين 
و ذلك في المادة الرابعة منها .و هذه النصوص تظهر بوضوح بأن الأطراف ملزمة باللجوء بالمنازعة الوارد 

 .(2)لمحكميين بشأنها الاتفاق على التحكيم الى ا
في الواقع إن التزام أطراف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري بالعهدة الى المحكم أو المحكمين بالمنازعة و 

احترامه أن يكون يتطلب من أجل ضمان فعاليته و أو المنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم ، 
 . (3)مكانية الزامه على التنفيذ العيني لهذا الالتزام الالتزام مقترنا بإعن القيام بهذا امتناع أحد الأطراف 

في عقد النقل البحري. : التنفيذ العيني للالتزام الواقع على الأطراف في اتفاق التحكيمالفرع الثاني  
للتحكيم انين المنظمة يعتبر مبدأ تحقيق فعالية التحكيم من المبادئ الأساسية التي تحاول جميع القو      

ا لجأ أحد احترامه لما في هذا الأمر من ضمان قيام التحكيم بتحقيق الأهداف المرجوة منه ، و لذلك إذ
ابي لاتفاق ن احترام الأثر الايجالرغم من وجود اتفاق التحكيم ، فإالأطراف الى المحاكم الوطنية على 

ضرورة التنفيذ  ء الى التحكيم ، أي الىالتحكيم من شأنه أن يؤدي الى ضرورة إجبار هذا الطرف على اللجو 
   .(4)العيني للإلتزام الواقع على الأطراف في اتفاق التحكيم باللجوء الى التحكيم 

كرة التنفيذ العيني للالتزام الواقع على الأطراف باللجوء الى التحكيم في حالة الاتفاق عليه احتراما فر و تظه
العقد شريعة المتعاقدين في الحكم الوارد في المادة الثانية الفقرة الثالثة من  للقوة الملزمة لاتفاق التحكيم و لمبدأ

معاهدة نيويورك في شأن الاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إذ تنص المادة على مايلي :" على 
 الواردمحكمة الدول المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى 

 ـــــــــــــــــــــــ
 و المتعلقة بشأن الاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .  1158الفقرة الاولى من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لانة (1)

 (2) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 398. 
 .114ص المرجع الاابق ، المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات (3)
، مجلة  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  أ. حفيظة الايد حداد،(4)

 . 38، ص 2414التحكيم ، العدد الثامن ، الانة الثانية ، أكتوبر 
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أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم ، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا دة في هذه الما 
 الاتفاق باطل و لا أثر له أو غير قابل للتطبيق " .

و قد كرس القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مبدأ احترام الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم         
ذ العيني لهذا الاتفاق بموجب نص المادة الثامنة و التي تنص على أنه :" على و المتمثل في ضرورة التنفي

المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في ماألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إذا طلب منها ذلك 
ضح لها أن أحد الطرفين الى التحكيم ، في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يت

 الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه " .
إن الزام المحكمة الوطنية التي ترفع أمامها الدعوى المتفق عرضها على التحكيم بإحالة الأطراف الى التحكيم 

الأثر الايجابي إذا طلب أحد الطرفين ذلك بالقيود الواردة في المادة الاابقة الذكر ، و إن كان يفيد احترام 
خر يرتبه اتفاق الوقت نفاه يعبر عن احترام أثر آ نه فيم و ضرورة التنفيذ العيني له ، فإلاتفاق التحكي

التحكيم ألا وهو الأثر الالبي له و المتمثل بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعة المتفق بشأنها على 
 .    (1)التحكيم 

القول بأن اتفاق التحكيم ، الذي لا تترتب على مخالفته سوى امكانية إلزام  يذهب جانب من الفقه الى و 
وذلك لصعوبة  يعد اتفاق تحكيم محدود الفعاليةالطرف الذي تخلف عن وضعه محل التنفيذ بالتعويض ، 

تحديد الضرر الواقع على الطرف و الناتج عن عدم قدرته على عرض المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم 
 نظرا لأن جهة قضائية وطنية قد أقرت و إعترفت باختصاصها بنظر هذه المنازعة .،مام المحكم أ

و يكون هذا الضرر حقيقيا ماديا لفقدان الشخص المزايا التي تمنحها و تقدمها معاهدة نيويورك بشأن تنفيذ 
  .(2)و الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية 

الطرف المتعاقد معه من قبل الجهات القضائية في دولة ما سوف  لزامفالطرف الذي يتحصل على حكم بإ
يكون في مركز أقل ملاءمة له فيما يتعلق بتنفيذ هذا الحكم ، عما اذا القرار الذي يريد تنفيذه هو حكم 
تحكيمي صادر عن هيئة تحكيم اتخذت من احدى الدول المتعاقدة مقرا لها ، و هو فرض يتحقق بشكل 

 الغالبية العظمى من الدول تعد طرفا في هذه المعاهدة و هذا ما يياير تنفيذ الحكم المحلي ماتمر نظرا لأن 
 ـــــــــــــــــــــــ

، مجلة  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  أ. حفيظة الايد حداد،(1)
 . 31التحكيم ، المرجع الاابق ، ص 

 .114ص المرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(2)
Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 398 
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 و الاعتراف به .
ن وضوع المنازعة المعروضة عليه ، فإفمنذ اللحظة التي يقرر فيها القضاء في الدولة اختصاصه بالفصل في م  

كل تقدير للضرر من أجل تعويضه سوف يتم من خلال مقارنة صعبة بين المزايا لكل من العدالة التي 
ع تقييم مالي لعدم قيام . و في هذه الحالة يصعب  وض(1)يقدمها التحكيم و عدالة المحاكم الوطنية 

المحكمين بالفصل في المنازعة و الفصل فيها من قبل محاكم الدولة ، طالما أن أي انكار للعدالة لم يكن 
كما أنه وحده التنفيذ العيني لاتفاق التحكيم بالعهدة للمنازعات أمام هيئة   .(2)متحققا في واقعة الحال 

 . (3)التحكيم يرضي أطراف النزاع
در الاشارة اليه أن هذا الحل لم يكن معمولا به في بعض القوانين و الشرائع القديمة ، فعلى سبيل و ما تج  

المثال التعويض المالي عن التخلف عن التنفيذ العيني لاتفاق التحكيم لم يكن محلا للمجازاة في القانون 
حكم التحكيم ، و ذلك الروماني و يمكن للطرف أن يتحلل من اتفاقه عن التحكيم و حتى بعد صدور 

  المنصوص عليها في المشارطة .  la poenaعن طريق دفع  
ن بعض الأنظمة القانونية ذات النزعة المعادية للتحكيم ، لا تعترف بالتنفيذ  ، فإكذلك في الوقت الراهن     

مثل البرازيل،   كجزاء لعدم احترام الاتفاق على التحكيم ، وهو الحال في العديد من دول أمريكا اللاتينية
 .(4)لح التحكيم في هذه الدول اعلى الرغم من وجود تطور ملحوض لص

 ، إذ أن ثل تلك الحلول هي أنظمة قانونية آخذة في العزلة ن الأنظمة القانونية التي تتبنى مو في الواقع أ
لعيني لاتفاق الغالبية العظمى من الأنظمة القانونية الوضعية تتضمن نصوصا تهدف إلى ضمان التنفيذ ا

 .(5)التحكيم 
 ستخدام أليات تهدف الى قهر مقاومة الطرف بري لاتفاق التحكيم يتم من خلال إالتنفيذ العيني الج نإ 

 خر الىل الطرق أن يؤ بل و يحاول وبك ،لا يود المشاركة في اجراءه بعد قبوله الاتفاق على التحكيم الذي
 ـــــــــــــــــــــــ

 (1) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 398. 
 115ص المرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(2)
المختصة و ذلك على الرغم من ( و مع ذلك يبقى هناك محلا للتقييم المالي بالنابة للنفقات الناجمة عن قيام الطرف بالدفاع عن حقه أمام المحاكم الوطنية غير 3)

فهذه النفقات يمكن التماك بالتعويض عنها أمام المحكمين المختصين بالفصل في المنازعة تنفيذا لاتفاق التحكيم ، ويقع على الطرف  وجود اتفاق التحكيم .
 ه أمام القضاء  .الذي اتجه الى القضاء عبء تحمل هذه النفقات الخاصة بالطرف الأخر الذي اضطر الى الدفاع عن حق

طراف في اتفاق التحكيم على عدم التوجه الى عن اتفاق التحكيم و الذي يلزم الأعلى مخالفة الالتزام الالبي الناجم  في الصورة المتقدمة يعد جزاء ان هذا الجزاء
 المحاكم الوطنية و عرض المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم على المحاكم الوطنية .

(4) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 399. 
 .116، المرجع الاابق ذكره ، ص أ. حفيظة الايد حداد (5)
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 .   اللجوء الى هذه الاجراءات
الفرع الثالث :احترام اتفاق التحكيم من خلال مقاومة الأساليب التسويفية التي يلجأ لها الأطراف 

 لمنع التحكيم .
لمنع بدأ  في عقد النقل البحريليها بعض أطراف اتفاق التحكيم التاويفية التي يلجأ إ تتعدد الأساليب   

كقاعدة عامة إما لجوئهم الى القضاء الوطني    إجراءات التحكيم أو لمنع الاير فيها ، ومن بين هذه الأساليب
هيئة التحكيم أو رفضهم  ئيسأو الامتناع عن الماامية في تعيين ر تناع عن تعيين المحكمين أو ردهم ،الام أو
 الوضعية . ، و قد واجه هذا الأمر كل من القوانين الدولية و القوانين (1) دفاعالأو  الماتندات يمقدت

 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي هذا الفرض بنصها   11ففي هذ الاطار ، تناولت المادة 
يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم في خلال ثلاثين يوما من  على أنه اذا كان التحكيم بثلاثة محكمين ، ولم

خرى الماماة في المادة تعيينهما ، وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو الالطة الأ
ن الطرفان الاتفاق على محكم و جب أ يضا الحل المتبع إذا كان التحكيم بمحكم و لم ياتطع، و هو أ 6

 .(2) 6ه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو الالطة الأخرى الماماة في المادة تقوم بتعيين

و تذهب بعض الدول من أجل مواجهة عدم قيام أحد الأطراف في اتفاق التحكيم بتعيين محكم الى    
تنفيذ هذا  كم بدلا من الطرف الذي تقاعس عنالنص على هيئة مختصة تتولى مهمة تعيين هذا المح

 .(3)الالتزام
 ـــــــــــــــــــــــ

(1)Natalie Najjar ; L’arbitrage dans les pays Arabe Face AUX Exigence du commerce 
International,DELTA ;p 400 - 401 

 " من قانون التحكيم على :   11تنص المادة (2)
 كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :   لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين و على-1

 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . 6أ( فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها في المادة 
يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمه ب( فاذا كانت هيئة التحكيم  مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم 

لاثين يوما التالية لتاريخ خلال الثلاثين يوما التالية لتالمه طلبا بذلك من الطرف الأخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال ث
ا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو ذمن ه 6ر اليها في المادة تعيين أخرميا ، تولت المحكمة المشا

 الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتاري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
جراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعنيان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن و إذا خالف أحد الطرفين إ -2

عمل المطلوب ما لم ء أو باللى طلب أحد الطرفين القيام باجرامن هذا القانون بناء ع 1أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار اليها في المادة 
 ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل .

لمحكم على وجه الارعة و تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط الني يتطلبها هذا القانون و تلك التي اتفق عليها الطرفان ، و تصدر قرارها باختيار ا -3
 (  من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .   11، 18دتين )، ومع عدم الاخلال بأحكام الما

 .117ص المرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(3)
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من قانون  1441للمادة  او يعتبر قانون التحكيم الجزائري من القوانين التي تبنت هذا الحل فطبق 
الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري فالقاعدة أن للأطراف مباشرة أو بالرجوع الى نظام التحكيم ، تعيين 
المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم و شروط عزلهم أو استبدالهم و في غياب تعيين المحكمين مع 

 ز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم : صعوبة تعيينهم و عزلهم واستبدالهم ، يجو 
 رفع الأمر الى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم إذا كان التحكيم يجري في الجزائر .-1
رفع الأمر الى رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج و اختار الأطراف تطبيق قواعد  -2

 .(1)الاجراءات المعمول بها في الجزائر 
المتعلقة بحالة عدم تحديد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية  1442ثم استحدث القانون الجديد المادة 
لمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التحكيم ، فيؤول الاختصاص الى ا

  . (2)التنفيذ
 -1منه على أنه :" 17نفس الحل في المادة  1114لانة  27و قد تبنى قانون التحكيم المصري رقم 

 لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين و على كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا أتبع ما يلي :
من هذا القانون  1)أ(إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها في المادة 

 إختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
)ب( فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ، اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على 

ين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتالمه طلبا بذلك من اختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يع
الطرف الأخر ، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ 

 طلب أحد الطرفين. من هذا القانون اختياره بناء على 1تعيين أخرميا ، تولت المحكمة المشار اليها في المادة 
ن للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم من أكثر من و ويك

     .(3)ثلاثة محكمين ...."
 ـــــــــــــــــــــــ

ين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم و شروط من ق.ا.م.ا.ج :" يمكن للأطراف ، مباشرة أو بالرجوع الى نظام التحكيم ، تعي 1441 تنص المادة(1)
 عزلهم أو استبدالهم  . 

 في غياب التعيين ، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم ، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي : 
 التحكيم إذا كان التحكيم يجري في الجزائر .رفع الأمر الى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها -1
 . رفع الأمر الى رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج و اختار الأطراف تطبيق قواعد الاجراءات المعمول بها في الجزائر -2
 رة اختصاصها مكان ابرام العقد ".ختصاص الى المحكمة التي يقع في دائ: " إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم ، يؤول الا 1442المادة  (2)
 . 1114لانة  27قانون التحكيم المصري رقم من  17( المادة 3)
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ة تبنى القانون الهولندي الجديد بشأن التحكيم هذا الحل بل و أنه جعل من القاعدة المتقدمة قاعدو قد  
تناع أحد الأطراف عن تعيين . كما أن إمق القانون الهولندي أمرة تعلو على اتفاق الأطراف، عند تطبي

 .(1)لا يؤدي الى إعاقة الشروع في اجراءات التحكيم في القانون الفرناي  محكم
من بين الأساليب التاويفية الأخرى القيام برد المحكم و يلعب قضاء الدولة دورا مهما في موضوع الرد  و

  .(3)من قانون التحكيم المصري  11من ق.ا.م.ا.ج و المادة  (2) 1416على النحو المحدد في المادة 
ويفية ، فإنه ياعى إلى إذا كان قضاء الدولة يلعب هذا الدور الحيوي من أجل مقاومة الأعمال التا و

 . (4)تحقيق نوع من التكامل بينه و بين قضاء التحكيم من أجل تدعيم اجراءات التحكيم 
ما كانت الوسائل و الطرق التي تلجأ اليها التشريعات الوطنية من أجل و ضع الاتفاق على التحكيم و أيا 

ن هناك التحكيم ، أو بعد تشكيلها ، فإمة موضع التنفيذ العيني أو الفعلي ، سواء كانت قبل تشكيل محك
حقيقة ذهبت الى تقريرها القوانين الدولية والوطنية و كذا جانب من الفقه و هي أن مقاومة أحد الأطراف 

 للاتفاق على التحكيم و امتناعه عن تنفيذ التزامه لن يؤدي إلى تجميد اجراءات التحكيم . 
إما لأسباب تتعلق مة التحكيم قد لا يمكن تشكيلها ن محكفإغم من وجود الأليات المتقدمة ، و على الر 

 أو بابب المصاعب و العراقيل التي قد يضعها القانون أو الجهات قت باتفاق التحكيم ذاته،بالعيوب التي لح
 ـــــــــــــــــــــــ

 118صالمرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(1)
 من ق.ا.م.ا.ج : " يجوز رد المحكم في الحالات الأتية : 1416المادة(2)
 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف ،-
 عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف ،-
ما بابب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته ، لاسي-

 وسيط .
 لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه ، أو شارك في تعيينه إلا لابب علم به بعد التعيين .

 تبلغ محكمة التتحكيم و الطرف الأخر دون تأخير بابب الرد .
، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تاويته أو لم ياع الأطراف لتاوية إجراءات الرد يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه في حالة النزاع 

 التعجيل .
 هذا الأمر غير قابل لأي طعن ."     

ا فيه أسباب الرد خلال خماة عشرة يوما من تاريخ علم طلب يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبين–من قانون التحكيم المصري :"  11(تنص المادة 3)
ال بغير رسوم الى المحكمة الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة بالرد ، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خماة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يح

 كم غير قابل للطعن .من هذا القانون للفصل فيه بح 1المشار اليها في المادة 
 لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفاه في ذات التحكيم .-
لك اعتبار ما ذلا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم ، و إذا حكم برد المحكم ترتب على -

 يم ، بما في ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن . "يكون قد تم من اجراءات التحك
، مجلة  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  . حفيظة الايد حداد،أ (4)

 . 41التحكيم ، المرجع الاابق ،  ص 
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 .قبل الأطرافالتحكيم المختارة من في دولة مقر القضائية 
ن بعض القوانين ، قررت بابب انعدام القدرة على توقيع الجزاء على الطرف حتمال ، فإو لمواجهة هذا الإ

الذي خالف الالتزام الوارد في اتفاق التحكيم ، الى العودة الى حظيرة الجهات القضائية الوطنية ، فعلى 
اوياري على أنه :" للمحاكم  الاويارية أن من القانون الدولي الخاص ال 7سبيل المثال نصت المادة 

محكمة التحكيم لا تفاق على التحكيم إذا ثبت أن الاتعترف لنفاها بالاختصاص على الرغم من وجود 
 .  عليه في التحكيم على نحو واضح " سباب ترجع الى المدعييمكن تشكيلها لأ

الأليات  تى نحو استثنائي و عند فشلنه من الواضح أن هذا الحل لا يلجأ اليه الا علذلك ، فإو مع 
 حكيم لا يمكنه إلا في أحوال نادرةالأخرى الاحتياطية المشار اليها سابقا ، و بالتالي الطرف المناهض للت

 .(1)أن يقوم يتجميد إجراءات التحكيم لعدم رغبته في المشاركة فيه جدا 

ضمان تحقق الفعالية القصوى للتحكيم كاتفاق إذا كانت جميع الأليات الاالف بيانها و التي تاعى الى و   
ن هناك أليات انونية ذات النزعة اللاتينية ، فإو إجراء ، تاتخدم على نطاق واسع في جميع الأنظمة الق

أخرى يجري العمل القضائي على استخدامها في الدولة ذات النزعة الأنجلوساكاونية المتأثرة بالنظام 
 ي لضمان تحقق فعالية اتفاق التحكيم و ها ما سوف نتطرق اليه تبعا . الانجليزي لتحقق ذات الغاية أ

 لية لضمان فعالية اتفاق التحكيم .الفرع الرابع : أوامر الزجر كآ
أجل مقاومة رغبة الأطراف التي على الرغم من اتفاقهما على التحكيم ، تاعى الى التنصل منه عن من   

لجأ النظام الانجليزي و الأنظمة القانونية التي تحذو حذوه أو ما  طريق لجوئها مباشرة إلى قضاء الدولة ،
) النظام الأنجلوساكاوني ( الى إستخدام ألية   common lawتامى بالأنظمة القانونية المعروفة ب 

ووفقا لهذا النظام يحق للطرف في اتفاق التحكيم الذي  anti-suit injuctionsخاصة تعرف باسم  
ر المااس بأثره الإيجابي ، أن يطلب من المحكمة الوطنية أن تأمر هذا الطرف الأخير يحاول الطرف الأخ

بالامتناع عن الاير في المنازعة التي أقامها أمام القضاء الرسمي ، و ذلك لأن الاستمرار في هذه المنازعة 
 طراف و هو الاتفاق على التحكيم.ين الأبمخالفة لاتفاق تعاقدي سابق تم 

الاجراء الذي بموجبه يحظر القاضي الوطني anti-suit injuctions و بعبارة أخرى يقصد بأمر الزجر 
 . (2)في دولة ما على المدعي أن يرفع دعواه أو ياتمر فيها أمام قضاء أجنبي 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .123ص الاابق ،المرجع  أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(1)
، مجلة  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  . حفيظة الايد حداد،أ (2)

 . 46التحكيم ، المرجع الاابق ،  ص
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 (1)شروط التحكيمأو كما سماها "فليب دالباك" بالحماية الجزائية ل anti-suit injuctionsو نظام  
متبع في كل من انجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية و كندا وبصفة عامة في الغالبية العظمى من الدول 

 المتأثرة بالقانون الانجليزي .
و تبدو أميية ألية الأوامر بالزجر التي تصدر من القاضي الوطني بمنع المدعي من رفع دعواه أو الاستمرار فيها 

أجنبي بالنابة الى التحكيم في الحالات التي يظهر فيها لأحد أطراف التحكيم أن الطرف الأخر أمام قضاء 
أو أنه فعلا قد رفع دعواه أمام محاكم الدولة  ،في هذا الاتفاق لا ينوي أن يعرض المنازعة على التحكيم

ف المعني أن يلتمس من ففي مثل هذه الحالات ياتطيع الطر  منتهكا بذلك القوة الملزمة لاتفاق التحكيم .
في مواجهة الطرف الذي   anti-suit injuctionsالقضاء الوطني أن يصدر أمرا بالنهي أو بالزجر 

 يحظر عليه الاستمرار في الاجراءات التي بدأها أمام القضاء الأجنبي . -انتهك اتفاق التحكيم 
ام اتفاق الأطراف ، و ذلك دون الاهتمام و تهدف أوامر الزجر في الحالتين الاالفتين الى تحقيق كفالة احتر 

بالتطرق الى بحث ماألة الاختصاص الدولي للمحاكم الأجنبية المرفوعة أمامها النزاع بالمخالفة للاتفاق 
التعاقدي .حيث يرى البعض أنه لا يوجد سبب معقول يؤدي الى التردد في إصدار الأمر بالمنع من الاير في 

اوى المقامة أمام  الإعتبار أن المدعي في هذه الدعجنبية ، وذلك أخذا بعينالأالمحاكم الإجراءات أمام 
 . (2)المحاكم الأجنبية قد خالف التزاما واقعا عليه بعدم رفع الدعوى أمام المحاكم الأجنبية

التحكيم في عقد النقل تهدف الى تحقيق ضمان الفعالية لاتفاق  أوامر الزجر المتقدمةأن على الرغم من  و 
ن الفلافة التي تقوم عليها هذه الأوامر لا تخلو من الانتقاد سواء على صعيد قواعد القانون البحري ، فإ

الدولي العام الحاكمة لحق كل دولة في أن تحدد بحرية شبه مطلقة القواعد المنظمة للإختصاص القضائي 
، وكذلك على صعيد التشريعات  (3) 1158 ، و أيضا القواعد الواردة في معاهدة نيويورك االدولي لمحاكمه

 مقدمتها معاهدة بروكال  لدول المجموعة الأوروربية و فيالأوروبية المنظمة للاختصاص القضائي الدولي
 ـــــــــــــــــــــــ

(1)Delebecque Phillipe, l'opposabilité de la clause compromissoire et ou des clauses de juridiction dans 
le contentieux maritime, colloque international, 2 et 3 mars 2009.   

، المرجع  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  . حفيظة الايد حداد،أ(2)
 . 47الاابق ،  ص 

من معاهدة نيويورك على أنه " على محكمة الدول المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف  3تنص المادة الثانية فقرة  (3)
باطل و لا أثر له أو غير قابل بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم ن و ذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق 

عاهدة لكي تقضي بعدم للتطبيق "و التفاير الراجح لهذا النص يؤدي الى رفض اوامر الزجر . إذ يقرر هذا النص اختصاصا استئثاريا لمحاكم الدول الأطراف في الم
اتفاق تحكيم صحيح و مرتب لاثاره طالما تماك الطرف المعني بوجود  او بعدم قبولها للمنازعات المقامة امامه و التي تم رفعها على الرغم من وجوداختصاصها  
   ذه الأوامر.و على الرغم من هذا الانتقاد لأوامر الزجر الصادرة من القضاء الانجليزي ، فان هذا القضاء لم يجد فيه ما يحول بينه و بين اصداره له هذا الاتفاق .
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 . (1) 2441لانة  44و التشريع الأوروبي رقم  1168لانة 
بالمنع عن متابعة الدعوى كان في  لعدل الأوروبية للقرارات القضائيةإن أول قضية تعرضت فيها محكمة ا

حت الفرصة يو لقد أت ،(2)  44/2441قضية "ترنر" معتبرة هذه القرارت مخالفة للنظام الأوروبي رقم 
( Case C -185/07في القضية ) 2414فبراير  14حكمها الصادر في لمحكمة العدل الأوروبية في 

ه ذإمكانية اللجوء الى أوامر الزجر في نطاق الاتحاد الاوروبي فقضت في هفي أن تحام الأمر في ماألة مدى 
و الخاص  2444ديامبر  22الصادر في  44/2441القضية بأنه " يتعارض مع التشريع الأوروبي رقم 

تجارية أن تقوم محكمة ص و الاعتراف و تنفيذ الأحكام الصادرة في الماائل المدنية و البتحديد الاختصا
صدار أمر لمنع شخص من أن يشرع أو ياتمر في الإجراءات المقامة أمام محاكم دولة أخرى دولة طرف بإ

  لقضيةو سوف نتعرض لوقائع هذه ا .تأسياا على أن هذه الاجراءات تتعارض مع اتفاق التحكيم " اطرف
 :West Tankersعرض قضية -أ

 Frontاصطدمت الافينة 2444تتعلق الوقائع التي صدر فيها الحكم الاابق أنه في أغاطس 
Comor المملوكة لشركة   West Tankers و الماتأجرة من قبل شركةErg Petroli  في سيراكوز

و ألحقت به أضرارا . و لقد نص في عقد ايجار الافينة على أنه Ergمملوك لشركة   Jettyفي ايطاليا مع
بالتعويض من  Erg.و لقد طالبت شركةيخضع للقانون الانجليزي كما أنه يوجد فيه شرط تحكيم في لندن 

في حدود التأمين ، وبدأت إجراءات التحكيم في  Generalو شركة  Allianz  قبل شركات التأمين
 لتغطية الجزء الباقي من الاضرار الناتجة من التصادم . West Tankersلندن ضد 

نهما ض الماتحق وفقا لوثائق التأمين فإبدفع التعوي Generalو شركة  Allianz و بعد أن قامت شركة 
أمام القضاء الايطالي ، وذلك من أجل  West Tankersضد  2443يونيو   34رفعتا دعوى في 

تا الدعوى على حلول الشركتين و أساالتي لحقت بها أضرار ،   Ergاسترجاع المبالغ التي دفعتها لشركة
 من القانون الايطالي . 1116وذلك وفقا لنص المادة التي ألحقت بها الأضرار  Ergكورتين محل شركة المذ 

 دم اختصاص القضاء الايطالي بابب وجود اتفاق على بع West Tankersو لقد دفعت شركة  
 التحكيم .

 ـــــــــــــــــــــــ
جهزة القضائية في الدول هو المااواة التامة بين جميع الأ رئياي على مبدأ 2441لانة  44و التشريع الأوروبي رقم  1168بروكال  (تقوم معاهدة 1)

وروبي . و في ظل هذه الفلافة هناك صعوبة بمكان ئية للدول الأعضاء في الاتحاد الأالثقة الكاملة في الأجهزة القضاساة على تلك المااواة المؤ  الأطراف فيها ،
يزي ر تشكل نوعا من عدم الثقة في الأنظمة القضائية الأخرى الغربية عن النظام القضائي الانجلألية أوامر الزجر داخل النظام القانوني الأوروبي . فهذه الأوامقبول 

 . 2441لانة  44و التشريع الأوروبي رقم  و هو ما يتعارض مع الفكر الذي انطاقت معه المعاهدة 
 . 644،ص2414خليل مشنتف ، اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم ، ، مجلة التحكيم ، العدد الثامن ، الانة الثانية ، أكتوبر  (2)
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برفع دعوى أمام المحكمة  2444سبتمبر  14في  West Tankersو في نفس الوقت قامت شركة 
 العليا في المملكة المتحدة " المحكمة التجارية " ، ملتماة اصدار أمر بأن المنازعة بينها من جهة و بين

عن طريق التحكيم من جهة أخرى ، يجب أن تحام  Generalو شركة Allianz شركات التأمين 
 ووفقا لاتفاق التحكيم . 

لمنعهما من  Generalو  Allianzصدار أمر ضد شركتي أيضا بإ West Tankersكما طلبت  
ا أمام مفيه تاقامة دعوى واجراءات غير التحكيم و طلبت أيضا منهما أن يوقفا الاجراءات التي بدأ

أصدرت المحكمة التجارية المشار اليها سابق حكما أيدت فيه  2445سبتمبر  21القضاء الايطالي . و في 
 Allianzضد كل من   anti-suit injuctionsو تم منحها  West Tankersشركة  طلبات 
 .Generalو شركة 

             House of Lordsالحكم المذكور أمام مجلس اللوردات Generalو لقد استأنفت شركة 
  2441-44و تماكت بمنح مثل ذلك الأمر بالزجر ، وهذا يعد مخالفا للتشريع الأوروبي رقم 

« Regulation n°44/2001 » . 
و لقد أوقف مجلس اللوردات نظر الدعوى و أرسل الاؤال التالي الى محكمة العدل الأوروبية :  " هل يعد   

متماشيا مع التشريع الأوروبي أن تقوم محاكم دولة طرف بإصدار أمر يمنع شخصا من الشروع أو الاستمرار 
 تأسياا على أن هذه الاجراءات تتعارض مع اتفاق التحكيم؟"   في الاجراءات أمام محاكم دولة أخرى طرف

" يتعارض مع التشريع الأوروبي رقم و لقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها الذي قضى بأنه  
و الخاص بتحديد الاختصاص و الاعتراف و تنفيذ الأحكام  2444ديامبر  22الصادر في  44/2441

و التجارية أن تقوم محكمة دولة طرف باصدار أمر لمنع شخص من أن يشرع أو الصادرة في الماائل المدنية 
ياتمر في الإجراءات المقامة أمام محاكم دولة أخرى طرف تأسياا على أن هذه الاجراءات تتعارض مع 

 .(1)اتفاق التحكيم "
 تقدير المبدأ الذي أرسته محكمة العدل الأوروبية .–ب 

 الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية وفقا لتقدير البعض بمثابة مامار أخر في تابوت أوامر الزجر يعد 
 ليه فإن الحظر المشار اليه باللجوء الى استخدام هذه إلا أن ما تجدر الاشارة إ .(2)على الصعيد الأوروبي 

 ـــــــــــــــــــــــ
دور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  حفيظة الايد حداد،. أ(قد تم عرض هذه القضية من طرف :1)

Anti-suit Injuctions   ، 52ص الى  54من ص ، المرجع الاابق . 
، المرجع  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  . حفيظة الايد حداد،أ(2)

 . 52الاابق ،  ص 
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 على صعيد العلاقات الأوروبية القضائية لن يمنع على ما يبدو من استخدامها خارج النطاق الأوروبيلية الآ
ر الاتفاق المانح بأنه يجوز اصدار أوامر الزجر في اطا ،في حكم لهاو هذا ما أكدته محكمة النقض الفرناية 

و هو ما يفيد أيضا جواز  ،القانون الأوروبي و المعاهدات الدوليةكان خارج نطاق تطبيق للإختصاص طالما  
هذا من جهة كما أنه لا يجوز تفاير  طاق إذا تعلق الأمر باتفاق تحكيمإصدار هذه الأوامر في ذات الن

 . الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروربية على أنه سوف يؤثر على ضمان فعالية اتفاق التحكيم 
في عقد النقل بمعنى أخر ياتطيع القضاء الانجليزي أن يصدر أوامر زجر ضد الطرف في اتفاق التحكيم 

طرف في الاتحاد  يرفع دعواه أمام قضاء دولة أجنبية غير ، و الذي على الرغم من موافقته عليه ،البحري 
ا قد اق التحكيم ، فإنهو إذا كانت أوامر الزجر قد استخدمت لضمان الأثر الايجابي لاتف  الأوروبي  .

 استخدمت أيضا كوسيلة للنيل من فعالية هذا الأثر و هو ما سنتعرض له في النقطة الموالية .
 الزجر كوسيلة للنيل من اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .: أوامر الفرع الخامس 

قوم القضاء الوطني )سواء كان قضاء  ييقصد بأوامر الزجر التي تهدف إلى النيل من التحكيم الأوامر التي
دولة المقر أو القضاء الوطني لأحد الأطراف المعنية أو القضاء الأجنبي ( بإصدارها للحيلولة دون الاير في 

 أحد الأطراف المعنية .راءات التحكيم أو لمنع البدأ فيها أصلا و ذلك بناء على طلب اج
إجراءات  فيما قبل البدء إ،  في عقد النقل البحري  التحكيم اتفاق و يتم استخدام أوامر الزجر للنيل من

ذلك لمنع التحكيم و ذلك من أجل منع تشكيل هيئة التحكيم ، أو قبل البدأ في اجراءات التحكيم و 
  استمرار هذه الاجراءات .

و الدول اللاتينية ،   Common Lawو يتم التفرقة فيما يخص هذه الأوامر بين دول القانون العام 
 لمنع الشروع فيتقبل محاكمها إصدار أوامر الزجر فبالنابة للدول التي تتبع النظام الأنجلوساكاوني 

الإجراءات ، بينما لا تصدر محاكم الدول التي تتبع للنظام اللاتيني أو اجراءات التحكيم أو لمنع سير هذه 
استخدمت أوامر الزجر كوسيلة للنيل من فعالية اتفاق التحكيم  و لقدنظام القانون المدني مثل هذه الأوامر .

المنازعة  من قبل المحاكم الانجليزية و محاكم الولايات المتحدة الأمريكية ، و ذلك في الأحوال التي تكون
 . (1)المعروضة على المحكمين لا يغطيها اتفاق التحكيم 

في عقد النقل البحري وهو مبدأ الزامية أطرافه  تفاق التحكيملا الأثر الايجابي الأول إنه و بعد تطرقنا الى
  باللجوء الى التحكيم وكذا الاستثناءات الواردة عليه ،سوف نتطرق الى ثاني أثر ايجابي له .  

  ـــــــــــــــــــــــ
، المرجع  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  . حفيظة الايد حداد،أ(1)

 . 56الاابق ،  ص 
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التحكيم في عقد  منازعات محل اتفاقالمطلب الثاني : اختصاص محكمة التحكيم بالفصل في ال
 النقل البحري .

إن الأثر الايجابي الثاني لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو اعطاء الاختصاص لمحكمة التحكيم     
للفصل في النزاع أو المنازعات محل اتفاق التحكيم ، و بدون شك أن العلاقة الموجودة ما بين أطراف النزاع 

من تراضي كل منهم ، عن طريق قبول المحكمين لمهمتهم ، و التي تنبع و هيئة التحكيم هي علاقة تنبع 
 .(1)أصلا من ارادة الأطراف في تكليفهم بها عن طريق ابرامهم لاتفاق التحكيم 

و سوف يتم التطرق في هذا المطلب الى اختصاص محكمة التحكيم في الفصل في اختصاصها و كذا في 
 تحكيم .الفصل في موضوع النزاع محل اتفاق ال

 الفرع الأول : اختصاص محكمة التحكيم بالفصل في اختصاصها .
يعتبر مبدأ اختصاص المحكم في ماألة اختصاصه نتيجة من نتائج الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم في عقد   

النقل البحري و يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ في اطار التحكيم الدولي و من أدقها في ذات الوقت ،     
الأساسي في التحكيم مبدأ "الاختصاص بالاختصاص "  . و مفاده أن هيئة  أو يطلق على هذا المبد

التحكيم هي التي تختص بالنظر فيما اذا كانت مختصة بالنزاع المعروض عليها ، و قد أرست محكمة النقض 
هذا المبدأ بحكم شهير جاء فيه أنه : " كأي جهة قضائية ، و لو كانت استثنائية ، يدخل في  (2)الفرناية

طبقا لنصوص اتفاق التحكيم الذي يتماك به ذو  –سلطة المحكمين وواجبهم التحقق مما اذا كانوا 
 .   (3)مختصين بالنظر في موضوع النزاع المطروح عليهم "  –المصلحة 

نعدام اتفاق التحكيم أو ببطلانه، أو باقوطه. هذا الاختصاص، ولو دفع أمامها بإ يكون لهيئة التحكيم و 
كم لكي ينظر ما يعرض عليه من نزاع لابد له أن يقرر أولا اختصاصه بنظره ، ولو اقتضى هذا ذلك أن المح

البحث في وجود و صحة و بقاء و نفاذ اتفاق التحكيم الذي ياتند اليه طالب التحكيم ، اذ ياتمد 
 .   (4)ولايته من ارادة الطرفين ، أي من اتفاق التحكيم 

 " competence –competenceم بالفصل في موضوع اختصاصه" و قد أثار موضوع اختصاص المحك
 من الجدل و ذلك على الرغم من الاعتراف شبه الكامل بهذا المبدأ في الأنظمة القانونية المعاصرة .العديد 

 .فما هو أساس هذا المبدأ ؟ و ما هي مصادره ؟
 ـــــــــــــــــــــــ

(1) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 407. 
 . 1141فبراير   22(نقض فرناي ، الدائرة التجارية ، 2) 
 . 75، ص  2414بر فتحي والي ، الرقابة القضائية على صحة اتفاق التحكيم أثناء اجراءات التحكيم ، مجلة التحكيم ، العدد الثامن ، الانة الثانية ، أكتو (3)
 . (المرجع الاابق ذكره4)
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 ختصاصه .الفصل في اأولا : تحديد المعنى الاصطلاحي لفكرة اختصاص المحكم ب
ياتخدم الفقه عادة للتعبير عن اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه ، الألفاظ الألمانية   

 .  kompetnze-kompetnzeالماتخدمة من قبل الفقه الألماني و المعروفة ب 
على ، لم يتم القاء الضوء عليه  kompetnze-kompetnzeو الواقع أن المعنى الحقيقي لمصطلح 

 الرغم من أميية الماألة لتحديد المقصود بفكرة اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه .
الذي يأخذ به ذكر يختلف معناه عن المعنى ن ما تجدر الاشارة اليه أن المصطلح القانوني الألماني الاابق الإ

يعني  kompetnze-kompetnzeأن المصطلح الألماني ك لتحكيم التجاري الدولي . ذلفي أدبيات ا
و قد   ، (1)سلطة المحكم في أن يفصل في ماألة اختصاصه بصفة نهائية دون الخضوع الى أية رقابة قضائية 

، و ذلك بابب تم رفض هذه الالطة للمحكم و المأخوذة بهذا المعنى سواء في ألمانيا أو في دول أخرى 
، فمن الماائل المتنازع عليها في ألمانيا ماألة تحديد ما اذا كان قضاء الدولة يتعين ليهالتناقض الذي تأدي إ

 . (2)صل في ماألة اختصاصهم عليه أن يمتنع عن نظر المنازعة حتى ينتهي المحكمون من الف
   و لتفادي التناقضات المتقدمة لما يثيره المصطلح الألماني من لبس ، إنه من الأفضل عدم استخدام    

 competence –competence  و استخدام مصطلح  kompetnze-kompetnzeمصطلح 
ستخدمت كمصطلح  التي ا ةو الذي يشير الى اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه ، هذه العبار 

 . (3)الانجليزية قانوني في اللغة 

و الجدير بالذكر أن الفقه الاوياري المدرك للفروق الدقيقة في القوانين الوطنية المقارنة ، هو أول من أشار   
، نظرا للمعنى الخاص الذي  kompetnze-kompetnzeمبكرا لعدم ملائمة استخدام مصطلح 

 .(4)ياتوعبه هذا المصطلح في القانون الألماني 
 ثانيا : مصادر مبدأ الاختصاص بالاختصاص .

ياتمد مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه أساسه من العديد من المصادر الشكلية    
م أو القوانين الوطنية المعاصرة للعديد من سواء كانت هذه المصادر هي المعاهدات الدولية المتصلة بالتحكي

 الدول ، و كذا الغالبية العظمى من لوائح التحكيم .
 ــــــــــــــــــــــ

   (1) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 410. 
 125صالمرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(2)

(3) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 411. 
 ، المرجع الاابق ذكره .أ. حفيظة الايد حداد(4)
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القوانين الوطنية المعاصرة  إن مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه نصت عليه العديد من
من ق.ا.م.ا.ج على  1444الجزائري بحيث نصت المادة مة للتحكيم ، ومن بين هذه القوانين القانون المنظ

أنه :" تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها ، و يجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي 
 دفاع في الموضوع .

 تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع"  
-ه المادة فاتفاق التحكيم يرتب على الهيئة التحكيمية النظر في مدى اختصاصها )الاختصاص فطبقا لهذ

، و ذلك عندما يثار الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم ، شريطة تقديم هذا الدفع  (1)بالاختصاص ( 
دفع بعدم قبل أي دفاع في الموضوع ، و يكون فصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إذا كان ال

 . (2)الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع 
و يرمي مبدأ الاختصاص بالاختصاص الى تمكين هيئة التحكيم من الفصل في النزاع دون تعطيل بابب 

 . (3)رفع دعوى أمام محاكم الدولة يتعلق بوجود أو بصحة اتفاق التحكيم 
 منه  فقرة أولى 22المادة في  1114لانة  27قانون التحكيم المصري رقم  في هذا المبدأ أيضا و قد قنن

بما في ذلك الدفوع المبنية على " تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها  و التي نصت : 
 .عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع "

، أ كالقانون الاوياري ديد من الدول تقرر ذات المبدن النصوص الحديثة المنظمة للتحكيم في العكذلك فإ
 و القانون البلجيكي و القانون الهولندي و القانون الاسباني و القانون البرتغالي و القانون التوناي ...الخ .

 أنه على تنص ذمنه إ1465 بالاختصاص في المادة -و قد كرس القانون الفرناي مبدأ الاختصاص
 . (4)حكيم وحدها المختصة للفصل في الدفوع المتعلقة بمدى اختصاصها في موضوع الدعوى محكمة الت

 

 ـــــــــــــــــــــــ
 136محمد كولا ، المرجع الاابق ، ص (1)
 . 555( بربارة عبد الرحمن ، المرجع الاابق ، ص 2)
 . 75، المرجع الاابق ، ص  فتحي والي(3)

)4( Article 1465 Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2  

"Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir 

juridictionnel" 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=81337F97D61C544F67E137B83EC7A546.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20110115
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  قد، فبدأ فصل المحكم في ماألة اختصاصهكرست القوانين الوضعية المعاصرة في كثير من الدول م  كماو  
 .و كذا أغلبية لوائح التحكيم المعاهدات الدولية المتصلة بالتحكيم رسته ك
أكتوبر  14و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الموقعة في  اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف  أما عن  

لماألة اختصاص المحكم بالفصل في اختصاصه ، و لعل أن هذا الاغفال من جانبها  لم تتعرض ، 1158
 .(1)األة مبعثه أن الهدف المباشر لهذه المعاهدة هو تحديد شروط الاعتراف و تنفيذ حكم التحكيم لهذه الم

فقد تعرضت لمبدأ اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه  1161أما معاهدة جنيف الموقعة في   
لا يلتزم المحكم الذي ينكر الأطراف عليه  على أنه :" 3فقرة بشكل واضح ، فقد نصت في المادة الخاماة 

الاختصاص ، أن يتخلى عن نظر المنازعة ، و له أن يفصل في ماألة اختصاصه و في وجود و صحة العقد 
 الذي يعد هذا الاتفاق جزءا منه ، وذلك دون إخلال بالرقابة القضائية اللاحقة المنصوص عليها في قانون

ه:" تكون على أن 1161 الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي لانة الاتفاقيةكما نصت   . (2)القاضي"
 .(3)سلطة الفصل في اختصاصه و في وجود وصحة اتفاق التحكيم " للمحكم 

و يذهب جانب من الفقه الى اعتبار أن مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه من المبادئ 
في العديد من الوثائق  و ذلك بابب قبول هذا المبدأ بشكل عام ،الأساسية للنظام العام العابر للدول

وذلك على الرغم من تلادد بعض الأنظمة الوضعية المتأثرة بالنظام الأنجلوساكاوني بتكريس مبدأ الدولية 
 . (4)اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه 

التي  1176عد اليوناترال لعام قوامن  1/ 21بالاختصاص المادة  -كما تنص على مبدأ الاختصاص   
والتي تنص   مركز القاهرة الاقليمي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي و التي يعمل بها 

و يدخل في ذلك الدفوع  في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها على أن : " الهيئة هي المختصة بالفصل 
 .المتعلقة بوجود و صحة اتفاق التحكيم " 

 ــــــــــــــــــــــ
   (1) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 411. 

 النص الفرناي للمادة المذكورة :(2)
“sous reserve des controles judiciaries ultérieurs prévus par la loi du for , l’arbitre dont la competence 
est contéstée , ne doit pas se déssaisir de l’affaire; il a le pouvoir de statuer sur sa proper compétence et 
sur l’existence ou la validité de la convention d’arbitrage  ou du contrat don’t cette convention fait 
partie “ 

 من هذه الاتفاقية . 5/3(المادة 3)
 . 121صالمرجع الاابق ، اهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،. حفيظة الايد حداد، الاتج(أ4)
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 1185 لعام  CNUDCIمن القانون النمطي للتحكيم التجاري الدولي  3فقرة  16 نصت المادةكما 
 .  (1)على هذا المبدأ 

 نصت فقدالمحكم بالفصل في ماألة اختصاصه ،و تؤكد لوائح التحكيم الأساسية على مبدأ اختصاص    
على :" اذا لم يرد المدعي عليه على طلب  2فقرة  6في المادة   CCIغرفة التجارة الدولية بباريس لائحة

التحكيم الدولية من  التحكيم أو أثار دفعا يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته أو نطاقه كان لمحكمة
لة التحكيم دون المااس بقبول ن تقرر مواصة الاعتداد بوجود اتفاق التحكيم أوراق امكانيفحص ظاهر الأ

ي قرار يتعلق باختصاصها فاذا لم لحالة يكون لهيئة التحكيم اتخاذ أأو سلامة هذه الدفوع و في هذه ا
 .(2)طراف أن التحكيم غير ممكن "ية الى هذه النتيجة يتم ابلاغ الأتتوصل محكمة التحكيم الدول

( و لائحة محكمة 15/2م)1112 مريكية لعامالأ كيمكما نصت على ذات المبدأ لائحة جمعية التح   
  (14/1م ) 1185 م الايطالية( ، و لائحة جمعية التحكي15/1م) 1185لندن للتحكيم الدولي لعام 

( ، و نظام 11/3م )1188و لائحة المركز البلجيكي لدراسة و ممارسة التحكيم الوطني و الدولي لعام 
منه : "  ب/5 حيث جاءت المادة 1114 صناعة دبي لعام التوفيق و التحكيم التجاري لغرفة تجارة و

تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم 
 موضوع النزاع ".أو عدم شموله وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه 

اجراءات التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس  من لائحة 11 و تبنت نفس المعنى المادة
"تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع  و التي نصت على : 1114 التعاون لدول الخليج العربية لعام

المتعلقة بعدم اختصاصها ، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق 
موضوع النزاع ، و يجب ابداء هذه الدفوع في الجلاة الأولى قبل الدخول في شموله  أو عدمأو انقضائه 
  الموضوع ". 

كما قضت محكمة ، (3)قد أجرى القضاء تطبيقات عديدة لهذا المبدأ ، ومن ذلك القضاء الفرناي و 
 .(4)التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس بأن للمحكم وحده ، اتخاذ أي قرار يتعلق باختصاصه 

 ــــــــــــــــــــــ
(1)Art 16 paragraphe 3 : « le tribunal arbitral peut statuer sur l’exeption (d’incompétence du tribunal 
arbitral) soit en le traitant comme une question préable . soit dans sa sentence sur le fond »  

 . 75فتحي والي ، المرجع الاابق ، ص  (2)
 . 525ص المرجع الاابق ، الكريم سلامة ،أحمد عبد (3)
 .526، صذكره  المرجع الاابق (4)
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يذهب جانب من الفقه الفرناي الى القول بأن ترديد لوائح التحكيم لمبدأ اختصاص المحكم بالفصل في و   
 نه على صعيد الفن القانوني عام الذي يحظى به هذا المبدأ ، فإماألة اختصاصه و إن كان يعبر بالقبول ال

يضيف أية قيمة لهذا المبدأ . فلائحة التحكيم و التي تاتمد كل قيمة لها من ارادة الأطراف  ، لا الخالص
ر من تلك التي تقر لها بهم الأنظمة ثعلى إعمال أحكامها ، لا يمكنها أن تمنح للمحكمين حقوقا أك

 .(1)القانونية المختصة 
 ختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه .ثالثا : أساس مبدأ ا

ص في مختلف الاتفاقيات الدولية ،و التشريعات الوطنية  نظر الى رسوخ مبدأ الاختصاص بالاختصابال
في نطاق التحكيم  ن هذا المبدأ يجد أساسه على الأقلولوائح و نظم هيئات التحكيم و قضاء التحكيم ، فإ

كيم منازعات التجارة الدولية ، قبل أن يصير قاعدة قانونية تطبق في  الدولي ، في قاعدة عرفية خاصة بتح
. بل يمكن التقرير أن ذلك المبدأ يعد قاعدة موضوعية أو  م الدخلي و التحكيم الدوليالتحكيكلا من 

 من قواعد التحكيم التجاري .  Regle matérielleمادية 
و يدعم هذا التحليل أن ذلك المبدأ يكون واجب الاعمال بغض النظر عن وجود أو صحة العقد   

 الأصلي، أو صحة اتفاق التحكيم ذاته ، بل و بغض النظر عن ضرورة الرجوع الى قانون دولة معينة يقره 
  .  (2)أو يعترف به

فاق التحكيم هو الأساس الحقيقي على ذلك لا يكون صحيحا الرأي الذي يعتبر أن مبدأ استقلال ات و
ضاح بأن هذين المبدأين لا ى إيلمبدأ الاختصاص بالاختصاص ، و قد حرص جانب من الفقه الفرناي عل

 . (3)قيا الا بشكل جزئي و هو ما يدعو الى ضرورة الفصل بينهما بعناية شديدة يلت
التحكيم ، و هو عقد و الحفاظ عليه فمبدأ استقلال اتفاق التحكيم مبدأ موضوعي يتعلق بوجود اتفاق 

و بالتالي يتعين  ،اليه فيصيبه البطلان أو الانعدام أو الفاخ بة قد تعلق بالعقد الأصلي و تمتدإمن أية شائ
في أداء ستمرار المحكم تفاير إما أن هذا المبدأ يعجز عن كيفية ك.كفالة فعاليته تحقيقا لرغبة الأطراف 

تفاق التحكيم ذاته . إذ أن هذه النتيجة الأخيرة هي أثر خاص ن المتعلقة بإمهمته في حالة أسباب البطلا
يترتب على مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه ، كما أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص 

 الدفع بعدممبدأ اجرائي يتعلق بالطة المحكم في البت في ماألة اختصاصه من عدمه ، أيا كان سبب 
 ــــــــــــــــــــــ

 134المرجع الاابق ، ص  . حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،(أ1)
 أحمد عبد الكريم سلامة ،المرجع الاابق ،  ص(2)

(3) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 413. 
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 .  (1)الفصل في بطلان اتفاق التحكيم و يصدر قرار بعدم اختصاصه الاختصاص، حتى عند إقتضاء
الأثرين لا يمكن ردميا الى اتفاق التحكيم ، إذ كيف للمحكم بالاستناد فقط على  هذين واقع أن كل منال

اتفاق التحكيم أن يقرر أن هذا الاتفاق باطل أو حتى يعترف بالابب الذي يمكن أن يؤدي الى ملاحظة 
 .؟(2)ن هذا البطلا

نما من قانون ياتمد مصدره من اتفاق التحكيم و إص بالاختصاص لا ان مبدأ الاختصو بالتالي فإ  
المحتمل عرض حكم التحكيم الصادر من المحكم  ،التحكيم في دولة المقر و في قوانين الدول الأخرى

 بالفصل في ماألة اختصاصه للإعتراف به أمام محاكمها . 
إذا قررت هيئة تحكيم و المنعقدة في دولة ما من الدول كفرناا أو انجلترا لحل نزاع متعلق  فعلى سبيل المثال ،

في عقد النقل  صحيح بعقد نقل بحري ، إصدار حكم بعدم اختصاصها نظرا لعدم وجود اتفاق تحكيم
اتند على ن هذا القرار ياتند الى القانون الفرناي أو الانجليزي على حاب الأحوال ، ولا ي، فإالبحري 

  اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و الذي قضى بأنه معدوم أو باطل .
ن مبدأ الاختصاص بالاختصاص لا يعني مطلقا أن يترك للمحكم موضوع الرقابة ضوء ما تقدم ، فإ فيو 

الدول ن هذا الاختصاص تتم مراقبته بواسطة الجهات القضائية في لعكس ، فإ. بل على اعلى اختصاصه 
 حكم التحكيم أو إصدار الأمر بتنفيذه . بمناسبة الطعن بالبطلان في

يرى جانب من الفقه الفرناي أن مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في ماألة اختصاصه له وظيفة مزدوجة، و 
 ويرتب أثران مثل اتفاق التحكيم ذاته .

ماألة فلمبدأ الاختصاص بالاختصاص أثر ايجابي هو الاماح للمحكمين بأن يفصلوا بأنفاهم في 
 جماع كل التشريعات الوطنية الحديثة والاتفاقيات الدولية .اختصاصهم و هذا الأثر محل إ

كما لهذا المبدأ المهم أثر سلبي إذ يامح للمحكمين ليس فقط الفصل في ماألة اختصاصهم ، وإنما 
 . (3)لفصل فيها أولا و قبل أى جهةبا

و الى جانب النتائج الاابقة الذكر و التي يرتبها اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري سوف نتطرق إلى 
 نتيجة أخرى أساسية و التي تترتب على الأثر الايجابي لهذا الاتفاق .

 ــــــــــــــــــــــ
 . 131المرجع الاابق ، ص رة بشأن اتفاق التحكيم،. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاص(أ1)

(2) Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 414. 
 . 133المرجع الاابق ذكره ، ص أ .حفيظة الايد حداد ،(3)
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 زعات عقد النقل البحري المتفق عليها.تحكيم بالفصل في مناثاني : انعقاد الاختصاص للالفرع ال
و المترتبة على الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تنصب على  المهمة النتيجة الثانية   

الاعتراف بالاختصاص لمحكمة التحكيم بالفصل في المنازعات المتفق على حلها بهذا الطريق و المحددة في 
  اتفاق التحكيم سواء أكان شرطا للتحكيم أو مشارطة تحكيم . فمتى ينعقد اختصاص محكمة التحكيم

 ؟و ما هو نطاق هذا الاختصاص 
 . على التحكيم أولا : تقرير اختصاص محكمة التحكيم للفصل في منازعات موضوع الاتفاق

عقد النقل  تصبح محكمة التحكيم هي المختصة في نظر موضوع النزاع و المحدد بموجب اتفاق التحكيم في  
كلها و الناشئة عن عقد النقل البحري لهيئة عن طريق اتفاقهم بالعهدة ببعض منازعاتهم أو  البحري ، 

 التحكيم للفصل فيها .
ا النظر قبل ذلك في مدى ، وكذ (1)و عليه تصبح المحكمة التحكيمية هي المختصة أصلا بنظر النزاع

 .اختصاصها
 ثانيا : نطاق اختصاص محكمة التحكيم .

ياتمد المحكم و لايته بالفصل في المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم من الاتفاق المبرم بين أطراف عقد    
 .(2)بابب هذا العقد  لفصل في المنازعات الناشئة بينهمالنقل البحري على اختيار التحكيم كوسيلة ل

ون محدادا بموضوع النزاع الوارد في و يمكن القول بأن اختصاص المحكمة التحكيمية بعد تقرير اختصاصها يك
شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، و لا يمكن أن يمتد دور الهيئة التحكيمية الى ما 

لم يطلبه الخصوم ، و إلا كان تجاوزا لاختصاصها و دعوى للطعن في الحكم التحكيمي سواء بالاستئناف ، 
 . (3)مراعاة النظام العام الدولي  افة الىضن ، بالإأو بدعوى البطلا

موضوع النزاع المحدد في اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ما هو الا محل لهذا الاتفاق كما تم  إن   
كن موضوعي لاتفاق التحكيم ، تظرا  أميية ر  و زيادة على كونه . التطرق اليه سابقا في محل اتفاق التحكيم

 تحديده في هذا المقام كونه يحدد نطاق اختصاص هيئة التحكيم للفصل في المنازعات محل اتفاق التحكيم 
 في عقد النقل البحري و هنا تظهر لنا الأميية القانونية و العملية لهذا التحديد .

 ـــــــــــــــــــــــ
 136الاابق ، ص  محمد كولا ، المرجع(1)
 . 135ص المرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، (2)
 . 137محمد كولا ، المرجع الاابق ، ص (3)
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كما يكون فصل محكمة التحكيم بحكم أولي إذا كان الدفع بعدم اختصاصها مرتبط بموضوع النزاع  بحاب   
 .(1)من ق.ا.م.ا.ج  1444الفقرة الثانية من المادة 

اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، شأنه في ذلك شأن أي عقد ، يخضع لمبدأ نابية الأثار المتولدة  إن 
ن اتفاق فإعلى العقد من حيث الأطراف و من حيث الموضوع ، فكما لا يمكن للعقد أن يلزم غير أطرافه 

 فا فيه و لا يمكن أيضان لم يكن طر لبحري أيضا لا يمكن الاحتجاج به على ماالتحكيم في عقد النقل 
و هو ما يمكن أن يطلق عليه مبدأ نابية أثار اتفاق ، للغير أن يتماك به في مواجهة من هم أطراف فيه 

تصرفا قانونيا بالنابة إذا كان  لى التحكيم في عقد النقل البحريالتحكيم من حيث الأطراف ، فالاتفاق ع
 .(2)نه مجرد واقعة في موجهة الغير لأطرافه فإ

أن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تتحدد أثاره من حيث الموضوع بالمنازعات التي اتفق على كما   
حلها بواسطة التحكيم ، و بالتالي لا يمتد أثر هذا الاتفاق الى غير ذلك من الماائل التي لا يشملها الاتفاق 

بدأ نابية أثار اتفاق التحكيم من على التحكيم في عقد النقل البحري و هو ما يمكن أن يطلق عليه بم
 حيث الموضوع . 
 خلاصة الفصل :

عمال لأثاره الايجابية و الالبية في عقد النقل البحري ما هو الا إ مبدأ الزامية الاتفاق على التحكيمن إ  
لهذا الاتفاق ، حيث أن الأثر الايجابي المترتب على اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو الزامية الاتفاق 

على فض النزاع الناشئ عن عقد النقل البحري بواسطة التحكيم و التزام الأطراف بحل النزاع وفقا لما اتفقا 
الخاص بالتحكيم ، أما الأثر الالبي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري عليه وحاب نصوص الاتفاق 

هو حرمان محاكم الدولة من نظر أي نزاع اتفق عليه الأطراف بخصوص عقد النقل البحري على فضه عن 
 .(3)طريق التحكيم 

الدولة و قضاء و تفاعل هذان الأمران يقود لأول وهلة ، إلى أن هناك قطيعة بين كلا القضاءين : قضاء 
 التحكيم .

بل غير أن هذا الاستخلاص مرفوض على الاطلاق ، فالتعاون و التااند بين كلا القضائين مطلوب ،    
 ،و لهذا كان من الطبيعي أن ينشأ نوع من التعاون بين قضاء الدولة و قضاء التحكيمومفروض أيضا 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 555بربارة عبد الرحمن ، المرجع الاابق ، ص (1)
 . 135ص  المرجع الاابق ، أ. حفيظة الايد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، (2)
 . 212، العدد الثامن ، ص 2313مجلة التحكيم أ.الصحابي حان عبد الحليم ، التعليق على قرار قضائي ،(3)
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 .(1)من أجل اضفاء المزيد من الفعالية لاتفاق التحكيم 
من ناحية ، لأن قضاء التحكيم قضاء اتفاقي يجد سنده في اتفاق التحكيم  بينهما فكون التعاون مطلوب 

ضع يفتقد الى الالطة التي تاتطيع و  في عقد النقل البحري و الذي أبرمه المحتكمون ، و بتلك المثابة
 .  (2)ذ الجبري على أطرافه سواء تلك التي يصدرها قبل الفصل في الموضوع أم بعده أحكامه موضع التنفي

 ، Imperuim (3)بالالزام أو ما يعرف لا يتمتع بقوة القهر و كما أنه من المعروف أن المحكم كشخص 
 و من حيث أن سلطة الأمر أو الجبر لا تتوفر إلا لقضاء الدولة فليس هناك ما يمنع من طلب تدخله 

 لمااندة قضاء التحكيم .
أما عن التعاون مفروض بين القضائين ، لأن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري لا ينزع الاختصاص من 

 قضاء الدولة ، و إنما يحجبه عن نظر النزاع و يمنعه من سماع الدعوى طالما بقي ذلك الاتفاق قائما .
عارض يعوق سير عملية التحكيم أو يحد من فعالية اتفاق نه من الواجب اللجوء اليه كلما طرأ و من ثم فإ

 التحكيم أو الحكم الصادر.
مة كو لهذا قد نصت الاتفاقيات الدولية و التشريعات المتعلقة بالتحكيم على و جوب تحديد  كل دولة مح

 نهاء عملية التحكيم . ئل التي قد تعرقل بدء أو سير أو إمن محاكم نظامها القضائي للمااعدة في الماا
من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري و كذا  (1)1312و  1311من ذلك ما نصت عليه المادة 

 من قانون التحكيم المصري . 2المادة 
و بعدما تطرقنا الى الأثار الاجرائية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري )الأثر الالبي و الايجابي(        

 تحكيمالاتفاق يخصان  التكامل القانوني الذي بينهما يظهر لنا بعد هذه الدراسة أن هذان الأثرانو 
عن أي اتفاق تحكيم  لا يختلفان عن الأثار التي تترتبنقل بحري ، وميا  لحل منازعات عقدأبرم و الذي 
ة لاتفاق التحكيم في عقد يو هو : ماذا عن الأثار الموضوع نبدأ الفصل الموالي باؤال. ما يجعلنا عموما 

؟ هل الأثار الموضوعية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تجعل من هذا الاتفاق له النقل البحري 
ذاتيته و خصوصيته ، و مختلف تماما عن أي اتفاق تحكيم أخر؟ . هذا ما سوف نحاول الاجابة عنه في 

 الفصل الموالي .
 ـــــــــــــــــــــــ

، المرجع  Anti-suit Injuctionsدور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن التحكيم  حفيظة الايد حداد،. أ(1)
 . 42 ص،  الاابق

 . 832(أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص 2)
 . 42، المرجع الاابق ذكره ، ص  . حفيظة الايد حدادأ (3)
 .من ق.ا.م.ا.ج 1312و المادة  1311دة الما ر( أنظ1)
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 الفصل الثاني  : الأثار الموضوعية لإتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .
إن مفهوم القوة الملزمة لإتفاق التحكيم في عقد النقل البحري بإعتباره عقدا ، لا تختلف عن القوة الملزمة     

للعقود عموما ، و لما كان الأثر الجوهري لذلك الاتفاق هو إلتزام طرفيه بطرح النزاع على قضاء التحكيم ، 
ة الملزمة لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و الامتناع عن اللجوء الى قضاء الدولة ، فإن مقتضى القو 

، هو (1)( يقع على عاتق كل من طرفي التحكيم obligation de resultatأن هناك إلتزاما بتحقيق نتيجة )
قضاء الدولة و ضرورة قيام كل منهما بالماامية في اتخاذ اجراءات التحكيم ،  الامتناع عن عرض نزاعه على

بأحد الأمرين : صدور حكم حاسم للنزاع بينهما ، أو بإتفاقهما معا على الإناحاب ، و التي لا تنتهي إلا 
 . (2)وإنهاء الإجراءات قبل صدور الحكم 

كما يختص القانون    فإن خالف أحدميا ذلك يكون قد أخل بمبدأ حان النية في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية . 
الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ) قانون الارادة أو قانون مقر التحكيم ...( 
بتحديد مفهوم القوة الملزمة لاتفاق التحكيم ، و جزاء الإخلال بها أو الأثر المترتب على تقاعس أحد طرفي 

يم و محاولة الإفلات من ذلك الإلتزام ،و تحديد كيفية تنفيذ الاتفاق عن تنفيذ التزامه ببدأ إجراءات التحك
ذلك الإلتزام عن طريق : التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل . و قد استقر الرأي بأن التنفيذ العيني هو الوسيلة 

من الوحيدة المقبولة في هذا الشأن . و مثل هذا الجزاء للقوة الملزمة لاتفاق التحكيم نصت عليه العديد 
 . (3)الأنظمة و لوائح و قوانين التحكيم المقارنة 

و إذا قد يعتبر البعض خضوع مبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم للقانون واجب التطبيق على ذلك الاتفاق    
و اعتباره بالتالي من الماائل التي تتنازع بشأنها القوانين ، إلا أننا نتجه مع البعض الى إعتبار ذلك من 

في جميع الأحوال  و بناءا على ذلك يلتزم الأطرافعد المادية أو الموضوعية للتحكيم التجاري الدولي ، القوا
، بإتفاق التحكيم في عقد النقل البحري بالماامية في عملية التحكيم ، وبدء إجراءاته بتوجيه إخطار الى 

 الطرف الأخر ، وتعيين المحكمة ...الخ

 ــــــــــــــــــــــــ
 .113د .أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص(1)
، منهم القانون النمطي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام  إن هذا الأمر تنظمه جل الأنظمة و تشريعات التحكيم(2)

ل إجراءات التحكيم ، على تاوية فيما بينهما ، كان على هيئة التحكيم أن تنهي على أنه " إذا إتفق الطرفان ، في خلا 33/1الذي نص في المادة  1218
   الإجراءات و أن تثبت التاوية بناءا على طلب الطرفين و عدم إعتراضهما ، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها "

من قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة اليوناترال 9، والمادة  1218لعام من القانون النمطي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 11المادة (3)
التحكيم  التجاري لدول الخليج  من لائحة اجراءات التحكيم أمام مركز12، و المادة   الدولي ، و المادة من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري1299

 ......الخ1221العربية لعام 
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لمبدأ القوة الملزمة لإتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، أنه لا يجب فقط و مقتضى ذلك التكييف 
الإعتراف بملزومية ذلك الاتفاق بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق ، بل كذلك الاعتراف بحكم 
التحكيم الصادر بناءا على شرط تحكيم يعتبره القانون واجب عليه ، حيث لا تقتصر تلك القوة الملزمة 

 قط على مشارطة التحكيم )عقد التحكيم( دون شرط التحكيم .ف
و إذا كانت القوة الملزمة لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تقيد طرفيه بضرورة إحالة النزاع إلى 

يشمل شقين :  أن الإلتزام الناشئ عن تلك القوةالتحكيم) الأثر الايجابي والالبي لاتفاق التحكيم ( ، إلا 
أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع بالمنازعات التي اتفق على  ، فيتحددأثر نابي من حيث الموضوع -

حلها بهذا الطريق و بالتالي لا يمتد أثر هذا الاتفاق الى غير ذلك من الماائل التي لا يشملها الاتفاق على 
يه اسم مبدأ نابية أثار اتفاق التحكيم من التحكيم في عقد النقل البحري و هو ما يمكن أن يطلق عل

 .حيث الموضوع 
 يامى بالأثر النابي لاتفاق التحكيم أو ما غير طرفيهاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري لا يقيد كما -

و يحدد النطاق الشخصي لهذا المبدأ القانون الواجب التطبيق على اتفاق ،  من حيث الأشخاص
فمن حيث المبادئ العامة في نظرية العقد تفيد أن العقد لا يقيد غير أطرافه ، و لا ينتج ،  (1)التحكيم

التزامات أو حقوق إلا في مواجهتهم دون أن ينتقل إلى غيرهم ، فإن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري 
نتقل الى الخلف العام  فهو ي .(2)لا يخرج عن ذلك ، إلا أنه من المقبول انتقال هذا الأثر إلى غير هؤلاء 

، كما ينتقل الى الخلف الخاص ، و يختص القانون الواجب التطبيق في تحديد مفهوم كل من  (3)كالورثة
الخلف العام والخلف الخاص لطرفي اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و كذلك من هو الغير و الذي 

 يمكن أن نحتج عليه بهذا الاتفاق ، أو يحتج هو به .
  هذا الخصوص ، قد تختلف الأحكام و الحلول فيما بين القوانين المقارنة :   و في

 شأن اندماج شركات النقل البحري ثار الاؤال : هل تلتزم الشركة الجديدة ، التي حصل معهاففى -
 ــــــــــــــــــــــــ

لاتفاق التحكيم يشكل قاعدة مادية من قواعد التحكيم التجاري الدولي ، يجب الاعتراف به (مع الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه الذي يرى بأن مبدأ القوة الملزمة 1)
 و إحترامه خارج دائرة أي قانون وضعي على نحو ما أشرنا سابقا .

(2)ph. Delebecque : la transmission de la clause compromissoire ; Rev .arb. 1991 .p19 et ss 

 بأنه : 1299ة الدولية بباريس عام (وقد قضت غرفة التجار 3)
« Selon la doctrine juridique dominante, une convention d’arbitrage n’est pas valable entre les 

parties seulement .mais s’impose également à leurs successeurs universels . et à leur ayant cause à 

titre particulier cessionaires et tous acquérieurs d’obligation  »  

 .119د .أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص عن 
 .823عبد الالام ذيب ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، موفم للنشر ، الطبعة الثالثة منقحة ، ص د.
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البحري ، و الذي كانت الشركة الأولى قد أبرمته مع الإندماج ، باتفاق التحكيم المبرم بمناسبة عقد النقل 
 من تعاملت معهم .

قد ذهبت أحكام القضاء عموما إلى أن الشركة الجديدة لا تلتزم بإتفاق التحكيم الذي أبرمته الشركة  
 ل الشركة المندمجة في حقوقهاالمندمجة ، غير أنه يمكن القول بأن الشركة الجديدة تحل بقوة القانون مح

 فهي تكون ملتزمة بتنفيذ اتفاق التحكيم الذي أبرمته شركة النقل المندمجة .   و من ثم إلتزاماتها و 
كذلك بالنابة لإنقاام الشركات ، حيث تعتبر شركة  النقل البحري المتولدة عن الإنقاام خلفا عاما  -

الطرف الأخر لعقد النقل للشركة الأم، و تلتزم بإتفاق التحكيم الذي أبرمته قبل الإنقاام ، و ياتطيع 
 البحري ، مطالبة الشركة الوليدة بالالتزام بإتفاق التحكيم . 

دون سند الشحن فقد اتجه رأي بأن حامل  -التحكيم في عقد ايجار الافينة  أيضا بالنابة لورود شرط -
في الاند لا يلتزم بذلك الشرط ، إلا إذا كانت هناك إحالة صريحة إليه في سند الشحن ، ولا تك

الإحالة العامة ، حيث لا تؤدي تلك الإحالة العامة إلى جعل شرط التحكيم الوارد بعقد الإيجار مندمجا 
 . ن نظام قضائي لأخرإلا أن هذا الحل قد يختلف من نظام قانوني لأخر وم في سند الشحن .

أشخاصا من الغير يمكن إن الواقع العملي في معاملات التجارة البحرية والنقل البحري أثبت أن هناك  -
أن يمتد اليهم أثر اتفاق التحكيم المبرم بين طرفيه و يطرح الاؤال دوما حول أثر وجود شرط التحكيم 

 باند الشحن ، بالنابة لحامله .

وللبحث عن الأثار الموضوعية لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و بمعنى أخر قوته الملزمة من حيث    
الموضوعي ( و من حيث الأشخاص )النطاق الشخصي له ( ، و مدى نفاذ اتفاق  الموضوع) النطاق

، و من يحل محله  التحكيم في عقد النقل البحري في مواجهة الغير الحامل لاند الشحن ومنهم المرسل إليه
ل قمنا بتقايم هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول يضم مبدأ نابية أثار اتفاق التحكيم في عقد النق

البحري أما المبحث الثاني فهو عن موقف القضاء المقارن من الاحتجاج باتفاق التحكيم في عقد النقل 
 البحري.
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 . مبدأ نسبية أثار اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري: المبحث الأول 
نابية الأثار إتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ، شأنه في ذلك شأن أي عقد ، يخضع لمبدأ إن   

ن إتفاق ما لا يلزم العقد إلا أطرافه ، فإالمتولدة على العقد من حيث الأطراف و من حيث الموضوع . فك
ير أن التحكيم في عقد النقل البحري لا يمكن الاحتجاج به على من لم يكن طرفا فيه ، و لا يمكن أيضا للغ

 ه نابية أثار العقد من حيث الأطراف .طراف فيه و هو ما يطلق علييتماك به في مواجهة من هم أ
رد واقعة في نه مجتصرفا قانونيا بالنابة لأطرافه فإ، إذا كان على التحكيم في عقد النقل البحريفالاتفاق 

 .(1)مواجهة الغير 
، فمع مطلع القرن الجديد (2)إلا أن التماك بمبدأ نابية العقود على إطلاقه تطبيق تقليدي لهذه القاعدة 

ظهر استثناء على هذا المبدأ يتماشى و متطلبات التطور الحاصل في شتى العلاقات القانونية ، هذا المبدأ هو 
ل فهي لا و ما هي إلا إستثناء على المبدأ الأمبدأ نفاذ العقود ، و على الرغم من أن فكرة نفاذ العقود 

في انونية المختلفة و مدى الاحتجاج بها قادل ما بين العلاقات اللوضع توازن ع تتعارض معه و إنما أعملت
 .جهة كل من شارك فيها حتى وإن لم يكن طرفا أصلي في العلاقة التعاقدية امو 
التجارة البحرية والنقل البحري أثبت أن هناك أشخاصا من الغير يمكن أن يمتد اليهم أثر إن خصوصية   

و يطرح الاؤال دوما حول أثر وجود شرط التحكيم  ،المبرم بين طرفيهحري في عقد النقل الباتفاق التحكيم 
 الذي لم يوقع سند الشحن يعتبر قد قبل الاند بكل شروطه  الشحن بالنابة لحامله . فالمرسل إليه باند

 وحامل الاند ليس خلفا خاصا ، ولكن له حق مرتبط بالاند الذي  و بنوده منذ لحظة نقله بالتظهير
 .(3)كما أن له أن يتماك به شرط التحكيم الوارد بذلك الاند  ومن ثم يتقيد ب يحمله ،

 أحان مثال يعطى في الصدد هو عن عقد النقل البحري باند الشحن، إذ أن النقل البحري يضم و 

إليه هذا الأخير هو مرتبط بعقد النقل إلا بعد قبوله لاند  الشاحن والمرسل الناقل و:ثلاث أطراف
 .(1)الشحن

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 138(حفيظة الايد حداد ، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ، ص 1)
 .  893محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع الاابق ، ص (2)
 يعه على ذلك (و في هذا المعنى قضت محكمت النقض المصرية أن شرط التحكيم الوارد باند الشحن يلزم المرسل اليه بإعتباره في حكم الاصيل رغم عدم توق3)

ومركز الشاحن ، ومن ثم يلتزم  الاند و عدم تعاقده على نقل البضاعة ، فالمرسل اليه ، أي حامل الاند ، يعتبر طرفا ذا شان في عقد النقل البحري يتكافأ مركزه
 بشرط التحكيم الوارد فيه فلا ياتطيع أن يرفع دعواه مباشرة إلى قضاء الدولة ،كما لا ياتطيع أن يطالب بتنفيذ ذلك الشرط .

 .1311، ص22، مجموعة المكتب الفني ، الانة  1291يونيو  29نقض مدني 

 
(1)Marie Nivière op cit, p 61 
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الإشكال حول مدى حجية شرط التحكيم المدرج في سند الشحن أو المحال إليه سند بالتالي هنا يثور 
الشحن في مواجهة المرسل إليه، كما يمكن طرح التااؤل حول نفاذ شرط التحكيم في مواجهة أشخاص 

 آخرين يمكنهم الارتباط بطريقة أو بأخرى بشرط التحكيم البحري كمؤمن المرسل إليه مثلا.
ا الإشكال ثار جدل فقهي وقضائي حول مدى نفاذ شرط التحكيم في مواجهة المرسل و لإيجاد حل لهذ

 إليه أو من يمكن أن يحل محله.
وقد ظهرت عدة نظريات لتحديد المركز القانوني للمرسل إليه، إلا أن القضاء المقارن لم يأخذ باتجاه محدد    

اعتبار المرسل إليه بمثابة طرفا في عقد النقل  وواضح فيما يخص هته الماألة، وإنما تضاربت أحكامه ما بين
 .(2)، وما بين اعتبار حيازته لاند الشحن بمثابة حيازة رمزية للبضاعة( 1)البحري وما بين اعتباره من الغير

ولتفادي هذا المشكل استند الفقه الحديث إلى نظرية جديدة تامى بنظرية النفاذ اوالاحتجاج لتبرير الأساس 
خر لمرسل إليه والمرتبطين بشكل أو بأللعلاقات التي تنشأ في إطار عقد النقل البحري للبضائع بين االقانوني 

 بهذا العقد.
ن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تتحدد أثاره من حيث الموضوع بالمنازعات التي اتفق كذلك فإ   

الى غير الماائل التي حددت في اتفاق على حلها عن طريق التحكيم و بالتالي لا يمتد أثر هذا الاتفاق 
 .(3)التحكيم و هو ما يطلق عليه بالأثر النابي لإتفاق التحكيم في عقد النقل البحري 

لتطورات الحديثة بشأنها سواء على الصعيد الفقهي أو على انظرا لأميية كل من المبادئ الاابقة الذكر و و 
نه ، فإ ظرا لخصوصية عملية النقل البحري و أطرافها، و ن صعيد الأحكام القضائية و أحكام التحكيم

م هذا المبحث الى مطلبين : المطلب الأول هو عن ماهية القوة الملزمة لاتفاق يقاسنتعرض لها من خلال  ت
 .التحكيم في عقد النقل البحري  

مدى سريان اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في مواجهة  حول نو فاوف يكالمطلب الثاني  أما 
 المرسل اليه . 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)Haddoum Kamel, la problématique de l'opposabilité de la clause compromissoire dans le 

contentieux maritime, le cas du destinataire, revue de la cour suprême, tome 2,  p 10 

 .131ص ، 2331(عباس مصطفى المصري، المركز القانوني للمرسل اليه في عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، سنة 2)
 . 138(حفيظة الايد حداد ، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ، ص 3)
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 الملزمة لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري .المطلب الأول : ماهية القوة 
كانت القوة الملزمة لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تقيد أطرافه ) مبدأ نابية أثار اتفاق إذا    

التحكيم في عقد النقل البحري من حيث الأشخاص ( بضرورة احالة المنازعات المتفق على حلها بهذا 
نقل البحري من حيث التحكيم )مبدأ نابية أثار اتفاق التحكيم في عقد الالطريق و المحددة في اتفاق 

ن هذا المبدأ قد طرأت عليه تطورات و ظهرت نظريات قانونية جديدة في هذا الشأن لحل الموضوع ( ، فإ
حيث الأشخاص أو من حيث  سواء من، المشاكل القانونية التي قد تنشأ عن تطبيقات القوة الملزمة للعقود 

 . وضوع الم
 .و تطوره -الفرع الأول : خلفية تاريخية لمبدأ القوة الملزمة للعقود 

 العقد شريعة المتعاقدين ، و لهذه القوة أثر نابي سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع .    

 :(1)ن العقد لا يلزم و لا يقيد غير طرفيهانية تنص على أو قد كانت القاعدة الروم
« Res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest  » 

العقد لا ياري على من لم يكن طرفا فيه " ، وقد كانت هذه المادة الأصل التاريخي للمادة أن "و معناها 
مدني فرناي ، إلا أن الفقه التقليدي لم يلتزم بالتفاير الذي كان مأخوذا به في القانون الروماني  1198

 دة .فيما يتعلق بهذه القاع
و الجدير بالذكر أن فكرة العقد كانت المكان الخصب لتطبيق اتجاه الفقه التقليدي الفرناي بعدم الاعتراف 

كثر تطبيقا الأبترتيب أية أثار للعقد خارج دائرة الأطراف المتعاقدة حيث كانت فكرة العقد في فرناا المكان 
للفلافة الفردية ، وقد اتجه الفقه التقليدي هناك الى تفاير مواد القانون المدني من منطلق الدفاع عن حرية 

الفرد و ضمان مبدأ سلطان الارادة ، لذلك لم يعترف هذا الفقه بترتيب أية أثار للعقد خارج دائرة الأطراف 
 .(2)المتعاقدة 

ن " الاتفاقات ليس لها أثر إلا ناي الى مبدأ نابية أثر العقود بقولها أفر  مدني 1198و قد أشارت المادة 
مدني فرناي "، و قد أخذ القانون  1221بين أطرافها فهي لا تضر الغير و لا تفيده إلا في حدود المادة 

 المصري بهذا المبدأ و حتى القانون الجزائري .
في أحول كثيرة للدلالة على « l’opposabilité » ستخدام لفظ الاحتجاج أو النفاذ كما قد تم إ

 كان اللفظ   « Inopposabilité »وجود استثناء على مبدأ نابية العقود ، بل إن لفظ عدم النفاذ 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 28(محمد حانين ، المرجع الاابق ، ص 1)
 .891المرجع الاابق ، ص التحكيم البحري ، ( محمد عبد الفتاح ترك ، 2)
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باعتبار ذلك محض تطبيق لحدود الأكثر استخداما لإيضاح حالة العقد الذي ليس له أثر في مواجهة الغير 
 مدني فرناي . 1198نابية أثر العقود المقرر بالمادة  مبدأ
بين نابية  مدني فرناي الى الخلط المعروف 1198أدى التفاير غير الدقيق لنص المادة هذا و قد     

قد انتهى الى صيغة جامدة مؤداها أن " الاتفاقات العقود  و نفاذ الحقوق حتى أن الفقه الفرناي التقليدي 
لا يمكن أن تفرض أي التزام على الغير أيا كان نوع هذا الالتزام " كما أن التفاير الواسع لهذه المادة قد 

 معظم فروضها. جلب قائمة طويلة من الاستثناءات لا تمثل حقيقة في

مدني فرناي و التي تعالج مبدأ نابية  1198أخذ الاتجاه التقليدي في الفقه الفرناي على أن المادة كما 
أثر العقود إنما تحمل في طياتها مبدأ عام أخر هو عدم النفاذ بمعنى أن أثار العقود بطريقة مباشرة أو غير 

 بله بأية أثار ماتمدة من كيان العقد ذاته .مباشرة لا تنصرف الى الغير و لا يمكن الاحتجاج ق
مكانية الاحتجاج في مواجهة شخص قام ا الاتجاه و رفض الاقرار للغير بإو قد اتفق القضاء الفرناي مع هذ

 .(1)بتصرف و متعاقد أخر 

و مع مطلع هذا القرن كشف الغموض الخاص بنطاق تكييف مبدأ نابية العقود بفضل الجهود الفقهية    
 قضائية حيث أظهرت أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا المبدأ و مبدأ نفاذ العقود .و ال

هذا وقد استمرت البحوث و الدراسات نحو تحديد أكثر دقة لمبدأ نابية أثر العقود ووضع الحدود الفاصلة 
 بينه و بين مبدأ نفاذ العقود الى أن أصبح لهذا المبدأ ذاتيته و تفرده .

بمبدأ اللإخلال فالعقد بصفته واقعة يمكن أن يحتج به الغير أو يحاج به بحاب الأحوال دون أن يعني ذلك 
 .(2)نابية العقود 

و بناء على هذا يفرق الفقه الموضوعي بين القوة الملزمة للعقد أو الاتفاق بوصفه تصرفا قانونيا و يقصرها   
،أما الفقه الاجرائي فيفرق بين حجية الشئ  (3)قعة اتجاه الغير على أطرافه و بين الاحتجاج بالعقد بوصفه وا

   مواجهة الكافة بما فيهم الغير .المقضى للحكم و يقصرها على أطرافه و الاحتجاج بالحكم في
نابية  شر على أطراف العقد و يعرف بمبدأر مباو بهذا نجد أن التصرف له جانبان ، الجانب الأول ذا أث

 ذب الثاني فهو ذات أثر غير مباشر يمس الغير إما بفائدة أو التزام ، و هذا هو مبدأ نفاالعقود أما الجان
 ارجية هي التي تتصل بوجود العقد أو الاحتجاج به أو سريانه أي أن الأثار غير المباشرة أو أثار العقد الخ

 ــــــــــــــــــــــــ
 .892المرجع الاابق ، ص ( محمد عبد الفتاح ترك ، التحكيم البحري ، 1)
 . 893المرجع الاابق ذكره ، ص(2)
، بل كانت محلا للعديد من البحوث القضائية و الفقهية ، في ا هي فكرة قديمة طرف الثالث ليات بفكرة حديثة و إنم( ان ما تجدر الاشارة اليه أن فكرة ال3)

 القانوني للمرسل اليه .مواضيع شتى من فروع القانون الخاص ، و مثال ذلك تحديد المركز 
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 . (2)ما أثار العقد الداخلية فهي تتعلق بالأطرافأ،  (1)به كواقعة يمكن أن يحتج به قبل الغير أو يحاج العقد  
قبل الكافة ، أو لكي ينفذ عقد في مواجهة الغير كان من الضروري توافر عنصر  أنه لكي يحتج بالعقد إلا   

و يعتبر علما يقينيا ، حيث لا يمكن وفقا للقواعد العامة احترام واقعة اجتماعية  ذا العقدالعلم لدى الغير به
 أو قانونية أو حتى مادية دون أن نضع في الاعتبار علم الغير بها .

ي ذو نظرا لخصوصية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري فمن الأميية تحديد مفهوم الغير لمعرفة من ال
. و بالتالي هل يعتبر المرسل اليه "طرفا " أو رة أخرى على من ينفذ هذا الاتفاقايحاج بهذا العقد أو بعب

 ."غير" بحيث ياري عليه مبدأ نابية أثر العقد ، أو مبدأ نفاذ العقد أو الاحتجاج به ؟ 
 . ما سوف نحاول الاجابة عليه في النقاط الموالية  هذاو   

 بصفته واقعة اتجاه الغير .الفرع الثاني : نفاذ العقد و الاحتجاج به 

 ينفذ العقد بصفته واقعة اجتماعية أو بصفته واقعة قانونية . قد
 نفاذ العقد كواقعة اجتماعية .أولا :

يتمثل نفاذ العقد بصفته واقعة اجتماعية في وجوده كمصدر للمعلومات أو كوسيلة للاثبات ، تاتفيد    
له علاقة أو مصلحة مباشرة غير الحقيقي و الذي ليات منه  كل طوائف الغير بمختلف أنواعها سواء ال

            الدائنون العاديون  قة بأحد أطراف العقد ويدخل في فئتهأو غير الحقيقي الذي له مصلحة و علابالعقد 
 و الخلف الخاص .

للغير فادة ذلك إ دون أن يعتبريمكن استخدام العقد كمصدر للمعلومات يحتج بها الغير أو يحاج بها حيث 
 . (3) بالمخالفة لمبدأ نابية العقود ، و يعتبر العقد هنا واقعة مادية ،من عقد ليس طرفا فيه

ستناد الى عقد أو أخر الحصول فالمحكم أو القاضي يمكنهم بالإفي هذا المجال و التطبيقات العملية كثيرة  
 على ما يرونه مناسبا من معلومات تااعد على استظهار وجه الحق في النزاع المطروح أمامه ، فالمحكم        

 ــــــــــــــــــــــــ
 .891( محمد عبد الفتاح ترك ، التحكيم البحري ، المرجع الاابق ، ص1)
  139ذا ما نصت عليه المادة نه انصرفت أثاره الى عاقديه دون أن تمتد الى غيرميا و هلمتعاقدين ، و إذا اكتملت أركاأن العقد شريعة ا امن المعروف قانون (2)

 113ة لقانون " كما نصت المادمن القانون المدني الجزائري :" العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ، أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقرها ا
  .من نفس القانون أن :" لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير و لكن يجوز أن يكابه حقوقا " 

ياتخدم العقد  (و مثال ذلك الاستناد الى عقد معين بصفته واقعة لتقدير قيمة الشيء موضوع النزاع أو لتقدير قيمة خاائر في مجال اقتصادي معين ، كما 3)
الضرورية الواجب وضعها في الحابان لتقدير قيمة التعويض في حالة حدوث اتلاف أو خاائر ...الخ ، و ليس من الضروري أن تكون كواقعة لتحديد االعناصر 

بدأ نابية ى على مستثناء علثمة  علاقة بين هذا العقد باعتباره واقعة و بين أطراف النزاع حتى يمكن استاقاء المعلومات الضرورية ،و بالتالي يمكن القول أن ثمة ا
بمثل هذه المجالات هي  العقود باعتبار أن الغير هنا ياتفيد أو يضار من عقد ليس طرفا فيه بحاب الأحوال . على أساس أن الأثار الناجمة عن العقود و المتعلقة

 نابية العقود . دخل في مجال الأثر الملزم أي مبدأثار مباشرة تشرة تدخل في مجال النفاذ و ليات أأثار غير مبا
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 و القاضي لهم مطلق الحرية في الاسترشاد بالعقود التي تكون أجنبية عن طرف النزاع بصفتها وقائع مادية 
في (1)للوصول الى الحقيقة  ،و ذلك من منطلق واجب كل من المحكم و القاضي في التحري و البحث 

 الدعوى المنظورة أمامهم حتى يكون هناك قضاء عادل . 

بالنابة لاستخدام العقد كوسيلة للإثبات فنلاحظ أن الغير عندما يتماك بالعقد كدليل في الاثبات  أما  
كأن يتماك المضرور بالعقد القائم بين العامل ،فهو يتماك به من منطلق نفاذه بصفته واقعة اجتماعية 

يمثل العقد مصدرا أجنبيا  اذو هكمرتكب الخطأ و رب العمل الماؤول عن فعل تابعه وفقا للقواعد العامة . 
و إلا و ليات له أي قوة اثبات فيما يتعلق بالموضوع الأساسي للنزاع القائم بين العاقدين  لنزاعبالنابة ل

 مجال الواقعة القانونية دخولا الى نطاق التصرف القانوني .نكون قد إجتزنا 
 ثانيا : نفاذ العقد كواقعة قانونية .

ات أو  ن ياتخدم لاستخراج بعض المعلومواقعة اجتماعية و الذي يمكن أفته بصيختلف نفاذ العقد   
كواقعة قانونية و التي يتولد عنه نتيجة لها أثار قانونية قد تكاب الغير حقا أو كوسيلة للاثبات ، عن نفاذه  

أثارا مثل  تحمله التزاما ، وهو بهذا المفهوم يتشابه مع الوقائع القانونية الأخرى الذي يرتب عليها القانون
 شروع كمصدر من مصادر الالتزام و كذا الاثراء بلا سبب.المالعمل غير 

ن نفاذ العقد بصفته اذه بصفته واقعة اجتماعية ، كما أفنفاذ العقد في هذه الحالة يكون أقوى من حالة نف
من شأنه ما متناع عن كل حترام عقود الأخرين و الاعنه التزام يقع على عاتق الغير بإواقعة قانونية يتولد 

الإخلال بما تتضمنه من حقوق والتزامات ، ولعل نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية تشكل مدخلا مناسبا 
و مدى التزامه باتفاق ، ليه في عملية النقل البحري للبضائع المركز القانوني للمرسل إللوصول الى معرفة 

 التحكيم المدرج في هذا العقد .
التحكيم الوارد في سند الشحن أو في مشارطة الإيجار ، والتي أحال اليها هذا الاند احالة  ن شرطأيضا فإ

وفقا  احترامهإزم لتي يمكن أن ترد في سند الشحن يلواضحة وقاطعة ، هذا الشرط و ما يماثله من شروط و ا
لمفهوم نفاذ العقد و الاحتجاج به بصفته واقعة قانونية مولدة التزام باحترامه سواء من طرف العاقدين 

الأصليين أو من المرسل اليه حيث تضمهم مجموعة عقدية واحدة . إلا أنه من الضروري توافر عنصر العلم 
     . (2)سواء كان علما حقيقيا أو حكميا 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري على : " تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة "1319(وقد نصت المادة  1)
 .818محمد عبد الفتاح ترك ، التحكيم البحري ، المرجع الاابق ، ص (2)
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 التحكيم في عقد النقل البحري . تفاقلا : نطاق القوة الملزمة المطلب الثاني
لا ياري إلا على الماائل التي حددها اتفاق  يتحدد نطاق اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري كونه  

حكيم من حيث الموضوع أو بالنطاق اتفاق الت وهذا ما يامى بأثرالبحري التحكيم في عقد النقل 
 الموضوعي لاتفاق لتحكيم .   

حري لا يقيد غير أطرافه و هذا ما يطلق عليه الأثر النابي بيم في عقد النقل الكحتكما أن اتفاق ال   
 ، و بالتالي سوف نتطرق الى مضمون هذا النطاق و حدوده . لاتفاق التحكيم من حيث الأشخاص 

 البحري من حيث الموضوع .في عقد النقل : نطاق اتفاق التحكيم  الفرع الأول
لا بما ورد فيه و هذا يثير ثلاث وع أو المضمون بمعنى أنه لايلزم إحيث الموضالعقد نابي كذلك من ن إ  

 . (1)ماائل و هي تفاير العقد و تحديد نطاقه و كيفية تنفيذه

مضمون أي عقد ، لزم معرفة معنى العبارات التي يتضمنها ، فقد تكون هذه العبارات غامضة  و لتحديد  
رادة المشتركة  العقد يكون بتحديد ما قصدته الإالمعنى ، و استخلاص معنىستجلاء وعندئذ يلزم تفايرها لإ

فضلا عن  و لكنها تاتخلص من عبارة العقد رادة المشتركة لطرفي العقد أمر معنوي ،و الإ (2)لعاقديه 
 .(3)ظروف و الملاباات التي تكتنف ابرامه 

كيف تاري هذه مابقا  وجب علينا معرفة  نهعقد النقل البحري فإو نظرا لخصوصية تطبيق و تفاير شروط 
 من بينها شرط التحكيم ، و بعدها الشروط على أطرافه و كيف يحتج بها اتجاههم من حيث الموضوع و 

 تبيان النطاق الوضوعي لاتفاق التحكيم المدرج في هذا العقد .
  .أولا : الخصوصية في تطبيق و تفسير شروط عقد النقل البحري

ن نهج قانوني ميكون مدلولها القانوني غير واضح أو يختلف معناها  يرد في عقد النقل البحري عبارات قد   
لبية النقل البحري يتام بالطابع الدولي ، حيث اغيما اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الى نهج قانوني أخر ، س

عراف ، و لا يخفى تنوع العادات و الأى يجري النقل من مرفأ يقع في دولة معينة الى مرفأ واقع في دولة أخر 
     و الممارسات الجارية في المهن المعنية في كل مرفأ ، و مدى اعتبار هذه العادات و الممارسات كأحد

 ــــــــــــــــــــــــ
 .132(محمد حانين ، المرجع الاابق ، ص 1)
ن طريق تأويلها للتعرف على ارادة د واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عكانت عبارة العقمن القانون المدني الجزائري على :" إذا   111قد نصت المادة (2)

 المتعاقدين .
لك بطبيعة ذهداء في أما اذا كان هناك محل لتأويل العقد ، فيجب البحث عن الارادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاست

 أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات "   التعامل ، وبما ينبغي
 . 112محمود الايد عمر التحيوي ، مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ، المرجع الاابق ، ص (3)
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 لأخر . ، كمهل التفريغ و الشحن و التفريغ و التي تختلف من مرفأالمصادر الاحتياطية للنقل البحري
نه سوف يطبق قواعد القانون المدني في لتفاير شروط عقد النقل البحري فإ و إذا تعرض المحكم أو القاضي 

شأن تفاير العقود ، بحيث لا شيء جديد في هذا الصدد يميز هذا العقد عن غيره من العقود ، لذلك لم 
 نة أية قاعدة مميزة في شأن تفايره .يرد في القانون البحري الجزائري و حتى القوانين البحرية المقار 

و إذا اعتمد المحكم أو القاضي فكرة أن عقد النقل البحري من عقود الاذعان ، يترتب على ذلك ألا تفار 
العبارات الغامضة في العقد تفايرا يضر بمصلحة الشاحن إذا كان طرفا مذعنا في العقد دائنا كان أم مدينا 

لطرف و نظرا لأن الطرف المذعن يكون عادة هو ا . (1)ذا التفايرلأن طبيعة عقد الاذعان تقضي به
خلافا للقاعدة العامة التي تقضي من أي شرط تعافي ،  (2)يجب حمايته الضعيف في الرابطة العقدية 

 من القانون المدني الجزائري .112بوجوب تفاير الشك لمصلحة المدين عملا بالمادة 
أو القاضي بترجيح الشروط الخطية ) أي المكتوبة باليد ( إذا ما  مالبحرية المحكو قد ألزمت القوانين الوضعية 

تعارضت مع الشروط المطبوعة الواردة في عقد النقل ، مع العلم بأن كل من الشروط الخطية و الشروط 
 زاميتها و أثارها ما عدا في حالة تعارضها .لالمطبوعة هي متااوية القيمة القانونية من حيث ا

سند الشحن  بالتزامن مع مشارطة ايجار )سند ايجار ( ، نظمفي الحالة التي يتم عقد النقل البحري بموجب و 
 سند نه إذا وقع نزاع بين شروط خطية و شروط مطبوعة بين مشارطة الايجار ولذات عملية النقل ، فإ

كتوبة ترجح على الشروط اند سواء كانت مطبوعة أو من كافة الشروط الواردة باللبعض يرى أالشحن ، فا
، بإعتبارها أخر تعبير عن ارادة الواردة في مشارطة الايجار أيا كانت هذه الشروط مكتوبة أو مطبوعة 

أما عن مدى سريان هذه الشروط الواردة في سند الشحن على الشاحن حاب طبيعتها فقد   . طرافالأ
 عادية و شروط غير عادية فبالنابةشروط  فهناك،  (3)فرق بعض الفقه و القضاء بين نوعين من الشروط

 ــــــــــــــــــــــــ
عان ضارا بمصلحة ذمن ق.م .ج : " يؤول الشك في مصلحة المدين غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الا112(و قد نصت المادة 1)

 .الطرف المذعن "
 . 33وجدي حاطوم ، المرجع الاابق ، ص (2)

PAUL CHAUVEAU ,TRAITE  DE DROIT MARITIME ,LIBRAIRIES TECHNIQUES,1958 ,P488 
و البنود غير العادية المدرجة في سندات الشحن فقد ورد في القرار :" الشروط المدونة في ثمة قرار قديم صادر عن القاضي المنفرد ببيروت فرق بين البنود العادية (3)

ة قرينة بأن قد رضي بها البوليصة على نوعين الأول عادي و الثاني غير عادي ، واذا كانت الشروط العادية تعتبر سارية بحق الشاحن حتى و لو لم يوقعها ، فأن ثم
أن  له بغير ما يلزمه به القانون أو المنطق أما الشروط غير العادية فلا محل عندها لقرينة القبول المذكورة ، وينبغي الاشتراط من الناقللكونها عادية و غير ملزمة 

يس من بوليصة يع بوالص الشحن ذلك أن لالذي جرى الناقلون على وضعه في جميثبت علم الشاحن بها وقبوله لها ...و ان يامى بالبند العادي ليس حقا البند 
 ا لتحديد البنود غير العادية هو في أن تكون هذه غيرن المعيار الواجب اعتماده اذ.و أالا و هي تحوي بندا ان لم يكن بنودا عديدة خارقة للأحكام العادية ..

ه الناقل فيه لنفاه أن يفرغ البضاعة في المرفأ المقصود هو منطبقة تماما على أحكام عقد النقل القانونية أو غير المناجمة معه و مما لا شك فيه أن البند الذي يجيز 
 . 189ص1282نشره3/1/1282تاريخ921بند غير عادي و غير منتظر من الشاحن فلا ياري عليه الا اذا أثبت الناقل قبوله له" منفرد مدني رقم 
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ن لم يوقع عليها ، ذلك كون أن هناك قرينة بر سارية في مواجهة الشاحن حتى و إالعادية تعتالشروط الى  
 (1)أما عن الشروط الغير العادية فلا محل لتطبيق قرينة العلم و القبول في هذه الحالة، على رضاه و علمه بها 

، بل يجب على الناقل أن يثبت علم الشاحن وقبوله بها و من بين هذه الشروط شرط التحكيم ، و لهذا 
ئما يراقب الشروط الخاصة في سند الشحن ومن بينها شرط التحكيم و هل نجد بأن القضاء  كان دا

 به في مواجهته . الحتجاج  يمكنالشاحن قد قبل هذا الشرط حتى
الاتجاه الشكلي و هو بالنابة للشروط الخاصة المدرجة في سند الشحن ففي بداية الأمر تبنى القضاء  

لكي تاري في حقه . أما الأن فقد اتبع اتجاه أخر  الشاحنوجوب أن تكون هذه الشروط موقعة من طرف 
ط أصبح ،كون هذه الشرو (2)ن لم يوقعه إ ط التحكيم ياري في مواجهة الشاحن حتى وو هو أن شر 

لم يصبح القضاء يدقق حتى في كون الشاحن  جاري التعامل بها في فض منازعات النقل البحري و بالتالي
 علم بها . هذا الأخير قد أن فترضي ، بل أصبح(3)قد قبلها أم لا 

ه لا غنى عن توقيع سند الشحن من قبل الربان )أو حتى الناقل ( بوصفه نائبا عن الناقل و قد كما أن   
أو مدير الفرع أو الشركة المفوضة ثل بري كأمين الافينة ممجرى العرف البحري أن يوقع سند الشحن أي 

لإلزامه بمضمونه   النقل البحري عليه التوقيع على سند الشحنو إذا كان الشاحن كطرف في عقد  . بالتوقيع
تطيع الاحتجاج به عليه افعول سند الشحن و الشروط الواردة فيه ، فالناقل يمأن عدم توقيعه لا يلغي إلا 

البيانات المدرجة في سند أما إذا حصل تباين في الشروط و  يثبت قبوله له عند تاليمه اياه ، بشرط أن
ن كل ناخة تكون حجة على موقعها أي أنه لا يلتزم و لا يحتج في مواجهته الا بمضمون هذه الشحن فإ

 الناخة .  
أما إذا تم عقد النقل البحري عن طريق مشارطة ايجار ، و قد يصدر بناء على هذه المشارطة سند شحن 

ن قبل الماتأجر الى صاحب م ماان سند الايجار لرحلة معينة ، و إمن قبل مؤجر الافينة الى الماتأجر اذا ك
ضائع اذا كان سند الايجار لمدة معينة . فتعتبر سندات الشحن الصادرة بناء على مشارطة ايجار ايصالا بال

تكون اسمية أو لأمر أو  الصادرة بموجب عقد النقل . وبالبضائع المشحونة و تمثلها تماما كاندات الشحن 
سم و قد تكون بإ جر الافينةصادر بإسم ماتأرطة ايجار للحامل . فقد يكون سند الشحن بموجب مشا

غيره من الاشخاص ، ويتم تداول هذا الاند اذا كان للحامل أو لأمر تماما كاند الشحن بموجب عقد 
  النقل . 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 33وجدي حاطوم ، المرجع الاابق ، ص (1)

(2) ; (3) PAUL CHAUVEAU ,OP CIT ,P492 
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شرعي لاند الشحن هذا هو غير الماتأجر الأصلي عندها تثار اشكالية قانونية عند كان الحامل الذا  فإ
وجود تباين بين بنود مشارطة الايجار و بنود سند الشحن الصادرة بناء عليها ، وكذلك اشكالية القوة 

 الثبوتية لبنود مشارطة الايجار بمواجهة حامل سند الشحن .
بين المؤجر و الماتأجر فبدون شك أن شروط مشارطة الايجار هي التي ترجح على أما فيما يخص العلاقة 
نه اذا نظم سند الايجار و سند الشحن معا ووقع ا وقع تباين بينهما ، مع مراعاة أشروط سند الشحن اذ

 ن شروط سند الشحن هي التي ترجح .لشروط الخطية والشروط المطبوعة فإتباين بين ا
، فعندما يحمل الشاحن سند شحن صادر عن الماتأجر قة بين الماتأجر و الشاحن أما فيما يخص العلا

يكون غريب عن مشارطة الايجار أي أنه من الغير بالنابة لعقد ايجار الافينة المبرم بين المؤجر و الماتأجر ، 
الا لمبدأ المفعول و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بشروط مشارطة الايجار و منها شرط التحكيم الوارد فيها اعم

 النابي للعقود ما لم يحيل سند الشحن احالة واضحة وصريحة الى بنود مشارطة الايجار .
الشحن  جزءا لا يتجزاء من  سند مثل هذه الاحالة في سند الشحن يجعل من و قد رأينا سبقا أن وجود 

 . حامل هذا الاند فيه و ياري علىسند الإيجار و يندمج  
جر و لو صدر سند الشحن اتأكن القول أن بنود مشارطة الايجار تاري على المؤجر و المو في الأخير يم

 للماتأجر بموجب مشارطة الايجار مع عدم اغفال التفصيل الاابق الذكر. 
ن بنود فإاند الشحن لأما بين المؤجر و الماتأجر و الشاحن و المرسل اليه أو أي شخص ثالث حامل 

بشرط أن تكون هناك احالة واضحة و صريحة تؤدي الى  مالاارية بما فيها شرط التحكيمشارطة الايجار هي 
 . (1)خضوع سند الشحن لشروط مشارطة الايجار 

أما عن عقد النقل البحري الدولي للبضائع و الذي تنطبق عليه اتفاقية هامبورغ ، فقد نصت هذه الاتفاقية 
لمنطبقة على العقد بمراعاة الطابع الدولي للاتفاقية و ضرورة على وجوب تفاير و تطبيق النصوص القانونية ا

تشجيع التزام التوحيد في التطبيق ، و يعني ذلك أن المحكم أو القاضي عندما ينظر في نزاع بعقد بحري دولي 
للبضائع تنطبق عليه اتفاقية هامبورغ عليه ألا يتقيد بالنظريات الاائدة في تشريعه ، بل عليه تخطي كل 

ية روتردام حيث عليا ، و هذا هو الشأن في اتفاق دولي حيث تاود مبادئالال إلى المجدود الاقليمية الح
نصت المادة الثانية منها على : " يراعى في تفاير هذه الاتفاقية طابعها الدولي و ضرورة العمل على 

 تطبيقها بشكل موحد و التزام حان النية في هذه الاتفاقية ".

 ــــــــــــــــــــــــ
 .82ي حاطوم ، المرجع الاابق ، ص وجد(1)
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 ثانيا : الشروط المطبوعة في سند الشحن وقيمتها القانونية .
 شركات الملاحة البحرية كافة تصدر سندات شحن نمطية تتضمن شروط النقل المطبوعة سلفا . أضحت    

الميا ، والشروط التي المتعارف عليها عبغير تلك الطريقة الماتوى العملي صدور سند الشحن و يندر على 
ن اختلفت في بعض التفاصيل الا أنها تتجه الى تحديد المضمون الاتفاقي لعقد النقل البحري تتضمنها و إ

تفصل في   . ويلاحظ أن تلك الشروط المطبوعةبوجه عام على نحو يوفر للشركات الملاحية المزيد من الحماية 
د حقوق و التزامات الأطراف ، ومدى جواز الاحتجاج النقل ، من حيث تحديتعلقة بعقد كافة الماائل الم

تجاه الغير مثل شرط التحكيم الوارد فيها ، وكذا تحديد القواعد القانونية التي يخضع إبالبيانات الواردة بالاند 
ن طريق لها العقد ، و شروط الاختصاص القضائي ) المحكمة المختصة للفصل بالنزاع عند نشوئه ( أو ع

 مشارطة الايجار لشرط أو بوجود احالة الى ، احالة النزاع الى التحكيم بادراج شرط التحكيم في الاند
وغير ذلك من الماائل الاجرائية المتعلقة بالمواعيد و تحديدها ، و رفع الأمر الى القضاء أو التحكيم التحكيم 

 بمواعيد محددة .
شروط مكتوبة بينها شرط التحكيم بأن لا تخالف على صحة هذه الشروط المطبوعة و من الوارد قيد ال نإ 

 .(1)بخط اليد ، و اذا وجد تناقض بينهما ترجح الشروط المكتوبة 
 .ثالثا : الامتداد الموضوعي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري 

، و في الحدود التي تحقق الغرض منه  يقالقانون الداخلي يفار تفايرا ضفي ا الأصل أن اتفاق التحكيم  
لأنه طريق استثنائي لفض المنازعات و هو يقيد أطرافه بحرمانهم من القضاء الطبيعي ، و بالتالي إذا ورد 
اتفاق التحكيم على المنازعات الخاصة بتفاير عقد النقل البحري، فلا تمتد سلطات هيئة التحكيم الى 

 ذ لا يفترض امتداد اتفاق التحكيم الى ماائل لم يقصدها المحتكمون .المنازعات المتصلة بتنفيذه ، إ
 ود النقل البحرية الدولية خصوصا غير أنه في مجال التحكيم التجاري الدولي عموما و التحكيم في عق   

الى الخروج على تلك  يادة فعالية اتفاق التحكيم قد دعىيبدو الأمر على خلاف ذلك ، فالحرص على ز 
 .           (2)المبادئ و قد أصبح مقبولا اعتماد تفاير لا نقول موسعا ، بل منطقي وفعال لاتفاق التحكيم 

نه قد أضحى مألوفا تجاوز نطاق اتفاق التحكيم للإطار الضيق الذي قصده أطرافه ، و على كل حال ، فإ 
 على الأقل في تحكيم التجارة الدولية . 

 ــــــــــــــــــــــــ
 12ص   وجدي حاطوم ، المرجع الاابق ،(1)
 .181أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص (2)
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النطاق الحقيقي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في بعض الأحيان ليس بالنظر الى  و يتحدد
 الأشخاص المعنية به ، و إنما بالماائل التي تخضع لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري . 

فلا يوجد بطبيعة الحال ما يلزم الأطراف في اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري على اخضاع جميع 
ن ة الأطراف و اتفاقهم و بالتالي فإالمنازعات الناشئة بينهم الى المحكم . و مادام أن التحكيم يقوم على اراد

المحكم لا يمكن أن يفصل إلا في الماائل و المنازعات التي اتفقت الأطراف على أن يتم الفصل فيها 
 وحامها بهذا الطريق .

يحدد أطراف عقد النقل البحري صراحة عدم اخضاع بعض  و بالتالي قد يحدث من الناحية العملية أن  
الماائل للتحكيم ، بل و كثيرا ما يلجأ الأطراف الى وسائل أخرى من أجل الفصل في المنازعات المختلفة 

على العهدة الى قضاء فعلى سبيل المثال قد يتفق الأطراف  العديدة للعلاقات القائمة بينهم ،بالأوجه 
جراءات الوقتية و التحفظية المتعلقة بعقد النقل البحري على الرغم من اتفاقهم على الدولة للفصل في الا

 . اختصاص المحكمة بالفصل في موضوع منازعات هذا العقد 
كما أنه يمكن للأطراف في اطار عقد النقل البحري أن تختار في اطار هذا العقد التعايش بين أكثر من    

 اي ، أو تخضع بعض المنازعات للتحكيمو تحكيم مؤس تحكيم حر  لتحكيم ،شكل من أشكال ا
 .(1)و البعض الأخر للقضاء الوطني  
 و تبقى هذه الماائل كلها تثير مشكلة  تفاير اتفاق التحكيم و تتخذ أميية خاصة في الأحوال التالية :  

 أ(تعدد المنازعات المتصلة بعقد واحد :       
كل المنازعات التي يمكن ي تمت صياغته بشكل جيد وشامل و عام ، لاحتوائه  يصلح شرط التحكيم الذ  

الذي اتفق الأطراف على اللجوء الى التحكيم للفصل فيما أن تنشأ بين الأطراف بشأن عقد النقل البحري 
ن هذا الهدف هو ما تاعى الى تحقيقه شروط التحكيم النموذجية و لوائح ، و الواقع أينشأ عنه من نزاع 

 . (2)التحكيم المتعلقة بالتحكيم
فشرط التحكيم النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي يقترح أن يشمل اتفاق 

 التحكيم كل منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن العقد المماثل أو تتصل به أو بفاخه أو الغائه .  
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 189الايد حداد ،الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ، ص (حفيظة 1)
(2)  Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 315.  
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ن الشرط يشمل جميع ته غرفة التجارة الدولية بباريس أبينما ينص شرط التحكيم النموذجي الذي وضع
 .(1) الماثلنازعات الناشئة عن العقد الم
تحديد طبيعة المنازعات التي يمكن أن تنشأ يجب لتفادي أي اشكال على أطراف عقد النقل البحري و   

و الذين اتفقوا على اخضاعها للتحكيم ،و أن يحددوا تلك الماائل بشكل بشأن العقد المبرم بينهم ، 
من المحتمل نشوؤها و المتعلقة تفصيلي مع عدم اغفال أي شكل من الأشكال المختلفة للمنازعات التي 

ومثل هذا التحديد من  تفايره و تنفيذهوكذا افة ما يتعلق بصحة هذا العقد مع اض ،بعقد النقل البحري
 . (2)شأنه أن لا يثير أية مشاكل خاصة 

 هناك بعض اتفاقات التحكيم في عقد النقل البحري و التي تعد اتفاقات غير قابلة للاعمال أن كما    
شروط  أو غالباو هي ما يطلق عليها اتفاقات التحكيم المعتلة وقد تطرقنا اليها مابقا ، وهي اتفاقات 

تاتخدم صيغ عامة و تغفل بعض الأنواع من المشاكل المتعلقة بالعقد ، فهناك بعض اتفاقات تحكيم 
يضا اتفاقات تحكيم لا تخضع و هناك أ،  (3)التحكيم التي تغفل الاشارة الى المنازعات المتعلقة بصحة العقد 

 للتحكيم إلا المنازعات المتعلقة بتفاير العقد .      
و قد يحدث اغفال بعدم اشارة اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الى المنازعات المتعلقة بصحة العقد    

 ت التحكيم تعطيل الاير في اجراءايكون للطرف ذو مصلحة في ،وهكذا و عند نشأة النزاع بهذا الشأن 
و الذي يكون بالطبع غير من أجل تعقيد عمل المحكم ، فرصة بأن يدعي بوجود سبب يحتم بطلان العقد 

مختص في نظر هذه الماألة لعدم شمول اتفاق التحكيم عليها ، حينها يتعين عرضها على قضاء الدولة لكي 
 يفصل فيها بوصفه القضاء المختص .

 قات التحكيم يتعين تحاشيها لما تثيره من مشاكل و هدر للوقت .و مثل هذه الصياغة في اتفا    
 ب(مجموعة العقود :       

فيها مجموعة من العقود بعضها ببعض الأخر إما بابب موضوعها و يتعلق هذا الفرض بالحالة التي ترتبط    
العقود الأخرى شروط أو بابب الأطراف التي أبرمتها ، والتي تضم بعضها شرط للتحكيم بينما لم تتضمن 

نه يتم التااؤل عما اذا اتجهت ارادة الأطراف الى خضوع المنازعات المحتملة ثلة . و في هذا الفرض فإمما
 .من هذا الكل التعاقدي الى التحكيم ؟ النشوء
 ــــــــــــــــــــــــ

(1)  Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 315 
 . 181الايد حداد ،الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ، ص(حفيظة 2)

(3)  Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p284 
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فعادة ما تقترن البيوع البحرية  ما نجد هذا النوع من العقود في مجال عمليات النقل البحري للبضائعو كثيرا 
و يشترك النوعان في أن تاليم  CIFو البيع سيف    FOBوهناك البيع فوب عقد النقل البحري ، ب

البضاعة الى المشتري يتم في ميناء القيام ، و يختلفان في أنه في البيع فوب يقتصر التزام البائع على نقل 
التزاماته و يكون على  ذفتنتهي عندئ ،البضاعة الى ميناء القيام و شحنها على الافينة التي يعينها المشتري

 إذا قام بالتأمين على المشتري بعد ذلك أن يبرم عقد النقل و يتحمل مصاريف النقل و مصاريف التأمين
و لا يلجأ المشتري الى هذا النوع من البيوع إلا إذا كان له وكيل في ميناء القيام ينوب عنه في  البضاعة .

شتري الى البائع بابرام عقد النقل و عقد التأمين لحاابه ، فيعمل ابرام النقل و التأمين ، ويجوز أن يعهد الم
 البائع عندئذ بوصفه و كيلا عن المشتري ، إلا أنه يجب أن يكون بيده وكالة خاصة .

جراء التأمين على البضاعة و لا يعمل أما البيع سيف فإن البائع يلتزم بإبرام عقد النقل و دفع أجرته و بإ
ي يلتزم ذو إنما ينفذ التزاما ناشئا عن عقد البيع ذاته إذ أن الثمن ال،كيلا عن المشتري البائع ذلك بوصفه و 

 نوعي البيع به المشتري يتضمن مصاريف الشحن و أجرة النقل و نفقات التأمين ، كما يلتزم البائع في
 . (1)مشتري بإرسال سند الشحن لل

كما يتم   عدة عقود في مجال النقل البحري، داخلة بينو بناء على هذا تظهر لنا العلاقات المتشابكة و المت
تحقيق العمليات الكبيرة المتصلة بالتجارة الدولية والتي يتم أغلبها عبر البحر، عن طريق ابرام العديد من 

و يتبع ذلك ابرام العديد   Contrat cadreالعقود : فيبرم الاطار الاتفاقي التعاقدي أو ما يعرف ب 
مشارطات  رامكإب. (2)يذية اللازمة لتحقيق و إنجاز هذه العملية و تتعلق بجوانبها المتعددة من العقود التنف

فمثلا فيما يخص عقد الايجار بالرحلة أو بالرحلات و الذي سفن لتحقيق عمليات النقل البحري ، ايجار 
 ، فالأصل فيه أنه (3)اختلف رأي الفقه في كونه عقد مشارطة بالرحلة أم أنه عقد نقل أم يجمع الاثنين معا 

ية لقة بالرحلة لتحقيق عمللتنفيذ التزاماته المتع تنفيذ الرحلة البحرية بافينة معينة، ومن ثم فيمكن للربانيتم 
تغيير الافينة اذا أصبحت الأولى غير صالحة للملاحة أثناء تنفيذ العقد ، و بالتالي يقوم الربان  النقل

 باستئجار سفينة أخرى لنقل البضائع الى ميناء الوصول .
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 899(محمد عبد الفتاح ترك ، التحكيم البحري ، المرجع الاابق ، ص 1)
 . 193د حداد ،الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ، ص(حفيظة الاي2)
ن في كتابه مشارطات ايجار الافن ، أنه في المشارطة بالرحلة يكون هدف الماتأجر غالبا هو نقل كمية معينة من البضاعة ، (حيث يذكر د. على جمال الدي3)

قائمة و مايطرة ، تحكم وتفار التزامات المؤجر ، فهذا الأخير لا يتعهد فقط بمجرد تنفيذ عملية النقل بل  وهنا تظهر فكرة النقل ، ولكن فكرة الايجار تبقى
 جر سفينة معينة .تعهد أولا أن يضع تحت تصرف الماتأي

 
 



 

281 

 

في هذه الحالة يطرح الاؤال  و ،و من هذه الأمثلة يظهر لنا أنه يمكن ابرام عدة عقود لتنفيذ عملية نقل
يان اتفاق التحكيم الوارد في أحد هذه العقود على العقود الأخرى المبرمة بين ذات الأطراف حول مد سر 

 الموقعة على العقد الوارد فيه الشرط المذكور .
 و هنا يجب التفرقة بين ثلاث فروض : 

و حده دون سائر العقود   le contrat de baseالفرض الأول و يتعلق فيها أن العقد الأساسي -
يم ، وهذا الفرض لا يثير شرط  التحك لية التعاقدية و التي تشير اليه يتضمنالتي تااهم في تحقيق العم

علان عن رغبتها في اخضاع جميع المنازعات المحتمل أن تنشأ في اطار صعوبة فإرادة الأطراف صريحة ، في الإ
و في خضوع هذه المنازعات الى محكمة تحكيم واحدة يتم  .العملية التعاقدية بأكملها الى التحكيم 

 .(1)تشكيلها وفقا للنصوص الواردة في العقد الأساسي الذي يشكل اطار العملية التعاقدية بمجملها 

فيذي التن الذي يرد في العقد ا كان شرط التحكيمالكريم سلامة أنه و إذعبد و يرى الأستاذ الدكتور أحمد 
 الى الأصلي ، إلا أن العكس يكون صحيحا . لا يمتد أو التبعي

عملا  صلي يناحب الى العقود التنفيذيةن شرط التحكيم الوارد في العقد الاطاري أو الأو بتلك المثابة ، فإ
 . (2) ستنادا الى الارادة الضمنية للأطراف، و إ بمبدأ الفرع يتبع الأصل

في  التعاقدية والمتمثلةأما الفرض الثاني ، ففيه يتضمن كل عقد من العقود المبرمة لتحقيق نفس العملية 
طراف في هذه العقود نفس الشرط كيميا ماتقلا و حتى اذا كررت الأعملية النقل البحري ، شرطا تح

م واحدة من أجل الفصل كيحرفيا ، فقد يؤدي الى طرح التااؤل حول هل يتعين اختيار هيئة تح التحكيمي
تحكيم لكل عقد من العقود على  أم أنه يتعين تشكيل هيئة ،زعات المحتملة النشوء عن هذه العقودفي المنا
    .حدى

ن الجواب النزاع فإنه عند نشأة لأطراف حول مواجهة هذا الاشكال فإو إذا لم يوجد اتفاق صريح من قبل ا
 للأطراف . لارادة المشتركةلى تفاير اعلى التااؤل الاابق يرتكز ع

و كقاعدة عامة ، فتكرار الأطراف لذات الشرط التحكيمي في جميع عقودهم يعني انصراف ارادتهم في 
 . (3)اخضاع جميهع المنازعات المتصلة بهذه العلاقة التعاقدية الى ذات المحكمة التحكيمية

 

 ــــــــــــــــــــــــ

(1)  Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 318 
 .189أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص(2)
 .192(حفيظة الايد حداد ،الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ، ص3)
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أما عن الفرض الثالث و الأخير ، فتزداد فيه الأمور تعقيدا عندما تختلف الشروط التحكيمية الواردة في  -
م على الرغ العملية لتحقيق عملية النقل البحري ، و هو ما قد يحدث في الناحية (1)كل عقد من العقود 

 .هذه العقود من مشاكل  ا قد تثيرهمم
 تهدف الى نه بالنابة للعقود المرتبطة و التيمثل هذه القضايا أ فيو قد خلصت الاجتهادات القضائية 

وط الواردة في العقود الأخرى  و التي يتضمن كل منها شرط تحكيمي يختلف عن الشر ، تحقيق مشروع موحد 
عمال ذات القواعد التي تحكم الدعوى المنازعة المعروضة عليه، لن يتم بإن تحديد المحكم لاختصاصه بنظر فإ
 من مد القاضي لاختصاصه في جميع الماائل المرتبطة بالمنازعة المعروضة عليه، دنية أمام قضاء الدولة الم
فهذا المبدأ المقرر في الأنظمة   للارتباط وعدم القابلية للتجزئة. ضمها للفصل فيها تحت ولايته نظراو 

العدالة من جهة و تحاشي تضارب الأحكام تفرضه اعتبارات حان أداء و الذي القانونية الوضعية المعاصرة 
شأن التحكيم حيث وطني تلقائيا ، لا محل لإعماله بفي الماائل المرتبطة ارتباطا وثيقا ، ويطبقه القاضي ال

يتمتع كل طرف بالمنازعة بالحرية في تعيين محكمه ، ويتقيد هذا الأخير بحدود و نطاق شرط التحكيم و لا 
 .(2)تعرض حكمه للابطاليمكنه أن يخرج عنه و إلا 

مرفوضة كأصل عام إلا إذا ظهر من الظروف المحيطة  ضم الطلبات المرتبطة أمام التحكيم إن فكرة   
و التي تهدف إلى إنجاز مشروع واحد ، بالمنازعة و من شروط التحكيم المختلفة المدرجة في العقود المرتبطة 

تقبل مثل هذا الضم . إلا أنه ما تجدر الاشارة اليه  ضمنيةتركة و المؤكدة صريحة أو أن ارادة الاطراف المش
خرج على هذه القاعدة و أقر امكانية الضم لحان سير ندي في قانون الاجراءات المدنية بأن المشرع الهول

 . (3)العدالة
 ج( العقود المتتابعة المبرمة بين ذات الأطراف :

ادة ما تكون ، ع (1)شخصيا بين أطرافها ، وهنا تبرم بين نفس الأطراف عدة عقود حيث يكون الارتباط   
دون العقود التالية له ، فقد اتجه القضاء المقارن الى مد ورد اتفاق التحكيم في عقد منها ذا متتابعة زمنيا ، فإ

ولة ، وذلك وفقا لما دون قضاء الد يث تفض منازعاتها بطريق التحكيم ذلك الاتفاق الى تلك الأخيرة ، بح
 . (8)يقتضيه العرف و سوابق التعامل بين الأطراف 

 ـــــــــــــــــــــــ
(1)  Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 318 . 

 . 191ص  (حفيظة الايد حداد ،الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ، المرجع الاابق ،2)
 حداد ،المرجع الاابق ذكره .( حفيظة الايد 3)
 ( نتصور في موضوعنا هذا ابرام عدة عقود نقل أو عدة مشارطات ايجار سفن لتحقيق عمليات نقل دولي للبضائع بين نفس الأطراف .1)
 . 189أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص( 8)
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 تحكيم بالاحالة . الفرع الثاني :موقف القضاء المقارن من النطاق الموضوعي لشرط ال
، وعادة ما يكون  حة اتفاق التحكيم البحري بالاحالةالرضا من أهم الشروط الموضوعية اللازمة لص يعد   

التعبير عن هذا الرضا واضحا ومميزا وذلك عندما تتقابل ارادة طرفي اتفاق التحكيم صراحة وبوضوح على 
وقد لا يقع بمثل هذه  .  يمكن أن تنشأ ماتقبلا بينهمااتخاذ التحكيم وسيلة لفض المنازعات الناشئة أو التي

ويتمثل التعبير الصريح عن الارادة من خلال عدة  ،الارادة بعض الصعوبات الصراحة فيثير تفاير هذه
زاع يتم الاتفاق من خلالها على احالة الن،  )عقد تحكيم(معايير مختلفة فقد يتم عن طريق مشارطة تحكيم

أو قد يتم  اللجوء للتحكيم عند قيام النزاع. أو قد ينص في العقد الأصلي الىالذي نشأ بينهم الى التحكيم 
التوقيع على المشارطة أو العقد النموذجي الذي يتضمن شرط التحكيم، أو عن طريق تبادل الوثائق المكتوبة  

يظهر لا ، بحيث اق التحكيم الالكتروني (على وسائل الاتصال الحديثة )اتف كالرسائل و البرقيات علاوة
بالتالي يثور اشكال مدى حجيته من حيث  البحري و بوضوح اتجاه ارادتهم الى ابرام اتفاق التحكيم

 الموضوع  في مواجهتهم .
كان موضوع الاحالة محلا للعديد من الأحكام سواء في قضاء الدول اللاتينية مثل فرناا ومصر أو في وقد   

 الولايات المتحدة الأمريكية(. و الأنجلوساكاونية )إنجلترا الدول قضاء
 .أولا : الاحالة في القضاء اللاتينوجرماني 

 الاحالة في فرنسا. أ(
يعتبر القضاء الفرناي من الأقضية المتشددة في موضوع الإحالة حيث يتطلب أن تكون الإحالة خاصة  

ال م تام بشرط التحكيم في العقد المحشحن على علومحددة ولا ينقصها الوضوح، حتى يكون حامل سند ال
إليه بالرغم من محاولة بعض المحاكم الفرناية التخفيف من هذه الشدة وإعطاء مااحة أكبر من الحرية في 

 . هذا الشأن
والأصل أنه للإحتجاج بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار على حامل سند الشحن الموجود به نص 

 نه يجب أن يكون حامل سند الشحن على علم ثابت والذي يحيل الى شروط المشارطة، فإشرط الإحالة 
بد من أن يكون حامل الاند قد قبل ضمن بنود مشارطة الإيجار و لا أكيد بشرط التحكيم الموجود و

د يتوافر هذا العلم اذا ما كانت كلمات نص شرط الإحالة الوار  و، (1)وبكل تأكيد هذا الشرط التحكيمي 
 وأن يكون حامل الاند قد اطلع  بمشارطة الإيجارالوارد  باند الشحن تشير بكل وضوح الى شرط التحكيم

 ــــــــــــــــــــــ
 

  (1) Marie Niviere, op.cit, p 62 
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ق بالشروط رفاق ملاحالشحن أو بإ رطة مع سندعن طريق ارفاق ناخ من نص المشا لمشارطةا نصوصعلى 
أو بأي طريقة تأكد بأن حامل الاند قد علم بنصوص المشارطة وقد قبل اتفاق ، المشارطةالعامة في 

الهدف الرئياي من التأكد من  و.  "Acceptation expresse de sa part"التحكيم بصراحة من قبله 
 ،(1)التأكد من توافر ركن الرضى من جانب حامل الاند بشرط التحكيم وقبله هو أن حامل الاند قد علم

 .(2)حيث يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الموضوعية الواجب توافرها عند قيام أي عقد بين طرفيه
أن القضاء الفرناي أخذ بالعديد من القرائن التي تؤكد أن حامل سند الشحن على علم تام  ظوما يلاح

 وقبول أكيد بشرط التحكيم.

 .  Aspilloأسبيلو دعوى السفينة  (6  
الدعوى أكدت محكمة النقض الفرناية اتجاهها المتشدد بخصوص شرط الإحالة في حكمها في هته     

 .1218يونيو  1الصادر 
" في هذه الدعوى بالإحالة العامة البايطة الواردة في سند Rouen" روان حيث أكتفت محكمة استئناف

أنه لا  و ،سند الشحنالشحن وذلك بالاحتجاج بشرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة على حامل 
الا أنه عند رفع الأمر الى محكمة ،  (3)يمكن لحامل الاند الدفع بعدم علمه بتلك المشارطة ونصوصها

 حيث قررت أن: (1)النقض قررت نقض الحكم الاابق 
" الحكم الذي يقرر أن حامل سند الشحن بالتظهير يلتزم بشرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة والذي 

ن مناوخا باند الشحن وكذلك عدم وجود ناخ من المشارطة، كما أنه لا يعلم شئ من نص الشرط لم يك
كن الاحتجاج ضده بشرط في عقد لا يم( من القانون المدني وأنه 1121هو حكم مخالف لنص المادة )

 المشارطة، لا توجد ناخة منها، ولم يكن محلا لموافقة أكيدة من جانبه".

"الإحالة  مقررة أن: ، الى محكمة استئناف باريس والتي أكدت المبدأ الاابق والماتقر وقد تم احالة القضية
سند  ا فيمن دقتها وتحديد دمجهالبايطة العامة الى نصوص وشروط واعفاءات مشارطة الإيجار، بالرغم 

 الشحن، الا أنها مع ذلك في حالة عدم وجود ناخ للمشارطة أو ملاحق للشروط العامة بها أو عدم 
 ــــــــــــــــــــــ

 (1) Cour de cassation chambre commerciale, 4 juin 1985.office du commerce de la Tunisie 

(o.c.t)/société fiadora.cour d'appel de paris(1-ere Ch A), 19 janvier 1988.office du commerce de la 

Tunisie (o.c.t) c/ société Fiadora 

 .298المرجع الاابق، ص الجزء الأول،الرزاق الانهوري، دعب (2) 

(3) Cours d'appel de Rouen ( 1-ere et 2-eme ch.civ.Réunie).14 octobre 1997, Navire "Istanbul Z".  
(4)  Cours de cassation chambre commerciale, 4 juin 1985, DMF 1986,p 106 note R. Achard. 

.819محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص    
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نها لا تكتفي للقول بوجود قبول مؤكد لدى حامل سند الشحن بشرط التحكيم ناخها في سند الشحن، فإ
الشراء لا يطبق و لا يمتد الى العقد الذي يشير اليه الوارد بالمشارطة، وأن شرط التحكيم الموجود في عقد 

وبالتالي يمكن القول بأن القضاء الفرناي في هته الدعوى تشدد في ضرورة  ."  الاند واللاحق لعقد الشراء
لكي يلتزم بشرط التحكيم الوارد في ،توافر العلم اليقيني والقبول والرضى في جانب حامل سند الشحن 

ن عدم كونه طرفا فيها، وأنه لكي تتم عملية دمج هذا الشرط داخل بنود سند الشحن المشارطة بالرغم م
لابد من كلمات واضحة وصريحة مع ضرورة وجود ناخ للمشارطة أو ملاحق للشروط العامة بها للإطلاع 

 عليها.
 ".Sier" سير دعوى شركة (2
من المواد الغذائية والتي قامت " بشراء شحنة Sier" سير تتلخص وقائع هذه الدعوى في قيام شركة  

بغرض نقل  1211يوليو  12بدورها باجراء عقد مشارطة مع شركة شمال افريقيا الملاحية وذلك في 
" باستخدام الافينة Reunion" رنيو " الى ميناءRouen"روانالشحنة من ميناء 

ة شمال افريقيا الملاحية الى ، مما دعى شرك لا أن الافينة المذكورة لم تكن جاهزة" إPropontis"بروبونتي
" لنقل الشحنة Aegis Harvestالتعاقد مع شركة "سيشكون" الملاحية لاستئجار سفينة أخرى وهي "

حالة الى وبها إ 1211أوت  19حن المؤرخة في المذكورة. وبعد اتمام عملية الشحن تم اصدار سندات الش
 .1211يوليو  12عقد المشارطة الأول المنعقد في 

قامت شركة شمال افريقيا الملاحية بالإبلاغ بأن الافينة قد استبدلت بغيرها وبعد  1211ديامبر  1وفي 
ا اتضح أنها قد تعرضت للتلف بابب مياه البحر، الأمر الذي يغهوصول الشحنة الى الميناء المحدد وأثناء تفر 

الملاحية، وشركة سيشكون كل من شركة شمال افريقيا   " )الطرف المشتري( بمطالبةSIER" سير دعا شركة
وقد صدر حكم بذلك في  رار التي وقعت، وذلك أمام القضاء)طرفا المشارطة الثانية بالتعويض عن الأض

الا أن الشركة "سيشكون" )الطرف المجهز في عقد المشارطة الثاني( قامت بالطعن في  1211أبريل  18
 ص المحكمة التجارية لوجود شرط التحكيم.الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف ودفعت بعدم الاختصا

ولقد رفضت محكمة الاستئناف الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على وجود شرط التحكيم )في عقد 
 بواسطة شركة "سيشكون" وفي نفس الوقت قبلت الطلب المقدم من شركة يرالمشارطة الأول( والذي أث

 .SIER "(1)"سير

 ـــــــــــــــــــــ
(1)«La société SIER, ainsi que ses assureurs, on assigné notamment la société Norafrica et la société Psichikon en 

dommage. Intérêts; que part le premier des arrêts attaque. la cour d'appel a rejeté une exception d'incompétence fondée 

sur une clause compromissoire qu'avait soulevée la société Psichikon, et, par le second a accueilli la demande au fond 

présentée par la société "SIER" » 
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وكان طلب الطعن المقدم من سيشكون مبني على أساس أن عقد المشارطة )الثاني( أو عقد التأجير من 
" المرسل اليها لا يمكنها مباشرة SIERوأن شركة " ،ة وبينهاالباطن قد تم بين شركة شمال إفريقيا الملاحي

 دعوى كهذه الا باحلالها محل شركة افريقيا .
وكذلك اغفال التحري عما اذا  ،" وشركة سيشكونSIERومن ثم فلا توجد علاقة تعاقدية بين شركة سير"

)أي عقد المشارطة  1211يوليو  12كان شرط الاحالة الذي يحيل الى شروط عقد المشارطة المبرمة في 
 " وبين شركة شمال افريقيا الملاحية(.SIERالمبرم بين شركة سير"الأول 

دون وجود مصطلحات عامة وب قد أحال في وقد أوضح الحكم أن سند الشحن الذي وقعه ربان الافينة   
المبرم بين شركة )عقد المشارطة  1184يوليو  11ناخ أو ملاحق للشروط العامة لعقد المشارطة المبرم في 

المحكمة أنها لم ت وقد أشار (،  طرفا فيه ملاحة( والذي لم تكن شركة سيشكونسير وشركة شمال )افريقيا لل
ت من طرف واحد تبن حكمها إلا على الشروط التي تمت ، مع الأخذ بعين الاعتبار " التعديلات التي تم

هية محل قبول أكيد من  تئجار الافينة الثانية ، وبمعرفة مجهز الافينة " و المقصود بالتعديلات هنا هو إس
.أنه تم اغفالهالآخرين في العقد الأول" وكذلك قد أتمت البحث والتحري الذي زعم بجانب "المتعاقدين   

من جهة أخرى تأكد تاليم سند الشحن بمعرفة ربان الافينة حيث تم تحميل الشحنة مما ينتج عنه أن شركة 
   .         (1)مع الشاحن يادسيشكون مرتبطة تعاق

ن والخاص برفض الطعن المقدم من شركة سيشكو  ومن ثم لم تكن أسباب الطعن صحيحة لذلك تم الحكم
 بعدم اختصاص المحكمة التجارية.

هذا وقد أيدت محكمة النقض القرارات التي اتخذتها المحكمة الاستئنافية بخصوص رفض الطعن بعدم 
 جود شرط التحكيم.اختصاص المحكمة التجارية لو 

د شرط موقف قضاء التحكيم الدولي الخاص بموبالرغم من أن هناك جانب من القضاء الفرناي ساند  
قي أفراد المجموعة الا أنه ما يلاحظ أن القضاء المبرمة مع با التحكيم المبرم مع أحد أفراد المجموعة الى العقود

 .(2)ك نظرية سلالة العقودوكذل نالفرناي قد تخلى عن نظرية جماعة المتعاقدي

 ـــــــــــــــــــــ
(1) L'arrêt a relevé que le connaissement signé par le capitaine de l'Aegis Harvest se référait, en 

termes généraux et sans les reproduire ni les annexer au conditions générales de la charte – partie du 

19 juillet 1984 à laquelle la société Psichikon n'était pas partie: que la cour d'appel a retenu de ces 

constatation qu'il n'était pas établi que ces clauses avaient fait compte tenu des des " modifications 

apportées unilatéralement par l'armateur" l'objet d'une acceptation certaine de la part des 

"cocontractants liés par la charte initiale" : qu'ainsi la cour d'appel a effectué la recherche 

prétendument émise.    

 .821المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك، (2)
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عارضة في هته القضية، بالرغم من الخاائر الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تنشأ عن هذا التخلي والم و
لتحكيمي الى الاجتهاد القضائي الفرناي قد مال نحو القبول بمبدأ أثر العقد ا الشديدة لهذا الاتجاه، الا أن

 وكيف تتضافر العقود المتعددة على تحقيق هدف  ،تفاق التحكيملاوقعة المعائلة الشركة شركة من نفس 
وأيضا مدى ماامية هذه النظرية  ،متناسقاواحد مشترك رغم اختلاف أطرافها مكونة بذلك ائتلافا عقديا 

في توضيح الأساسي القانوني لقيام المرسل اليه في المطالبة بحقوقه وفي تحمل التزاماته الناشئة عن سند 
 الشحن.

ن الأحكام التحكيمية تقضي بمد أثر العقد التحكيمي الى شركة من نفس النوع عندما يمكن التأكد من إ 
بعض أحكام  يه بصورة ضمنية، كما أنصبحت طرفا فالعقد أو عند تنفيذه والتي أبرام تدخلها أثناء ا

ن لم توقع بنفاها عائلة الشركة الموقعة حتى وإر شرط التحكيم على شركة من نفس التحكيم أقرت بمد أث
 .(1)على هذا الشرط

 ".Eleni" اليني دعوى السفينة (3   
هو يملك كل الحجية  و شرط الاحالة هو شرط نموذجي، نلقد حكمت محكمة استئناف إيكس : " أ      

 ليه أو وكيله و لا يمكن لأي منهما أن يتجاهل وجوده أو كلماته ومصطلحاته".على المرسل إ
ضت كما ق  (2)أما في حكم آخر فكان موقفها أكثر تشددا حيث تطلبت موافقه مؤكدة من المرسل اليه   

تعتبر كما لو كانت عديمة الأثر وأن الاحالة الدقيقة والواضحة هي التي نها أنه اذا كانت الاحالة عامة، فإ
 تتمتع بالقوة الإلزامية.

د من دقة ووضوح نصوص سندات الشحن لمراجعة ناخهم للتأككما دعت محكمة النقض محرري 
 الإحالة.

 .6772يونيو  61دعوى شركة البحر المتوسط للشحن وحكم القض الصادر في  (1  
ى شركة البحر المتوسط للشحن حيث صدر الحكم من الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في في دعو    

 وقد أبدت محكمة النقض حكم الاستئناف الخاص برفض الدفع القائم على وجود ،1222يونيو  19
 شرط التحكيم وقد بينت المحكمة أن سند الشحن لم يوقعه الشاحن و أن الناقل لم ياتطع أن يثبت أن

 ــــــــــــــــــــــ
 

(1) Fh. Fouchard, Gaillard, Goldman, op cit, p 302 
(2)  La cour d'AIX C 24 juin 1970 Dr.Marit.fr 1970.679.note A.C;D,Somm.32 égal,p.B "observation 

de l'arrêt Eleni", Dr.marit.Fr. 1971.75.  
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القرار بأن توقيع الشاحن يعتبر شرط للإحتجاج قبله وجاء ،هذه الشروط كانت محل موافقة من الشاحن 
 . بشرط التحكيم

 Istanbul . z  (6) اسطمبول  دعوى السفينة (5
 تتلخص و قائع هذه الدعوى كما يلي : 

اتغراني كطرف أول بائع وشركة   LORICO لاريكو عقدين أحدميا عقد بيع بين شركةـ أن هناك  1
ITALGRANI  البائع في عقد البيع الأول ولكن بصفته  هكطرف ثان مشتري، وعقد مشارطة طرفا

 .Istanbul Denizcilikاسطمبول ماتأجرا وناقلا بحريا والمؤجر وهو شركة التأجير
لى شرط ـ حدوث تلف بالبضاعة، تحفظ المشتري على ثمن البضاعة، لجوء البائع الى التحكيم بناء ع 2

أن البائع تماك أيضا بشرط التحكيم في عقد المشارطة بصفته ماتأجرا  ، كماالتحكيم في عقد البيع
 .(2) اسطمبول للافينة

ـ صدور قرار التحكيم في غير صالح المشتري، الذي لجأ بدوره الى المحكمة التجارية بباريس والتي تناولت  3
اق الخصومة قد تحدد نطالنزاع على أساس عدم تنفيذ بنود وشروط عقد النقل وليس عقد البيع، وأن 

 .(3)لعقد النقل بالتنفيذ الايء
ن هيئة التحكيم تتكون من ثلاثة أفراد، وأن يتم فإ 1221فبراير  21ارطة المبرم في ـ وطبقا لعقد المش 1

 التحكيم في لندن، وقرار التحكيم نهائي.
الأصل البائع( بعدم عند عرض النزاع على المحكمة التجارية بباريس دفع الماتأجر)الذي هو في .5

اختصاص المحكمة لنظر هذا النزاع لوجود شرط التحكيم في عقد المشارطة، الا أن المحكمة رفضت هذا 
ومن  لم يحط علما أكيدا بشرط التحكيم ITALGRANI الاعتراض على أساس أن المرسل اليه اتغراني

 هو المختص لنظر الخلاف. ثم لم يحدد موافقة من عدمها على هذا الشرط، ومن ثم يكون القضاء 
 كما أنه لم يتالم ناخا من عقد المشارطة الا بعد استلام البضاعة، بمعنى أنه لم يكن هناك الوقت الكافي

 ـــــــــــــــــــــ
(1) Cour d'appel de Rouen( 1er et 2° ch. Civ. Reunies) 14 octobre 1997, Navire,"Istanbul".;marie 

nivierre ;op cit;p 

(2) "Attendu que pour justifier son contredit, la société Lorico Beyrouth se fonde, d'une part, sur la 

clause compromissoire continue dans le contrat de vente du 18 avril 1991 et, d'une part, sur une 

clause compromissoire insérée dans la charte – partie à temps q'elle a conclue avec l'armateur turc 

du navire "Istanbul Z" le 28 février 1991". 

(3) "Mais attendu d'une part que le litige dont a été sais le tribunal de commerce de Paris est fondé 

sur l'inexécution de transport et nom sur celle du contrat….. 
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تحكيم، ومن للاطلاع على بنود وشرط المشارطة، ومن ثم لا يمكن أن تتماك ضد المرسل اليه بشرط ال
وضوع الموافقة ومن ثم يكون التااؤل هنا عن م.حقه اللجوء للقضاء مباشرة دون التقيد بشرط التحكيم

ن الضروري ل مالصريحة على شرط التحكيم، هل من الضروري أن يكون الشرط مناوخا باند الشحن؟ ه
رطة الايجار أن يتوافر في حق حامل سند الشحن العلم الثابت بشرط التحكيم الوارد ضمن بنود مشا

.المذكورة، والقبول المؤكد اليقيني لهذا الحامل الشرط التحكيمي  
 1112نوفمبر  18نه عندما اعترضت شركة لاريكو على قرار محكمة استئناف باريس والصادر في أـ  6

الة البايطة والذي بقضي بعدم قبول اعتراض الأولى نظر النزاع أمام القضاء، المحكمة قد ذكرت أن الإح
يم في سند لتحكبطريقة عامة الى نصوص وبنود وحقوق وتحفظات عقد المشارطة، غير كافية لدمج شرط ا

كافية   تكون الإحالةالشحن لعدم اطلاع حامل الاند عل ناخ من المشارطة )المحال اليها(، ومن ثم لن 
قد وهذا يعني أن المحكمة تتطلب ضرورة اطلاع حامل سند الشحن على ناخة من ع، (1)لعملية الدمج

. شرط التحكيمولا أكيدا وصريحا بأنه قد ارتضى المشارطة لكي يكون هناك قب  
بل استلام كل قد حصلت على ناخة من هذه المشارطة ق لاريكو أن شركة اتغرانيـ كذلك تذكر شركة  9

عقد ن الشركة الثانية كانت تملك من الوقت الكافي للإطلاع على بنود وشروط البضاعة ، ومن ثم فإ
  .(2)نه لم يفعل ذلك فليس من حقه اللجوء للقضاءوحيث أ وخاصة شرط التحكيم المشارطة،

 ـ الا أن محكمة باريس أكدت أن ناخة عقد المشارطة قد وصلت بعد تالم كل البضاعة وأن شركة 1
لم تاتلم ناخة من عقد المشارطة الذي تم في الخارج.)ومن ثم فلم يكن هناك حتى الوقت الكافي  اتغراني

رط التحكيم، ويكون لكي تتطلع الشركة على عقد المشارطة وخاصة شرط التحكيم، ومن ثم لا تتقيد بش
  .(3)الاختصاص للقضاء(

 ـــــــــــــــــــــ
.528صالمرجع لاابق،  التحكيم البحري ، محمد عبد الفتاح ترك،(1)  

(2) "… sur sa demande, Italgrani avait obtenue copie de cette charte-partie." Avant la reception 

de la marchandise" et que par suite il est importait de verifier si la clause compromissoire 

discutée avait fait ou nom l'objet d'une acceptation expresse de ce distinataire". 

(3) "Il convient alors de se demander si la solution eut été diférente, et l'arret de la cour de Paris 

confirmé, dans l'hypothèse inverse où la copie de charte-partie serait parvenue après la 

livraison de la marchandise, ou meme si ITALGRANI n'avait jamais reçu copie d'une charte 

partie conclue en dehors de lui." 
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أت من وقت استلام الشحنة المذكورة في عقد ـ الا أنه قد تم اعتبار أن هذه الموافقة الصريحة قد بد 2
 .(1)النقل

موقف قضاة محاكم الاستئناف، الذي  1228يناير  21محكمة النقض في حكمها الصادر في ـ نعت  13
يتمثل في تماكهم بأن " الاحالة البايطة وبطريقة عامة لشروط عقد المشارطة غير كافية للقول بأن هناك 

استلام البضاعة، بل كان يجب البحث والتحري في نص شرط التحكيم، أو رؤية موافقة أكيدة من لحظة 
ناخة من عقد المشارطة التي أرسلت بالبريد قبل استلام البضاعة كلها، أو ما اذا كانت هناك اشارة في 

 ." محررات النقل أو خلافه
 لاريكومن شركات ض المقدم اتر في الاع نقض محكمة روان كمحكمة احالة للبثكما حددت محكمة ال

والخاص بعدم اختصاص المحكمة  8/2/1222للاحتجاج على حكم المحكمة التجارية بباريس والصادر في 
  .لنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم

والذي أعلن  8/2/1222وبناء على ما سبق تم الغاء حكم المحكمة التجارية في باريس الصادر في 
 وتطبيق شرط التحكيم الموجود في عقد،"لاريكو" ضد شركة رانياتغالاختصاص بنظر الدعاوى بين شركة 

  .(2)21/2/1221المشارطة المنعقدة في 
، Lex Mercatoriaراف التجارية الدولية، والتي تعرف باسم الأع والعادات تجاهل ضوح ـ يظهر بو  11

، وقد جاء (3)عدم توافر مبدأ حان النية يد معا جتنفيذالنقل أو المشارطة ويتمثل ذلك في عدم تنفيذ عقود 
 رت الى حد كبير.التجارية الدولية قد أض في تحليل هذه الدعوى أن الأطراف
نحو  كان أكثر تشددا " نجد أن موقف محكمة النقض الفرناية  اسطمبولمن تحليل وقائع دعوى الافينة "

 .أدنى شك على قبول شرط التحكيمدون ، التأكد من أن حامل سند الشحن قد أبدى موافقته الصريحة
 ـــــــــــــــــــــ

(1) "Qu'en outres les opérations du déchargement qui a duré jusqu'en juillet 1992 n'etaient pas 

terminées au moment de la manifestation express de l'acceptation des conditions de la 

charte partie tel qu'il résulte de l'ordre de paiement donné; qu’il s'en déduit par conséquent 

que cette acceptation a eu au moment de la livraison, quand il a été adhéré au contrat de 

transport".   
(2)  La cour de cassation a désigné la cour d'appel de Rouen cour de renvoi pour stature sur le 

contredit élevé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de paris du 5 février 

1992. 

الى قانون التجارة الدولية،حيث ينطوي هذا القانون على عادات وأعراف التجارة الدولية, والعقود النموذجية  Les Mercatoriaوقد تم ترجمة المصطلح  (3)
نة وقواعد العدالة والإنصاف متى تم تفويض المحكم في الحكم بمقتضاها، كما يمتد فيشمل أيضا قانون المشتركة بين الأمم المتمد, والمبادئ العامة للوالشروط العامة

وكذلك التشريعات الوطنية المختلفة في شأن تنظيم التجارة  واعد الموضوعية أو قواعد الإسناد الاتفاقات الدولية الموحدة في شأن التجارة الدولية، سواء بالنابة للق
لتنظيم علاقات المجتمع الدولي للتجار  "de nature essentièllement professionnelles"الدولية، وهذا القانون من طبيعة مهنية أساسا 

"Communauté internationale des commerçants"  فهو قانون تكون خارج الدول"Extraétatique". 



 

291 

 

تجاه العلم اليقيني والقبول والموافقة اهكذ نجد أن موقف القضاء الفرناي كان ومازال في قمة التشدد    
في المشارطة والتي لم يكن  من أجل أن يلتزم بشرط التحكيم الوارد،الصريحة من جانب حامل سند الشحن 

لابد من أن تكون  الوارد باند الشحنيعتد بالاحالة لكي ، و ها ليعد طرفا في شرط التحكيم طرفا في
 (1)الاحالة واضحة ومحددة الى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار المحال اليها

تة ل سند الشحن بطريقة مؤكدة وثابكما يمكن أن يرفق نص المشارطة باند الشحن، أو يتم ابلاغ حام
وأبدى موافقته الصريحة ،بنص مشارطة الايجار والتأكد من أنه قد علم بشرط التحكيم المذكور في المشارطة 

 (.2)بشرط التحكيم الوارد بالمشارطة
 الإحالة في مصر. ب(
 29القانون رقم  قبل صدور قانون التحكيم الحالي، لقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية وذلك    

وجود في شأنها أن تجعل شرط التحكيم الم كانت عامة أو خاصة منسواء   على أن الاحالة  1221لانة 
ح ملزما لحامل سند التحكيم يصب مندمجا في بوليصة الشحن، هذا بالاضافة الى أن شرط عقد المشارطة

حينما باعتباره طرفا ذا شأن في سند الشحن يتااوى في مركزه مع مركز الشاحن ،الشحن أو للمرسل اليه 
ب المصلحة في عملية الشحن ومن ثم يرتبط سل اليه صاحيطالب بتنفيذ عقد النقل، وذلك باعتبار المر 
 .(3)بالاند كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباطه به

يحيل احالة عامة الى  الذي أيضا قضت محكمة النقض المصرية بعدم اشتراط توقيع الشاحن على سند شحن
 من هو الا ايصالا باستلام البضاعة:" اذا كان أساس اعتبار الاند في هذه الحالة ماعلى  ،مشارطة الايجار 

اشتملت على شروط الاتفاق ،الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة الايجار بالرحلة 
ومن  ،شروط  تضمن الاحالة بصيغة عامة الى ما تضمنته المشارطة منوالذي  وحرر تنفيذا لها سند شحن 

ن توقيعه على المشارطة بما اشتملت عليه من وكان الشاحن هو ماتأجر الافينة فإبينها شرط التحكيم 
 ماتأجرومركز الشاحن شرط التحكيم يلزم الطاعن باعتباره مرسلا اليه وطرفا ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه 

 في عقد  لا يعتبر الشاحن نائبا عن الطاعنالافينة عندما يطالب بتنفيذ العقد الذي تثبته المشارطة ومن ثم ف
 ــــــــــــــــــــــــ

 
(1)Diop papa ousmane, op cit, p12. 

(2) Ibis, p15. 
: الطعن 991ص  19س  11/9/98ق جلاة  1233لانة  139، الطعن رقم 223ص  19س  28/2/98ق جلاة  33لانة  93الطعن رقم (3)

سنة  23: الطعن رقم 821ص  21س  11/1/1213ق جلاة  39لانة  81: الطعن رقم 91ص  12س  11/9/98ق جلاة  31سنة  398رقم 
 .333ص  11س  9/2/1299ق جلاة  33سنة  138: الطعن رقم 882ص  21س  3/1/1293ق جلاة  31

 .839ن محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص ع
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لا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع أو في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة، و المشارطة 
الشاحن على سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد ايصال باستلام البضاعة وشحنها على 

 (.1)الافينة"
اند الشحن دون اعتراض وقيامه بتنفيذ عقد النقل دون بكما قضت محكمة النقض أن التزام المرسل اليه   

للشروط التي يتضمنها سند الشحن سواء كانت شروطا عادية أو يعد قرينة على القبول الضمني ،تحفظ 
 (.2)استثنائية بما في ذلك شرط التحكيم رغم عدم توقيع الشحن على سند الشحن

كما قضت محكمة النقض بأن الاحالة الواردة في سند الشحن الى شروط مشارطة الايجار الافينة انما تكون 
 (.3)حن، كشرط التحكيم الوارد في مشارطة الايجارسند الشفي فيما لم يرد بشأنه نص خاص 

كانت تلك أهم المبادئ التي سنتها محكمة النقض المصرية قبل سريان قانون التحكيم المصري الجديد 
وما يمكن قوله أن القضاء المصري كان متااهلا في قبوله الاحالة لشرط ،(29/1221)القانون رقم 

 التحكيم والاعتراف بالرضى الضمني.
تغيير وجهته فقد قضى حديثا القضاء المصري قد حاول ، يلاحظ أنه وبعد صدور قانون التحكيم الجديد و 

من  3فقرة  13هذا الحكم متوافقا مع ما تنص عليه المادة  نوقد كا ،و الخاصة بوجوب الاحالة الصريحة 
ترد في العقد الى وثيقة تتضمن التي تنص على أنه:"يعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة  قانون التحكيم و

 شرط تحكيم، اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد".
 : الاحالة في مجموعة الدول الانجلوساكسونية. ثانيا
ان الأحكام القضائية التي صدرت في موضوع الاحالة في كل من بريطانيا وأمريكا تختلف عن الأحكام    

لصحة شرط ية في هذا المجال، بحيث أن قضاء الدول الأنجلوساكاونية يأخذ بمعيارين القضائية الفرنا
ثل في فحص صحة الإشارة أو الإحالة المدرجة في سند الشحن وكذا فحص صحة التحكيم بالاحالة والمتم

الا أنه هناك بعض الاختلافات ، شرط التحكيم الموجود في العقد الأصلي الذي يحيل اليه سند الشحن
  وقد تم التطرق اليها سابقا من خلال التطرق لصحة الدمج الطفيفة بين القضاء الانجليزي والأمريكي

 . و بالتالي إمكانية الإحتجاج بشرط التحكيم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/2/1211ق جلاة  12سنة  183رقم  نالطع (1)

 .29/9/12ق جلاة  12سنة  199رقم  نالطع (2)
 .19/11/1219ق جلاة  82سنة  1118، الطعن 13/2/1219ق جلاة  12سنة  1892رقم  نالطع (3)
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 الأشخاص . البحري من حيثفي عقد النقل : نطاق اتفاق التحكيم الفرع الثالث 
القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو المختص بتحديد مفهوم مبدأ القوة الملزمة  اعتبرنا أنإذا   

أو ما يامى ذلك المبدأ نه يختص ببيان النطاق الشخصي ل، فإ (1)لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري 
 .لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري من حيث الأشخاص  l’effet relatifبالأثر النابي 

أن المبادئ العامة في نظرية العقد تفيد أن العقد لا يقيد غير أطرافه ، و لا ينتج حقوق الا وكما رأينا سابقا  
  ن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري لا يخرج على ذلكهم ، دون أن ينتقل الى غيرهم ، فإفي مواجهت

 و التي غالبا عند  ،عقد النقل البحريو أطراف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري تتحدد بأطراف 
 ابرامها لعقد النقل البحري تكون قد وضعت بندا خاصا بفض منازعات هذا العقد بواسطة التحكيم ، 

أو كما رأينا مابقا النص على هذا الشرط في مشارطات الايجار النموذجية أو سندات الشحن النموذجية 
و لهذا من المهم معرفة أطراف عملية ، و التي يوقع عليها أطراف عقد النقل البحري عند ابرامهم لهذا العقد 

 .  النقل البحري و ذلك لتحديد أطراف العلاقة الأصلية عن الغير 
 أولا : أطراف عقد النقل البحري للبضائع .

لشاحن مباشرة دون أي واسطة بينهما ، إلا أن أن ينشأ عقد النقل البحري بين طرفين ، الناقل و االأصل   
فقد يمثل الشاحن أحد الوكلاء  ما يلجأ الطرفان الى مندوب أو وكيل عنها لابرام هذا العقد .غالبا 

، أو من يمثله مندوبا بحريا كأمين  بالعمولة، و قد يمثل الناقل وكيلا عنه و يكون في غالب الأحيان الربان
 . (2)الافينة 

ا في العقد ) كشرط أيضا أن تقتصر أثار عقد النقل البحري و الشروط و البنود المتفق بشأنه و الأصل 
بين الناقل و الشاحن ، إلا أنه ثمة شخص ثالث ترسل له البضائع و تربطه بالمرسل عادة علاقة (  التحكيم

ق خاص مباشر اتجاه تعاقدية سابقة ، فيقوم باستلام البضائع المشحونة عند وصولها ، نتيجة ترتب له ح
 سالة و في الميعاد المحدد بالرغم من أنه ليس طرفا في عقد النقل البحري .المر الناقل بتاليمه البضائع 

ة دعوى الماؤولية على الناقل في حال أخل بالتزام بتاليم مو هذا الحق يمنحه الصفة و المصلحة في اقا
    البضاعة وفقا لشروط العقد .

 خصية المرسل اليه مجهولة حين انشاء العقد ، على اعتبار أن سند الشحن الذي يصدرو كثيرا ما تكون ش
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1)PAUL CHAUVEAU ,TRAITE  DE DROIT MARITIME ,LIBRAIRIES 

TECHNIQUES,1958 ,P494 
  

 . 23(وجدي حاطوم ، المرجع الاابق ،ص 2)
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يكفي تظهير الاند ليكون  يمكن أن يكون لحامله ، أو لأمر ، و بالتاليبناء على عقد النقل و يثبته ، 
 ليه له صفة المرسل اليه .المظهر إ

  الناقل البحري :-1
الناقل البحري هو من ارتبط بعقد نقل بحري مع الشاحن ، فقد يكون الناقل مالك الافينة ، وقد يكون  

لية في معرفة الشاحن أو المرسل الناقل من الناحية العمأميية تحديد صفة مجهزها ، أو ماتأجرها ، و تكمن 
ليه ضد من يقيم دعوى الماؤولية عند الاخلال بتنفيذ عقد النقل ، على اعتبار أن مالك الافينة المعروف إ

 . (1)دائما من خلال سجل ملكية الافن ، لا يكون له صفة الناقل 
لافينة أو ماتأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد النقل أما اتفاقية بروكال عرفت الناقل بأنه يشمل مالك ا

 /أ( .1)المادة 
سمه عقدا مع الشاحن لنقل أنه كل شخص أبرم عقدا أو أبرم بإ أما اتفاقية هامبورغ فقد عرفت الناقل 

البضائع بحرا ، و قد أشارت المعاهدة الى الناقل الفعلي باعتباره كل شخص يكون الناقل قد عهد اليه بتنفيذ 
-1/1قل البضائع أو جزء من النقل كما يشمل كل شخص أخر يكون قد عهد اليه بهذا التنفيذ ) المادة ن

2. ) 
، فلم تشترط أن يكون الناقل أما الناقل وفق اتفاقية روتردام هو الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن 

( ، و بما أن عقد النقل يقوم 1/8برم عقد نقل بحري بالكامل شأن معاهدتي بروكال و هامبورغ )المادة أ
بتنفيذه غير الناقل فقد حددت معاهدة روتردام الطرف المنفذ الذي يؤدي أو يتعهد بأن يؤدي أيا من 

  ./)أ(( 9واجبات الناقل بناء على طلب هذا الأخير و تحت اشرافه أو سيطرته )المادة 
ي يبرم عقد النقل مع مالكها ، فهو الذة و قد لا يكون قد يكون مالك البضاعة المشحون الشاحن : -2

الناقل إما بنفاه مباشرة أو عبر ممثل له ، و قد يبرم عقد النقل البحري بالرغم من غياب أطرافه الأصليين 
ن نناى أنه في بعض الأحيان يتدخل شخص ثالث ما يتمثل الشاحن بوكيل العمولة ، دون أذلك عند

 ا الشخص هو الاماار البحري ذ الناقل و الشاحن ، وهلتقريب وجهات النظر حول شروط العقد بين
 و الذي لا يعتبر طرفا في العلاقة التعاقدية .

 برم عقدا  هامبورغ فقد عرفته بأنه كل شخص أ و قد أغفلت اتفاقية بروكال تعريف الشاحن ، أما معاهده
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29وجدي حاطوم ، المرجع الاابق ، ص (1)
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سمه أو نيابة عنه عقد نقل للبضائع بحرا مع الناقل أو أي شخص قام بتاليم البضائع للناقل سواء أو أبرم بإ
 .(1/3تم التاليم بواسطته أو باسمه أو نيابة عنه و كانت تلك البضائع تتعلق بعقد النقل البحري )مادة 

( فلم 1/1النقل مع الناقل )مادة  أما اتفاقية روتردام قد عرفت الشاحن بأنه الشخص الذي يبرم عقد
، كما نصت اتفاقية روتردام على تشترط كما اشترطت معاهدة هامبورغ أن يبرم عقد نقل بحري بالكامل 

الشاحن الماتندي و هو الشخص غير الشاحن و يقبل بأن يامى ب" الشاحن" في ماتند نقل أو سجل 
 (.2)م/نقل الكتروني 

أصليا في عقد النقل البحري للبضائع لا بشكل مباشر و لا بشكل غير لا يعد طرفا  ليه :المرسل إ-3
مباشر ، و بالمقابل لا يعتبر من الغير المطلق فهو طبقا لما جاءت به محكمة النقض المصرية أنه يعتبر طرف 

ند قد بمواجهة الناقل ، عندما يكون سذا شأن في عقد النقل البحري ، إذ أنه ياتمد حقوقه من هذا الع
عنده ياتمد المرسل اليه حقوقه من سند  .( 1)و للأمر مظهرا اليه امل آل اليه ، أشحن باسمه أو للحال

الشحن هذا و ليس من عقد النقل ، فيكون له بعض الحقوق الناشئة عن عقد النقل كما يتحمل بعض 
مكان الوصول ،  وق الحق في تالم البضائع من الناقل فيقو من أهم تلك الح الالتزامات الناشئة عنه .

الحق في رفع دعوى الماؤولية في حالة تلف البضاعة أو التأخر في تاليمها ...، و قد حاولت عدة نظريات 
حقوقا و يحمله بالتزامات اتجاه الناقل ) النظريات التي حددت  هتبرير الاند القانوني الذي يجعل للمرسل الي

نظريات التقليدية: استنادا الى الاشتراط لمصلحة الغير، اعتباره مركز المرسل اليه في عقد النقل البحري ومنها ال
كما هنا نظرية جديدة جاء بها الفقه الحديث لتبرير مركز المرسل اليه في عقد النقل   خلفا خاصا ...، 

 .البحري و هي نظرية النفاذ داخل المجموعة العقدية الواحدة (
ل اليه ، إلا أن اتفاقية هامبورغ اعتبرت أن المرسل اليه سر و إذا كانت معاهدة بروكال لم تتعرض لتعريف الم

 .(1/ 1باستلام البضائع ) المادة هو الشخص الذي له الحق 
ليه بأنه الشخص الذي يحق له تالم البضائع بمقتضى عقد النقل تفاقية روتردام فقد عرفت المرسل إأما عن ا

 .(2)أو ماتند النقل أو سجل النقل الالكتروني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . 29وجدي حاطوم ، المرجع الاابق ، ص (1)
ماتند  الذي يحق لـه تالم البضائع بمقتضى عقد النقل أو الشخص يعني "إليه المرسل"-11... المادة الأولى من اتفاقية روتردام :"(2)

 ..".الإلكترونيالنقل أو سجل النقل 
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 في عقد النقل البحري .ثانيا : انتقال اتفاق التحكيم 
فه ، الذين تفاوضوا بشأنه اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري لا يرتب أثاره في غير مواجهة أطراإن    

 . (1)، سواء بأنفاهم أو عن طريق ممثليهم ، وهم الذين يكون لهم التماك بأثاره ووقعوه
ن لا على من أبرمه ، إلا أنه يمكن أغير أنه إذا كان اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري لا يناحب أثره ا 

 .(3)ينتقل الى الخلف الخاصكما ، (2)كالورثة   ء ، فهو ينتقل الى الخلف العام ينتقل هذا الأثر الى غير هؤولا

اقدين بل بحكم القانون و من ثم لا يتعارض وقاعدة شارة بأن هذا النفاذ لم يقع نتيجة لارادة العو تجدر الإ
. و يختص القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بتحديد  (1)عدم التزام الغير بعقد لم يشترك فيه 

، و كذلك من فاق التحكيم في عقد النقل البحريلطرفي اتمن هو الخلف الخاص  من هو الخلف العام و
 .يحتج هو بهأو  أن يحتج باتفاق التحكيم عليه كنو الذي يم (8)هو الغير 
هو في شأن اتفاق التحكيم في عقد النقل  و اص ، الذي يخلف سلفه في حق معينالخلف الخو بشأن 

والة الحق ، أو حوالة البحري ، الحق الشخصي الناتج عن ذلك الاتفاق ، حيث يلتزم به ، فبالنابة لح
 ه الحق .يلإذي يبرمه الدائن المحيل و المدين المحال عليه ينتقل الى المحال ن أثر اتفاق التحكيم  الالعقود ، فإ

 فالمدين المحال عليه ياتطيع أن يحتج ، في مواجهة المحال اليه ، بكل الدفوع التي له في مواجهة الدائن ، 
يوجد بشأنه بوجود اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة ، حتى يتخلى عن نظر النزاع الذي و منها الدفع 

اتفاق التحكيم ذلك أن حوالة العقود ، أو حوالة الحق ، تنقل كل عناصر الالتزام أو الحق الشخصي الى 
 المحال اليه و تجعله طرفا أصيلا في اتفاق التحكيم .

 ـــــــــــــــــــــــ
رى بأن مبدأ القوة الملزمة يشكل قاعدة مادية من قواعد التحكيم التجاري مع الأخذ بالاعتبار أن إتجاه كبير من الفقه المعاصر للتحكيم التجاري الدولي ي(1)

 ا الرأي لأنه يعطي فعالية أكثر لاتفاق التحكيم .ذالدولي ، فيجب الاعتراف به و احترامه خارج دائرة أي قانون وضعي على نحو ما كرنا سابق ، و نحن نااند ه
 .119ص أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ،( 2)
 بأنه :   1299و قد قضت غرفة التجارة الدولية بباريس عام (3)

« Selon la doctrine juridique dominante , une convention d’arbitrage n’est pas valable entre les 

parties seulemen . mais s’impose également à leurs successeurs universels  ,et à leur  ayant  cause à 

titre particulier  cessionnaires et tous acquérieurs d’obligation  »   
 Y .DERAINSتعليق   213ص  clunet  1291منشور في   2929في القضية  كمأنظر الح

 .مأخوذ من المرجع الاابق ذكره   
 . 22محمد حانين ، المرجع الاابق ، ص (1)
 طرفيه .هو كل شخص لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم البحري ، ولم يكن خلفا عاما أو خاصا لأحد و الغير هنا (8)
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ن الشخص الذي يحل محل الدائن ، وهو فإ la subrogation personnelleو في الحلول الشخصي 
 أثر اتفاق التحكيم الذي أبرمه الدائن عند انتقال حقوقه . ينتقل اليه الماتفيد ،

ن الشركة تكون ملتزمة باتفاق التحكيم ه ، فإو هكذا في مجال التأمين و حلول شركة التأمين محل المؤمن علي
 .(1)في عقد النقل البحري و الذي قبله المؤمن عليه و الذي ياتمد منه حقوقه 

، إنما يرتب له أما عن الاشتراط لمصلحة الغير ، يمكن القول أن شرط التحكيم لا يحمل المنتفع بالإلتزامات 
شرط نه يمكن للمنتفع أن يتماك بحماية الحقوق ، فإيرمي الى تحقيق فقط . ولما كان شرط التحكيم حقوقا 

إلا أن بعض الفقه الفرناي يرى بأن المنتفع لا يرتبط باتفاق التحكيم إلا إذا  التحكيم الذي أبرمه المشترط ،
   .(2)وافق عليه فيما بعد

من الغير يمكن العملي في معاملات النقل الدولي البحري للبضائع أثبت أن هناك أشخاص أن الواقع  كما   
أن يمتد اليهم أثر اتفاق التحكيم المبرم بين طرفي عقد النقل . و يطرح الاؤال دوما ، حول أثر وجود شرط 
التحكيم باند الشحن ، بالنابة لحامله . فالشاحن الذي لم يوقع سند الشحن يعتبر قد قبل الاند بكل 

ي ذخاصا ، و لكن له حق مرتبط بالاند الشروطه وبنوده منذ لحظة تظهيره . وحامل الاند ليس خلفا 
 .(3)كما له أن يتماك بهشرط التحكيم الوارد بذلك الاند  يحمله ، ومن ثم فهو يتقيد ب

ن حامل ه الرأي الاائد الى أو إذا ورد شرط التحكيم في عقد ايجار الافينة ، دون سند الشحن ، فقد اتج
ولا تكفي الاحالة  احالة صريحة إليه في سند الشحن  إلا إذا كانت هناك الاند لا يلتزم بذلك الشرط ،

، حيث لا تؤدي الاحالة العامة الى جعل شرط  كما رأينا في أغلب قوانين و أحكام القضاء المقارنة   العامة
 التحكيم الوارد بعقد الايجار مندمجا في سند الشحن.

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 182الاابق ، صأحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع (1)

(2)  Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 298 . 
عه على ذلك و في هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية أن شرط التحكيم الوارد باند الشحن يلزم المرسل اليه باعتباره في حكم الأصيل رغم عدم توقي(3)

رسل اليه ، أي حامل الاند ، يعتبر طرفا ذا شأن في عقد النقل البحري يتكافا مركزه و مركز الشاحن ، ومن ثم يلتزم الاند و عدم تعاقده على نقل البضاعة . فالم
 ن يرفع دعواه مباشرة الى قضاء الدولة ، كما لا ياتطيع أن يطالب بتنفيذ ذلك الشرط .لتحكيم الوارد فيه . فلا ياتطيع أبشرط ا

، ص  21المرجع ، الانة  ، نفس 1293أبريل  11، و نقض مدني  1311، ص  22ة الكتب الفني ، الانة ، مجموع  1291يونيو  29نقض مدني 
.إن ما تجدر الاشارة اليه أن هذا القرار الذي أخذت به محكمة النقض المصرية ليس   112أحمد عبد الكريم سلامة ، المرجع الاابق ، ص  . مأخوذ من:  821

 في المطلب الموالي بنوع من التفصيل . راء حول مركز المرسل اليه في الدول المختلفة و هذا ما سنتطرق اليهبالعام ،و انما هناك تضرب الأ
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 الثاني : مدى سريان اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في مواجهة حامل سند الشحن. المبحث

 )النطاق الشخصي لاتفاق للتحكيم في عقد النقل البحري (       
إن مشكل الاحتجاج بشرط التحكيم البحري في مواجهة حامل سند الشحن هو موضوع لعدة    

لحامل منازعات ، كما أن دراسة مدى نفاذ شرط التحكيم في مجال النقل البحري مرتبط بالمركز القانوني 
نفاذ شرط التحكيم في عقد النقل البحري في لفي مدى قبولها  ت الدولتلفكما إخ ،( 1) سند الشحن

 .(2)أكثر تااهلا  أخرى و ،مواجهة حامل سند الشحن فبعضها تضع شروطا مشددة لهذا 
وقد ترجم هذا التااهل والتشدد الذي تبنته الدول بالأحكام القضائية التي صدرت بمناسبة منازعات 

ي بصورتيه أي شرط التحكيم المدرج في سند ثارت حول مدى التزام المرسل إليه بشرط التحكيم البحر 
 هو ما يعرف بشرط التحكيم بالإحالة. الشحن أو شرط التحكيم المحيل إليه سند الشحن و

ليه الشخص الذي يتلقى البضاعة عن طريق عقد النقل البحري ، بواسطة سند نقل عادي يعتبر المرسل إو 
لعل أميية تحديد المركز القانوني للمرسل اليه تنبع من بدون أن يكون طرفا في هذا العقد ،و  (3)أو الكتروني 

علاقاته المتشعبة الى حد كبير في مجال عمليات النقل البحري للبضائع ، و لنا أن نتصور مدى هذا التداخل 
ك منذ بداية ابرام عقد و ذلك التشعب إذا ما علمنا بعلاقات المرسل اليه مع العديد من الأشخاص و ذل

و إصدار سندات الشحن بأنواعها ، مع احتمال  الشحن المختلفة الخاصة بالبضاعةالبيع ، مرورا بعمليات 
 .(4)تداول هذه الاندات بين أكثر من ماتفيد حتى تصل الى المرسل اليه صاحب الحق في الاستلام

ن يحاج باتفاق التحكيم الوارد في عقد النقل و لذلك فمن الأميية بما كان تحديد مفهوم الغير لمعرفة م
 و كذا تحديد ما إذا كان المرسل اليه يعتبر" طرفا " أم من "الغير "بحري أو على من ينفذ هذا العقد ؟ال

بدأ نفاذ العقد  و بالتالي ما هو المبدأ الذي يطبق عليه هل مبدأ نابية أثر العقد ، أم مفي هذا العقد؟
 .عن طريق الحلول ؟البضاعة  ؤمنم؟وهل ينتقل اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الى الاحتجاج بهو 

و قد أجبنا على هذه الإشكالات القانونية من خلال مطلبين: المطلب الأول هو عن المركز القانوني للمرسل 
عقد النقل البحري إليه ومدى نفاذ اتفاق التحكيم في مواجهته ومطلب ثاني يضم انتقال اتفاق التحكيم في 

 .عن طريق الحلول
 ـــــــــــــــــــــــ

(1) Hadouan Kamel, op cit, p08 

(2) Ibis , p 09 

(3) Wei HOU , LA LIBERTE CONTRACTUELLE EN DROIT DES TRANSPORTS 

MARITIMES DES MARCHANDISE,presses Universitaires AIX –Marseille , 2011,p186 
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ليه في عقد النقل البحري و مدى نفاذ اتفاق التحكيم في مركز القانوني للمرسل إالالمطلب الأول : 
 .مواجهته

ن مفهوم الغير في عقد النقل البحري يعني أنه أي شخص غير الشاحن و الذي يبرم عقد النقل مع إ   
سيؤدي بنا الى تحديد المركز  ةالاابق سئلةعلينا أن التوصل للإجابة على الأيخفى لا   ،كما (1)الناقل 

و بالتالي كشف حقيقته و أساس علاقته المركبة مع العديد من الأطراف التي تتداخل ،القانوني للمرسل اليه 
اليم نقل البضائع بحرا ابتداءا من تنفيذ هذه العمليات في ميناء الشحن و حتى ت وتتشابك في عمليات

 البضاعة للمرسل اليه في ميناء الوصول حيث مازال تحديد مركز المرسل اليه مثار خلاف شديد في الفقه 
 و القضاء تنازعه أراء و نظريات عديدة لم تالم أي منها من النقد .

 يعتقد البعض أن تحديد المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري هو أمر نظري ولكن فيو     
ظهرت عدة نظريات  . وقد(2)تبة عنهتر الحقيقة أنه من الأميية بما كان بالنظر إلى النتائج العملية والقانونية الم

 وذلك لمعرفة مدى نفاذ الشروط المترتبة عن عقد النقل البحري في مواجهته. في هذا الصدد
 .ول : النظريات التقليدية لتحديد المركز القانوني للمرسل إليهالفرع الأ

لا ينتج عقد النقل البحري أثره من حيث المبدأ إلا بين المتعاقدين مع ذلك فقد تميز هذا العقد بأن 
والذي يعد بلا شك من الغير بالنابة للعلاقة العقدية الأصلية  ،(3)الذي يتالم البضائع هو المرسل إليه

ونظرا .( 1)ة لم يشارك في إبرامهاالقائمة بين الناقل والشاحن فهو ليس طرفا في هذه العلاقة لأنه ببااط
وتعقيدها ، فمن الناحية العملية أوجب قيام علاقات مباشرة بين المرسل إليه ( 8)لخصوصية المعاملات البحرية

والناقل دون استطاعة تبرير ذلك قانونا، وقد أوقع ذلك الفقه والقضاء في حيرة عند التعرض لبيان الأساس 
في سند الشحن، خاصة وأن مواد القانون البحري تفرق بين حجية سند الشحن القانوني لمركز المرسل إليه 

 .لقانوني لمركز المرسل إليه إيجاد الأساس ا .وقد حاولت نظريات عدة(9)بالنابة لأطرافه وحجيته بالنابة للغير
 نظرية الاشتراط لمصلحة الغير. أولا:

 من القانون المدني الجزائري حيث  119يخضع مفهوم الاشتراط لمصلحة الغير في القانون الجزائري للمادة 
 ــــــــــــــــــــــ

(1)Wei HOU, op cit , p185 
 .19(عباس مصطفى المصري،المرجع الاابق ، ص 2)
 . 22، ص 2331(د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، سنة 3)

 .19المصري، المرجع الاابق، ص (عباس مصطفى 1)

 .9(عباس حلمي، المرجع الاابق، ص 8)

 . 821(محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص 9)
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سمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ ى أنه: " يجوز للشخص أن يتعاقد بإتنص عل
 "هذه الالتزامات مصلحة شخصية أو أدبية.

هذا الاشتراط أن يكاب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط ياتطيع أن يطالبه ويترتب على 
 بما يعارض مضمون العقد. عبوفائه، مالم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتف

أن المنتفع  ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد
ونظام الاشتراط لمصلحة الغير يشكل استثناءا على مبدأ نابية العقود سواء في  .( 1)وحده يجوز له ذلك"

ن كانت هناك اتجاهات فقهية حديثة . و إ(2)و القانون المصري و حتى في القانون الفرنايأالقانون الجزائري 
قود، تأسياا على أن توافر إرادة المنتفع تجعله بمثابة لا ترى في هذا النظام أي استثناء على مبدأ نابية الع

 .(3)الطرف في العلاقة الأصلية
و قد أفرط القضاء في استخدام هذا المفهوم في حالات كثيرة منها تقرير اشتراط ضمني لمصلحة أقارب 

د الناقل و إتاحة رجوعهم ض،الماافر المضرور في عقد نقل الأشخاص لإفادتهم من مزايا النظام العقدي 
ومن ناحية أخرى اتجه القضاء إلى الركون لنفس المفهوم لتمكين الغير  على أساس قواعد الماؤولية العقدية.

من المطالبة لمصلحته بتنفيذ ذات الأداء العقدي المقرر للدائن في العقد الأصلي ومثال ذلك دعوى المرسل 
 .(1)عن الهلاك أو التلف إليه ضد الناقل للمطالبة باستلام البضاعة أو بالتعويض 

فغالبا ياتند القضاء إلى مفهوم الاشتراط لمصلحة الغير إذا ما أراد تحقيق فائدة للغير من خلال نظام 
وقد استخدم هذا النظام عمليا من أجل تحقيق غايات مختلفة ففي بعض الحالات  ،الماؤولية العقدية

 العقدي وفي البعض الآخر ياتخدم لمنح الغير حق ياتخدم لتمكين الغير من الاستفادة من مزايا النظام
 المطالبة بتنفيذ أداء عقدي من خلال علاقة عقدية ليس طرفا فيها، تلك غايات مختلفة تاتخدم

 ـــــــــــــــــــــ
 lorsque telle est la condition d'une stipulation que  : مدني فرناي نصها كالتالي 1121هذه المادة في القانون الفرناي المادة  ليقاب(1)

"on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que 

l'on fait pour soi-même d'une donation que l'on fait à un autre, celui qui a fait cette stipulation ne 

peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter"           

من القانون المصري والتي تنص:" يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذ أن له في  181ويقابلها في القانون المصري المادة    
أن يكاب الغير حقا مباشرا قبل المعهد بتنفيذ الاشتراط ياتطيع أن يطالبه لو فاته مالم يتفق تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية ويترتب على هذا الاشتراط 

 على خلاف ذلك، ويكون لهذا المعهد أن يتماك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.."
  .22( عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص 2)
 .933 ( محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص3)
 .92،93د. صبري حمد خاطر، المرجع الاابق، ص  (1)
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 .(1)لتحقيقها فكرة واحدة هي فكرة الاشتراط لمصلحة الغير
 ولتحقق الاشتراط لمصلحة الغير وجب توافر أمرين معا:

 سم من يبرم العقد ولكن لمصلحة شخص أخر يظهر في العقد.أن يكون التعاقد بإأ( 
أن يكون المتعاقدان قد قصدا إنشاء حق خاص مباشر للغير الماتفيد، ذلك أن الغرض في الاشتراط  ب(

لمصلحة الغير، أن الغير الماتفيد ياتطيع المطالبة بالحق الناشئ له عن العقد المبرم بين الطرفين دون رجوع 
 .(2)إلى المشترط كي يطالب له من تعاقد معه بهذا الحق

عتقد الفقه فكرة الاشتراط لمصلحة الغير  اس قانوني لمركز المرسل إليه قد إالبحث عن أس عموما ومن منطق  
كاند قانوني لهذا المركز عندما قرر أن الشاحن وقت إبرامه عقد النقل يشترط لمصلحة المرسل إليه فيكاب 

م هذه لاستلا هذا الأخير بهذا الاشتراط الحق في تالم البضاعة، ويتحقق قبوله بالطبع عندما يتقدم
ن قبول هذا الاشتراط من جانب المرسل إليه يفترض قبوله تنفيذ الالتزامات البضاعة، من ناحية أخرى فإ

المرتبطة بهذا الاشتراط كالالتزام بدفع أجرة النقل والالتزام بالشروط الواردة في سند الشحن ومن بينها شرط 
 التحكيم البحري.

 نقد هذه النظرية:
 قد وجه العديد من الانتقادات إلى هذه النظرية وأميها: 

أنه وفقا للمواد القانونية التي قررت نظام الاشتراط لمصلحة الغير سواء في الجزائر، مصر أو فرناا أنه  أ ( 
وبالتالي إلزام المرسل إليه بشرط التحكيم  ،( 3)يترتب عليه اكتااب الغير حقا دون تحميله بأية التزامات

 حري الموجود في سند الشحن أو الذي يحيل إليه سند الشحن لمشارطة الإيجار يكون دون تبرير سليم.الب
يتيح النظام القانوني للاشتراط لمصلحة الغير للمتعهد أن يتماك قبل المنتفع بالدفوع التي يمكن أن ب( 

حامل الاند الصادر ماتند تنشأ عن هذا العقد، وهذا يعني أنه يمكن الاحتجاج بشروط عقد المشارطة قبل 
إلى هذه المشارطة باعتباره متدخلا في عقد النقل حتى ولم يكن هذا الاند قد تضمنها أو أشار إليها 

 بوضوح، إلا أنه جرى العمل على أن شروط مشارطة الإيجار لا يحتج بها قبل حامل سند الشحن ومنها
 يح .شرط التحكيم البحري بالإحالة ما لم يكن بشكل واضح وصر 

 ـــــــــــــــــــــ
 .21(عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص 1)

 .933المرجع الاابق، ص  تحكيم البحري ،ال(محمد عبد الفتاح ترك،2)

 .من القانون المدني الجزائري على أن العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكابه حقا 113( وقد نصت المادة 3)
 .993الأول، ص   الانهوري، مصادر الالتزام، الجزءد. 
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الاشتراط" ليس لصالح عنصر نفاي أساسي ألا وهو "نية  يفترض نظام الاشتراط لمصلحة الغير توافرد( 
المشترط نفاه وإنما لصالح الغير، فقصد الاشتراط لمصلحة الغير هو أن تتجه إرادة المشترط والمتعهد إلى 

لمنتفع مباشرة، أي إلى إكااب المنتفع حقا بمجرد اتفاقهما على ذلك دون أن يمر إنشاء حق خاص في ذمة ا
هذا الحق بذمة أي منهما، وبالتالي فان اتفاق أصحاب العلاقة الأصلية إلى إحالة ما ينشب من نزاع على 

لا تنطبق إذا  ن أحكام الاشتراط لمصلحة الغير بالتالي فإ التحكيم البحري لم يكن لينصرف إلى المرسل إليه و
 .(1)كان المشترط قد اشترط الحق لنفاه وحوله إلى المنتفع

 نظرية الخلف الخاص. ثانيا :
اعة، لقد اعتبر بعض الفقه أن المرسل إليه حامل سند الشحن خلفا خاصا للشاحن بوصفه مشتري للبض

خلف خاصا ينتقل إليه ما عتباره ولما كان عقد عقده الشاحن والمتعلق بهذه البضاعة، فإن المرسل إليه وبإ
ومنها شرط التحكيم المدرج في سند الشحن وذلك طبقا لنص ،( 2)يرتبه هذا العقد من حقوق والتزامات

من القانون المدني الجزائري والتي تنص:" إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا، شخصية تتصل  132المادة 
ت والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت ن هذه الالتزاماء  انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإبشي

 .(3)الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت ماتلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه"
هته المادة يتبين أن الخلف الخاص هو من ينتقل إليه حق خاص من الحقوق أو دين من ديون  إنه وباستقراء 

 .( 1)الالف الثابتة في ذمته المالية بإحدى الاتفاقات الناقلة للحقوق أو بنص القانون
 الحقوق التي يتلقاها المرسل إليه من عقد النقل البحري الذي لم يكن طرفا فيهفإن ه النظرية وحاب هذ

الخاصة بتأثر الخلف الخاص بتصرفات  من القانون المدني 132وكذا التزاماته إنما يرجع تفايره إلى المادة 
الالف متعلقة بالعين التي نقلها إلى آثار ذلك الخلف متى كانت الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه 

 التصرفات من ماتلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص.
من القانون المدني كأساس قانوني لمركز المرسل إليه يجب مراعاة بعض الضوابط التي  132لمادة ولتطبيق ا

 جاءت بها، فأثر العقد ينصرف حاب هته المادة إلى الخلف الخاص بشروط أربعة وهي:
 أ ـ أن يرد تصرف الالف على ذات الشيء الذي تلقاه الخلف.

 ــــــــــــــــــــ
 .29ري، المرجع الاابق، ص ( عباس مصطفى المص1)
 .939المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ، (محمد عبد الفتاح ترك، 2)
 .من القانون المدني المصري 119(يتقابل هذا النص المادة 3)

بد الحي حجازي في بحثه" نظريات في (ومن الفقهاء الذين استندوا إلى نظرية الخلف الخاص كأساس لمركز المرسل إليه في عقد النقل البحري الأستاذ الدكتور ع1)
 ."Garreau de la machine الاشتراط لمصلحة الغير" والفقيه "
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ب ـ أن تكون الملكية لم تنتقل بعد إلى الخلف وقت التزام الالف للتصرف مع الغير، أما إذا كانت 
 .(1)الملكية قد انتقلت قبل التصرف فيكون الخلف الذي تلقاها أجنبيا عن المتصرف

ج ـ أن يعلم الخلف علما يقينا بالتصرف الذي أبرمه سلفه مع الغير وبالحقوق والالتزامات التي ترتبت   
 عليه حتى يمكن أن ينتقل إليه شيء منها.

وقد ( 2)د ـ أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من ماتلزمات الحق الذي آل إلى الخلف
 ءق تكون من ماتلزمات الشيء إذا كانت مكملة له، فقد اشترط الفقهااستقر القضاء والفقه على أن الحقو 

 :(3)في الحق المتصل بالشيء الماتخلف فيه الشروط الآتية
 أ ـ أن يكون حقا لا يمكن أن ياتعمله إلا مالك الشيء.

 ب ـ أن يكون الشيء لا المالك هو محل الاعتبار في تقرير الحق .
 أن يكون من شأنه حفظه أو تقويته أو درء الخطر عنه.ج ـ أن يكون الحق مكملا للشيء ب

 بشأنه الشروط التالية: اأما بالنابة للالتزام فقد اشترطو 
أ ـ أن يكون الشيء محل الاعتبار في تقريره وليس محل الاعتبار هو شخصية المالك أو بمعنى آخر لا 

 يكون الالتزام ذا اعتبار شخصي.
 ء وأن يقيد من استعماله أو يحدد من سلطات المالك عليه.ب ـ أن يكون الالتزام محددا للشي

 (.1)ج ـ ألا يكون بالإمكان تنفيذه تنفيذا عينيا إلا عن طريق مالك الشيء

من القانون المدني الجزائري والتي تتناول ماألة انتقال الحقوق  132من العرض الاابق لشروط المادة 
ا إلى المجال الذي نحن بصدده وهو مدى حجية شرط والالتزامات إلى الخلف الخاص يتضح بأن صرفه

التحكيم المدرج في سند الشحن في مواجهة المرسل إليه، يحملها أكثر مما تحتمل ويخرج بنا عن الإطار الفني 
 المحدد لها وذلك لأسباب التالية:

لا تنتقل الالتزامات التي رتبها الالف على الشيء الذي انتقل إلى الالف الخاص إلا إذا كانت تقيد من  -
استعمال الشيء أو تحد من سلطات المالك عليه، أما إذا كان ما رتبه الالف التزامات شخصيا، كالالتزام 

 بشرط التحكيم فلا يكون إلا باتفاق خاص بين الخلف والالف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .138(  عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص 1)
 .939حمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص (2)
 .131مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص عباس(3)

 .931الانهوري ، مصادر الالتزام، الجزء الأول، المرجع الاابق، ص (عبد الرزاق 1)
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ياتطيع المدين أن يتماك في مواجهة الخلف الخاص بكافة الدفوع التي عااها أن تكون قائمة في  -
العلاقة بين هذا المدين وبين الالف، وهذا بالطبع يخالف ما هو مقرر بالنابة لحق المرسل إليه في مواجهة 

ته الانتمائية على تطبيق الناقل، فقد استقر العرف تيايرا لتداول سند الشحن وتمكينا له من أداء وظيف
وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بشرط التحكيم ،(1)على الحامل حان النية عقاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفو 

 المدرج في سند الشحن أو المحيل إليه سند الشحن في مواجهة المرسل إليه حان النية والذي لم يعلم به.

 .نظرية النيابة الناقصةثالثا :
أن الشاحن عند تعاقده مع الناقل يعتبر نائبا عن المرسل إليه، إلا أن هذه النيابة ناقصة  (2)يرى البعض  

يعتبر نائبا عن  ،فمقتضى هذه الفكرة أنه من يتعاقد باسمه )الشاحن( بإذن ولحااب الغير )المرسل إليه(
 ذلك الغير مع بقائه ملزما شخصيا أمام المتعاقد معه )الناقل( بمقتضى العقد الذي أبرمه.

ومن ثم يعتبر الشاحن في تعاقده مع الناقل نائبا عن المرسل إليه ولكن هذه النيابة ناقصة إذ يضل الشاحن 
، التي  هذا العقد وفقا لأحكام النيابةطرفا في عقد النقل في الوقت الذي يكون فيه المرسل إليه طرفا في

نصراف أثار العقد إلى الأصل. وتختلف النيابة الناقصة عن النيابة الكاملة في أن هته الأخيرة تقضي بإ
تتضمن تجديدا بتغيير المدين شريطة الاتفاق صراحة على براءة ذمة المدين الأصلي، ذلك أن التجديد لا 

 .(3)يفترض حاب القواعد العامة
 تقدير النظرية:

النظرية تشكل مفهوما قانونيا يتأسس على الإرادة، والإرادة هنا لا يمكن القول بتوافرها في كل  هإن هذ  
محض افتراض لاياتند إلى نية حقيقية مما يضعف مثل هته النظريات  هالحالات وإنما الأمر لا يعدو كون

اضية لا تشكل حقيقة فهي تجعل من المرسل إليه طرفا في فهته النظرية تقوم على نية افتر (. 1)ويجعلها محل نقد
عقد النقل رغم أنه يعتبر بلا شك "غيرا" بالنابة لهذا العقد، فالشاحن حين يتعاقد مع الناقل لا تتجه نيته 

 وصفته نائب عن المرسل إليه.تكون له صفة مزدوجة، صفته كأصيل إلى أن 
ية تداول سند الشحن وانتقاله بين أكثر من ماتفيد، بمعنى أن رض يتعارض تماما مع إمكانكما أن هذا الع   

 الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى عدم تغيير الماتفيد من سند الشحن على أساس أن الحقوق والالتزامات
 ـــــــــــــــــــــ

 .139عباس مصطفى، المرجع الاابق، ص (1)
 . « Ripert »من بين الذين استندوا إلى فكرة النيابة الناقصة كأساس قانوني لمركز المرسل إليه الأستاذ (2)
 .932المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك، (3)
 .131(عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص 1)
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 .(1)النائب نيابة عنه عند إبرام عقد النقل البحريالتي يتضمنها هذا الاند تخص الأصيل فقط والذي تعاقد 
وفي الأخير أن المرسل إليه أو حامل سند الشحن قد لا يكون معلوما وقت إبرام عقد النقل، وقد يتغير  

شخص المرسل إليه حاب تداول سند الشحن الذي يمثل البضاعة، وبالطبع من الصعوبة افتراض نيابة 
باستلام البضاعة بابب حيازته لاند  اذي يتقدم إلى الربان مطالبالشاحن عن حامل سند الشحن ال

 الشحن والذي قد يكون شخصا غير المرسل إليه.

 نظرية الحيازة الرمزية للبضاعة. رابعا:
لقد اعتنق عدد كبير من الفقهاء نظرية الحيازة الرمزية كأساس لحق الغير حامل سند الشحن في مواجهة     

الناقل، حيث يقوم سند الشحن بتزويد حامله الشرعي بحق ذاتي وماتقل عن عقد المشارطة القائم أساسا 
د الشحن يمثل البضاعة بين الناقل والشاحن، ففي سند الشحن أساس حقه وحدود التزاماته، كما أن سن

المشحونة على ظهر الافينة ويعتبر حامله حائزا حيازة رمزية للبضاعة ذاتها، فكان من الطبيعي أن يؤدي 
 ذلك إلى ضرورة تخويل حامل سند الشحن حقا شخصيا قبل الناقل.

قيد ويقوم الفقه المااند لهذه النظرية بترتيب حق خاص للمرسل إليه حان النية هذا الحق لا يت
بالعلاقات بين الناقل والشاحن أو الحاملين الاابقين للاند، ومن ثم لا ياتطيع الناقل أن يحتج قبل المرسل 

كما يلتزم المرسل إليه بالشروط التي أحال إليها سند ،( 2)إليه بالدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها قبل الشاحن
واردة في سند الشحن ومنها شرط التحكيم الشحن في ماتندات أخرى علاوة على التزامه بالشروط ال

والذي يكون في سند الشحن أو الذي يحيل إليه سند الشحن ويأخذ بهذه النظرية كثير من الفقه 
 .(3)المصري

فالاعتداد بكون سند الشحن يمثل البضاعة  نتقادات ،وجاهة هته النظرية إلا أنها تعرضت لا وبالرغم من
عمليات الاقتصادية المختلفة على البضائع التي يمثلها بحيث يااعد على تداولها المنقولة بحرا ويامح بإجراء ال

مته الضرورة العملية، إلا أن الاؤال مازال قائما عن ما هو الأساس القانوني لمركز المرسل إليه وحقه ز أمر استل
 سند الشحن. في المطالبة بتنفيذ عقد لم يكن طرفا فيه بالإضافة إلى التزامه بالشروط الواردة في

 ـــــــــــــــــــــ
 .932المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ، (محمد عبد الفتاح ترك،1)

 .919، ص ذكره  المرجع الاابق (2)
(3)Haddouna Kamel, op cit, p 10. 
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 المرسل إليه يستمد حقه من سند الشحن ذاته.خامسا: 
مقررين أن حق المرسل إليه في مواجهة الناقل إنما ياتند  (1)لقد اعتنق عدد كبير من الفقهاء هذه النظرية

إلى سند الشحن الذي يزود حامله الشرعي بحق ذاتي وماتقل عن عقد النقل الأصلي المبرم بين الشاحن 
والناقل، ففي سند الشحن أساس حقه وحدود التزاماته، فالمرسل إليه حان النية يخوله سند الشحن حقا 

 قل لا ياتطيع أن يحتج قبل المرسل بالدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها قبل الشاحن.خاصا وعليه فالنا
التحكيم البحري المدرج في سند الشحن   طكما أن المرسل إليه يلتزم بالشروط الواردة في سند الشحن كشر 

صرية كما يلتزم بالشروط التي أحال إليها سند الشحن في ماتندات أخرى ،وقد اعتنقت محكمة النقض الم
هته النظرية في حكم حديث لها كما أن محكمة النقض الفرناية قد أصدرت أكثر من حكم أشارت فيه إلى 
أن المرسل إليه إنما يتداعى ضد الناقل بموجب حق ذاتي ياتمده من كونه الحائز لاند الشحن، ولم تعد 

 .(2)المحكمة تشير في قضائها الحديث إلى ماألة الاشتراط لمصلحة الغير
كما أقرت الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا في الجزائر بأن سند الشحن هو الذي يثبت مركز المرسل 

 .(3)إليه
 من مركز المرسل إليه.التقليدي موقف القضاء المقارن  سادسا :

أحكامه ما بين لم يأخذ القضاء المقارن باتجاه محدد وواضح فيما يتعلق بهذه الماألة المهمة وإنما تضاربت 
اعتبار المرسل إليه بمثابة طرفا في عقد النقل البحري، ومابين اعتباره من الغير في بعض الأحوال ومابين اعتبار 

ولهذا جاءت اتجاهات ونظريات حديثة لمحاولة تبرير ،(1)حيازته لاند الشحن بمثابة حيازة رمزية للبضاعة
 مركزه.
 
 ــــــــــــــــــــــــ

 أداة لأستاذ "روديير": " أن سند الشحن قد لحقه تطور كبير في نطاق التجارة البحرية فقد تدرج تطوره من مجرد ايصال يثبت استلام البضاعة الىيقول ا(1)
شحن له وجهان، وجه لإثبات عقد النقل واثبات شروطه الى أن أصبح أخيرا سندا يمثل البضاعة المشحونة يتم تداولها بتداوله ويمثل تاليمه تاليمها، فاند ال

 118ص  عيني يمثل البضاعة المشحونة، ووجه شخصي يتيح لمن يحوزه الحق في المطالبة باستلام البضاعة." ـ عن عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق
 119عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص (2)

  للمحكمة العليا.من الغرفة التجارية والبحرية  19/12/1229لـ  118318القضية رقم (3)

(1) Haddouan Kamel, op cit, p 10  . 
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 الفرع الثاني: نظرية النفاذ كأساس قانوني لمركز المرسل إليه.

إن المشكل الحااس الذي يصادف أثناء البحث عن أساس قانوني للعلاقات المباشرة التي تقوم في إطار    
لي أو ناقلون خر بهذا العقد سواء ناقل أصبأعقد نقل البضائع بحرا بين المرسل إليه والمرتبطين بشكل أو 

خر في لتزامات لصالح طرف أمركز الغير باشحن وتفريغ ، تكون عند ضرورة تحميل متتابعون أو مقاولو 
،وقد سبق وأن رأينا أن المفاهيم القانونية التقليدية قاصرة عن إيجاد (1)علاقة عقدية ثم إبرامها ولم يشارك فيها

 أساس قانوني جامع لتبرير مثل هذه المراكز القانونية.
ه والناقل البحري والشاحن إن مبدأ سريان العقود ونفاذها يمكن أن يشكل أساسا قانونيا لمركز المرسل إلي  

 .(2)ولكن في كافة العلاقات التي يمكن أن تقوم داخل المجموعة العقدية لعملية النقل البحري
 أولا: نظرية المجموعات العقدية وشرط التحكيم.

يأخذ مفهوم المجموعة العقدية أحد الشكلين، الشكل الأول يتواجد في الواقع العملي في شكل تجمع  
 الثاني فيتواجد في شكل سلالة عقدية.عقدي أما 

أساسي واحد، وهذا النوع من العقود يظهر أكثر بالنابة مع العقدي يظم عدة عقود لها هدف والتج
وكل ، (3)خر وتهدف إلى تحقيق غاية واحدةتبطة والتي تتصل بعضها بالبعض الأللعقود الدولية المتشابكة والمر 

 .عقد منها يعتبر جزءا من هذا المجموع
من أن هدف العمل ليس واحد أو هو قليل الأميية إلا  مأما الالالة العقدية فهي تتشكل بوجه أخر فبرغ

 ن عقودالالالة، وبمعنى أخر فإ هأن الالالة حول ذات المحل الذي تمت بشأنه العقود التي تنظمها هذ
مثل بيع شيء  ذات المحللا تشكل مجموعا يرمي إلى هدف واحد وإنما هي تتابع في حلقات حول  الالالة

 . (1)معين وتداوله في الأسواق مع قيام فكرة ضمان الاستحقاق مع شروط متعلقة بالشيء المبيع 
قد تجادت  بنه وبتأملنا موضوع البحث نجد أن إحدى صور المجموعات العقدية التي تنظمها وحدة الابإ

عقد نقل هذه البضاعة، وعقد الشحن  و بضاعة طرفه الشاحن و المرسل إليه، أمامنا، فهناك عقد بيع
والتفريغ، وعقد التأمين على البضاعة، وعقود نقل متتابعة، بمعنى أننا نجد أن هناك عقدا أصليا يتمثل في بيع 

 المباعة إلى  بضاعة ثم عقود تابعة تتجمع وتدور حول العقد الأصلي للتأكد من ضمان وصول البضاعة
 ــــــــــــــــــــــــ

 .111س مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص عبا(1)
 .929المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،حمد عبد الفتاح ترك، (2)

 وما بعد. 189المرجع الاابق، ص الاتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ،حفيظة الايد الحداد، (3)
 .112عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص (1)
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ن هذه الصورة من صور المجموعات العقدية تدخل تحت صيغة التجمع العقدي لعدة المرسل إليه ومن ثم فإ 
وهو ضمان وصول البضاعة المباعة إلى المرسل إليه في حالة جيدة ،عقود تحقق هدف واحد

ات مباشرة نه يوجد بداخل هذه المجموعات العقدية علاقتنادا إلى ظاهرة التجمع العقدي فإ،واس(1)وسليمة
 .(2)بين أعضائها حتى ولو كانت هناك ماافة كبيرة تفصل بينهم

وقد قررت محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها أن : "المرسل إليه يعتبر طرفا ذا شأن في عقد النقل   
لنابة مطبقة بشأنه هذا النظام العقدي بالرغم أنه يعتبر من الناحية الفنية "غيرا" وليس طرفا با، البحري" 

 لهذا النقل البحري، وبالتالي يمكن الاحتجاج في مواجهته بشرط التحكيم البحري.
أن الأطراف في ونتيجة للقصور التشريعي في هذا الخصوص نجد أن القضاء قد أوضح في بعض الأحكام   

ن الأمر فإ داعى ضد الأخر، وحقيقةالمتبادلة فيمكن لأي منهم أن يت مغيرا في علاقاته مجموعة عقدية لياو
هذا الاتجاه ما هو إلا إبراز لوجود حق مباشر بين عضوين داخل مجموعة عقدية، يجمعها وحدة المحل أو 

هذه وحدة الابب أساسه قوة النفاذ داخل هذه المجموعة حيث تتوافر الرابطة القانونية اللازمة داخل 
 ود.خر الملزم للعقد ومبدأ نابية العقالمجموعة بعيدا عن المجال الأ

وكان الفقه الفرناي قد اتجه إلى دراسة هذه الظاهرة في صورتيها تحت مامى واحد هو مجموعات العقود   
، حيث كشفت هذه الدراسة عن وجود نوع من التبعية Groupe de Contrats"(3)أو مجاميع العقود "

العقود المكونة للمجموعة أطرافا بين عقود المجموعة العقدية الواحدة، وهذا ما يجعل من أطراف كل عقد من 
 في كل المجموعة العقدية، وذلك خلافا لما يفرضه مفهوم مبدأ نابية أثر العقود.

رد في أحد العقود على أطراف عقد ويثور الجدل في الفقه والقضاء حول الاحتجاج بشرط التحكيم الوا  
ول مع العلم أن هناك رابطة تبعية بين خر، بالرغم من عدم وجود إحالة بذلك الشرط الوارد في العقد الأأ

 العقدين أو يجمعها هدف اقتصادي مشترك.
خر هل لا بد لمن يبتغي تحريك دعوى الماؤولية أن يلتزم بشرط التحكيم المدرج في العقد الذي لم بمعنى أ

 .وذلك قبل اللجوء للقضاء بناءا على النظرية الاابقة؟،يكن طرفا فيه 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .922المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك، (1)

عن عباس مصطفى  "فان مفهوم المجموعة العقدية ينبغي أن يبرر قيام علاقات مباشرة ذات طبيعة عقدية بين الأعضاء.ـ"": Teyssieكما قال الأستاذ "(2)
 .113، ص المصري، المرجع الاابق

رى بين عقود تجه الفقه الفرناي الحديث لدراسة هذه الظاهرة، حيث كشفت هذه الدراسة عن وجود نوع من التبعية المتبادلة أحيانا والمنفردة أحيانا أخإ (3)
هذا ما يجعل من أطراف كل لاقتصادية والقانونية على حد الاواء، و االمجموعة العقدية الواحدة، يجعل منها كلا واحدا يصعب الفصل بين وحداته من الناحيتين 

الكل الذي تمثله المجموعة دون حاجة لأن يكونوا أطرافا في بقية العقود الداخلة في المجموعة خلاف لما يفرضه منطق قود المكونة للمجموعة أطرافا في عقد من الع
 .932نابية أثر العقود . عن محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص 



 

309 

 

انقامت الآراء بهذا الخصوص، بحيث اعتد البعض بالإرادة الحقيقية لقبول التحكيم الاؤال  للإجابة على
وتطلب ضرورة علم وقبول جميع أطراف العملية التحكيمية بهذا الشرط ومن ثم فهذا الرأي أخذ بمنهج 

 التفاير الذيق لاتفاق التحكيم.
الثاني فقد اعتد بفكرة الإرادة الظاهرة حيث يجري  شرط التحكيم الوارد في أحد العقود على  أما الرأي 

عقد ثاني لا يتضمن شرط التحكيم، وذلك بناء على ما تولد لدى أطراف العقد الثاني من اعتقاد بأن أي 
 عقد وما تضمنه في المجموعة العقدية ملزم لكل أعضاء الجماعة.

في مد الأثر الملزم "إن التوسع  :" لا يرحب بالاتجاه الثاني ويذكرCarcassonne"اسون إلا أن الفقيه كرك  
كذلك من الناحية   لناحية الموضوعية، يجب ألا يكونوابأطراف فيه من ا اتفاق التحكيم إلى أشخاص لياو لا

القانونية، وأن المفهوم الواسع لفكرة الطرف الذي أخذ به الفقه وشاطره في ذلك القضاء مدعاة للخوف 
التحكيم ، فالشركة الأم تخشى أن تجلب إلى  ةامبرياليساط التحكيم في أن يوجد نوع من والحذر في أو 

 .(1)"التحكيم الغيابي التحكيم وهي لا ترغب فيه، لمجرد أن الشركة الوليدة ضمنت 
خرين بالنابة لكل الحصول على موافقة المتعاقدين الأ" فيذكر أنه لا يفترض Ghestinأما الفقيه "  

العقود المحيطة بالتعاقدات المبرمة، وهذا الرأي يمكن تبريره بما قال الأستاذ تياي في بحثه القيم والمتعلق بدراسة 
ن قيقته إلى وجود عقد واحد مركب، وإهذه العلاقات يرجع في حالمجموعات العقدية على أن أساس مثل 

 .( 2)تعددت العقود في الواقع فمثل هذه المجموعات العقدية في رأيه يجب النظرة إليها نظرة متميزة ودقيقة

إلا أنه كما يرى الأستاذ عباس مصطفى المصري أن " هذا الاتجاه غير سديد ولا يخلو من الافتراض أيضا،  
يمكن اعتبار عدة عقود بمثابة عقد واحد حتى ولو كانت تشكل مجموعة عقدية، وكيف يمكن فكيف 

في المعنى الفني الدقيق للفظ،  رغم أنه يعتبر غيرا ةالتداعي ضد شخص على أساس قواعد الماؤولية العقدي
وعات وكيف يمكن على هذا الأساس تبرير قاعدة تطهير الدفوع والتي تفرض نفاها داخل بعض المجم

 ".(3)العقدية نتيجة تداول سند الشحن مثلا بين أكثر من ماتفيد أو ما إلى ذلك؟

ونتيجة لعدم وضوح أساس قانوني ومنطقي للعلاقات المباشرة الناشئة عن المجموعة العقدية المبرمة أساسا   
 الصدد عن توفر مثلدي المرسل إليه وعجز النظريات التي قيلت في هذا ضاعة بحرا وتوصيلها بين أيلنقل الب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أما عن الفقيه فوشار فهو يرى بأنه لا يوجد نوع من أميريالية التحكيم ولا تحميل التحكيم أكثر مما يحتمل في هذا الصدد.   1)
 .939المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،عن محمد عبد الفتاح ترك،

 .111، المرجع الاابق، ص ( عباس مصطفى المصري2)
 .118( المرجع الاابق ذكره، ص 3)
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ا إلى أسلوب الإنشاء واعتبروا أن هذه العلاقات تشكل استثناء على مبدأ هذا الأساس فإن الفقهاء قد لجئو 
 نابية العقود.

 ثانيا: النفاذ كسند قانوني لمركز المرسل إليه.
خرين على عاتق الغير بإحترام عقود الأ عنه التزام ملقى أينش إن النفاذ أو الاحتجاج كفكرة قانونية قائمة  

والامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بما تتضمنه من حقوق والتزامات، ويكون ذلك مقررا أيضا في 
علاقات الحق المباشر بين الأعضاء في مجموعة عقدية يجمعها وحدة المحل أو وحدة الابب وذلك بفضل قوة 

 خر.إتجاه عضو أإلى توافر شرط المصلحة في حق أعضاء المجموعة  ةالمجموعة، بالإضاف النفاذ داخل هذه
 :أ ـ نسبية العقود ونفاذها

من المقرر قانونا أن القوة الملزمة للعقد تقتصر على عاقديه دون أن تمتد إلى غيرميا، مالم ينص القانون على  
 د".دأ نابية أثر العقو وهذا ما يعرف بـ "مب( 1)خلاف ذلك

وبالرغم من ذلك فما يلاحظ أن القضاء سواء في فرناا أو في مصر أو الجزائر قد تجاوز هذا المبدأ في بعض  
حيث نجد أن القضاء قد اعترف له  ، في عقد النقل البحري( 2)الحالات وعلى رأسها مركز المرسل إليه

أنه ليس طرفا في العقد الذي تم إبرامه بحقوق وألقى عليه بالتزامات ناشئة عن عقد النقل البحري بالرغم من 
أساسا بين الناقل والشاحن، فهو من طائفة الغير إلا إذا كان استثناءا طرفا في عقد النقل عندما يكون 

 .(3)المرسل هو نفاه المرسل إليه
يقوم بجانب "مبدأ نابية أثر العقود"، وقد يطلق عليه  ، (1)"خر وهو "مبدأ نفاذ العقودإلا أنه يوجد مبدأ أ  

الاحتجاج بالعقد" وهو يعني أنه إذا كانت حدود العقد نابية وقاصرة على ""مبدأ سريان العقد" أو مبدأ 
ثار الغير المباشرة للعقد ألا وهو نفاذ الأثر الملزم له، فان هناك إطار أخر يتعلق بالأطرفيه في إطار مفهوم 

 .(8)د من منطلق محاجاة الكافة به وفرض احترامه عليهمهذا العق
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمادة  182وهذا ما أخذ به المشرع المصري في المادة ". مدني جزائري " لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكابه حقا  113( تنص المادة 1)
 1121إلى مبدأ نابية أثر العقود:" الاتفاقات ليس لها أثر إلا بين أطرافها فهي لا تضر الغير ولا تفيده إلا في حدود المادة مدني فرناي والتي أشارت  1198

مدني فرناي على أن:" الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم بالنابة إلى من عقدوها مقام القانون" وهي تقابل نص المادة  1131مدني" كما نصت المادة 
مدني  119المادة مدني جزائري:" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" وهي تقابل  139

 مصري.
 نا سابقا.ونظريات عديدة كما رأي ء( فتحديد المركز القانوني للمرسل إليه أثار خلاف شديد في الفقه والقضاء ونازعته آرا2)
 .     92( صبري محمد خاطر، المرجع الاابق، ص 3)
" inopposabilité" في أحوال كثيرة كدليل على وجود استثناء على مبدأ نابية العقود، كما أن لفظ "L'opposabilité( استعمل لفظ النفاذ "1)

 .مدني فرناي 1128ض تطبيق لحدود مبدأ نابية أثر العقود المقرر بالمادة استخدم لتوضيح حالة العقد الذي ليس له أثر في مواجهة الغير وباعتبار ذلك مح
 .91المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،( محمد عبد الفتاح ترك، 8)
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ك لا يلتزم ن الغير بناء على ذلجهة الغير بصفته واقعة قانونية فإوكقاعدة عامة ونتيجة لنفاذ عقد ما في موا  
عن عمل مؤداه متناع نى أنه يشكل في مضمونه التزاما بإخرين، بمعبإحترام عقود الأإلا بواجب سلبي عام 
خرين بتصرفات لاحقة تؤثر في الاشتراطات العقدية التي تتضمنها هذه العقود بما قد عدم انتهاك عقود الأ

ية أثر العقود وإنما خر، ولا صلة لذلك بمبدأ نابدين بالتزاماته تجاه المتعاقد الأيؤدي إلى إخلال أحد المتعاق
 هذا الواجب بالاحترام هو أثر خارجي أو غير مباشر للعقد باعتباره واقعة قانونية.

وإذا ما تعرض الغير للعقد في مواجهته وللاشتراطات العقدية التي تتضمنه بعمل مادي، وليس بتصرف  
نا يعني نفاذ لعقد أول في مواجهة فالنفاذ ه قانوني فهو يخرج عن الإطار الفني الدقيق لمفهوم نفاذ العقود.

عقد ثان، حيث قد يأتي العقد الثاني في صورة انتهاك للاشتراطات العقدية الموجودة في العقد الأول، مما 
تصرف  ةخر، وقد يأتي في صور الأول بالتزاماته تجاه الطرف الأ يؤدي إلى إخلال أحد أطراف هذا العقد

 اه عقد سابق عليه.لاحق يفتقر إلى الأسبقية والأفضلية تج
خرين وعدم الإخلال بها الالتزام الالبي باحترام عقود الأويرى الأستاذ عباس المصري على غرار هذا   

ن النفاذ داخل مجموعة غير، واستنادا إلى ذات المفهوم فإمادامت قد استوفت شروط نفاذها في مواجهة ال
صلحة ـ وقد أظهر التزاما جديدا داخل هذه مع توافر عنصر المدية على النحو الذي سبق إيضاحه عق

المجموعة ليس له الطابع الالبي وإنما الطابع الايجابي، وهذا أمر منطقي وإلا فما هي صورة الالتزام بالاحترام 
 .الذي تمليه فكرة النفاذ داخل المجموعة العقدية؟

حترام عقد الغير داخل ذكره فإة سلبية على النحو الاالف وبالتالي ليس من المنطق القول بأنه ذو صبغ 
مجموعة عقدية نتيجة لقوة النفاذ داخلها يوجب على عضو المجموعة الذي تتوافر في مواجهته مصلحة لهذا 

نه ينشأ لهذا الغير صاحب المصلحة حق خاص عين أن ينفذ هذا الأداء، وبمعنى أخر فإالغير في تنفيذ أداء م
خر داخل ذلك أن يطلب من عضو أويتيح له ، يوفره له النفاذ داخل المجموعة العقدية التي هو عضو فيها 

فإثبات وجود التزام  أداء في العلاقة العقدية الأصلية.ذات المجموعة أن يحترم مصلحته وأن ينفذ لصالحه 
في  خرين نتيجة لنفاذ هذه العقود في مواجهته وإقامة ماؤوليةحترام عقود الأعلى عاتق الغير با سلبي يقع

يجعل من غير المفهوم رفض القول  ،حالة الإخلال بهذا الالتزام من خلال مفهوم التواطؤ أو ما إلى ذلك
تيجة خر في ذات المجموعة نو المجموعة العقدية من جانب عضو أبوجود التزام ايجابي باحترام حق الغير عض
 وبالتالي فحاب  .(1)الإجابة يجب أن تكون واحدة في الحالتين لقوة النفاذ داخلها فالماألة هي نفاها، و

 ــــــــــــــــــــ
 .119( عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص 1)
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ذلك حاب ه و نظرية النفاذ فإدراج شرط التحكيم في سند الشحن أو الإحالة إليه يجعل المرسل إليه ملزما ب
 خرين والاشتراطات العقدية التي تتضمنها.قاعدة احترام عقود الأ

ولكن رغم الدور الهام لهته النظرية، إلا أنها تاتند على عنصر أساسي ألا وهو "العلم" بمعنى أنه لكي نقول  
 .(1)بنفاذ عقد ما في مواجهة الغير يلزم توافر علم الغير بهذا العقد أو الاتفاق

ي يكون شرط التحكيم نافذا في مواجهة المرسل إليه يجب أن يعلم بهذا الشرط، وإلا فكيف وبالتالي لك
 يمكن احترام واقعة اجتماعية أو قانونية أو حتى مادية دون العلم بها.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من البحوث الفقهية والتي تميز مفهوم النفاذ عن مفهوم النابية، واستمرت 
راسات نحو تحديد أكثر دقة لمبدأ نابية أثر العقود ووضع الحدود الفاصلة بينه وبين مبدأ نفاذ البحوث والد

 عن مبدأ نابية العقود. هالعقود إلى أن أصبح للمبدأ الأخير ذاتيته وتفرد
بحاب الأحوال دون أن يعني ذلك المااس من أي  به فالعقد بصفته واقعة يمكن أن يحتج به الغير أو يحاج  

 .(2)ناحية بمبدأ نابية العقود
 ب ـ العلم كشرط لإعمال مبدأ النفاذ.

إن النفاذ كمفهوم قانوني لتبرير علاقات "الغير مع المتعاقدين" ياتند على ضرورة توافر عنصر هام وهو 
ا العقد فانه وفقا للقواعد يلزم توافر علم الغير بهذ هة الغيرالعلم، بمعنى أنه لكي نقول بنفاذ عقد ما في مواج

العامة لا يلتزم الغير باحترام واقعة اجتماعية أو قانونية أو حتى مادية دون علمه بهذه الواقعة، وقد يكون 
 .(3)العلم حقيقيا أو حكميا وهذا ما توفره نظم شهر الحقوق والتصرفات

ان العلم بأن العقد يشكل جزءا من مجموعة عقدية تضم عقودا وهكذا فإذا ما توافر شرط العلم سواء أك  
تولد النفاذ داخل  ،أخرى، أو علم كل فرد من أفراد المجموعة بحق باقي أعضاء المجموعة وحدود هذا الحق

 هذه المجموعة مع قيام التزام ايجابي باحترام حق الغير داخل هذه المجموعة.
نافذا في مواجهة المرسل إليه يجب أن يتوفر لهذا الأخير عنصر العلم وبالتالي حتى يكون شرط التحكيم  

وهناك العديد من التطبيقات على هذه الفكرة، فقد حكمت محكمة أكس بضرورة التأكد من توفر عنصر 
 .(1)العلم حتى يكون شرط التحكيم نافذا في حقهم

 ـــــــــــــــــــــ
  .زم القضاء العلم اليقيني بشرط التحكيم حتى يكون نافذا في مواجهة المرسل اليه( وقد رأينا في الفصل الأول كيف استل1)
 .913المرجع الاابق، ص التحكيم البحري ،( محمد عبد الفتاح ترك، 2)
 .919( المرجع الاابق ذكره، ص 3)

(1 )  CA.AIX-en Provence, 15 mai 1991, navire Julia, Inédit. 
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رفضت محكمة النقض سند الشحن، والأساس في  (1)1229فبراير سنة  9أيضا في الحكم الصادر في 
ذلك هو عدم نفاذ هذا الشرط في مواجهة المرسل إليه لعدم توافر العلم به والذي يشكل شرط أساسيا 

 لاحتجاج به.اللنفاذ أو 
يجار، الإ المنصوص عليه في مشارطة( 2)كذلك ألزمت محكمة النقض المصرية المرسل إليه بشرط التحكيم

بالرغم من عدم النص عليه صراحة في سند الشحن، إلا أن هناك إحالة في سند الشحن إلى مشارطة 
 .الإيجار ومن ثم كان بوسعه أن يعلم بما تضمنته هذه المشارطة من بنود وشروط

سل إليه وبالتالي ووفقا لمفهوم النفاذ يكون توافر شرط العلم مؤديا إلى نفاذ شرط التحكيم في مواجهة المر 
 والتزامه باحترامه إذا ما تداعى صاحب المصلحة في ذلك داخل هذه المجموعة العقدية.

هكذا يمكن استخلاص أن فكرة النفاذ وسريان العقود يمكن أن تشكل أساسا قانونيا مقبولا ومنطقيا  و  
 عن عقد النقل البحري إذ فهته النظرية تعتبر المرسل إليه من الغيريه في عقد النقل البحري، لمركز المرسل إل

أنه لم يشارك في إبرام هذا العقد إلا أنها تنشأ له التزام باحترام حق الغير صاحب المصلحة داخل المجموعة 
 .(3)العقدية

  . ج. العلم في مستند النقل الالكتروني
ل الى مكان الارسا ما يميز النظام الالكتروني للبيانات هو سرعة تداول الرسائل الالكترونية من مكانإن   

ذا ما اشتمل سند الشحن على شرط التحكيم أو على احالة الى مشارطة الإيجار ، الاستقبال ، ومن ثم فإ
و مشارطة أ بما تضمنه هذا الاند أن يعلم أو حامل سند الشحن بوسع المرسل اليه  هفإنه يمكن القول أن
توفر شرط العلم المؤدي الى نفاذ شرط التحكيم في  قدو بنود. ووفقا لمفهوم النفاذ يكون الايجار من شروط 
، و إلزامه باحترامه إذا ما دفع بذلك من له مصلحة داخل هذه  في مواجهة الغير عقد النقل البحري
  .(1)المجموعة العقدية 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .233ص  11النقض الانة ق مجموعة أحكام  33لانة  138الطعن رقم  9/2/1229( نقض مدني مصري في 1)
 .223، ص 19س  28/2/1298ق، مجموعة أحكام النقض، جلاة  33 93( الطعن رقم 2)

 .991، ص 19س  19/9/1298ق، مجموعة أحكام النقض، جلاة  33سنة  139الطعن رقم      
 . 19/9/1298ق، مجموعة أحكام النقض جلاة  31سنة  398الطعن رقم      

 .911المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،، تركمد عبد الفتاح (مح3)
 .982(المرجع الاابق ذكره ، ص 1)
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 الفرع الثالث: موقف الفقه الحديث والقضاء من المركز القانوني للمرسل إليه.
بالطبيعة القانونية لعقد  و مرد هته الصعوبة مرتبطن تحديد المركز القانوني للمرسل إليه قد لقي صعوبات، إ 

 .(1)النقل البحري والذي يعتبر عقد رضائي، و بالخصوص عقد ثلاثي الأطراف
فجانب من الفقه اعتبر أن المرسل إليه ياتمد حقوقه من عقد النقل البحري، فهو لا يعتبر من الغير  

نا أن المرسل إليه حامل سند الشحن بالنابة لعقد النقل المبرم بين المرسل إليه والناقل وبالتالي فإذا ما اعتبر 
ليس من الغير، فنظريا لا يوجد أي عائق في نفاذ شرط التحكيم البحري في مواجهته إذا ما تبين أنه علم به 

.كما اعتبر البعض من هؤلاء الفقهاء أن المرسل إليه هو طرف في عقد النقل (2)ولم يعبر عن رفضه له
 أي بعد استلامه للبضاعة. م للعملية في وقت لاحقطرفا انض بداية عملية النقل وليس البحري منذ

ولجعل المرسل إليه طرفا في عقد النقل البحري، ارتكز الفقه على عدد من النظريات كما رأينا سابقا منهم  
 نظرية الالتزام لمصلحة الغير ونظرية الخلف الخاص ونظرية الحيازة الرمزية للبضاعة.

 .(3)نقل البحري عقد ثلاثي الأطراف هو الذي تبناه القضاء بكثرةولكن الطرح الذي اعتبر ال
أما عن الرأي المعارض فقد اعتبر أن المرسل إليه طرف أجنبي عن عقد النقل البحري وهذا ما جاءت به 

وبالتالي فالاحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه يكون باحترامه للمصلحة الموجودة ،نظرية النفاذ 
ستلامه للبضاعة أو دفعه لاند رد مشاركته في تنفيذ عقد النقل كإوبالتالي فبمج، ( 1)المجموعة العقديةداخل 

تاديد ثمن البضاعة للبنك، كل هته قرائن على إمكانية علمه بشرط التحكيم وبالتالي تصبح نافذة في 
فالملاحظ أن القضاء لم يأخذ  اءت في تحديد المركز المرسل إليه.واستنادا على هته النظريات التي ج(8)حقه

باتجاه محدد وواضح وماتقر بالنابة للمركز القانوني للمرسل إليه، فبالنابة للغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة 
 مركز المرسل إليه وهو ينالعليا بالجزائر فقد جاءت في قرار لها:" ما هو مدرج في سند الشحن هو الذي يب

 .(9)الناقل البحري بتعويضه عن البضاعة"الذي يعطيه الحق في مواجهة 
 ــــــــــــــــــــــ

(1) Haddouan Kamel, op cit, p 9. 
(2) V.P.exemple les motifs de l'arrêt cit, 1, 26 juin 1990. Dreistern Werk  crouzier Rer Arb, 1991, p 

291 note. c Kessedjian admettant que l'opposabilité de la clause au contractant ayant eu 

connaissance des conditions générales et ayant pu, même son silence, accepter l'incorporation de la 

clause au contrat. 

(3) Haddouan Kamel, op cit, p10. 
 .911المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ، محمد عبد الفتاح ترك،(1)

Diop papa ousmane, op cit, p 26. (8) 
  

Affaire n° 145015 du 17/12/1996 note Haddouan Kamel, op cit, p 10(9)  
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 .(1)سند الشحن هو الذي يبين المركز الحقيقي للمرسل إليهن وبالتالي حاب هذا القرار فإ
" يجب القول  :أنهعلى  32/31/2331كما أكدت المحكمة العليا في الجزائر في قرار حديث لها بتاريخ   

لئن كان المرسل إليه غير ملزم ببند التحكيم الذي تشير إليه وثيقة الشحن، فبالمقابل هذا لا يمنعه من 
 .(2)التماك به وحيث يبين من وثيقة الشحن أنها تشير إلى عقد إيجار الافينة.."

ن الغير بحيث لا يمكن أن يتماك في وبهذا يمكن القول أن المحكمة العليا في هذا القرار اعتبرت المرسل إليه م
، فلا يجوز في مواجهة الغير حان النية إثبات الدليل الماتخلص من الاند مواجهته بنفاذ شرط التحكيم 

 .(3)أو خلاف ما ورد في البيانات ويجوز ذلك لهذا الغير
نقل البحري وبين أما عن القضاء المصري فقد اختلف هو أيضا بين اعتبار المرسل إليه طرفا في عقد ال 

 اعتباره من الغير، أو وصف حيازته لاند الشحن كحيازة رمزية للبضاعة.
أيضا في فرناا كان المركز القانوني للمرسل إليه محلا لعدة قضايا وقد تبنى القضاء بصفة عامة مبدأ 

انون المدني وهو الاحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه بالرغم أنه يخالف مبدأ من أهم مبادئ الق
 مبدأ نابية العقود.

وهكذا يمكن القول أن أحكام القضاء سواء في الجزائر، مصر أو فرناا اختلفت ما بين اعتبار المرسل إليه 
وما بين اعتباره من الغير وما بين اعتبار حيازته لاند الشحن بمثابة حيازة رمزية  ،بمثابة طرف في عقد النقل

 للبضاعة.
 موقف القضاء من حجية اتفاق التحكيم في مواجهة المرسل إليه.الفرع الرابع: 

إن الاحتجاج بشرط التحكيم البحري في مواجهة المرسل إليه ارتبط بنقطتين مهمتين، النقطة الأولى وهي  
، أما عن النقطة الثانية وهي أن (4)بالمركز القانوني للمرسل إليهترتبط أن نفاذ شرط التحكيم في مواجهته 

 يفية قبوله وعلمه بهذا الشرط.شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه مرتبط بكنفاذ 
 وقد اختلف موقف ، (5)وهذا الموضوع محل الكثير من المنازعات البحرية منذ الانين العشر الاابقة إنه 

 ــــــــــــــــــــــ
البيانات الواردة فيه ولا يعرفون حقيقة ما يكون قد دار بين طرفي العقد _الناقل حيث يتحدد مركز الغير من سند الشحن على أساس أنهم يعتمدون على (1)

 والشاحن( خارج نطاق ما جاء باند الشحن.

 .32/31/2331لـ  132819قرار  (2)

 .921المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك، (3)

 
(1) Haddoum Kamel, op cit, p 8. 

 (5)Gilles Heligon, opposabilité aux distinataires des clauses de compétences des contrats de 

transport: question de droit? Gazette de la chambre maritime de paris Hiver 2003-2004, n°3, p1 
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تبرير  ذلك لعدم استنادهم لنفس الاند القانوني الذي حاول كل منهمالقضاء المقارن في هذا الصدد،
رط التحكيم حكمه به، فقد اعتبر بعض القضاء أن المرسل إليه يعد كطرف في عقد النقل البحري ويلتزم بش

خر اعتبره المرسل إليه من الغير وبالتالي فهو غير ملزم بشرط التحكيم لكن البعض البحري، أما البعض الأ
لبحري مبررين موقفهم بإحدى النظريات التي من هؤلاء ومن الذين اعتبروه من الغير، ألزموه بشرط التحكيم ا

جاءت للبحث في مركزه وبأنه ملزم باحترام الشروط الواردة في عقد النقل البحري أو في مشارطة إيجار 
الافينة.أما عن جانب من القضاء فقد ارتكز للاحتجاج بشرط التحكيم البحري في مواجهة المرسل إليه 

 .بمدى علم هذا الأخير به وقبوله له
 : حجية شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه بالاستناد إلى مركزه القانوني.أولا 

 موقف القضاء الجزائري. أ(
إليه طرفا في عقد النقل  لفي الجزائر اختلفت الاتجاهات التي أخذت بها المحكمة العليا فمرة تعتبر المرس

البحري ويمكنه استعمال بند التحكيم كما نصت عليه في القرار التالي: " حيث أن الإشارة لعقد إيجار 
الافينة في وثيقة للشحن تجعل المرسل إليه المطعون ضدها في قضية الحال طرفا في هذا العقد ولها الحق في 

 .(1)ه ..."استعمال بند التحكيم ... إن أرادة التماك ب
خر جعلت المحكمة العليا المرسل إليه من الغير في عقد النقل البحري وهو غير ملزم بشرط وفي حكم أ

التحكيم البحري بحيث جاءت في القرار على أنه " يجب القول لئن كان المرسل إليه غير ملزم ببند التحكيم 
ماك به وحيث يبين من وثيقة الشحن أنها الذي تشير إليه وثيقة الشحن، فبالمقابل هذا لا يمنعه من الت

 .(2)تشير إلى عقد إيجار الافينة ..."
رسل إليه الحق الم ون في سند الشحن هو الذي يعطي" ما د:خر وهو أنه لمحكمة العليا برأي أوقد جاءت ا 

 ."(3)طلب التعويض في مواجهة الناقلفي أن يتماك ب

العليا جعلت سند الشحن هو الذي يحدد للمرسل إليه مركزه  وبالتالي نلاحظ حاب هذا القرار أن المحكمة 
القانوني وحقوقه التي ياتمدها تكون من هذا الاند بهذا أظهرت المحكمة العليا أميية سند الشحن في نفاذ 

 .(4)شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه

 ــــــــــــــــــــــــ
 العليا الجزائرية. من المحكمة 32/31/2331ر  132819قرار رقم (1)

 .32/31/2331ر  132819قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم (2)
 . 19/12/1229ر  118318قضية رقم (3)

 
(4)Haddoum Kamel, op cit, p11. 
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 موقف القضاء المصري. ب(
أن  تجاه محدد وواضح وماتقر بالنابة لمركز المرسل إليه حيث نلاحظلم تأخذ محكمة النقض المصرية بإ  

أحكامها اختلفت ما بين اعتبار المرسل إليه بمثابة طرف في عقد النقل البحري وبهذا يصبح شرط التحكيم 
 .(1)نافذا في حقه، وما بين اعتباره من الغير وما بين اعتبار حيازته لاند الشحن بمثابة حيازة رمزية للبضاعة

اعتبرت محكمة النقض المصرية بأن المرسل إليه "طرف ذو شأن في سند الشحن ( 2)ففي عدة أحكام لها 
      . (3)"يتكافأ مركزه مع مركز الشاحن، ويرتبط باند الشحن كما يرتبط به الشاحن 

سند  شرط التحكيم الوارد فيإليه في حكم الأصيل وأنه يلتزم ب وقد اعتبرت محكمة النقض المصري المرسل
وقد جاءت في حكم لها: " متى اعتبرت الطاعنة )المرسل إليه( طرفا ، (1)الشاحن نائبا عنه الشحن ولا يعتبر

ذا شأن في سند الشحن فإنها تكون بهذه الصفة قد ارتبطت به وبما جاء به من شرط التحكيم وتكون 
فيه، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها في سند الشحن حتى يتطلب  لبذلك في حكم الأصي

شؤون الطاعنة وهي لا تملك حق الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال إلى هذه الشركة قد تصرفت في شأن من 
 .(8)التصرف فيه"

لتحكيم لكونه طرفا ذا ولم تبقى المحكمة العليا في موقفها هذا والذي مؤداه أن المرسل إليه يلتزم بشرط ا  
 غير شأن في عقد النقل البحري وإنما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى، حيث اعتبرت فيه المرسل إليه من ال

وقد قضت " أنه وان كان إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة على عكس الأحكام الاابقة،
إزاء من عداميا كالمرسل إليه، إذ لاند بالبضاعة جائزا في العلاقة بين الناقل والشاحن إلا أنه لا يجوز 

الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما 
 .(9)تضمنه ..."

 ــــــــــــــــــــــــ
  .  922المرجع الاابق، ص التحكيم البحري،(محمدعبد الفتاح ترك، 1)

 . 821ص  21س  11/31/1213ق جلاة  32سنة  31( الطعن رقم 2)
 .133، ص 1229( أحمد محمد حاني، قضاء النقض البحري، منشأة المعارف بالإسكندرية بدون طبعة، 3)

س  28/2/1228ق جلاة  33سنة  23ـ الطعن رقم  211، ص 1223معيد أحمد شعلة، قضاء النقض التجاري في عقد النقل، دار الفكر ، سنة       
 919ص  19س  11/9/1298ق جلاة  31سنة  398الطعن رقم ـ  223ص  19

 882ص  19س  28/2/1298ق جلاة  23سنة  23ـ طعن رقم  133( أحمد محمد حاني، المرجع الاابق، ص 1)
                                 .                                                                              213سعيد أحمد شعلة، المرجع الاابق، ص (8)

.                                                                                       223ص  19س  28/32/1228ق جلاة  33سنة  23.الطعن رقم 
 119ع، ص  21س  23/31/1293ق جلاة  38سنة  813.الطعن رقم 

.                                                                                       2323ص  22س  28/12/1291ق جلاة  23سنة  238الطعن رقم (9)
 .21/11/1219ق جلاة  81سنة  919الطعن رقم 
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حيازة المرسل إليه  تنجد أن محكمة النقض قد أقرت مبدأ أخر وهو أنها اعتبر  (1)1299مارس  21وفي 
 .(2)لاند الشحن بمثابة حيازة رمزية للبضاعة

 موقف القضاء الفرنسي. ج(
من يكون عدة مشاكل وتعقيدات لتحديد  وضع ،عقد ثلاثي الأطرافإن إعتبار عقد النقل البحري   

فالاحتجاج بشرط  انوني الذي يعطى إلى المرسل إليهومهما كان المركز الق ،( 3)شرط التحكيم نافذا في حقه
رار التحكيم في مواجهة المرسل إليه، لم يعد محل شك عند الجهات القضائية، و بعد فترة من الحيرة، جاء الق

تنفيذ عقد النقل البحري يخضع أيضا لكل الشروط المدرجة في هذا  والذي جعل 1232الصادر سنة 
 .(1)العقد"

وإذا كان هذا  ،م البحري يفضله أغلب القضاة الفرنايينإن الاحتجاج في مواجهة المرسل إليه بشرط التحكي
ماي  29الاتجاه هو الذي كان الغالب عند مجلس النقض الفرناي إلا أن هذا الأخير غير هذا الاتجاه في 

، بحيث وضع شروط محددة حتى يكون شرط التحكيم نافذا في مواجهة الغير الحامل لاند الشحن 1222
ذا القرار والمتعلق بنقل دولي نهري عن طريق سند الشحن أصدر مجلس النقض ومنهم المرسل إليه، ففي ه

الذين كانوا على علم بهذا الشرط وقد  مواجهة الأطرافالفرناي أنه"يكون نافذا شرط التحكيم فقط في 
ل شرط التحكيم يكون نافذا في مواجهة الغير حام عبروا عن قبولهم له وقت إبرام العقد" كما أكد القرار أن

 .(8)سند الشحن
و في الأخير يمكن القول أنه قد نشأت حالة من القلق بابب هذا التباين في صدور الأحكام عن   

قضاءات الدول وعدم تحديد موقف واضح في هذا الموضوع الهام الذي يترتب عليه نتائج قد تكون ايجابية 
 .(9)التي تترتب على هذا الموقف لطرف وسلبية لطرف آخر على أساس ضخامة المصالح العملية والمالية

 ـــــــــــــــــــــ
 .131ص  21ق، مجموعة أحكام النقض لانة  33لانة  119، الطعن رقم 21/32/1299(نقض مدني مصري في 1) 

(2)Haddoum Kamel, op cit; P 10. 

 .922محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص  (3)
(1) Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence internationale dans les connaissements, 

consensualisme ou formalisme,  op cit, n°48. 
 . (5)Ibid , n° 49 

 .923عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص  دمحم(9)
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 التحكيم في مواجهة المرسل إليه بالاستناد إلى مدى قبوله له. : الاحتجاج باتفاقاثاني
إن الاؤال المطروح حول مدى الاحتجاج في مواجهة المرسل إليه بشرط التحكيم المدرج في عقد النقل 

محلا لمنازعات عديدة خاصة في الانوات العشر الأخيرة، فأغلب أطراف النزاع سواء كانوا  نالبحري كا
مرسل إليه أو ماتلم البضاعة أو حتى مؤمن المرسل إليه يطالبون بعدم التزامهم بما جاء في عقد النقل كشرط 

ط التي جاء بها، فكيف التحكيم البحري ماتندين على أنهم لم يشاركوا في إبرام العقد ولا في قبول الشرو 
 ؟(1)يمكن مواجهتهم بهته الشروط

عقد النقل إن نفاذ شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه أصبح مبدأ مالم به، وذلك لخصوصية 
 .(2)أكبر مبادئ القانون المدني وهو مبدأ نابية العقود الفكان يخ  إن البحري للبضائع، حتى و

يه ياتلزم قبولا في مواجهة المرسل إل هل نفاذ شرط التحكيمقي تااؤل واحد فقط يطرح الآن وهو: ب
 مني ؟.ضصريحا أو مجرد قبول 

:"حيث أن الإشارة لعقد إيجار الافينة في وثيقة شحن تجعل هفي الجزائر المحكمة العليا في قرارها، أكدت أن  
عمال بند التحكيم... إن المرسل إليه المطعون ضدها في قضية الحال طرفا في هذا العقد ولها الحق في است

 .(3)أرادت التماك به..."
تحكيم من قبل المرسل إليه، ن المحكمة العليا لم تحدد شكل قبول شرط اللاابق ذكره، فإنه حاب القرار اإ

ن كانت إحالة سند الشحن، تبين أنه قبول ضمني، ذلك أنه يكفي أن يكون المرسل إليه قد علم حتى و إ
مرتبط به، كما أن لاند الشحن أمييته في نفاذ شرط التحكيم في مواجهة بشرط التحكيم لكي يكون 

 المرسل إليه.
كان شكل قبول شرط التحكيم من قبل المرسل إليه محل اختلاف بين الغرفة التجارية لمجلس ففرناا أما   

ن اتجاهها الفرناي فإض فبالنابة للغرفة التجارية لمجلس النق النقض الفرناي وبين الغرفة المدنية الأولى له.
يكون شرط التحكيم نافذا في مواجهة المرسل إليه  أنه حتى في كل أحكامها توجبواضح في هذا الصدد، ف

، وقد كانت قد (1)2332جوان  28وقد أكد هذا الاتجاه في قرار صادر لها في . يجب أن يقبله صراحة
 سل إليه، شرط التحكيم المنصوص عليه في سند أقرت في قرار أخر لها أنه:"حتى يكون نافذا في مواجهة المر 

 ـــــــــــــــــــــ
Gilles Heligon, op cit, p01(1 ) 

(2) Haddoum Kamel, op cit, p11  
 .32/31/2331لـ  132919(قرار رقم 3)

(1) Navire Aptmariner – DMF 2003, 41, ob.p Delebecque, Gilles Héligon, op cit, p01. 
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أن يكون عالما به ويكون مقبولا من طرفه، بحيث في وقت التفريغ وباستلامه للبضاعة أصبح  الشحن، يجب
 .(1)طرفا في عقد النقل"

وحاب هذا القرار، فان الغرفة التجارية لمجلس النقض الفرناي، تجعل انضمام المرسل إليه إلى عقد النقل 
، وبهذا الموقف الذي اتخذته الغرفة فهي (2)البحري عن طريق استلامه للبضاعة وليس بقبوله لاند الشحن

 .(3)تقلل نوعا ما من الأميية التي يبلغها سند الشحن كأداة إثبات لعقد النقل البحري
إن تبرير موقف الغرفة باستلزامها للقبول الصريح لشرط التحكيم من قبل المرسل إليه، يرتكز على منظور 

رض على طرف ومنهم المرسل إليه، إلا إذا قام بقبوله تعاقدي بحت، بحيث أن شرط التحكيم يمكن أن يف
صراحة. وحاب الغرفة التجارية، المرسل إليه لم يقم بمناقشة الشروط الموجودة في عقد النقل ومنها الشرط 

الخاص بالتحكيم، هذا أيضا ينطبق على المؤمن الذي ياتمد حقوقه من المؤمن له وهو المرسل إليه في 
 .(1)الغالب

لغرفة المدنية الأولى لمجلس النقض الفرناي فهي تقر بنفاذ شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه، أما عن ا
 .(8)لأن هذا الأخير يصبح على علم بهذا الشرط بمجرد تفريغ البضاعة

لشرط التحكيم يصبح نافذا في حقه، بدون وجوب القبول  نوبمجرد علم المرسل إليه أو من يحل محله كالمؤم
 . (9)الصريح

فخصوصية المجال التجاري البحري تقتضي بأن القبول الضمني يكفي حتى يصبح شرط التحكيم نافذا في 
فهو من المفروض أن يكون على علم بهته الأعراف البحرية والتي تجعل شرط التحكيم ،مواجهة المرسل إليه 

 البحري شرطا متداولا في سندات الشحن أو في مشارطات الإيجار. 
أما عن القضاء المصري فنجد أنه في بعض أحكامه، لم يكن متشددا في موضوع القبول الصريح وإنما قضت 
 محكمة النقض المصرية أن التزام المرسل إليه باند الشحن دون اعتراض وقيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ 

 ـــــــــــــــــــــ
 (1) Cass.com, 29 novembre 1994, navire Slop Osprey, DMF 1995? 218. 

(2)  Haddoum Kamel, op cit, p 12. 
(3)  Ibid ,p13. 

(1) Gilles Héligon, op cit, p 01. 
(8)  Haddoum Kamel, op cit, p13. 
(9) Cass. 1-ere ch cir, 22 novembre 2005, "navire Lindos", Marie Niviere, op cit, p66. 
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شروط التي يتضمنها سند الشحن سواء كانت شروطا عادية أو استثنائية بما يعد قرينة على القبول الضمني لل
 .(1)في ذلك شرط التحكيم

وقد أكدت في أحكام أخرى أن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ولكن يجب تعبير الاتفاق على التحكيم  
وأن يتضمن تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف  ،على انصراف إرادة الخصوم إلى إتباع هذا الطريق

 .(2)إليها

وهكذا نجد أنه حتى في موضوع القبول الصريح والضمني لشرط التحكيم من طرف المرسل إليه أو من يمثله 
ومدى نفاذه في حقه أصبح موضوعا يحمل وجهات نظر متضاربة ومختلفة على الصعيد الدولي وحتى في 

 حدة.قضاء الدولة الوا
المختص في مراقبة مدى نفاذ هذا  هو :من أخر و ج بشرط التحكيم يفتح لنا تااؤلإن موضوع الاحتجا 

 ناد إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص؟بالاست الشرط، هل هو القاضي الوطني أم هو المحكم
 من ق.ا.م.ا.ج تبين أن :" تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص 1311في الجزائر وحاب المادة  

 الخاص بها، ويجب إشارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع.
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبط بموضوع 

وبهذا أعطى المشرع الجزائري للمحكم للنظر في مدى حجية شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه . النزاع" 
والذي أعطى ، ( 3)تصاصه لتطبيق الحكم كما أخذ بهذا المبدأ أيضا مجلس النقض الفرنايومدى اخ

للمحكم سلطة النظر في اختصاصه ومعنى ذلك أن المحكم ياتمر في إجراءات التحكيم وهو الذي يقرر  
 .(1)ن كان جرى الطعن بمدى نفاذ شرط التحكيمإ كونه مختصا بالنظر في الموضوع أم لا و

 
 ــــــــــــــــــــــ

 .29/39/12ق جلاة  12سنة  199رقم  نالطع(1)
 .183محمد حاني، المرجع الاابق، ص  دأحم(2)

 لم ينشر. 13/2/1212ق جلاة  12سنة  1892الطعن -
 .19/11/1219ق جلاة  82سنة  1118الطعن -

 
(3) Haddoum Kamel, op cit, p19. 

 و تعطي للمحكم سلطة اتخاذ القرار حول اختصاصه.تجارية الدولية تذكر هذا المبدأ من قواعد التحكيم للغرفة ال 112 ةالماد (1)

  من قانون الإجراءات المدنية الفرناي تكرس مبدأ الاختصاص بالاختصاص. 1465المادة       
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 .و تأسيسه القانوني  غيرد النقل البحري الى العقالمطلب الثاني : انتقال اتفاق التحكيم في 

لقد ثار جدل في الفقه والقضاء حول مدى التزام المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن،    
ر أن المرسل ، حيث يذك(1)حيث اعتبره البعض طرفا منضما استنادا إلى الإرادة الضمنية للأطراف الأصليين

نه لا يلتزم إلا بالشروط المتعلقة بعقد النقل الواردة فيه فإكان يلتزم بالشروط ن  إليه في سند الشحن وإ
تعلقة بعقد النقل البحري مثل المالبحري والناشئة عنه مثل التفريغ و ماؤولية الناقل، أما الشروط غير 

 .(2)التحكيم فلا تاري في مواجهة المرسل إليه، لأن شرط التحكيم يحتاج لأهلية خاصة وشروط خاصة
خر أن المرسل إليه طرفاً في عقد النقل استنادا إلى نظرية العملية القانونية من ثلاثة عض الأوقد اعتبر الب

، أما الرأي المعارض فقد اعتبر المرسل إليه من (3)أشخاص، ذلك أن عقد النقل هو عقد لثلاثة أشخاص
ن تطور المعاملات إلا أ . كما رأينا سابقاا جاءت عدة نظريات في هذا الصدد  الغير ولتأسيس ذلك قانون

يمكن أن ، خرين الأثار المترتبة عنه أشخاص أ البحرية وتعقيدها تقضي بأن يرتبط بعقد النقل البحري و
تكون لهم رابطة بأحد أطراف هذا العقد أو تربطهم علاقة قانونية بالمرسل إليه كمؤمن المرسل إليه مثلا أو 

لذي يثور هنا والذي كان محل جدل قضائي كبير هو هل بالتالي الإشكال ا و.خلفه العام أو الخاص عموما 
يلتزم الغير الذي يحل محل المرسل إليه بشرط التحكيم البحري المدرج في سند الشحن أو المحيل إليه سند 

 .الشحن إلى مشارطة الإيجار؟
مدى  للإجابة على هذه الإشكالية يجب البحث عن مفهوم الغير وعلاقته بالمرسل إليه، ثم نبحث في 

 .حجية شرط التحكيم في مواجة من يحل محل المرسل اليه كالمؤمن مثلا ؟
 .في عقد النقل البحري يه : مدلول الغير و علاقته بالمرسل إلالفرع الأول

نه متى وصف الشخص أنه "غير" أجنبي فإيعتبر مركز "الغير" بالنابة للعقد من صلب مفهوم "الغير" ف  
، وعليه يتبع الفقه عادة تحديد وصف "الغير" بدراسة مركزه، (1)لأحكام هذا المفهوميحتل مركزا معينا يخضع 

 ففي إطار مبدأ نابية أثر العقود فمدلول فئة "الغير" لا يثور فيه خلاف فهو كقاعدة عامة كل من عدا 
 ـــــــــــــــــــــ

 .391عارف، بدون نشر، ص حمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، منشأة الم(1)
 821محمد عبد الفتاح ترك، المرجع الاابق، ص .(2)

(3) Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence international dans les connaissements 

consensualisme. Mémoire de DEA, université "Panthéon" – ASSAS Paris II en septembre 1997, n° 

46. 
 

 .89(الدكتور صبري حمد خاطر، المرجع الاابق، ص 1)
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. وقد صاغ (1)بلا أثر مباشر مالأطراف في التصرف، أو بتحديد أكثر هؤلاء الذين يكون العقد في مواجهته
المشرع  القانون المدني، فالعقد لا ينفع ولا يضر الغير، وقد أخذد المشرع الفرناي في لعقو مبدأ نابية ا

من القانون الروماني والذي كان ينص على مبدأ معروف وهو أن " الأمر المتفق  الفرناي مضمون هذا المبدأ
 عليه بين البعض لا يمكن أن يضر أو يفيد غيرهم."

أما عن مفهوم الغير في مجال النفاذ فيشير إلى أكثر من مدلول فهناك الغير الأجنبي تماما عن أطراف العلاقة 
 .(2)ية الأصلية، وهناك الغير ذو الرابطة بأحد أطراف هذه العلاقة كالدائنين العاديين والخلف الخاصالعقد

ومفهوم  ،ووفقا للفقه الحديث ينقام مفهوم الغير إلى الغير الحقيقي أو الأجنبي والغير الوميي أو الغير القريب
علاقة عقدية قائمة  أطرافاشرة بأحد الغير الحقيقي ينصرف إلى كل الأشخاص الذين ليات لهم رابطة مب

أو مصلحة مباشرة بالعقد ويعتبرون أجانب كلية عن العقد وعن المتعاقدين، حيث لا توجد أدنى رابطة 
قع عليهم التزام باحترام عقود وي عتباره واقعة قانونية.هذه الطائفة يحددها نفاذ العقد بإقانونية بينهم، و 

ه من اشتراطات عقدية من خلال تصرفات لاحقة بما قد يؤدي إلى خرين وعدم الإخلال بما تتضمنالأ
خر،وهذا الواجب بالاحترام هو أثر خارجي أو غير مباشر دين بالتزاماته تجاه المتعاقد الأإخلال أحد المتعاق

 .(3)لا صلة لذلك بمبدأ نابية أثر العقود باعتباره واقعة قانونية، و
الخاص، فهم الغير ذو الرابطة القانونية  فأميهم الدائنون العاديون والخلأما الغير غير الحقيقي أو الوميي و  

بأحد أطراف علاقة عقدية قائمة، كما عبرت على ذلك محكمة النقض المصرية على هذه الطائفة من الغير 
غير بالأطراف ذو الشأن في العقد ومن هؤلاء المرسل إليه في عقد الشحن، وبمعنى أشمل يمكن القول بأنهم "ال

 صاحب المصلحة".
وهذه الطائفة من طوائف الغير يقتصر النفاذ بالنابة لها على مجرد واجب سلبي بالاحترام قوامه الالتزام  

خرين وعدم الإتيان بتصرف لاحق يؤثر في الاشتراطات العقدية حترام عقود الأبمعنى ا ،بالامتناع عن العمل
خر، وقد يتغير وجه أطرافها بالتزامه اتجاه الطرف الألال أحد التي تتضمنها هذه العقود بما قد يؤدي إلى إخ

المحل أو وحدة  ةالنفاذ ليكون التزام ايجابي بالقيام بعمل إذا ما كنا بصدد مجموعة عقدية ينظمها وحد
وتوافر حق خاص ترتبط به بصفة مباشرة ى قوة النفاذ داخل هذه المجموعات حيث يترتب عل.الابب

 هذه المجموعة،قيام علاقات رجوع مباشرة بين الأعضاء المكونين للمجموعة للمطالبة عضو في مصلحة الغير
 ــــــــــــــــــــــ

 .23عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص (1)

 .22المرجع الاابق ذكره، ص (2)

 . 812المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ، محمد عبد الفتاح ترك،(3)
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 ات، وهذه الحقوق والالتزامات الجديدة ليس مصدرها العقد ولكن نفاذ العقد.بحقوق أو تحمل التزام

الذي يطرح هو أنه إذا اعتبرنا المرسل إليه من الغير فكيف يمكن التعامل مع الأشخاص  الأول إن الإشكال 
حتجاج في الذين تربطهم رابطة قانونية به كخلفه الخاص مثلا، إذا ما حلوا محل المرسل إليه، فهل يمكن الا

 .عقد النقل البحري؟ هم بشرط التحكيم المدرج فيمواجهت
وجهات النظر المختلفة للقضاء من انتقال شرط التحكيم حول فهو  أما الإشكال الثاني الذي يطرح 

و هل   الغير إلى (1)البحري طبقا لقواعد القانون المدني أو للقواعد المادية لقانون التحكيم التجاري الدولي
 .؟هنالك شروط لنفاذ هذا الشرط في مواجهتهم  

 بالنظر الى طبيعته . -على الغير عقد النقل البحريفي التحكيم  شرط : مدى سريان الفرع الثاني
قبل الخوض في ماألة مدى نفاذ شرط التحكيم في عقد النقل البحري في مواجهة الغير ، ونظرا    

ما بواسطة سند الشحن( ، عديدة) عن طريق مشارطة ايجار و إ لخصوصية هذا العقد و الذي يتم بطرق
مام نقل باند شحن و ذلك لإختلاف أن يحدد هل نحن أمام نقل بمشارطة ايجار أو أجب على القاضي و 

 .(2)حكام المطبقة على كل منهما الأ
ذا كان شرط التحكيم مدرج في مشارطة ايجار و لكن لا توجد أي احالة في سند الشحن الى هذه فإ

المشارطة ، أو اذا كانت البنود المدرجة في مشارطة الايجار  غير منصوص عليها في مشارطة سند الشحن ، 
 التحكيم ، حتىباتفاق فوحدهم أطراف المشارطة أو من ينوب عليهم كوكلائهم في عملية النقل ملزمون 

 ن كان سند الشحن في يد حامله و الذي يعتبر من الغير ) المرسل اليه و كل من ينوب عليه ، أو مثلا و إ
الحائز طبقا لما نصت عليه اتفاقية روتردام ( ، و بالتالي هذا الغير لا يكون ملزما بشرط التحكيم المدرج في 

 .(3)سند الشحن مشارطة الايجار اذا لم توجد أي احالة اليه في 

كما أن هذا الاشكال لا يطرح بالنابة للقانون الانجليزي و الذي جعل من الغير حامل سند الشحن لأمر 
 .( 1))أو على بياض ( تنتقل اليه حقوق و التزامات الشاحن الناشئة عن عقد النقل البحري 

 ـــــــــــــــــــــ
(1) Olivier Cachard,  les clauses relatives à la compétence international dans les connaissements 

consensualisme, op cit, n° 46 

(2) Michel Pourcelet , op cit , p 188 

(3) Ibis,  

(4) Anatasiya KOZUBOVSKAYA , la situation juridique du destinataire porteur du 

connaissement , DEA de droit Maritime des Océanique 2003-2004.  
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 .قل البحري عن طريق حوالة الحقعقد النم في نفاذ شرط التحكي: مدى الفرع الثالث
المرسل إليه عن نتقال أو تنازل كإ  تالبحري أظهرت بعض المعاملاالنقل  الإن الممارسات العملية في مج  

ك تااؤلات حول وقد أثار ذل ،خرين والمتمثلون إما في خلفه العام أو خلفه الخاصحقوقه إلى أشخاص أ
شرط التحكيم في عقد  الواردة في سند الشحن ومنهاالخاصة و شخاص بالمشارطات مدى التزام هؤلاء الأ

 البحري.النقل  
أن العقد لا يتناول أثره إلا في مواجهة المتعاقدين فيجب أن يكون ذلك مقرونا بالتوسع  كان في الأصل  إذا 

 المتعاقدين " فليس المقصود بهذه الكلمة المتعاقدين فحاب، بل المقصود هو ومن يمثلانه في "في فهم كلمة
التعاقد، فالمتعاقدان إذا تعاقدا انصرف أثر العقد إليهما، وانصرف كذلك إلى الخلف العام، وقد ينصرف إلى 

 .(1)الخلف الخاص
لتزامات أو في جزء منها باعتبارها مجموعا والخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق وا

 من المال، كالوارث والموصى له  بجزء من التركة في مجموعها.
 خلف يأما الخلف الخاص هو من يخلف الشخص في عين معين بالذات أو في حق عيني عليها، كالمشتر 

واء كان عاما أو خاصا لا يعتبر البائع في المبيع، والموصى له والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع والخلف س
 .(2) من الغير في العقد فينصرف إليه أثره

اعتبرنا المرسل  ثار العقد، وإذاد النقل فان خلفه ينصرف إليه كل أوبالتالي فإذا اعتبرنا المرسل إليه طرفا في عق
العقدية  تالاشتراطاخرين وعدم الإتيان بتصرف يؤثر على إليه من الغير فإن خلفه عليهم احترام عقود الأ

النظرية  ن كما يجب التأكيد على أن هذهالتي تتضمنها هذه العقود وذلك طبقا لنظرية قوة نفاذ العقود، ولك
حتى نقول بنفاذ عقد ما في مواجهة الغير يلزم توافر علم الغير بهذا ف اتند على عنصر أساسي وهو العلمت

 .(3)العقد أو الاتفاق
الفقه والقضاء في اختلاف حول مدى نفاذ شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه أو وهذا ما يجعل دائما   

يدي )الأثر النابي للعقد ( ،أو للاحتجاج طبقا للمفهوم التقل، إما بمحاولة ايجاد أساس قانوني  من يحل محله
لتقليدي و الحديث الفكرين معا ا ، و إما بالمزج بينلى نظرية النفاذ الحديثة الاابقة الذكر بإعتمادهم ع

 ذ شروط فض المنازعات . المحاولة ايجاد أساس لنف
 ـــــــــــــــــــــ

 .811ص  بيروت،عبد الرزاق الانهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي (1)
  .811المدني، الجزء الأول، المرجع الاابق، ص شرح القانون الانهوري، الوسيط في عبد الرزاق (2)

 .119عباس مصطفى المصري، المرجع الاابق، ص (3)

 .913المرجع الاابق، ص  التحكيم البحري ،محمد عبد الفتاح ترك،
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  .ليهلتحكيم البحري في مواجهة المحال إنفاذ شرط امن  موقف القضاء أولا:
الغرفة المدنية الأولى لمجلس النقض الفرناي أظهر لمرة من ،  2331مارس  19إن القرار الصادر في   

أخرى اختلاف وجهات النظر في قراراتها مع الغرفة التجارية بالنابة للاحتجاج في مواجهة المرسل إليه حامل 
الشروط المتعلقة بالتحكيم البحري  ة بالاختصاص القضائي الدولي و كذابالشروط المتعلق ،سند الشحن

ه المرة قد طرح إشكال مدى نفاذ شرط التحكيم في الشحن أو المحيل إليه سند الشحن. هذ الواردة في سند
وجود حوالة حق المرسل إليه إلى ماتأجر الرحلة وهنا قامت كل من الغرفتين المدنية والتجارية بإيجاد حلول 

 .(1)مختلفة ومتعاكاة
 وقائع القضية :-6

عند نقلها في سفينة مؤجرة لرحلة، وقبل تعويض المرسل إليه في هته القضية حمولة دقيق تعرضت لخاائر 
من قبل المؤمن، قام المرسل إليه بتحويل حقوقه إلى ماتأجر الافينة، وبالتالي فماتأجر الافينة هو الذي 

 سوف يتلقى التعويضات عن الخاائر اللاحقة بالبضاعة.
المؤجر والذي له صفة الناقل برفع دعوى أمام قام المؤمنون والذين يحلون محل المحيل إليه بالرجوع على  

 الجهات القضائية الفرناية.
 القرار الصادر :التعليق على -2
لم تعطي الاختصاص لمحكمة التحكيم والتي ينص عليها شرط التى رفعت أمامها القضائية  ن الجهةإ  

نفاها مختصة، ولكن مجلس  (2)التحكيم المدرج في مشارطة الإيجار فقد اعتبرت المحكمة التجارية ببولوني
 قام بقبول طلب الناقل والذي يقضي باختصاص محكمة التحكيم البحري.  ( 3)الاستئناف بدوي

قام المؤمنون بنقض هذا القرار الصادر عن هته الغرفة ماتندين على أن القضاء البحري ياتلزم لنفاذ شرط  
ثار حوالة الحق في ، وأيضا أنه من أخير بقبولهالتحكيم البحري في مواجهة المرسل إليه أن يقوم هذا الأ

   القانون المدني انتقال حقوق المحيل إلى المحال إليه.
 وبما أن المرسل إليه لم يعلم بشرط التحكيم ولم يقبله فهو غير نافذ في حقه، وبما أن المحال له تنتقل إليه

 ــــــــــــــــــــــ
(1) Olivier Cachard, l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire du tiers porteur 

du connaissement de charte partie, à propos de l'arrêt rendus par la première chambre civile 

de la cour de cassation le 16 mars 2004; www.cass.com, 8 octobre 2003, lew arb 2004, p 77 

, note . Cachard. 
(2) Le tribunal de commerce de Boulogne. 
(3) La cour d'appel de Douai. 

 

http://www.cass.com/
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وبالتالي فبمجرد وجود صفة المحال له تأخذ ،( 1)ن شرط التحكيم أيضا غير نافذ في حقهيل فإحقوق المح
 لم يكن. ال له طرفا في الاستئجار أمن المحبعين الاعتبار سواء كا

إلا أن الغرفة المدنية لم  2333أكتوبر  1وقد أخذت بهذا الاتجاه الغرفة التجارية في القرار الصادر في  
 تتأثر به ولم تنقض القرار.

الرحلة لا يمكن اعتباره كحامل عادي لاند الشحن لعقد  ة للغرفة المدنية الأولى، ماتأجرفبالناب 
ضاعة، وبهذا ترفض ن كان ياتمد حقوقه من المرسل إليه ماتلم البئجار، فهو ليس من الغير حتى و إستالا

حاب  اتأجر الرحلة )المحال له( ويه )المحيل( ومثار المترتبة عن حوالة الحق التي بين المرسل إلالغرفة قبول الأ
أننا نرى العكس فهي تأخذ بما ما  إلا،(2)قد قامت الغرفة بتأسيس قرارها على أسباب غير مقنعةرأي كاشار 

 . هو واقعي دون البحث عن أسس قانونية مختلفة و متضاربة
 فالاؤال الذي يطرح هل يمكن للمرسل إليه حامل سند الشحن أن يحيل حقوقه إلى الغير؟

المتعلقة باند لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية أن يقوم المرسل إليه حامل سند الشحن أن ينقل حقوقه  
الشحن عن طريق حوالة الحق إذا ما احترم الشروط القانونية المتعلقة بها وقد أقرت له هذا الحق الأحكام 

 .(3)القضائية في المواد البحرية
وفي حوالة الحق، يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين، فيحل الأجنبي محل 

 .(1)اه بجميع مقوماته وخصائصهالدائن في هذا الحق نف
عليه للقواعد العامة التي تخضع لها سائر  ةترتبالمثار أو اتفاق يخضع في تكوينه وفي الأ عقدالحق فحوالة 

العقود والاتفاقات، غير أن حق الشخص الذي هو محل الحوالة تقتضي طبيعته الخاصة أن تقوم علاقات 
 ل عليه والغير.متنوعة تتناول المحال له والمحيل والمحا

والمحيل، وأخرى تقوم بين المحال له والمحال عليه، وثالثه تقوم بين المحيل والمحال  له فهناك علاقة تقوم بين المحال
ثار الناتجة عن العلاقة من المحيل، وما يعنينا نحن هو الأعليه ورابعة تقوم بين المحال له والغير ممن استمد حقا 

 يه إلى المحال له والذي ينتقل له سند الشحن عن طريق حوالة الحق.بين المحيل وهو المرسل إل
 ثار حوالة الحق هو انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بصفاته و دفوعه،ثم تنتقلإن من أهم أ

 ـــــــــــــــــــــــ
(1) Olivier Cachards, l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire tiers porteurs 

du connaissement de la charte partie, op cit, p01 

(2) Ibid, p 02 

(3) L'Aix en provence, 4 fevrier 1996, D.M.F., 1988, p 758, Diop papa Ousmane, op cit, p 56 

 .113الثالث، دار الاحياء التراث العربي، ص  عبد الرزاق الانهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الأوصاف، الحوالة الانقضاء، الجزء(1)
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كذلك ينتقل الحق بما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتماك قبل المحال له بنفس الدفوع ( 1)أيضا توابعه
 .(2)التي كان يصح له أن يتماك بها قبل المحيل

البحري قضى بأن المحال له  البحري، فالقضاءفي عقد النقل وبالتالي إذا كان المحيل مرتبط بشرط التحكيم 
 .(3)أيضا يكون أيضا مرتبطا بهذا الشرط ويكون نافذا في حقه

البحري والذي يرتبط بالمحيل فهو من توابع حوالة الحق ولكن إذا   في عقد النقل  ذلك أن شرط التحكيم
ففي واجهته،نه لم يقبل نفاذه في مالبحري محل رفض من طرف المحيل أي أ في عقد النقل كان هذا الشرط

هته الحالة هل يجوز للمحال إليه أن يرفض هو أيضا شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار التي يحيل إليه 
 .سند الشحن؟

الفرناي جاءت في حكمها: " أنه وحده الغير حامل سند  في هذا الاياق الغرفة المدنية بالمجلس القضائي
هنا الغرفة المدنية كانت تقصد بالشروط  و ،(1)ائية "الشحن الذي يمكنه عدم قبول الشروط الاستثن

الاستثنائية هي شروط وسائل فض المنازعات التي اشترطها المؤجر في عقد استئجار الافينة كشرط التحكيم 
البحري، وبالتالي فالغرفة المدنية الأولى، اعترفت بعدم نفاذ الشروط الاستثنائية كشرط في عقد النقل 

والذي ( 8)المحال إليه سند الشحن إلى مشارطة الإيجار في مواجهة الغير حامل سند الشحنالتحكيم البحري 
 قد يكون هو المحال إليه.

 ستثناء الوارد في القضية .و الاتعطيل أثار حوالة الحق شروط ثانيا :
م البحري المدرج أقرت الغرفة المدنية الأولى الفرناية بأن عدم نفاذ الشروط الاستثنائية ومنهم شرط التحكي  

في مواجهة الغير الحامل فقط لا يكون نافذا  ،في سند الشحن أو المحيل إليه سند الشحن في مشارطة الإيجار
 سند الشحن الأجنبي عن عقد النقل البحري، فالماتأجر المحال إليه حق الغير حامل سند الشحن عن طريق

 .الاستثنائية ومنها شرط التحكيم فى عقد النقل البحريحوالة الحق لا يمكنه عدم قبول هته الشروط 
 المؤجر( ولكن في إطار عقد فالمحكمة تقرر أن الماتأجر " كان بإمكانه الاحتجاج في مواجهة الناقل )

 ـــــــــــــــــــــ
 والرهون، ورهن الحيازة، كما تشمل ما حل من أقاام"والة، والامتياز لحمن القانون المدني الجزائري:" تشمل حوالة الحق ضمانته كا 213تنص المادة (1)
من القانون المدني الجزائري:" يتماك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض  211وهذا ما نصت عليه المادة  121، ص 2عبد الرزاق الانهوري، الجزء (2)

 .ع الماتمدة من عقود الحوالة"بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتماك بالدفو 

(3) Cass.1-ère cit, 5 janvier 1999 et 19 octobre 1999, rev. Arbi. 2000, p 85, note D. Cohen. 

Defrénois, 1999 p 572, note Delebecque, cass 2-eme cit, 20 décembre 2001, Rev. Arb-2002, p 373, 

note D.Cohen, Diop papa ousmane, op cit, p 56. 

(1) Diop papa Ousmane, op cit, p 56 

ا في عقد النقل البحري وقد أحال إليه المرسل إليه حقه في سند الشحن لم تقبل الغرفة جر الافينة وبالتالي باعتباره طرفماتأفي هته القضية المحال له هو  (8)
 .حقه باعتباره طرفا في عقد النقل البحري وليس أجنبيا عن العقدالمدنية الأولى عدم سريان شرط التحكيم في مواجهته واعتبرته نافذا في 
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 .( 1)الافينة المبرم أولا و الذي لا يمكنه إنكار ما جاء به أو عباراته "إستئجار 
لأنه ل محال له عادي حامل لاند الشحن ه الحالة لا يمكن اعتبار الماتأجر بأي حال من الأحواوفي هذ 

حوالة الحق طبقا للقواعد العامة الأولى ترفض قبول انتقال أثار لغرفة المدنية طرف في مشارطة الإيجار، فا
للقانون المدني من المحيل إلى المحال له في هته الحالة، أي إذا كان الماتأجر هو من تلقى حوالة الحق من 

 بحري.يتملص من شرط التحكيم اليتحايل و المرسل إليه وبالتالي طبقا لهذا لا يمكن للماتأجر أن 
ولكن الاؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو أنه وفي غياب نص قانوني خاص يمنع المرسل إليه من  

 .إجراء حوالة حق من هذا النوع كيف يمكن تعطيل أثار حوالة الحق وهل لهذا التعطيل تأصيل قانوني؟
 تبرير تعطيل أثار حوالة الحق.ل القانونية ستحالةالإ ثالثا:

إلى قرار الغرفة المدنية الأولى نجد أن التابيب الذي جاء به كان فيه نوعا من التردد لتبرير موقفه بالرجوع  
 والذي يحد من أثار حوالة الحق.

إن ما هو معروف أنه بابب حوالة الحق هته استحمل المحال له كل الأضرار، إلا أنه حرم من الحقوق التي 
الخاصة به، في هته ول، ثم إذا طلب من المحال له أن ياتعمل حقوقه ترتبها له هته الحوالة هذا التناقض الأ

 .(2)وهذا هو التناقض الثاني الحالة لا يمكنه معرفة أي صفة ياتند إليها قانونا
إن الغرفة المدنية الأولى لم تذكر ولو لمرة واحدة صفة الماتأجر للمحال له ولكن بالعكس أقرت له صفة   

وبالتالي يمكن استخلاص أن صفة الماتأجر لم تأثر حقيقة على الغرفة ،  (3)القرارالشاحن مرتين في هذا 
، و إنما هدفها الوحيد كان هو  المدنية الأولى حتى تعطل من أثار حوالة الحق بين الماتأجر والمرسل إليه

" والتي كانت Mercandia".وهذا ما يؤكده القرار الذي صدر في القضية مراكنديا إحالة النزاع إلى التحكيم 
ولم  ،هناك حوالة حق بين المرسل إليه والشاحن تتتعلق بتعويض خاائر ناتجة عن عقد النقل البحري وكان

يكن هناك أي عقد استئجار لرحلة ولكن كان هناك عقد نقل بحري ، فقامت الغرفة المدنية الأولى أيضا 
باعتبار أن الشاحن هو طرف في عقد النقل البحري وهكذا ، (1)بتعطيل أثار حوالة الحق بين المحيل والمحال له

 بدون تابيب قانوني مقنع.مرة أخرى تعطيل حوالة الحق ولكن  ول أن مجلس النقض حاول يمكن الق
 ـــــــــــــــــــــ

(1)  Diop Papa Ousmane, op cit, p 57 
(2) Olivier Cachard, l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire tiers porteurs du 

connaissement de la charte partie, op cit, p04 

      Diop Papa Ousmane, op cit, p 57 

 . 2331مارس  13قرار عن الغرفة المدنية الأولى بمجلس النقض الفرناي صادر في (3)

(1) Olivier Cachard, l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire tiers porteurs du 

connaissement de la charte partie; op cit, p5 
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إن التابيب الوحيد الذي ارتكزت عليه الغرفة المدنية للحد من أثار حوالة الحق هو القوة الملزمة لعقد 
نكار العبارات التي جاءت فيها، استئجار الافينة وبأن الشاحن ملزم بمشارطة الإيجار والتي لا يمكنه إ

وبالتالي فصفة الماتأجر هي التي أخذت بعين الاعتبار في هذا القرار، ولكن في المقابل أيضا لا يمكن إنكار 
، لأنه في التعاملات القانونية يمكن أن يكون (1)أيضا لهذا الماتأجر صفته كمحال له لحقوق المرسل إليه

مختلفة، وميدان النقل يعطينا عدة أمثلة عن ذلك مثلا أن يكون للشخص عدة مراكز قانونية وحقوق 
 الشخص شاحن ومرسل إليه في نفس الوقت.

لقد حاول بعض الفقهاء إيجاد أساس قانوني لما جاءت به الغرفة المدنية الأولى بتعطيل أثار حوالة الحق 
 طة الإيجار وعلى مبدأ حان النية.بالنابة للمحال له، فقد حاول أحدهم الارتكاز على القوة الملزمة لمشار 

إذا أردنا التحدث عن  هذلك أن تبدوا بدون جدوى في القضية الحالية ، إذا ما لاحظنا هته التبريرات ولكن
القوة الملزمة للعقد فان هذا المبدأ يمكن أيضا أن يطبق على حوالة الحق والتي ليات بقليلة الأميية عن 

ما لحق من ف قد قام بكل التزاماته وعكس ذلك ص حان النية فالماتأجر أما فيما يخ( .2)مشارطة الإيجار
 أضرار وخاارة للبضاعة كان بابب المؤجر.

وإذا أردنا أن نتحدث عن سوء النية في محاولة عدم تطبيق مشارطة الإيجار يمكن أن نلوم المرسل إليه والذي 
يقة الأمر يمكن أن تاتخدم حوالة الحق يمكنه أن ياتخدم حوالة الحق للتحايل على القانون ، ففي حق

نوفمبر  21كما حدث في قرار صدر في أو شروط تحكيم ،لمحاولة الهروب من اختصاص قضائي دولي 
هته القضية قام محيل والذي قبل  ففي،(3)عن الغرفة المدنية الأولى لمجلس النقض الفرناي 1219

ق قانونية الإجراءات لصالحه، قام عن طريق حوالة ح تصبح تصاص القضائي الأمريكي، وبعد ما لمالاخ
حتى يصبح الاختصاص القضائي في القضية إلى الجهات القضائية الفرناية.  ل بحقه لمؤساة فرنايةبالتناز 

مجلس الاستئناف ومجلس النقض، أقروا بأن حوالة الحق كان لها هدف واحد  وهو الهروب من الاختصاص 
ن سوء النية التي كانت في هته القضية لا يمكن أن تفترض في القرار الذي نحن أ، إلا (1)القضائي الأمريكي

 . (8)بصدد تحليله
 ـــــــــــــــــــــــ

(1) Diop Papa Ousmane, op cit, p58 

(2) Olivier Cachard, l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire tiers porteurs du 

connaissement de la charte partie, op cit, p 5. 
(3)Cass, 1-er cit, 24 nov. 1987, JCP 1989 II 21202? Note Blondel et Cadiel, B.Ancel, Y.Lequette, 

grands arrêts de droit international privé, note sans cass. 1-ere civ, 21 mars 1966, n° 43? P 394 par 

Olivier Cachard, l'opposabilité, op cit ,p5. 
(1) Olivier Cachard, , op cit, p 5. 

 .2331مارس  19(القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في 8)
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ذلك أن حوالة الحق  والة الحق للهروب من شرط التحكيم ،أنه لا يظهر أن الماتأجر قام بقبول حذلك  
ليات الابب في عدم اختصاص محكمة التحكيم البحري لأنه حتى في غياب هته الحوالة، كان بإمكان 

عدم فحوالة الحق لم تقم إلا بنقل الغير حامل سند الشحن أن يحتج بعدم نفاذ شرط التحكيم في مواجهته، 
 ال له.الاختصاص الموجود من الغير حامل سند الشحن إلى الغير المح

ن مواجهته بشرط التحكيم البحري، فإ نه بعيدا عن الافتراض كون الماتأجر له سوء النية لكي لا يحتج فيإ
 رية التي هي في صالح المرسل إليهحوالة الحق من المرسل إليه إلى ماتأجر الرحلة هي من المعاملات التجا

فضل أن يعوض الخاارة التي لحقته عن ن المرسل إليه ي، فإخاصة بعد حدوث أضرار للبضاعة المشحونة 
 طريق تنازله للماتأجر عن سند الشحن حتى قبل تعويضه من قبل المؤمنين.

عل المحال له وهو الماتأجر أن يدفع بعدم نفاذ شرط ر بأن حوالة الحق ليس لها أثر بحوبالتالي فإذا أخذ القرا 
ذا يحاولون تحطيم سياسة تجارية متداولة كثيرا التحكيم في مواجهته كحق انتقل له مع حوالة لحق، فإنهم به

 .(1)وهذا ليس عدلاو هي معاملات الثقة بين المتعاملين البحريين 
 . مبدأ الاختصاص بالاختصاص للمحكم البحري رابعا: تأكيد

أكد مبدأ الاختصاص بذلك للمحكم لنظر في اختصاصه،و  ةالأسبقي ن  مجلس النقض بقراره هذا أعطىإ  
ويتمثل هذا المبدأ بأن يقر المحكم البحري اختصاصه في القضية وهذا هو الأثر الايجابي بالاختصاص ، 
البحري وأنه ياحب من القاضي الوطني اختصاصه وهذا هو الأثر الالبي  في عقد النقل لشرط التحكيم
شرط إذا كان  اص من التحكيم فقطالبحري ، و ما يمكنه سحب الإختص في عقد النقل لشرط التحكيم
 .لعقد الأصلياستقلاله عن امن أركانه مع التأكيد على مبدأ لانعدم ركن  التحكيم باطلا

ذه المحكم البحري حول نفاذ شرط التحكيم البحري في والاؤال الذي يطرح هنا ما هو القرار الذي اتخ
 .مواجهة الماتأجر المحال له؟

 . مقترحة  لتبرير انتقال شروط التحكيم خامسا : الأسس القانونية ال
لقد تضاربت الاتجاهات القضائية حول انتقال شروط فض المنازعات بما فيها شروط الاختصاص    

 القضائي و شروط التحكيم في عقود النقل البحري عن طريق حوالة الحق أو الحلول ، إما بالاعتماد على
ث و هو لأثر النابي للعقد و إما باعتماد الفكر الحديلالاتجاه التقليدي و هو مدى نفاذ هذه الشروط طبقا 

 ريقة تناوبية تجعل لشروط التحكيملنفاذها و إما باعتماد المعيارين معا بطالعلم بهذه الشروط كأساس 
 ـــــــــــــــــــــــ

(1) Olivier Cachard, l'opposabilité de la clause compromissoire au cessionnaire tiers porteurs du 

connaissement de la charte partie; op cit, p 6. 
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و إما انتقال شروط التحكيم في  ، في عقد النقل البحري شروط في محل قوة  لها الأسبقية دائما القضائي 
عية الجد و أمام هذه الوضعقود النقل الدولية  الى الغير مثل المرسل اليه أو المؤمنين بإعتبارها جزء من العقد 

 .  المتبعة قضائية ال بعض الحلول نمعقدة ، سوف نحاول تبيا
 التعاقدية . عتباره كطرف ثالث في العلاقةل شرط التحكيم الى المرسل اليه بإانتقا-1
ن شرط فض المنازعات الذي يكون نافذا في مواجهة الشاحن لقضائي التقليدي فإانه طبقا للاتجاه ا   

و بالتالي ما ينطبق على  ،(1)كطرف في العقد   اعتبريكون بدون منازع نافذا في مواجهة المرسل و الذي 
شرط التحكيم المدرج في سند الشحن أو  . و بالتالي اذا قبل الشاحن (2)الشاحن ينطبق على المرسل اليه

أيضا المرسل اليه  لا محال بأن يرتبط به ار فانه سوف يرتبط به ، والى مشارطة الايج لمحيل اليه سند الشحن ا
، هذا الترابط يجعل شروط التحكيم  (3)و ذلك للترابط القوي بين مصلحتي كل من الشاحن والمرسل اليه

  ه حاب هذا الرأي .نافذة في مواجهة المرسل الي
 .بدون رضى خاصانتقال شرط التحكيم باعتباره جزء من العقد أو عن طريق الحوالة عدم -2

 تنتقل مع العقد الأصلي أو بطريق الحوالة .يطرح الاؤال : هل شروط فض المنازعات قد 
و الأحكام القضائية و التحكيمية  في مختلف الدول المقارنة تأخذ  إن الرأي الغالب في أحكام القانون العامة

بأن هذه الشروط تنتقل مع العقود أو عن طريق حوالة الحق ، و أنها تنتقل كانتقالها في سلالة العقود 
و هذا ما .(1)شروط التحكيم تنتقل في هذه الحالات بطريقة أوتوماتيكية لتحقيق ذات العملية و بالتالي فان 

 أقرت به أيضا الغرفة المدنية لمجلس النقض الفرناي في هذا المجال .
خاصة ما توصلت اليه الغرفة التجارية لمجلس النقض  إلا أن الحلول القضائية و التحكيمية في المادة البحرية

تضع لنفاذ شروط التحكيم شروط اضافية غير موجودة في النصوص القانونية ، و هي  الفرناي و التي
فهي لا تنتقل في هذه  الشروط ، و بالتالي شروط تتعلق بالرضى الخاص للمرسل اليه أو حتى الشاحن بهذه

 قة أوتوماتيكية كما هو الحال في الأحكام العامة .الحالة بطري
 ـــــــــــــــــــــــ

مام الى هذه العلاقة التعاقدية بين الشاحن و الناقل و بالتالي فشرط فض المنازعات لا يصبح نافذا في مواجهته . يمكن للمرسل اليه عدم قبول الانض ا(كم1)
( بحيث أن المرسل اليه لم يقبل  V . Aix –en-provence, 28/04/1976, navire Talia , DMF ,1977 ;27  وهذا ما كان في : )

 .جنحة ( -الانضمام الى عقد النقل و بالتالي فدعوى الماؤولية التي قدمها ضد الناقل و الشاحن قد أساها المجلس القضائي على أساس خطأ
 (2)Aubin kpoahoun Amoussou , les clauses attributives de compétences dans lre transport maritime 

de  marchandise,presses universitaires D’AIX-MARSEILLE , 2002 ,p 293 .  
(3)Ibid . 

Alexandre MALAN , op cit , p 03.(1) 
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شروط الاختصاص القضائي و شروط التحكيم لا تنتقل أتوماتيكيا مع سندات  ن القانون الفرناي فإو في
 الشحن ، فقد استلزم القضاء وجوب قبول هذه الشروط بصفة دقيقة من طرف حامل سند الشحن . 

 للاختصاص 1291 لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية بروكال لانة الشروط التيالحلول تطبق على هذه  
من هذه الاتفاقية قد أخذت بنفس الحل و هو أن النفاذ في مواجهة المرسل  19المادة  ، مع أن(1)القضائي

   . (2)اليه لا يكون إلا بالقبول الخاص لهذه الشروط 
 .  بالنسبة لشروط فض المنازعات  قاعدة الرضىتأكيد على ال-3

 . بالنظر الى رضى حامل سند الشحن ( بالنظر الى القانون الواجب التطبيق على سند الشحن أو)
 -تطبيق معيار مزدوج بطريقة تناوبية-

بالنابة لمدى نفاذ شروط الاختصاص القضائي في مواجهة المرسل اليه و من يحل محله فمرة أخرى كان   
في هذا الموضوع المهم ، فقد توقف  فلم يفصل Castelletti (3)جواب القضاء غير مقنع فبالنابة لقرار 
من معاهدة  19ا نصت عليه المادة وطبقا لم،  Tilly Russ (4 )المجلس عند حد القول كما فعل في قرار 

و المتعلقة بالاختصاص القضائي و تنفيذ القرارات في المواد المدنية والتجارية (  29/32/1291بروكال )ل
، و في الوقت الذي  (2333ديامبر 22كمة الأوروبية المؤرخ في المحمن قواعد  23و التي أصبحت المادة 

الواجب التطبيق ، الغير الحامل لاند  نه " طبقا للقانونالشاحن و الناقل فإ أصبح الشرط نافذا في مواجهة
 الشحن ، قد حل محل الشاحن في حقوه والتزاماته " .

يبين أن الغير الحامل للاند فالقانون الواجب التطبيق على سند الشحن هو الذي الرأي و بالتالي طبقا لهذا 
مدى قابلية انتقال سند ه يلزم البحث في ، كما أن الشاحن في حقوقه و التزاماته مكان يحل أو لا يحل

الشحن بحقوقة والتزماته طبقا لهذا القانون ، وليس حول مدى انتقال الشرط لوحده )شرط الاختصاص 
 .(5)لقضائي (كملحق للاند ا

 ،( 9) 1221أكتوبر   23غير أن القضاء لم يقف عند هذا الرأي فالقرار الصادر عن المجلس الفرناي في 
 زاد الأمور تعقيد ، فالمجلس ذهب الى أنه اذا الغير لا يحل محل الشاحن في حقوقه والتزاماته فيجب" البحث 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .و تعني هذه الشروط  شروط الإختصاص القضائي شروط التحكيم ، لا تدخل في نطاق اتفاقية بروكال (1)

Alexandre MALAN , op cit , p 04.(2) 
(3)16 mars 1999 ,DMF 2000,n°spécial , n° 93 , obs .P .Bonassies . 

(4)DMF ,1985 ,83, obs .P .Bonassies . 
(5)23octobre 1998 , DMF 613 ,Mars 2001 ,n°613,obs PH.Delebeque ,p192 . 
(6)23octobre 1998 , DMF 613 ,Mars 2001 ,n°613,obs PH.Delebeque , p190 
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 من اتفاقية بروكال " و بالتالي و طبقا 19في رضاه بهذه الشروط المدرجة في سند الشحن طبقا للمادة  

لا يامح بانتقال حقوق و التزامات الشاحن للغير حامل  لهذا الاتجاه أنه اذا كان القانون الواجب التطبيق
قرينة على علمه كما كتابة أو بالتعامل المابق  ن أن هذا الغير عبر عن رضاه بها إالاند فانه يجب التأكد م

و الذي جعل" ضرورة الرضى  Castellettiفي نفس الوقت هذا القرار قد تناقض مع القرار ن كبها.و ل
ل سابق أيضا يكون " البحث في مدى وجود تعامط ما بين أطراف العقد" ،وروط فقحول هذه الش

 .؟  بينهم"
إلا أن القرار الحالى و الذي جعل شروط فض المنازعات هذه نافذة بمجرد توفر قرينة الرضى بها ، قد أكده 

  –و الذي أقر بأنه يكون نافذا في مواجهة الغير فيما يخص نفاذ شروط التحكيم في عقود النقل قرار أخر 

:" في سلالة من العقود الخاصة بنقل أن يحتج بحان نيته و بعدم علمه بشرط التحكيم  و الذي لا يمكن
بضائع ، شرط التحكيم الدولي ينتقل مع العلاقة التعاقدية ، إلا إذا كان هناك سبب وجيه يبين عدم العلم 

 . (1)بهذا الشرط " 
شروط فض التي يحاول القضاء تحقيقها ل  نفاذالقوة و الن الحل الذي جاء به هذا القرار يبين لنا مدى إ 

التي في أغلب الأحيان لا و ، و خاصة منها اتفاقات التحكيم المنازعات المدرجة في عقود النقل البحرية
 . تخضع لقانون وطني محدد ولا لمنهج تنازع القوانين وانما لمنهج القواعد المادية و المتحرر من كل قيود 

و ما يمكن قوله بالنابة لنفاذ شروط التحكيم في مواجهة الغير الذي تنتقل له الحقوق والالتزامات عن طريق 
تقال هذه كإنالقانوني  ذي انتقل له الاند بالتظهير ، أو عن طريق الحلول حوالة الحق ، يقال بالنابة للغير ال

 . ينالشروط للمؤمن
 . و فعالية لشروط التحكيم  كس " الأكثر تقدماموقف المجلس القضائي " لإ -1
كس الفرناي بأن شروط التحكيم في سندات الشحن و التي تحيل الى مشارطات لقد ذهب مجلس إ   

من حيث تعيين البلد و الاجراءات و تعيين المحكمين و القانون الواجب  تكون شاملةيجار ، والتي الا
ؤمنون الذين امكانية العلم بها ، تكون نافذة في مواجهته و مواجهة الم و التي كان للمرسل اليهالتطبيق ،

ري الدولي ، شروط التحكيم الدولية أصبحت شروط اعتيادية بالنابة لعقد النقل البحيحلون محله ذلك أن 
 نفس الفرناي لس النقضلمج ت الغرفة المدنية الأولىكما أقر .(2)حتى يمكن اعتبارها جزء من العقد 

 .  (3)الاتجاه 
 ـــــــــــــــــــــ

  (1)Comp .cass.1ére civ . 6 février 2001 , Peavey Copany . 

  (2)Pierre BONASSIES ,JURSPRUDENCE FRACNAISE ,DMF666,p18    

  (3)Cour DE CASSATION (1ere Ch .civ.), 22 novembre 2005 ,Navire Lindos . 



 

335 

 

 .البحري عن طريق الحلول في عقد النقل شرط التحكيم : الاحتجاج بالفرع الرابع
 ما يمنع من ابرام اتفاق تحكيم في عقد التأمين الخاص بعقد النقل البحري بين شركة التأمين  كليس هنا  

ون الاتفاق على كساس أن عقد التأمين هو عقد تجاري ، و يأو المؤمن على البضاعة ، على أ قلو النا
قبل بشرط تحكيم مدرج في عقد التأمين د نشأة النزاع أو يم سواء عن طريق ابرام مشارطة تحكيم بعكالتح

 .(1)نشأة النزاع 
النقل و المبرم بين طرفيه ، هل ياري درج في عقد اتفاق التحكيم الموضوع هو في هذا الم ما يهمنالكن  

أصلي في عقد النقل البحري ؟ و ما هو التأسيس القانوني  غير طرف مني المرسل اليه و الذي يعتبرعلى  مؤ 
  .لذلك ؟

 أولا : التكييف القانوني للحلول .
 خر في إجراء قانوني معين مع إمكانية" حلول شخص محل شخص أ :يعرف الحلول الشخصي على أنه 

 . (2)"استعمال كل أو بعض الحقوق المتعلقة بالشخص الذي حل محله
 ما يكون بموجب الاتفاقن و يقال له الحلول القانوني ، وإما بحكم القانو وحلول الموفي محل الدائن يكون إ 
 .(3)و يقال له الحلول الاتفاقي  

معناه انتقال حق وفي محل الدائن يقوم في سبيل التكييف القانوني للحلول صعوبة جوهرية : فحلول المو   
الدائن نفاه بمقوماته و خصائصه و توابعه و تأميناته ودفوعه من الدائن الى الموفي ، ثم إن هذا الحلول لا 
يكون الا بوفاء الموفي لهذا الحق ، والوفاء سبب من أسباب انقضاء الحق بل هو أهم أسبابه ، فاذا كان 

وفي الحق ، فكيف ينقضي الحق بالوفاء و مع ذلك ينتقل الى المانقضى هذا الموفي قد وفى للدائن حقه فقد 
 فيبقى بانتقاله؟ فكيف ينقضي الحق و يبقى في وقت واحد ؟

لذلك ذهب الفقه الفرناي التقليدي الى القول بأن بقاء الحق بعد انقضائه بالوفاء افتراض قانوني  
(fiction légale )  لا أساس له من الواقع ، ففي حقيقة الأمر أن الحق انقضى بالوفاء ، و لكن القانون

. و قد انقام هذا الفقه (1)يفترض بقاءه للأغراض العملية التي توخاها من احلال الموفي محل الدائن فيه 
 ته و هي التي تنتقل فريق بالقول أن الذي يبقى ليس الحق نفاه فقد انقضى بالوفاء ، وانما تبقى تأمينا أفبد

 ـــــــــــــــــــــــ
(1)Paul Chauveau , op cit , p 734 . 

(2) Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence international dans les connaissement, op 

cit, n° 64. 

 .992الانقضاء ،المجلد الثالث ،دار احياء التراث العربي ، ص  -الحوالة–عبد الرزاق الانهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الأوصاف  (3)
 . 933المرجع الاابق ذكره ، ص (1)
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و قد تغلبت في الفقه التقليدي فكرة أن الحق يبقى افتراضا و تنتقل  لتكفل حق الموفي بالرجوع على المدين .
نبذ فكرة الافتراض و أعاد مواجهة  ديثالح الفقهإلا أن و ما الى ذلك .  ه و دفوعهمع الحق تأميناته و توابع

تقالا للحق بالنابة الى المدين جعل الوفاء مع الحلول وفاء للحق بالنابة الى الدائن و انفالماألة من جديد ، 
 . ( 1)فيشبه من جهة حوالة الحق ، و لكن يبقى الوفاء مع الحلول متميزا عن حوالة الحق

في قرارا لها بأن طبيعة الحلول هو عقد بين بالجزائر لمحكمة العليا والبحرية لة و قد عبرت الغرفة التجاري
حيث أنه لا يمكن  :" هالمؤمن والمؤمن له و هو الذي يعطيه الحق في أن يحل محله في دعواه فقد أقرت بأن

ى ضد الناقل و ترفع دعو  –شركة سيدار –المؤمن المرسل اليه للشركة الجزائرية لتأمينات النقل أن تحل محل 
البحري مؤساة )س.د( ، الرامية الى الحصول على تعويضات الخاائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة ، الا بعد 

 .تقديم عقد حلول يثبت أن المؤمن قد دفع تعويضا للمؤمن له 
فقا المشار اليه أعلاه هو الاند القانوني الذي يعطي صفة التقاضي لشركة التأمين و  حيث أن عقد الحلول

من ق.ا.م و يامح لها أن تحل محل المرسل اليه و ترفع  182ومن قانون التأمينات  111لأحكلم المادتين 
 دعواها ضد الناقل البحري .

ن القرار المطعون فيه قضى و عن حق برفض الدعوى لم تقدم العقد عند رفع دعواها فإ و بما أن الطاعنة
 .(2)"  ...شكلا لانعدام الصفة

إمكانية حلول المؤمن محل المرسل اليه  يتبين أن موقف القضاء الجزائري ربطإنه و بالرجوع الى القرار أعلاه 
في حقوقه و بالطبع تحمل الالتزامات الناتجة عن هذا الحلول ، لا يكون إلا إذا كان هناك عقد تأمين مبرم 

ل ني و هو أن يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمرسول ، أما عن الشرط الثاالمرسل اليه و المؤمن هذا كشرط أ بين
 .(3)ن تم ذلك بعد رفع الدعوى حتى و إ اليه

أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاماح للمؤمن و المؤمن له لها :"أخر المحكمة العليا في قرار  كما أقرت
 .(1)و هذا شرط أخر يمكن اضافته مع الشروط الأخرى  "الدعوى معاأن يباشرا نفس 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 933الانقضاء ، المرجع الاابق ، ص  -الحوالة–عبد الرزاق الانهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الأوصاف (1)
 . 113، المرجع : اجتهاد قضائي ، عدد خاص ، ص  29/32/1229تاريخ القرار 131299م (قرار رق2)

 . 119 ، المرجع : اجتهاد قضائي ، عدد خاص ، ص32/31/1229تاريخ القرار 131111قرار رقم      
 . 922عن :جمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية و البحرية ،الجزء الثاني ، منشورات كليك ، ص                          

 . 193، ص  33، المرجع : المجلة القضائية ، عدد 28/13/1222تاريخ القرار 12311قرار رقم  (3)
 .818عن :جمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية و البحرية ،الجزء الثاني ، منشورات كليك ، ص                         

 . 112اجتهاد قضائي ، عدد خاص ، ص رجع : ، الم23/32/1229، تاريخ القرار 183122(قرار رقم 1)
 .131عن جمال سايس ، المرجع الاابق ذكره ، ص                         



 

337 

 

 للمؤمن الذي يحل محل المضرور في حقوقه. في عقد النقل البحري : انتقال شرط التحكيمثانيا
تفادي نتائجه الضارة أو على على الأمان في مواجهة خطر معين ل مين في مفهومه البايط هو الحصولالتأ  

ن الأفراد مالأقل حصرها في أضيق نطاق ممكن . و قد تبين أن توزيع النتائج الضارة لحادثة معينة على عدد 
مين ذا ما يحققه التأمين .و فكرة التأيخفف من عبئها ، بعكس ما لو تحمل هذه النتائج شخص واحد ، وه

 خاصة في مجال و  ظروف الاجتماعية و الاقتصاديةلديثة نابيا ظهرت الحاجة اليها نتيجة لتطور افكرة ح
 .  (1)التجارة البحريةالنقل و 

بتعويض المرسل إليه عن الأضرار التي لحقته ويحل محله عن طريق رفع دعوى  و يقوم المؤمن في التأمين البحري
من قانون  111وقد نصت المادة ( 2)ضد الناقل الماؤول عن الضرر الحاصل، ويعتبر هذا حلولا بقوة القانون

في حدود على أنه : " يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير الماؤول  (3)التأمين الجزائري
 التعويض الذي يدفعه للمؤمن له..."

 .باتفاقات التحكيم أ ـ المؤمن مرتبط 
لقضائي الدولي أو شروط الاختصاص ا فض المنازعات كشروط من المقرر قضاءا أن المؤمن مرتبط باتفاقات

 والتي قد قبلها المؤمن له، بحيث أن المؤمن ياتمد حقوقه منه. التحكيم 
بمجلس النقض الفرناي أقر: "بأن مجموعة المؤمنين والذي يحلون  1299ماي  13ففي قرار صدر في  

محل المؤمن له في حقوقه لا يمكنهم الوقوف ضد الناقل إلا في الشروط التي وردت في عقد النقل، معنى ذلك 
أن "  Mezger"(1)" كما يذكر الأستاذ مزغرأنه عليهم احترام شرط التحكيم المدرج في سند الشحن."  

  الحلول لا يضم فقط حقوق حوالة الحق وإنما يضم أيضا الالتزامات الناتجة عنها بالنابة للمؤمن".
و هنا أيضا نلاحظ أن هناك خلط ما بين المفهومين : حوالة الحق و مبدأ الحلول بالرغم من أن لهما نفس 

 قد .الأثار و هي انتقال الحقوق و الالتزمات الناشئة عن الع

:" عن طريق الأثر الناقل 1222وقد أعيد تأكيد هذا المبدأ عن طريق مجلس قضاء الاستئناف بباريس سنة 
 ...، وبالتالي حاب هذا القرار يلتزم المؤمن م ينتقل إلى المؤمن بطريق الحلوللهذا الحلول، شرط التحكي

 مشارطة الإيجار. إلى بشرط التحكيم المدرج في سند الشحن أو المحيل إليه سند الشحن
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 31، ص  1213د.ابراهيم أبو النجا ، التأمين في القانون الجزائري ،الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، سنة (1) 
 . أصبح حلول المؤمن محل المؤمن اليه حلولا قانونيا 1299جويلية  3( طبقا للقانون الفرناي الصادر في 2)
 . 2339فبراير  29مؤرخ في  31ـ39في قانون التأمينات الجزائري حاب آخر تعديل له قانون رقم  111( المادة 3)

(4)Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence international dans les connaissement, op 

cit, n°65. 



 

338 

 

ذا كان أحد أطراف المنازعة أجنبيا وأثار قواعد إكال الذي يطرح حول هذا المبدأ هو ولكن الإش
 .؟ الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة المختصة فما هو الحل

 في مواجهة المؤمن . قضائيب.عدم سريان قواعد الإختصاص ال
من القانون المدني الفرناي تقرر أن اختصاص المحاكم  18و  11إذا أخذنا فرناا كمثال فان المادتين  

، فكيف يتم التعامل مع مؤمن فرناي حل محل أجنبي في (1)إذا كان المدعي أو المدعى عليه فرناياالفرناية 
أو قام بإبرام  حقوقه، وقد قام هذا الأخير بقبول شرط خاص بالاختصاص القضائي الدولي في محكمة أجنبية

 .؟إتفاق تحكيم 
النقض الفرناي أعطى الحق للمؤمن بحري  الغرفة المدنية الأولى بمجلسالذي قدم من طرف  ،الجواب الأول 

من القانون المدني الفرناي لتأسيس  11فرناي والذي كان يحل محل مؤمن له بريطاني بالاستناد على المادة 
 .(2)اختصاص المحاكم الفرناية

ن و هذا القرار كان مجحفا فهو لم يأخذ إرادة الأطراف بعين الاعتبار فبمجرد طلب المؤمن والذي كان م  
جناية فرناية اختصاص المحاكم الفرناية قبلت الغرفة المدنية الأولى طلبه وبذلك أصبح شرط التحكيم 

ولى الغرفة المدنية الأ ،في قرار سياكي 1219نوفمبر  28المدرج في سند الشحن بدون أي أثر، ولهذا في 
فاق، ويكون ذا أسبقية ختصاص، في عقد دولي يكون من بين بنود الاتأقرت بأن "إدراج شرط متعلق بإ

كما أنه يكون نافذا في في مواجهة صاحب الحق  على كل اختصاص قضائي، وهذا الشرط يكون نافذا 
 ذا القرار أصبح مؤمن المرسل إليهمواجهة المؤمن الفرناي، وهذا الشرط يرتب كل آثاره". وبالتالي حاب ه

ية عند ما يرفع دعواه ضد الناقل، ذلك أن الفرناي ليس له الحق في المطالبة باختصاص المحاكم الفرنا
" إن الحل Buenes Aires"الشرط الذي كان في سند الشحن كان يعطي الاختصاص للقضاء في بيونوزار 

الاختصاص القضائي يمتد أثره حتى إلى اتفاقات  هذا القرار والذي كان يخص شروطالذي جاء به 
 التحكيم.
والتي أو شروط للتحكيم  الاختصاص القضائي الدوليشروط الذي يتضمن  عقد النقل البحريوبالتالي 

أيضا في  ارتب أثارها وتهفي مواجهة المرسل إليه الذي قبل ارتب كل أثارهة في سند الشحن تكون مدرجت
الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم لأنها ليات من  ئالمرسل إليه، مع عدم الأخذ بمبادؤمن مواجهة م
 عام، وهذا ما تأخذ به أغلب الدول التي وضعت قانون خاص بالتحكيم التجاري الدولي في النظام ال

 ــــــــــــــــــــــ
 .313المرجع الاابق، ص  اتفاق التحكيم و المشكلات العملية و القانونية في العلاقات الخاصة الدولية،أشرف عبد العليم الرفاعي،(1)

(2) Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence international dans les connaissements,  

op cit, n° 66. 
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 لمصالح التجارة الدولية واحترامها لإرادة الأشخاص.تشريعها وهذا مراعاة 
لمؤمن يحل محل المؤمن في أما عن القضاء الجزائري فقد عبرت المحكمة العليا في العديد من أحكامها بأن ا

 الذي يعطيها الصفة محل المرسل اليه . و ، (1)حقوقه و دعواه ضد الغير بمجرد و جود عقد الحلول
 عن طريق الحلول. ره على انتقال شرط التحكيماستقلال اتفاق التحكيم وأث :ثالثا

الاختصاص القضائي المدرجة في إذا حاولنا إيجاد تحليل قانوني حول نفاذ شروط التحكيم أو شروط   
سندات الشحن في مواجهة المؤمن، يمكن الاستناد على بعض القواعد المادية الخاصة بالتحكيم التجاري 
الدولي ومنها مبدأ استقلال شرط التحكيم، فالاؤال الذي يطرح هنا هل لهته الاستقلالية أثر على شرط 

ليته الخاصة به ، وبالتالي يمكن أن يمتد أثره حتى على البحري حتى تكون له فعا في عقد النقل التحكيم
في أشخاص لم يقوموا بالتوقيع على العقد الأصلي، وهنا نكون بصدد الأثر الناقل أو الممتد لشرط التحكيم 

 .(2)البحريعقد النقل 
 .البحريفي عقد النقل أ ـ امتداد شرط التحكيم 

يكونون ملزمين به في اختيار التحكيم البحري كوسيلة  وحدهم الأطراف الذين أبرموا اتفاق التحكيم  
لفض النزاع ذو الطبيعة البحرية فهو يجد مصدره من إرادة الأطراف، مع احترام بعض الشروط الشكلية مثل 
التوقيع ، وبالتالي إذا قام طرف بالتوقيع على اتفاق التحكيم البحري لا يصبح هناك شك في انضمامه لهذا 

الإشكال الذي يطرح هل تصبح الشكلية هنا عائق يمنع من مد أثر التحكيم لأشخاص لم  ، ولكن(3)العقد
 يقوموا بالتوقيع على اتفاق التحكيم، بالرغم من وجود إرادة ضمنية من قبل هؤلاء بقبوله.

إن أحكام التحكيم وأحكام القضاء اعترفت بالإرادة الضمنية استنادا إلى تصرفات هؤلاء الأشخاص 
" الصادر من مجلس باريس على Jaguarياوا بأطراف في العقد، وقد أكد ذلك القرار جاقوار"والذين ل

 أنه: "في قانون التحكيم التجاري الدولي، أثار شرط التحكيم يمتد إلى الأطراف الذين يقومون بتنفيذ العقد 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 119رجع : اجتهاد قضائي ، عدد خاص ، ص ، الم32/31/1229تاريخ القرار 131111قرار رقم      (1)
 . 922ورات كليك ، ص عن :جمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية و البحرية ،الجزء الثاني ، منش                         

(2) Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence international dans les connaissements, 

op cit, n°67  
(3     ) Selon la cour de cassation : « les clauses inséré au connaissement n’ont de valeur contractuelle 

         que s’ il est etabli que le chargeur en a eu connaissance et les a acceptées au plus tard le jour    
         ou le contrat de transport est conclu , cette preuve pouvant instamment résulter de la signature  
         du connaissement » . C.Com.,12 octobre 1993,n°91-11,718 ,Lamyline   
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لى أطراف لم يقوموا وهكذا أقر هذا القرار بنفاذ شرط التحكيم ع ،( 1)بمجرد أن يتم علمهم بهذا الشرط..."
 بالتوقيع على العقد الأصلي.

مية كانت دائما هنا الأحكام القضائية وحتى التحكيالقرار في مجال مجموعة الشركات  وقد استعمل هذا
لى مجموعة من هل اتفاق التحكيم والذي يكون موقعا من قبل شركة تكون تنتمي إ :"تواجه سؤالا هو

.من نفس المجموعة والتي لم تقم بالتوقيع عليه"الشركات يمكن أن يمتد إلى شركة   
 والأحكام التحكيمية تقر بامتداد شرط التحكيم لأطراف لم يوقعوا على العقد وإنما ساميوا في تنفيذ العقد.

 ب ـ وجوب القبول الخاص لامتداد شرط التحكيم.
صريحا، هذا ما أقرته الغرفة حتى يكون شرط التحكيم نافذا في مواجهة المرسل يجب أن يقوم بقبوله قبولا 

وقد جاء في ،Stolt Osprey"(2)التجارية بمجلس النقض الفرناي في قضية الافينة ستولت أسبري "
"متى يكون نافذا في مواجهة المرسل إليه، شرط التحكيم المنصوص عليه في سند الشحن يجب أن  :قرار أنهال

التفريغ وباستلامه للبضاعة أصبح طرفا في عقد  يكون عالما به ويكون مقبولا من طرفه، بحيث في وقت
يمكن أن يمتد شرط التحكيم لطرف أخر غير المرسل إليه  وبهذا الموقف الذي تبنته الغرفة التجارية لا النقل."

 ن كان المؤمن.حتى و إ
ه بحيث أما عن الغرفة المدنية الأولى فقد قضت بإمكانية الاحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة المرسل إلي  

بمجرد تفريغ البضاعة أو عن طريق الخبرة أو كونه طرفا في عقد بحري دولي فهي نافذة في  به يمكن أن يعلم
 امكانية الاحتجاج به في مواجهة المؤمن . ، و هنا تظهر(3)حقه بدون قبول صريح

 : موقف القضاء من نفاذ شرط التحكيم في عقد النقل البحري في مواجهة المؤمن.رابعا
يكن موقف القضاء محددا حول مدى على حجية شرط التحكيم في مواجهة المؤمن وقد كان حاب  لم

 ظروف كل قضية.
 حجية شرط التحكيم في مواجهة المؤمن. -أ

كان شرط التحكيم نافذا   2331جانفي  11في قرار صدر عن الغرفة التجارية بمجلس النقض الفرناي في 
 تي: بيعت حمولة أرز عن طريق البيع سيف والذي يعد هته القضية كالأنين وتتلخص وقائع في مواجهة المؤم

 ـــــــــــــــــــــ
(1) Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence international dans les connaissements, 

op cit,  n° 68. 
(2)Cass.com, 29 novembre 1994, "Navire Stolt Osprey" 
(3)Cass.1-ere, civ, 22 novembre 2005, "Navire Lindos", Marie Niviere, op cit, p66 
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ويقوم فيه البائع بتنظيم النقل وتأمين البضاعة في حق المشتري، ولكي لا يكون البائع  ( 1)من بيوع الانطلاق
 ول البضاعة لمكطرف في عقد النقل، قام باستئجار سفينة لرحلة ليشحن البضاعة المبيعة، وعند وص

يقبل المشترون البضاعة ولم يقوموا بتاديد ثمنها. وبما أنهم لم ياددوا الثمن المشترون لم يظهروا سندات 
 .(2)الشحن، والتي كان بعضها مظهرا من طرف بنوك لحااب البائع وأخرى كانت على بياض

تري هو المؤمن له، وهكذا  نجد أن المؤمنون قاموا بتعويض المؤمن له، وكما ذكرنا أنه في البيع سيف، المش
ق حوالة المشتري لم يقم بقبول البضاعة ولا بتاديد ثمنها وحصل على تعويض من المؤمن ولكن عن طري

إلى البائع )المحال له( ، هذا الأخير هو الذي تلقى التعويض عن الخاارة التي الحق من المشتري )محال( 
 لحقت البضاعة.

"المؤمن له" رفعوا دعوى ضد ربان الافينة ومؤجرها أمام المحكمة التجارية بباريس، قام المؤمنون بعد تعويض 
المدعى عليهم بالطعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية وذلك بابب وجود شرط التحكيم في مشارطة 

 الإيجار موقع من طرف البائع ماتأجر الافينة.
س، ولمعرفة مدى حجية شرط التحكيم في مواجهة هذا الطعن قدم أيضا أمام مجلس الاستئناف بباري  

المؤمنين كان يجب تحديد من أين ياتمد المؤمنون حقوقهم، فإذا هم ياتمدون حقوقهم من المشترون يمكن 
 .(3)للمؤمنين رفض شرط التحكيم بحجية أن المشترون لم يعلموا ولم يقبلوا بشرط التحكيم

وذلك بابب   2332جانفي  23لطعن في قراره الصادر في ولكن مجلس استئناف بباريس لم يقبل هذا ا  
عدم قبول المشترون للبضاعة قضاة الموضوع استنتجوا أن هؤلاء لم يحصل لهم أي ضرر شخصي ياتحق 

 التعويض، وبالتالي هناك خطأ في حق التعويض.
لقرار حاول وبهذا لا يمكن وجود حوالة حق، إذن البائع ليس بمحال له من المشتري سيف. ولنقض ا  

المؤمنون تبرير موقف المشترون الذي لم يدفعوا ثمن البضاعة، ثم حاولوا تأسيس حوالة الحق وهكذا يمكنهم 
طلب عدم نفاذ شرط التحكيم في مواجهتهم، خاصة وأن الغرفة التجارية بمجلس النقض الفرناي تاتلزم 

  وبالتالي شرط القبول (1)قد قبله صراحةلنفاذ شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه أن يكون عالما به و 
 ـــــــــــــــــــــــ

  .21سمير جميل الفتلاوي، المرجع الاابق، ص(1)
 (2) Cour de cassation (ch. Commercial/ 14 janvier 2004, société Axa Corp. Et autres c/capitaine du 

M/V Cay et autre/ navire Mvcay, pourvoi n°02 -12.818. 

(3)Cass.com 8 oct 2003 REV ARB 2004? P 355- 358 note olivier 

(1)Cass.com, 29 nov. 1994, n°92-14-920 navire Stolt Osprey 
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الخاص بشرط التحكيم قد يكون في صالح المشتري سيف والذي لم يكن طرفا في عقد استئجار الافينة  
 الذي انعقد بين البائع والمؤجر.

قام مجلس النقض برفض الطعن بالاستناد على الحيثيات التي جاءت في قرار مجلس الاستئناف وعلى أنه لا 
 وبالتالي المؤساة أنبكو والماتأجر وحدهم قاموا بتكليف المؤمنين والذين ياتمد حقوقه من المؤمن له،

 شرط التحكيم يكون نافذا في حقهم، ذلك أن المؤساة أنبكو قامت بالتوقيع على مشارطة الإيجار والتي

 .(1)كان مدرج فيها شرط التحكيم وهكذا المؤمنين لا يمكنهم عدم قبول هذا الشرط
   لتجارية حاب هذا القرار أقرت بنفاذ شرط التحكيم البحري في مواجهة المؤمن. ن الغرفة اوبالتالي فإ

 في مواجهة المؤمن.في عقد النقل البحري عدم نفاذ شرط التحكيم  -ب
 يأخذ القضاء بموقف محدد حول مدى نفاذ شرط التحكيم في مواجهة المؤمن، فقد نجد أن في قرار لم  

 مشارطة رر فيها أن "شرط التحكيم المدرج فيق 23/38/2333صدر عن مجلس النقض الفرناي في 
محل المرسل إليه في حقوقه، والذين يعدون من الغير  فذا في مواجهة المؤمنون والذين يحلونالإيجار ليس نا

 .(2)بالنابة لعقد الإيجار والحاملين لاند الشحن"
يبين أنه  2333أكتوبر  1رناي في خر صدر عن الغرفة التجارية بمجلس النقض الفكما أنه في قرار أ

عندما يكون شرط التحكيم غير نافذ في مواجهة المحال له هو أيضا غير نافذ في مواجهة المؤمنين الذين 
 . (3)يحلون محل المحال له في حقوقه

ذا بنفاذه في مواجهة المرسل إليه فإيم في مواجهة المؤمن مرتبط كليا وبالتالي ياتنتج أن نفاذ شرط التحك  
 ارتئ المجلس بأن شرط التحكيم نافذ في مواجهة المرسل إليه جعله نافذا في مواجهة المؤمن والعكس صحيح.

 ليه تارة بنظرية الحلول كام القضائية أنها تؤسس علاقة المؤمن بالمؤمن إما يعاب على هذه الأح هكما أن   
و الذي ياتلزم تبرير هذه العلاقة إما عن ذلك طبقا للقانون الفرناي و  ،و تارة أخرى عن طريق حوالة الحق
ي الاجتهاد القضائي الجزائر عكس  ما يجعل نوعا من اللبس،هذا ، و  (1)طريق عقد الحوالة أو عقد الحلول

تؤسس ن المؤم ( والمرسل اليه المؤمن له) قر بأن العلاقة بين المجال بحيث أنه أ واضحا في هذاالذي كان 
 .عقد الحلولقانونا ب

 ـــــــــــــــــــــ
(1) Cass.com, 8 oct. 2003, Rev. Arb. 2004, p 355-358, note olivier. 
(2) Haddoum Kamel, op cit, p 13. 
(3) Cass.com, 8 oct 2003, Rev Arb, 2004, p 77-85, note olivier cachard. 
(1)  BOUABDELLAH Med , la subrogation de l’assureur dans le contrat de transport maritime 

,colloque international ;le contentieux maritime , 2 et 3 mai , université Oran,2009. 
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 ج(إعتماد القضاء لقاعدة مادية فيما يخص انتقال شرط التحكيم في عقد النقل البحري . 
بأن شروط التحكيم في سندات الشحن و التي  (1)أقرت الغرفة المدنية الأولى لمجلس النقض الفرناي  دلق  

  التي تكون كاملة من حيث تعيين البلد و الاجراءات و تعيين المحكمين تحيل الى مشارطات الايجار ، و
إمكانية هي استنادا على قرائن و علم بها التي يكون المرسل اليهم على  و القانون الواجب التطبيق ، و

و مواجهة  م، تكون نافذة في مواجهتهعلمهم بها عند تفريغ البضاعة أو عند إجراء الخبرات المضادة 
ذلك أن  شروط التحكيم الدولية أصبحت شروط اعتيادية بالنابة لعقد النقل  مالمؤمنون الذين يحلون محله

  .(2)العقد  البحري الدولي ، حتى يمكن اعتبارها جزء من
 قرار أن :إن ما ياتنتج من هذا ال

القضاء الفرناي اعتمد على قاعدة مادية و هي أن شروط التحكيم في عقود النقل البحرية أو حتى -
طات الايجار هي شروط معروفة حتى حالة و التي تحيل اليها سندات الشحن الى مشار شروط التحكيم بالإ

 التعامل بها هو الغالب في معاملات التجارة الدولية و بالتالي هي نافذة في مواجهة المرسل اليهم أنها أصبح
 و حتى المؤمنين . 
حدا للخلط الذي كان موجودا حول التأسيس القانوني لانتقال شرط التحكيم  أن هذا القرار و ضع-

لة الحق و تارة اإما بانتقاله عن طريق حو للمؤمن و الذي كان يبرر عادة في الأحكام و القرارات القضائية 
 أخرى عن طريق الحلول .

إن هذا القرار أكد بانتقال شرط التحكيم الى المؤمن عن طريق الحلول القانوني و الذي يجعل المؤمن يحل 
 المرسل اليه في جميع حقوقه و إلتزاماته بما فيها نفاذ شرط التحكيم في مواجهته . 

 .بخلاصة الفصل مع التعقي
لا ياري إلا على الماائل  رأينا بأن نطاق اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري من حيث الموضوع     

اتفاق التحكيم من حيث الموضوع أو بالنطاق الموضوعي  وهذا ما يامى بأثرددها هذا اتفاق التي ح
 . شكال في تفايره هذا لا يثير أي إو  في عقد النقل البحري لاتفاق لتحكيم

أما عن النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري فيتحدد  بمدى نفاذ هذا الاتفاق في 
 شكال  عقد النقل البحري، والتي تطرح إو يعد المرسل اليه من الأطراف المهمة في مواجهة أطرافه و الغير ،

 ـــــــــــــــــــــ
    (1)Cour DE CASSATION (1ere Ch .civ.), 22 novembre 2005 ,Navire Lindos . 

    (2)Pierre BONASSIES ,op cit ,DMF666,p16    
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صعوبات في تحديده و قد اختلف  ركز القانوني للمرسل إليهتحديد الم انوني في هذه العلاقة. وقد تلقىق
 القضاء المقارن في الأساس القانوني الذي يرتكز اليه للاحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة المرسل اليه

 ساس القانونين النظريات التقليدية لتبريير الأ. فقد اعتمد الفقه التقليدي على عدد م كل من يحل محل  و 
رية إعتبار عقد النقل البحري عقد ثلاثي العلاقة و بأن المرسل اليه هم نظلمركز المرسل اليه ، وقد كانت أ

تحكيم تكون نافذة ن شروط الو بالتالي فإ ،يعتبر طرفا ذا شأن في عقد النقل البحري منذ تالمه للبضاعة 
 ي ستناد الى مبدأ نابية العقود . و قد اعتمد هذا الاتجاه كل من القضاء الفرناي و المصر في مواجهته بالإ

و الجزائري ، و قد إنتقد هذا الرأي  فالمرسل اليه لا يعتبر طرفا أصيلا في عقد النقل البحري و إنما هو من 
هذه هي نظرية النفاذ التي جاء بها الفقه الحديث و التي ارتكزت على الغير و عليه احترام عقود الأخرين و 

 لشحن .عنصر العلم للإحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة حامل سند ا
نه إذا اعتبر قانون البلد أن الانتقال بأ النقل البحرية فقد رأيناانتقال شرط التحكيم في عقود أما فيما يخص 

أو بانتقالها عن طريق حوالة الحق ففي هذه الحالة لا يوجد  ،ما باعتباره جزء من العقديكون بقوة القانون إ
نتقال القانوني لهذا الاالقضاء قد اختلف في التأسيس أي إشكال في نفاذ هذه الشروط اتجاه الغير، إلا أن 

ولى نا كيف اختلفت الغرفة المدنية الأرأيإذا لم ينص القانون الوطني عليه كما في القانون الفرناي . و قد 
لس النقض الفرناي و الذي جعلت شروط التحكيم نافذة في مواجهة حامل سند الشحن  و المؤمنون لمج

الذين يحلون محله في حقوقه و التزاماته ، عكس الغرفة التجارية لمجلس النقض الفرناي فقد جعلت شروط 
شحن و يحبذ التحكيم نافذة بشرط واحد فقط و هو القبول الخاص لهذه الشروط من قبل حامل سند ال

نها أكثر عدلا بالنابة لأطراف عقد اللنقل البحري و الذين يختلفون الحديث هذه النتيجة لأنهم يرون أ الفقه
غير المنصف أن  منعن أطراف مشارطة الايجار الذين أبرموا اتفاق التحكيم . فيرى الأستاذ بوناسيس أنه 

على أشخاص لم يشاركوا حتى في ابرامها ،  يحتج باتفاقات تحكيم نصت عليها مشارطات ايجار و فرضت
وعلى القضاء الفرناي أن يتبع ماار الغرفة التجارية الوجيه ،و إذا ما عرض التنازع على الغرفة المختلطة في 

و هو عدم نفاذ شروط التحكيم على الغير إلا برضى خاص  (1)مجلس النقض عليها أن تتبع نفس الحكم
ستاذ فليب دلباك بأن" شروط الاختصاص القضائي لا ليا . و يضيف  الأالعقد البحري دو حتى و إن كان 

و ماؤوليات هروب من أحكام لتو ذلك لما قد تحمله من نية سيئة ل،  (2)تاتحق أن يدافع عليها " 
   قانونية.

 ـــــــــــــــــــــ
    (1)Pierre BONASSIES ,op cit ,DMF666,p26 .   

    (2)Alexendre MALAN, op cit , p 07. 
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 الخاتمة .
 

من الصعب الوصول إلى خاتمة في موضوع يكشف كل يوم عن إشكاليات جديدة ، تبحث لها عن    
 و اتااع أفاقهقود النقل البحرية للبضائع التحكيم في ع ظاهرة الانفتاح على إجابات ، خاصة و أن 

 .  توى الاقليمي أو الماتوى الموضوعي سواء على الما المعاصرةالظواهر القانونية من أهم  أضحت
كافة أفراد الجماعة الدولية كنظام بديل لفض المنازعات    فعلى الماتوى الاقليمي شمل الاعتراف بالتحكيم 

 على اختلاف أنظمتها القانونية و أوضاعها الاقتصادية . بل نجد أن كافة دول العالم و بالرغم من اختلاف
 متها الاياسية و الاجتماعية و الاقتصادية قد رأت في التحكيم النظام الذي يحقق العدالة .أنظ

أما على الماتوى الموضوعي فنجد أنه بعد تغيير دور الدولة والتي أصبحت الدولة الشاحنة أو الناقلة أو  
والنقل الدولي البحري للبضائع   فقد ازداد تدخل الدولة و أشخاصها المعنوية في مجال التجارة البحرية ،المجهزة

لأمر الذي أدى الى نشأة الكثير و العديد من المنازعات في مجال النقل البحري . و حرصا من كل دولة ا
البحري هو  ، فقد كان التحكيمعلى عدم مثولها أمام القضاء الأجنبي نظرا لاعتبارات سياسية و سيادية 

 القضاء البديل لحل مثل هذه المنازعات .
كما نجد أن التحكيم قد اقترن بنمو العلاقات الاقتصادية بين الدول وبين الأفراد ، حتى يمكننا القول أن 

التحكيم الاقتصادي الدولي قد أصبح القضاء الطبيعي للمنازعات الاقتصادية الدولية ذات المعاملات المالية 
 .الضخمة و المعقدة 

التحكيم الاقتصادي الدولي الا أن الواقع يؤكد سيطرة  ارادة و بالرغم من أن ارادة الدولة موجودة في 
اف في تحديد الأطراف على حااب ارادة الدولة في هذا المجال ، الأمر الذي انعكس على حرية الأطر 

 الواجبة التطبيق سواء من الناحية الاجرائية أو الموضوعية . القواعد القانونية 
طور النظام القانوني للنقل البحري للبضائع  ، ونظرا للعمليات المتشابكة و نظرا لازدهار التجارة الدولية و ت

أصبح للتحكيم البحري مكانة كبيرة كوسيلة  ننا نجد أنهم فيه و بين أطرافه أو الغير ، فإو المعقدة التي تت
ال عبر  هذا المج لحل المنازعات البحرية الدولية وقد تجلى ذلك أكثر في إنشاء مراكز للتحكيم متخصصة في

كل أقطار العالم ، إلا أن هذا لم يمنع التباين الكبير بين الأحكام القانونية المقارنة للدول محل البحث و كذا 
 الأحكام و القرارات القضائية لها في تبني مواقف مختلفة في هذا الموضوع و من هنا تكمن صعوبة تأطير 
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 أن هذا لن يقعدنا عن الوقوف على بعض الإستنتاجات قانوني كامل و نهائي لعناصر هذا الموضوع ، بيد 
 علها تااعدنا في إقتراح بعض الحلول القانونية في هذ المجال :

ماهية نظرا للتطور الحاصل في مجال النقل البحري و تعدد وثائق النقل فمن البديهي أن نحدد أولا : إنه و  
يكون عقد النقل فنوعه و ذلك من أجل تحديد القواعد الواجبة التطبيق عليه ، عقد النقل البحري و 

طنيا اذا كانت جميع عناصره وطنية ، كالعقد الذي يتم بين جزائريين على البحري للبضائع إما عقدا داخليا و 
هذا النقل بضائع في الجزائر يطلب نقلها من مرفأ الجزائر العاصمة الى مرفأ وهران ، و الأصل أن  يخضع 

كيم بشأن حل منازعات هذا العقد الداخلي لأحكام قانون الدولة التي يتم فيها النقل . و إذا ابرم اتفاق تح
ما بادراج شرط تحكيم في سند الشحن أو في مشارطة الايجار أو باحالة مدرجة في سند الشحن الى إ

بين أطرافه ففي هذه الحالة نكون بشأن مشارطة ايجار الافينة ، أو اذا ابرم عقد تحكيم بعد نشأة نزاع 
الجزائري طبق أحكامه المنصوص عليه في قانون الاجراءات المدنية والادارية و بالتالي ت، تحكيم داخلي 

 الجديد و المتعلقة بالتحكيم الداخلي .
عقد النقل تي الصفة الدولية لا دوليا و هذا هو الغالب ، وقد تأو قد يكون عقد النقل البحري للبضائع عقد

ي الشحن و التفريغ في دولتين مختلفتين ، و عندها تطرح ماألة حيان من وقوع منائحري في غالب الأالب
 القانون الواجب التطبيق على هذا العقد ، و التي يجب بشأنها الرجوع الى قواعد الاسناد في دولة القاضي . 

فاقات للتحكيم و ذلك تجنبا لتنازع القوانين و لأن و لهذا نجد أن أغلب عقود النقل البحرية الدولية تحمل ات
 ق في هذه الوسيلة لفض المنازعات .ارادة الأطراف هي التي تطب

ن الاتفاقيات الدولية التي عنيت بالنقل البحري للبضائع قد حددت سلفا نطاق تطبيقها من ثانيا :إ   
لا على النقل الدولي ، و بالتحديد ا تطبقا يث دولية العقود . فاتفاقية بروكال و هامبورغ و روتردام لاح

ناية أطراف العقد أو عندما يكون ميناء التفريغ و الشحن واقعتين في دولتين مختلفتين بغض النظر عن ج
 النقل البحرية الدولية للبضائع . جناية الافينة ، وبذلك تكون قواعد موحدة للتطبيق على عقود

لبحري الدولي للبضائع و الذي يحكمه منهج تنازع القوانين ، يفضل لصعوبات حل منازعات النقل انظرا و 
أغلب المتعاملين في هذا المجال ادراج اتفاق تحكيم لفض المنازعات الناشئة عن هذا العقد على التحكيم 

 .اء عن طريق تحكيم حر أو مؤساي بطريقة فعالة وسريعة على يد اشخاص لهم كفاءة و خبرة كبيرة سو 
 طراف عقد النقل البحري على التحكيم قبل حدوث أي خلاف بينهم ، ومن ثم يرد اتفاقهم و قد يتفق أ
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في شكل شرط أ بند من بنود العقد الذي ينظم علاقتهم الأصلية ) إما في مشارطة ايجار الافينة أو في سند 
حالة أو شرط التحكيم بالا)الشحن أو عن طريق إحالة سند الشحن الى بنود مشارطة ايجار الافينة 

ثور بينهم بمناسبة عقد النقل لى احالة ما قد ين اتفاق ماتقلا ، يضمنونه عبالاشارة ( ، أو قد يحررو 
قل البحري على التحكيم .كما يمكنهم ابرام عقد تحكيم أو مشارطة تحكيم بعد نشأة النزاع بمناسبة عقد الن

 ره الممكنة .تفاق التحكيم في عقد النقل البحري بكل صو البحري و هذا هو ا
الإتفاق  "أنه :  ري ماهية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحثالثا : من خلال ما سبق إتضحت لنا    

أو ستنشأ ماتقبلا بمناسبة التي نشأت  العلاقة البحرية على عرض المنازعات الذي يتعهد بمقتضاه أطراف
 " على التحكيم عقد النقل البحري 

ن اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري سواء كان شرطا أم أالتعريف عدة نتائج أولها  هذا و يترتب على 
يتأثر ببطلانه، وكذا استقلاله عن  لا عن العقد الأصلي )عقد النقل البحري (  بحيث ماتقل مشارطة هو 

 .، مما يشكل مصدر ذاتيته و فعاليته كل قانون وطني
كون  اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو اتفاق ذو طبيعة اجرائية و يعتبر عقد  فأما النقطة الثانية 

زم أن تتوفر لصحته شروط موضوعية وكذا شروط شكلية، هته الأخيرة تختلف حاب يلكباقي العقود بحيث 
 النطام القانوني الذي تأخذ به كل دولة.

في عقد تأثيره على وجود اتفاق التحكيم  ركن الرضى ومدىه الموضوعية فتتحدد أساسا بشروطأما عن 
البحري وكيف تعاملت النظم القانونية المقارنة وكذا أشهر الأحكام القضائية مع هذا الموضوع ، اذ أن النقل 

خصوصية المعاملات البحرية تجعل من إثبات هذا الركن من الصعوبة بما كان خاصة اذا كان شرط التحكيم 
ليه عالما بهذا الشرط ،ففي هته الحالة ة إيجار الافينة ولم يكن المرسل إرطوارد في سند الشحن أو بمشا

تنوعت الأراء القضائية بحيث اكتفت البعض منها بالقبول الضمني لشرط التحكيم البحري وألزمت أخرى 
 القبول الصريح والعلم اليقيني بهذا الشرط.

في هذا الشأن : الأول و هو أن يكون موضوع  مبدأينتفرض القوانين المقارنة أما عن محل هذا الاتفاق ف
اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري محددا بما فيه الكفاية و الثاني هو قابلية محل اتفاق التحكيم في عقد 

 . النقل البحري للتحكيم أي عدم مخالفة موضوعه للنظام العام
مشروعا بذلك يكون قد اكتملت فيه   البحري سببا في عقد النقل  ويجب أيضا أن يكون لاتفاق التحكيم

 كل الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون.
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البحرية في عقود النقل ن المعاملات البحرية الدولية أظهرت نوعا جديدا من اتفاقات التحكيم رابعا : إ
 لأن أغلب النظم القانونية، وهو شرط التحكيم بالإحالة والذي يعد فيه موضوع الرضى أساس صحته 

 تشددت في هته النقطة بحيث جعلت صحة هذا الشرط مرتبط بمدى العلم اليقيني والرضى بهته الإحالة.
اختلف من دولة الى أخرى فالقضاء الفرناي   اء المقارن مع موضوع الإحالة فقدتعامل القضأما عن 

كان أكثر تشددا عن طريق فرضه بوجوب العلم اليقيني والإحالة الخاصة لا العامة حتى يتم قبولها من طرفه 
 وقد كان نظيره المصري أقل تشددا منه بحيث اكتفى في بعض أحكامه بقبوله للإحالة العامة.

خذت بمعايير جديدة فالقضاء الإنجليزي جاء بتقنية الفحص أما قضاء الدول الأنجلوساكاونية فقد أ
أما نظيره الأمريكي فقد قام بتقايم شرط التحكيم  ،الثنائي لكل من شرط التحكيم والإحالة التي تشير اليه

 بالإحالة بحيث فرق بين شرط التحكيم الشامل وشرط التحكيم المحدود.
ف بشرط التحكيم بالإحالة واعترف به في نظامه القانوني وهته كما قام المشرع الجزائري ولأول مرة بالاعترا

 خطوة فعالة في اطار رغبة الجزائر للإنفتاح على التجارة الدولية.    
شكلا كتابيا القوانين المقارنة لتاهيل ظروف التجارة الدولية و تحررها من القيود ، لم تحدد خاماا : إنه و 

في صورة مراسلات أو برقيات متبادلة بين الطرفين ، ويمتد ذلك  ورودهلهذا الإتفاق ، حيث اكتفت بمعينا 
إلا أنه يجب على  .الى كل وسائل الاتصال المكتوبة ، و لكن يجب تحقق الايجاب و القبول بشأن التحكيم 

ارية هته النظم القانونية ضرورة ماايرة التطور التكنولوجي الحاصل في مجال تبادل البيانات و المبادلات التج
مجال  في الوقت الراهن بقبولها لاتفاقات التحكيم الالكترونية و التي أصبحت كثيرة الاستخدام حاليا في

بشأن التجارة  1229قانون اليوناترال النموذجي لانة الى تأكيده  البحري و هذا ما ذهب النقل
تخدام المحررات الالكترونية في على ضرورة اس 2332روتردام للنقل البحري لانة و كذا إتفاقيةالإلكترونية ،

 مجال النقل البحري وقبولها من طرف كافة التشريعات الوطنية .

يجعل القضاء غير مختص في عقد النقل البحري ، بالرغم من أن الأثر الالبي لاتفاق التحكيم  سادسا :   
أين في المنازعات محل الاتفاق على التحكيم ، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها بعض القيود والاستثناءات 

الاجراءات التحفظية والوقتية و كذا في حالة بطلان ب في حالة النطق وأارادة الأطراف يتدخل القضاء إما  ب
و يعترف التشريع الجزائري و النظم القانونية المقارنة باستثناءات  . هذا تنفيذه يتملم أو اذا لتحكيم اتفاق ا

أخرى منها تدخل القضاء الوطني لتشكيل محكمة التحكيم في حالة تعذر تشكلها ، و كذا تدخل القضاء 
 في حالة تقديم الأدلة ، ورد المحكمين ، والتنفيذ و الاعتراف بالحكم التحكيمي و طرق الطعن و غيرها.
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ا يالب الأثر الالبي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الاختصاص من قضاء الدولة يتم نقل و بعدم 
الاختصاص من قضاء الدولة الى قضاء التحكيم ، بحيث تصبح هيئة التحكيم هي صاحبة الولاية في تاوية 

سم الأثر الايجابي لاتفاق المنزاعات المبرم بشأنها اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري و هو ما يطلق عليه ا
ري و الذي بواسطته تنعقد الخصومة التحكيمية و يتم الفصل في المنازعة التحكيم في عقد النقل البح

 . واصدار الحكم التحكيمي و حتى تنفيذه 
لا ياري إلا على  يجعله نطاق اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري من حيث الموضوعسابعا :إن    

  عقد النقل البحري النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم فيد يتحد أما عن. ددها هذا اتفاقحالماائل التي 
ل اليه من الأطراف المهمة في عملية و يعد المرس بمدى نفاذ هذا الاتفاق في مواجهة أطرافه و الغير ،يتعلق 

تحديد ل الكبيرو للإحتجاج بإتفاق التحكيم في مواجهته  تكمن الصعوبة في الإختلاف  النقل البحري
فجانب من الفقه اعتبر أن المرسل إليه ياتمد حقوقه من عقد  ،في عقد النقل البحري  له المركز القانوني

وبالتالي فإذا ما  ،النقل البحري، فهو لا يعتبر من الغير بالنابة لعقد النقل المبرم بين المرسل إليه والناقل
من الغير، فنظريا لا يوجد أي عائق في نفاذ شرط التحكيم اعتبرنا أن المرسل إليه حامل سند الشحن ليس 

للعقد أو الى الأثر النابي  استنادإ  و ذلك ، البحري في مواجهته إذا ما تبين أنه علم به ولم يعبر عن رفضه له
 . عن طريق القوة الملزمة للعقد

بداية عملية النقل  البحري منذكما اعتبر البعض من هؤلاء الفقهاء أن المرسل إليه هو طرف في عقد النقل 
 أي بعد استلامه للبضاعة. م للعملية في وقت لاحقوليس طرفا انض

سل إليه و أنه طرف ياتمد حقوقه و التزاماته من عقد النقل المر  و لتبرير نفاذ شرط التحكيم في مواجهة
صلحة الغير ونظرية الخلف لممنهم نظرية الاشتراط على عدد من النظريات التقليدي  ، ارتكز الفقه البحري 

الخاص ونظرية الحيازة الرمزية للبضاعة.ولكن الطرح الذي اعتبر النقل البحري عقد ثلاثي الأطراف هو الذي 
 تبناه القضاء بكثرة.

فقد اعتبر أن المرسل إليه طرف أجنبي عن عقد النقل أو ما نعتبره بالفقه الحديث أما عن الرأي المعارض   
جاءت به نظرية النفاذ وبالتالي فالاحتجاج بشرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه يكون وهذا ما  ،البحري

وبالتالي فبمجرد مشاركته في تنفيذ عقد النقل كاستلامه  باحترامه للمصلحة الموجودة داخل المجموعة العقدية
كل هته قرائن   بضائع أو باعتماده للخبرة في تفريغ ال للبضاعة أو دفعه لاند تاديد ثمن البضاعة للبنك،

و هذا رأي سديد كون أن المرسل اليه  . على إمكانية علمه بشرط التحكيم وبالتالي تصبح نافذة في حقه
بالرغم أنه طرف فعال في عملية النقل و هو ياتفيد من هذه العملية إلا أنه طرف غير مباشر و لا يمكن 
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ن تطبيق نظرية النفاذ عليه ذا فإ، ولهالنقل البحري اعتباره طرف مباشر لأنه لم يكن طرفا عند ابرام عقد 
 كون أكثر واقعية قانونية .ت

كمؤمني المرسل خرين  في مواجهة أشخاص آ التحكيم إتفاقضاربت الأراء حول مدى نفاذ ثامنا : لقد ت  
الحق ا عن طريق حوالة و الذين ينتقل اليهم اتفاق التحكيم البحري من حامل سند الشحن إمإليه مثلا ، 
م يكون نافذ أن شرط التحكي ءفقد اعتبر بعض القضا، و التظهير و مدى التزامهم بهذا الشرط أو الحلول أ

العقد و لا  مواجهتهم لأنهم لياوا أطراف في في مواجهتم ، أما البعض الأخر فقد جعله غير نافذ في
يم في عقد النقل البحري يجعله ن علمهم بشرط التحكأما الاتجاه الثالث فقد اعتبر أ يلتزمون بشروطه .

 .تطبيقا لنظرية النفاذ الحديثة نافذا في مواجهتهم 
 أراء فقهية الموضوع من  إن سالف النتائج ستدفعنا إلى إقتراح بعض التوصيات و ذلك لما يحمله هذا   

و ذلك في  ، فيجب على الأقل تقريب و جهات النظر في هذا المجال القانونيةمختلفة و متضاربو قضائية  
، كما على المشرع إجرائية لفض منازعات التجارة الدولية عن طريق التحكيم الدولي  قانونية و ظل عولمة

خاصة و أنه قطع شوطا لا ياتهان به من خلال ما أقره من ، الجزائري تدارك بعض النقائص في هذا المجال 
 أحكام جديدة لنظام التحكيم :

روري إنشاء غرفة للتحكيم البحري في الجزائر مع تدريب محكمين مختصين على الصعيد الوطني من الض -1 
 في هذا المجال و ذلك لحل منازعات النقل البحري سواء على الماتوى الداخلي و لما لا الدولي .

التحكيم في القانون  قد فرق المشرع الجزائري بين شرط التحكيم و اتفاق التحكيم بمعنى مشارطة -2 
لق اسم اتفاقية التحكيم على كل من شرط التحكيم  و مشارطة التحكيم في التحكيم أط الداخلي و

و لهذا فإننا نعتقد أنه ، هذا ما قد يخلق بعض اللبس بالنابة للباحثين و دارسي القانون ، التجاري الدولي 
 ق التحكيم على المشرع الجزائري إعادة النظر في مصطلحات التحكيم و ذلك باعتماد نفس التامية لاتفا

على كل من شرط التحكيم و مشارطة التحكيم سواء بالنابة للتحكيم الداخلي أو الدولي ، وتبقى التفرقة 
 بينهما على أساس المعيار الاقتصادي المعتمد .

شرط التحكيم بالإشارة أو بالإحالة خاصة في مجال النقل البحري لما له من أميية  ضرورة تنظيم أحكام -3
 على غرار بعض القوانين المقارنة كالقانون المصري  .اقتصادية ، 

على الصعيد الدولي يجب أن توحد الجهود بالنابة للاجتهادات القضائية و أحكام التحكيم الدولية  -4
 فيما يخص أحكام اتفاق التحكيم في عقد النقل الدولي و ذلك في عدة ماائل و هي كالتالي:
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نجد أنه حتى في موضوع القبول الصريح والضمني لشرط التحكيم من طرف المرسل بالنابة لركن الرضا -    
 ومدى نفاذه في حقه أصبح موضوعا يحمل وجهات نظر متضاربة ومختلفة على الصعيد ، إليه أو من يمثله 

 و بالتالي يجب الأخذ بالحابان ماألتين : الدولي وحتى في قضاء الدولة الواحدة
و الثانية هل حامل سند الشحن له علم وتعاملات ، لبحري هل هو نقل دولي أو وطني الأولى طبيعة النقل ا

فإذا كان نقل دولي للبضائع و المرسل إليه أو حامل سند الشحن له  سابقة على أساس الأعراف البحرية .
وط المعتادة تعامل سابق في هذا المجال فيمكن الاعتداد بالرضا الضمني باتفاق التحكيم لأنه يعتبر من الشر 

لفض المنازعات في هذه العقود ، أما إذا كان النقل وطني فيجب التأكد من القبول الصريح باتفاق 
 .التحكيم

 كما ياتحان بالنابة لنفاذ شرط التحكيم الدولي في مواجهة المرسل إليه الأخذ بعنصر العلم المفترض ، 
 تقوم على إدراج شروط لفض المنازعات في جل و التي، و ذلك تطبيقا لأعراف التجارة البحرية الدولية 

، مع الأخذ بعين الاعتبار سبب إدراج هذه الشروط هل هو سبب مشروع  النموذجيةعقود النقل الدولية 
أو قد أبرم اتفاق التحكيم للتهرب من الماؤوليات القانونية ، وفي هذه الحالة يمكن إبطال هذا العقد بابب 

 اختلال ركن من أركانه .
 بالنابة لتوافر ركن الرضا في شرط التحكيم بالإحالة يجب أن تكون الإحالة واضحة وصريحة-

لأنه ليس من العدل الاحتجاج شرط التحكيم إندمج في سند الشحن ، كن القول بأن و محددة حتى يم
 بشروط مشارطة الإيجار على شخص لم يكن طرفا في هذا العقد .

نتقال شرط التحكيم الى الغير من المحكمين محاولة توحيد التأسيس القانوني لإالقضاة و يجب على الفقه و -
خلال التفرقة بين انتقاله إما عن طريق حوالة الحق إذا كان هناك تنازل صريح عن الحقوق و الالتزامات بين 

ن اقعي و القانوني أفمن المنطق الو  أما بالنابة للمؤمن بواسطة عقد موثق لحوالة الحق  ، المحيل و المحال اليه
و هذا ما تبناه القضاء الجزائري يكون عن طريق الحلول القانوني )عقد الحلول( نتقال شرط التحكيم اليه ا

 .بوضوح 
و القوانين  ضرورة إدراج أحكام قانونية خاصة بالمعاملات التجارية الالكترونية في القانون الجزائري -5

ل في المجال القانوني الدولي ، و كذا الاعتراف القانوني الصريح باتفاق و ذلك لمواكبة التطور الحاص المقارنة
 التحكيم الالكتروني .
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، عن طريق تنظيم أحكام  2441ر مما قدمته اتفاقية روتردام لانة حيد الجهود الدولية  أكثمحاولة تو -6
صبح التحكيم أول وسيلة لفض اتفاق التحكيم الخاص بالنقل الدولي للبضائع بحرا لما له من أميية بالغة إذ أ

 منازعات النقل البحري الدولي للبضائع في الوقت الراهن .
لما كانت من أوائل الرسائل المعالجة لهذا الموضوع في الجزائر فإننا بكل واقعية و تواضع نقر أن أفكار -7

نصبوا اليه هو فتح عديدة بقت عالقة فليس في وسع هذه الرسالة التفصيل في كل شيء ، إنما أسمى ما كنا 
هذا الموضوع في نقاش و مرافقة التأطير الفقهي و القانوني لهذه الفكرة في الجزائر، و لما لا تكون أول لبنة 

 تلحقها أخرى لإتمام ورشة الإنضمام للماار العالمي لإنفتاح الاقتصاد و تحرير المبادرة الوطنية .
 

ير ، لا زال عالقا و لكنه بدا مطلوبا الانتهاء عند هذا الحد هذا ما أدركته و هو قليل من كثوبعد ...      
لتتكفل قادم البحوث عندنا بما لم يتاع لي إدراكه و تحليله . و الله أسأل خالص الجزاء عن هذا العمل فإن 

  أصبت فمنه ، و إن أخطأت فذاك سنة البشر و ناموسهم .
 

 و الله ولي التوفيق .
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 .قائمة المراجع

 قائمة المراجع باللغة العربية:

 الاتفاقيات الدولية :

،  و المعدلة 1221اتفاقية بروكال بشأن توحيد الأحكام المتعلقة باندات الشحن الموقعة بتاريخ  -
و المعدلة من جديد ببروتوكول Visby rulesالذي عرفت قواعده بقواعد ويابي  1291ببرتوكول 
1292 . 

اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر أبرمت بتاريخ و هي  معاهدة هامبورغ -
31/33/1291 . 

وهي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو  اتفاقية روتردام -
 2332/أي/23وفتحت باب التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ  11/12/2331جزئيا " أبرمت بتاريخ 

  .في روتردام 

 .الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها  1281اتفاقية نيويورك لانة  -

 .1185القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة حول التحكيم التجاري الدولي لانة  -

 . 1299قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة اليوناترال  -

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية . 1229النموذجي لانة  اليوناترالقانون  -

 . 2338إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية  لانة -

 .21/44/1161إتفاقية جنيف الأوروبية حول التحكيم التجاري الدولي المؤرخة في  -

 . 2441لانة  44التشريع الأوروبي رقم -
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 .التشريعيةالنصوص 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤساات العمومية  12/41/1188بتاريخ 88/41قانون رقم -
الانة الخاماة والعشرون بتاريخ  42الاقتصادية،الجريدة اللرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

13/41/1188 . 

الجزائر بتحفض للاتفاقية المتضمن انظمام  45/11/1188المؤرخ في  88/233المرسوم الرئاسي رقم -
 14/46/1158الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية المتحدة من مؤتمر الأمم المتحدة بنويورك المؤرخ في 

 181ـ99، يعدل ويتمم الأمر رقم 1223ذي القعدة عام  33مؤرخ في  32-23 رسوم تشريعي رقمالم-
 .1223أفريل  29، الموافق 29ة، الجريدة الرسمية عدد يونيو والمتضمن قانون الإجراءات المدني 1المؤرخ في 

 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع  1118يونيو 3مؤرخ في  43-18قانون عضوي رقم -

 1118لانة  31و تنظيمها وعملها ، جريدة رسمية رقم 

 11الفرناية يتعلق بالتحكيم الدولي، الجريدة الرسمية  1211ماي  12الموافق لـ  833 ـ 11مرسوم رقم -
 . 1211ماي 

 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية الفرناي . 2311جانفي13المؤرخ في  2311-11مرسوم رقم-

المتعلق بكيفية تاوية  34/46/1171الاتفاق المبرم بين سونطراك و الشركات الفرناية المبرم في -
 .المنازعات المتعلقة بالشركات البترولية الفرناية المؤممة

 .القوانين

 قانون الاجراءات المدنية الجزائري .-

   . قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري-

 القانون التجاري الجزائري.-
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 القانون البحري الجزائري.-

 . 1221لانة  29قانون التحكيم المصري رقم -

 القانون المدني المصري .-

 قانون الإجراءات المدنية الفرناي .-

 المدني الفرناي .  القانون-

 .1229قانون التحكيم الإنجليزي لانة  -

  .نصوص أخرى

 العربية للتحكيم التجاري الدولي .اتفاقية عمان  -

 .1221التحكيم  التجاري لدول الخليج العربية لعام  لائحة اجراءات التحكيم أمام مركز-

 .لائحة التحكيم لغرفة التحكيم البحري بباريس-

 .المنظمة الدولية للتحكيم البحريلائحة تحكيم -

 .1221المعدلة سنة  1291لائحة جمعية لندن للمحكمين البحريين لانة  -

 .1221لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك سنة -

 .قائمة المراجع العامة

د.ابراهيم أبو النجا ، التأمين في القانون الجزائري ،الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، سنة  -
1213 

 .1181أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، سنة  -

 2332دار الجامعة الجديدة ، سنة  احمد ابراهيم عبد التواب ، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به ،- 
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 .2333أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الخاماة -

أحمد عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ، دار النهضة العربية ، الطبعة  -
 .الأولى

 .1229ري، منشأة المعارف بالإسكندرية بدون طبعة أحمد محمد حاني، قضاء النقض البح-

أشرف عبد العليم الرفاعي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، دار الكتب القانونية، بدون طبعة  -
 .2339سنة 

أشرف عبد العليم الرفاعي، اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية  -
 الجامعي. دار الفكر

 أكمون عبد الحليم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب بدون طبعة. -

جمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية و البحرية ، الجزء الأول ، منشورات كليك ، الطبعة -
 . 2313الأولى ، سنة 

رية و البحرية ، الجزء الثاني ، منشورات كليك ، الطبعة جمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في المادة التجا-
 . 2313الأولى ، سنة 

جمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية و البحرية ، الجزء الثالث ، منشورات كليك ، الطبعة -
 . 2313الأولى ، سنة 

عات الجامعية، بدون طبعة، سنة حمدي الغنيمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، ديوان المطبو  -
1213. 

 سمير جميل الفتلاوي، العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون طبعة. -

 .2331صبري حمد الخاطر، الغير عن العقد ،سنة  -
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ون صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في مبادئ القانون البحري، مكتبة دار الثقافة عمان، بد -
 .1229طبعة، سنة 

 كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، منشأة الإسكندرية، الطبعة الثانية.  -

مصطفى المصري، المركز القانوني المرسل اليه في عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، بدون  باسع -
 .2331طبعة، سنة 

 .1211المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، سنة عباس حلمي، القانون البحري، ديوان  -

،سنة عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، النظام القانوني لاتفاق التحكيم ، الطبعة الاولى  -
 ،المكتب الجامعي الحديث .2338

 د.عبد الحميد الأحدب موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، دار المعارف، بدون طبعة. -

الرزاق الانهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار احياء التراث عبد  -
 .العربي، بيروت

عبد الرزاق الانهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الأوصاف الحوالة، الانقضاء، الجزء الثالث، دار  -
 احياء التراث العربي.

 في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، دار احياء التراث العربي.عبد الرزاق الانهوري،الوسيط  -

 عيد الالام ذيب ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، موفم للنشر ،طبعة ثالثة منقحة .-

 .عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة -

 1116لد ، عقد النقل البحري،المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، سنةأمير خا د.عدلي -

الجناية ،الجزء -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -د.عراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري-
 .الثاني ، دار هومة
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الجامعية، الطبعة الثالثة عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، ديوان المطبوعات  -
2338. 

عمر الفقي، الجديد في التحكيم في الدول العربية، المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة، الانة  -
2333. 

عمرو عياى الفقي، الجديد في التحكيم الدول العربية، المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة سنة  -
2333 

 . ال ،دار هومةعمر سعد الله ، القانون الدولي للأعم-

فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري الجزائري،النشر الثاني، نشر وتوزيع ابن خلدون ،سنة -
2333 . 

 الثانية. كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة-

الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات محفوظ لشعب ، المنظمة العالمية للتجارة ،للة القانون الاقتصادي ، -
 الجامعية .

محمد الايد عمر التحيوي، مفهوم التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري، منشأة المعارف - 
 .2332بالإسكندرية، بدون طبعة، سنة 

 .1222مد بهجت عبد الله ، ماؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورج، طبعة مح -

.1181طبعة  -دار المطبوعات الجامعية الجزائر ،الوجيز في نظرية الإلتزام  ، محمد حانين -  
 

 . 2339دار الجامعة الجديدة للنشر ، سنة ، محمد عبد الفتاح ترك ، عقود البيوع البحرية الدولية-

للنشر، محمد فريد العريني، هني محمد دويدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة  -
 .2333بدون طبعة سنة 



 

359 

 

محمد كامل أمين ملش، مبادئ التشريع العربي، معهد الدراسات العربية العالية، بدون طبعة، سنة  -
 .1281ـ-1289

 . محمد كولا ، تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري-

 2331الطبعة الثالثة، محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، -

محمود الايد عمر التحيوي، مفهوم التحكيم لاختياري والتحكيم الإجباري، منشأة المعارف -
 2332بالإسكندرية، بدون طبعة، سنة 

 .2333محمود الايد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، منشأة المعارف بالإسكندرية، - 

مفهوم الأثر الالبي للاتفاق على التحكيم ، دار المطبوعات الجامعية ،  محمود الايد عمر التحيوي ، -
 . 2443سنة 

 محمود شحماط ، المختصر في القانون البحري الجزائري ، بدون طبعة ، دار العلوم للنشر و التوزيع.-

طبعة، سنة محمود ماعود، أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون -
2339. 

مصطفى كمال طه ، د.علي البارودي ، د. مراد منير فهيم ، أساسيات القانون التجاري والقانون البحري -
 ، منشأة المعارف الاسكندرية ، بدون طبعة

 1115مصطفى كمال طه ، القانون البحري الجديد ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، -

 .بحري،منشورات الحلبي الحقوقية، بدون طبعةمصطفى كمال طه،أساسيات القانون ال-

مصطفى معوان ، الإثبات في المعاملات الإلكترونية في التشريعات الدولية ، دار الكتب الحديث ، الطبعة -
 . 2448الأولى ، سنة 

  معوض عبد التواب ، الماتحدث في التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي -

 .1223معيد أحمد شعلة، قضاء النقض التجاري في عقد النقل، دار الفكر المعين، سنة - 
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 . مناني فراح،التحكيم طريق بديل لحل المنازعات،دار الهدى،بدون طبعة- 

نادر محمد ابراهيم ، الاستعداد القانوني لبدء الشحن البحري للبضائع الخطرة،دار الفكر الجامعي ، سنة -
2443 

 الجزائر. قر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى،نبيل ص- 

نبيل صقر ، القانون البحري و النصوص التنظيمية الخاصة بالملاحة البحرية ، اجتهاد المحكمة العليا ، دار  -
 الجزائر . –الهدى ، عين مليلة 

 . 2444الجديدة،بدون طبعة، سنة  د.هاني دويدار،الوجيز في القانون البحري،دار الجامعة- 

 . هشام خالد ،اوليات التحكيم التجاري الدولي،دار الفكر الجامعي-

 .قائمة المراجع المتخصصة

 .2333أشرف عبد العليم الرفاعي، اتفاقية التحكيم، دار الفكر الجامعية، بدون طبعة، سنة  -

 التحكيم، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة.حفيظة الايد الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق  -

 . 2447عاطف محمد الفقي ،قانون التجارة البحرية ،دار الفكر الجامعي ،بدون طبعة ،سنة -

 د. عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة. -

سة قانونية مقارنة، دار الثقافة، الاردن ،بدون طبعة، علي طاهر البياتي ، التحكيم التجاري البحري، درا-
 2446سنة

د.محمد ابراهيم موسى ،سندات الشحن الالكترونية بين الواقع والأمول،دار الجامعة الجديدي للنشر ،سنة -
2445 

 .2338محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، سنة -

  .2331سنةالجامعية، بدون طبعة، دار المطبوعاتالتحيوي، أركان اتفاق التحكيم، رمحمود الايد عم-
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 .لبنان–المؤساة الحديثة للكتاب  بدون طبعة ، وجدي حاطوم ، النقل البحري ،-

 لات :المقا

الصحابي حان عبد الحليم ، التعليق على قرار قضائي )الاودان(،مجلة التحكيم،العدد الثامن  -
 .2414،أكتوبر

أ.بموسى عبد الوهاب،التحكيم التجاري الدولي: قضاء تعاقدي؟،مجلة دراسات قانونية،جامعة أبوبكر  -
 2447-44بلقايد،تلماان،العدد

أ.بن سهلة ثاني بن علي،الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم وأثره على تاوية المنازعات االتجارية  - 
 . 2447-44ماان،العددالدولية،دراسات قانونية،جامعة أبوبكربلقايد،تل

أتراري ثاني مصطفى ،استقلالية اتفاق التحكيم كمبدأ من مبادئ التحكيم التجاري الدولي المعاصر ،مجلة -
 الدراسات قانونية ،دار القبة للنشر و التوزيع .

دور القضاء في التحكيم اطلالة على الأوامر الصادرة عن محاكم الدولة في شأن  أ. حفيظة الايد حداد،-
 2414، مجلة التحكيم ، العدد الثامن ، الانة الثانية ، أكتوبر  Anti-suit Injuctionsالتحكيم 

ية ، مجلة التحكيم ، العدد الثامن ، الانة الثانخليل مشنتف ، اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم ،  -
 2414، أكتوبر 

فتحي والي ، الرقابة القضائية على صحة اتفاق التحكيم أثناء اجراءات التحكيم ، مجلة التحكيم ، العدد -
 2414الثامن ، الانة الثانية ، أكتوبر 

عامر بورورو ،الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون التوناي ، مجلة المحكمة العليا،عدد خاص ،الطرق -
 .2331جوان11-18لحل انزاعات :الصلح و الوساطة والتحكيم البديلة 

 . 1، الجزء  يا ، عدد خاصعبد الحميد الأحدب ، قانون التحكيم الجزائري الجديد ، مجلة المحمة العل-

محمد وليد منصور،الدور الاستراتيجي و الخلاف للقضاء في تحقيق فعالية التحكيم في التشريع  -
 .2414عدد الثامن ،أكتوبرالاوري،مجلة التحكيم،ال
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 2414مراد الفضيل ،تعليق على قرار المجلس الأعلى للملكة المغربية ، مجلة التحكيم،العدد الثامن ،أكتوبر-

أ.نور الدين بكلي،دور وأميية اتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية )في القانون الجزائري والقوانين -
خاص ،الجزء الأول، الطرق البديلة لحل النزاعات:الوساطة و الصلح  العربية(،مجلة المحكمة العليا،عدد

 . 2332والتحكيم،سنة 

  : المذكرات
الانة الجامعية  ماجاتير ،بودالي خديجة ،اتفاق التحكيم البحري)دراسة مقارنة( ، جامعة معاكر ،-

2441-2414 

دهانة محمد ، دفع الماؤولية المدنية للناقل ، دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم  -
 . 2411-2414الاياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد تلماان ، الانة الجامعية 

عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، مجموعة رسائل الدكتوراه كلية الحقوق جامعة -
 .1228ية، سنة المنقو 

معاشو عمار ،الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية ، دكتوراه دولة ، جامعة  -
  .1118الجزائر ، سنة  ،

 .محاضرات

عمر مشهور حدبثة الجازي، التحكيم في المنازعات البحرية، محاضرة ألقيت في مقر نقابة وكلاء -
 .، منشورة 31/13/2332الملاحة البحرية بالأردن، 

 ملتقيات :

مصطفى تراري ثاني، ذاتية التحكيم البحري، الملتقى الدولي حول المنازعات البحرية، كلية الحقوق، -
 جامعة وهران.

بودالي خديجة ، خصوصية التحكيم البحري ، الملتقى الوطني حول التحكيم البحري ، كلية الحقوق -
 . جامعة حايبة بن بوعلى ، جامعة شلف
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" Ouvrages en Français ". 
 
Ouvrages généraux. 

 

– Christian Gavalda, Claude Lucas de Leyssac, l'arbitrage, Dalloz, 1993. 

– Fouchard PH., E. Gaillard, B. Goldman, traité de l'arbitrage commercial 
international, litec 1996. 

_ Guy KEUTGEN ,Georges-Albert DAL ,L’ARBITRAGE EN DROIT 
BELGE ET INTERNATIONAL ,TOME 1 ,2eme édition ,BRUYLANT 
2006  

– Jean robert, l'arbitrage droit interne droit international privé, 6 éme 
édition Dalloz litec, 1993. 

– Mostefa Trari Tani, droit algérien de l'arbitrage commercial international, 
Bertie édition, 1-ère édition, 2007. 

– Mostefa Trari Tani, William pissort, Patric Sarens, droit commercial 
international, édition Bertie, 2007. 

_Natalie Najjar ; L’arbitrage dans les pays Arabe Face AUX Exigence du 
commerce International, DELTA  

- René Rodiere ,Emmanuel du pontavice , précis DALLOZ ,11e édition 

Ouvrages spéciaux 

-Michel POURCELET , LE TRANSPORT MARITIME SOUS 
CONNAISEMENT DROIT Canadien,américan e anglais , les 
presses de l’université de montréal ,1972 
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- PAUL CHAUVEAU ,TRAITE  DE DROIT 
MARITIME ,LIBRAIRIES TECHNIQUES,1958  
- Pierre Bonassies,Christian Scaple , Droit maritime , L .G .D. J 
DELTA  

-IETM,L’affretement maritime,Editeur du transport et de la logistique 

Thèse. 

-Anatasiya KOZUBOVSKAYA , la situation juridique du destinataire 
porteur du connaissement , DEA de droit Maritime des Océanique 2003-
2004.  

- Aubin kpoahoun Amoussou , les clauses attributives de compétences dans 
lre transport maritime de  marchandise,presses universitaires D’AIX-
MARSEILLE , 2002 ,p 293 .  

- Binde Binde, la procédure de l'arbitrage maritime en droit français, Faculté 
de droit Marseille, Année universitaire 2002-2003. 

- Diop papa Ousmane, les clauses d'arbitrage dans le connaissement et le 
contentieux maritime, université de droit d'Aix Merseille, promotion 2005-
2006. 

- Florence Willocp, l'arbitrage multipartite, université de droit d'Aix 
Marseille, année universitaire 1998. 

-Maries Nivières, le principe "compétence-compétence", dans le 
contentieux maritime, université Paul Cézanne, Aix Marseille, promotion 
2007. 

- Nathalie Soison  , la liberté contractuelle dans les clauses de connaissement 
, these de doctorat d’état , 1992, Université de Pantheon Assas(paris 2) 
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-Olivier Cachard, les clauses relatives à la compétence internationale dans les 
connaissements consensualisme, Mémoire de DEA, université "Panthéon" – 
ASSAS Paris II en septembre 1997. 

- Van Den Berg , Etude Comparative du droit de l’arbitrage commercial 

dans les pays de commen law ,these ,Aix , 1977 

- Wei HOU , LA LIBERTE CONTRACTUELLE EN DROIT DES 
TRANSPORTS MARITIMES DES MARCHANDISE,presses 
Universitaires AIX –Marseille , 2011 

Revues : 

- Revues d'Arbitrages Maritime: 

- Ali Mzghani,Le droit Musulment de l’arbitrage,Revue de l’arbitrage 
2008,N°2  

-Emmanuel GAILLARD, IL EST INTERDIT D’INTERDIRE : 
REFLECTIONS SUR L’UTILISATION DES UNTI-SUIT 
INJUCTION DANS L’ARBITRAGE COMMERCIAL 
INTERNATIONAL ,Revue de l’arbitrage 2004 –N°1. 

- Jérome Barbet , Cour d’appel de Paris  (Pole 1-Ch . 1 ) , 17 mars 2011 , 
Revu D’arbitrge  2011 –N° 2 

-Laure BERNHEIM –VAN DE CATEELE , Cour d’appel de paris (pole 
1-Ch .1) ,17janvier 2012 ,Revue de l’arbitrage2012-N°3 

 - Laurent JAEGER ,Cour de cassation (1ére ch.civ.) 13mars 2007,Revue 
de l’arbitrage,N°3 

- Mohand Issad, La nouvelle loi Algérienne Relative à l’arbitrage 
International, revue de l’arbitrage 2008-n°3 
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- ph. Delebecque : la transmission de la clause compromissoire ; Rev .arb. 
1991 

Revue de droit maritime Français : 

- Antoine VIALARD , la Limitation de résponsabilité , clé de doute pour le 
 , DMF 699 , janvier  2009 siècle edroit maritime du 21 

PH.Delebeque , DMF 613 ,Mars 2001  - 

-ph . Delebecque  Navire Aptmariner – DMF 2003. 

 - ph. Delebecque : L’évolution du Transport Maritime : Brèves 
remarque ,janvier 2009, DMF 699 

- Pierre BONASSIES ,JURSPRUDENCE 
FRACNAISE ,DMF666 

-stéphane MIRIBEL , EDITORIAL ,DMF 681(mai 2007) 

-CA Rouen, 14 octobre 1994, Navire Istanbul " DMF 1998 
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